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   ×:قال الإمام الصادق 
  .ا<عوصول وعليكم أن تفرالاُ ما علينا أن نلقي إليكمنّإ>
  
  :× قال الإمام الرضاو
  .<صول وعليكم التفريععلينا إلقاء الاُ>



  المقدمة

  بسم االله الرحمن الرحيم
العالمين الحمد الله رب, د وآله المنتجبين وصـحبه  والصلاة والسلام على رسوله محم

  الميامين.
قبل الدخول في شرح ما أمكن لنـا اسـتخراجه وتنقيتـه مـن قواعـد وضـوابط للفقـه        
 الإسلامي, وبيان مفاداتها, ينبغي تقديم شرح موجز فيما يتعلّق بمعنى القاعـدة والضـابطة  

يـة  ة, وبيـان أهم ن واسـتنباط الأحكـام الشـرعي   في تقنـي  والفرق بينهما, ودورهما الفقهية
  المعجم, وطبيعة عملنا فيه.

 وينبغي التنويه إلى أن ما أجملنا عرضه فـي هـذه المقدمـة علـى سـبيل التوطئـة مـن       
الضابطة, وبينها وبين وبين ة, وبينها صوليالقاعدة الاُبين و بينها تعريف القاعدة وبيان الفرق

ـ اودروه ,في علم الفقه اقواعد الفقه وموقعه يةالفائدة, وأهم ـة ة في تأسيس النظريالفقهي, 
ل من قد فصّلناه في المدخل الذي وضعناه في مقدمة الجزء الأو ,وغير ذلك من البحوث

  >موسوعة قواعد الفقه الإسلامي< بعنوان >مدخل إلى علم قواعد الفقه الإسلامي<.

  فقه القواعد والضوابط
علم قواعده التي يعرف بها وتشكّل أساسه وقوامه وهويته, وبدون هـذه القواعـد    لكلّ

يصبح ذلك العلم مجموعة متناثرة من المسائل لا يجمعها جامع ولا يـتحكّم بهـا ضـابط,    
ل ما وللفقه الإسلامي قواعده وضوابطه التي تندرج تحتها معظم مسائله, وهذه القواعد أو

, الفقهيةصدرت عنه في بيان جملة من المسائل والفروع نشأت في نصوص الشارع التي 
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علم قواعد الفقه وضوابطه, لكن هـذه القواعـد    ةولى لنشأوكانت هذه النصوص النواة الاُ
حتّـى  فردت بالبحـث والتصـنيف   والضوابط نشأت في داخل علم الفقه, وبمرور الزمان اُ

صول, ولكنّه لم يول ذلك الاهتمام الذي أصبح لدينا علماً ثالثاً بمصاف علمي الفروع والاُ
صول الفروع بحثاً وتصنيفاً, ولسنا الآن في صدد بيان تاريخ هـذا  حظي به كلّ من علم الاُ

) في الجـزء  لاميسالإ علم قواعد الفقهل هذا ما عرضنا له مفصّلاً في (مدخل إلى العلم, ب
ل من (موسوعة قواعد الفقه الإسلامي).الأو  

نهج هذا النهج فـي نصوصـه التـي ألقاهـا إلينـا بـذكر بعـض القواعـد         والشارع نفسه 
  :الفقهيةفي أثناء بيان حكم بعض الفروع  الفقهية والضوابط

  .)١(}... وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ...  { كقوله تعالى:
  .)٢(}... يرِيد بِكُم الْعسريرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولاَ ...  {وقوله تعالى: 
  .)٣(} ... فَمن اضْطُر غَير باغٍ ولاَ عاد فَلاَ إِثْم علَيه...  {وقوله تعالى: 

  .<ضرر ولا ضرار في الإسلام لا>:  وقوله
  .<لا حرج>:  وقوله
  .<إنّما الأعمال بالنيات>:  وقوله
  .<تؤديهحتّى على اليد ما أخذت >:  وقوله
  .<كرهوا عليهستُمتي الخطأ والنسيان وما اإن االله وضع عن اُ>:  وقوله
  .<الولد للفراش>:  وقوله
  .<ة لوارثوصي لا>:  وقوله
  .<المؤمنون عند شروطهم>:  وقوله
  .<كلّ شرط ليس في كتاب االله فهو باطل>:  وقوله
  .<البينة على المدعي واليمين على من أنكر>:  وقوله
  .<درؤوا الحدود بالشبهات>ا:  وقوله

                                         
  .٧٨سورة الحج:  )١(
  .١٨٥البقرة: سورة  )٢(
  .١٧٣سورة البقرة:  )٣(



   ٧                    فقه القواعد والضوابط

  

  : كذلك ما ورد إلينا من طريق أهل البيت
   .<صيبكلّ شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما ي>: × ولهقك

  .<نمن أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضام> :×وقوله 
  .<تعاد الصلاة إلا من خمس لا>: × وقوله

  .<بالأكثرمتى شككت فخذ >: ×وقوله 
ໟ໗ × :<ّما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامضِ ولا تعد كل>.  

 ໟ໗× :<لا ينقض اليقين بالشك>.  
  .<إذا كثر عليك السهو فامضِ في صلاتك>: ×وقوله 
  تعرف الحرام بعينه فتدعه.حتّى : كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال × وقوله

مــن القواعــد التــي وردت فــي روايــات أهــل  ونحــو ذلــك العشــرات بــل المئــات
لقي إليكم : >إنّما علينا أن نُ×ا ورد من قول الإمام الصادق موحثّوا عليها ك  البيت

  .)١(الاُصول وعليكم التفريع<
  .)٢(: >علينا إلقاء الاُصول وعليكم التفريع<× الإمام الرضا وقول
ى شتّ الناس سلكوا سبلاً نأو ,منكم إلي ما أحد من الناس أحب ,أما واالله: >× وقوله

كم أخذتم بأمر لـه  وإنّ ,بع الروايةتّاومنهم من  ,بع هواهتّاومنهم من  ,فمنهم من أخذ برأيه
  .)٣(<فعليكم بالورع والاجتهاد ,أصل

العـام والقاعـدة الكلّيـة     العاملي: >الأصل في مثل المقام يطلـق علـى الـنصّ    قال الحر
ة, وأيضاً شامل والحالة السابقة والحالة الراجحة ... والأصل في هذه المسألة الكتاب والسنّ

  .)٤(<والعام الخاصّ للنصّ
أوسـع,   عب صوراً أكثر, وفروعاً ومصـاديق أنّها تستو :والضابطة الفقهية وفائدة القاعدة

                                         
) من أبواب صفات القاضي ومـا يجـوز أن يقضـي    ٦كتاب القضاء، باب ( ٦٢ -  ٦١: ٢٧وسائل الشيعة  )١(

  .٥١به ح
 .٥٢المصدر السابق: ح )٢(
 .١٢١ح ,باب من مات ولم يكن له إمام مات ميتة جاهلية ,١٤٦: ٨الكافي  )٣(
)٤( ٥٥٥ - ٥٥٤: ١ة الفصول المهم. 



الفقه الإسلاميمعجم قواعد وضوابط      ٨  

 

ة الشارع إلى التنصيص على حكم كلّ مسألة مسألة, يعطي لذلك قاعدة عام أفبدل أن يلج
لو لاحظنا فـروع قاعـدة:    :مثلاًتستوعب جميع هذه المسائل التي تندرج تحت القاعدة, ف

رر والإضرار في جملـة مـن   ضرر ولا ضرار) فبدل أن ينصِّص الشارع على حرمة الضّ (لا
أو مزاحمته بالإشراف علـى باحـة داره    ,لنور والهواءالموارد, كالإضرار بالجار بمنعه من ا

ن يؤدي إلـى سـلب راحتـه كالموسـيقى     يجاد وضع معيإ أو, رضهد عترد التي هي محلّ
أو وضع طاحونة بالقرب من داره, ونحو ذلك عشرات الأمثلة التي يتسبب فيها  ,الصاخبة

الشارع  أمن أن يلج , فبدلشخص ما بإيجاد الضرر تجاه شخص آخر من دون وجه حق
إلى  أدخاله على الغير, يلجإرر ويجاد الضّإواحد واحد من موارد  كلّإلى التنصيص على 

ب ب يرر على من ة توجب الضمان ووجوب رفع الضّوضع قاعدة عامرر يجـاد الضّ ـ إتسـب
  وهكذا الأمر في سائر القواعد. ,على غيره بجميع أنواعه وحالاته

  تعريف علم القواعد
  علم قواعد الفقه باعتباره علَماً بعدة تعريفات: عرف

عليه غيره ويستفاد حكـم غيـره    ىبني يأمر كلّفقد عرف فخر المحققين القاعدة: بأنّها 
  .)١(اته والأصل لفروعهي لجزئيفهي كالكلّ ,منه

فها السبكي: بأنّها الأمر الكلّي الذي ينطبق عليه جزئي٢(ات كثيرة يفهم أحكامها منهوعر(.  
  .)٣(اته لتعرف أحكامها منهأنّها حكم كلّي ينطبق على جميع جزئيبوعرفها العلائي: 

فها الدربندي: بأنّها الأمر الكلّي الذي يمكن أن ينطبق عليه جزئيات كثيـرة يفهـم   وعر
  .)٤(أحكامها منها

وتشترك هذه التعريفات في أخذ قيـد الكلّيـة, وهـو لـيس فـي محلّـه, إذ لـيس مـن         
 ة, ولذلك اُورد عليهـا   جملة منهاالضروري أن تكون قواعد الفقه كلّية, بل إنقواعد أغلبي

  كلّية أو دائمية.  بأن قواعد الفقه أغلبية لا
                                         

 . ٨: ١إيضاح الفوائد  )١(
 .١١: ١الأشباه والنظائر للسبكي )٢(
 .٦٤: ١مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي  )٣(
 .١١٢ - ١١١خزائن الأحكام:  )٤(



   ٩                    موضوع علم قواعد الفقه

  

  ولأجل التخلّص من هذا الإيراد عرفها الحموي:
  .)١(اته لتعرف أحكامها منهكلّي ينطبق على أكثر جزئي أكثري لابأنّها حكم 

اً كلّيـاً  تلك القواعد التي تتضمن حكماً شـرعي  :أنّها الفقهية الأولى في تعريف القواعدو
وحالات مختلفة ليس لها جامع إلا دخولهـا تحـت ضـابط     مصاديقاً ينطبق على أو أغلبي
  .)٢(القاعدة

ة التي تنتمـي إلـى أبـواب    وحالات مختلفة< تلك الفروع الشرعي مصاديقونقصد من >
قاعدة: (لا ضرر ولا ضـرار) تنطبـق علـى مـن      :ة مختلفة أو باب فقهي واحد, فمثلاًفقهي

رر هـو القصـاص أو   يجني على غيره بجناية في نفسه أو أعضـائه, ومقتضـى نفـي الضّ ـ   
بإتلافه أو الحيلولـة الدائمـة بينـه    الضمان, وكذلك تنطبق على من يعتدي على مال الغير 

رر هو ضمان المال بمثله أو قيمته, كـذلك تنطبـق علـى    وبن مالكه, فإن مقتضى نفي الضّ
, فـإن  يقوم بالحيلولة بين المالك وبين ماله بما يؤدي إلى فوات منافع كثيرة أو قليلـة لـه  

ال, كذلك من يقوم ضمان تلك المنافع زائداً على ضمان أصل الم رر هومقتضى نفي الضّ
د عرض وناموس الجار, فـإن مقتضـى نفـي    في داره يشرف به على باحة وترد ببناء علوٍ

لزامه بوضع حائل بينه وبين جاره, كذلك القاعـدة تنطبـق علـى    إرر منعه من ذلك أو الضّ
رر منعـه  من يقوم ببناء طاحونة أو محل حدادة إلى جوار دار الغير, فإن مقتضى نفي الضّ

رر, ولم يمكن معرفـة حكمهـا   يجاد الضّإهذه الصور المختلفة تشترك في  ذلك, فكلّمن 
  لولا هذه القاعدة.

  موضوع علم قواعد الفقه
ن حكماً شرعياً عاماً, ولها نـوع  القواعد التي تتضمتلك  وه :موضوع علم قواعد الفقه

ر والسريان في أبواب فقهية مختلفة, أو باب فقهي واحد, من التكرة في ولها صفة الأغلبي
ضرار), وقاعدة: (احتـرام مـال المسـلم     استنباط الحكم الشرعي, مثل قاعدة: (لا ضرر ولا

, وقاعدة: (المغرور يرجع علـى مـن   وعمله), وقاعدة: (من أتلف مال غيره فهو له ضامن)
                                         

 .٥١: ١غمز عيون البصائر  )١(
 .ف)ل/ مخطوط (للمؤلّو/ المدخل/ الجزء الأموسوعة قواعد الفقه الإسلامي )٢(



الفقه الإسلاميمعجم قواعد وضوابط      ١٠  

 

ه) أو (أصالة الصحزوم في المعاملات)أصالة اللّ(ة في العقود) أو غر .  
الفقه وموضوع علم الاُصول, فإن موضـوع علـم   علم  يختلف عن موضوعوهو بذلك 

يتعدى متعلّقـه, كمسـألة وجـوب     اً لااً جزئيهي المسائل التي تتضمن حكماً شرعي :الفقه
صلاة الظهر عند زوال الشمس, ومسألة وجوب الحج  ة فـي العمـر,   على البالغ العاقل مـر

ة فاته, ونحو ذلك آلاف المسائل والفروعومسألة الحجر على السفيه في تصرالتـي   الفقهي
تتضمداً لا عموم فيه إلا لأفرادهن موضوعاً محد.  
بل تتضمن حكماً  ,تتضمن حكماً شرعياً تلك القواعد التي لا :وموضوع علم الاُصول 
عقليتها عن الحكم الشرعي,  ,اًاً أو عقلائيتها وكاشفيية خبر  :مثلويبحث فيها عن دليليحج

ته االواحد بلحاظ كاشفيية  ,ةلنوعيكلام الشارعظهور أو حج, ية القياس وغير ذلك.أو حج  

  الفقهيةدور القواعد والضوابط 
لعلم قواعد الفقه وضوابطه الأثر الكبير على علم الفروع, ويـتلخَّص هـذا الـدور فـي     

  المحاور التالية:
مكن من فروع يحاطة بقدر ما ى يمكن الإكلّية حتّصياغة الفقه في قواعد وضوابط  -١

 اته.حاطة بكلّياته لا جزئيحاطة بالفقه لا تتم إلا بالإالفقه, فإن الإ
الأثر الكبير في استنباط الحكم الشرعي, خصوصـاً تلـك المسـائل     الفقهية للقواعد -٢

س لجملة من القواعـد  ة الشارع, وإذا كان الشارع نفسه قد أسفي أدلّ ها نصّبالتي لم يرد 
مسألة, بل يكتفي ببيان تلك القوائد ولا يكون لزاماً عليه أن يبي لقائهـا  إن حكم كلّ مسألة

 ـ ى يتولّـد  إلينا, وهنا يأتي دور الفقيه في استخراج تلك القواعد وتطبيقها على فروعها حتّ
 بخصوصها.  ها نصّبلدينا حكم كثير من المسائل التي لم يرد 

 الفقهية ة), ونقصد بالنظريالفقهيةة قواعد الفقه وضوابطه على نشوء (النظريتساعد  -٣
ـ :مثـل  ,ة التي تؤثّر تأثيراً مباشراً علـى الفقـه وتسـتوعب فروعـاً أكثـر     تلك النظري  ة (نظري

ـ الضمان) بحدودها الواسعة, و(نظري  ة المقاصـد الشـرعية)   ة المصالح والمفاسـد), و(نظري
ـة المصلحة وو(نظري الأفسـد بالفاسـد  ة دفـع  وجوب حفظ النظام), و(نظريمـا تـوفّره   ), ل

دراسة قواعد الفقه على الخبرة والملكة في التعامل مع كلّيات المسـائل, وفهـم مـرادات    
نةة مالشارع جيداً, وعدم الاقتصار على الفروع والتي تكون محدودة بجزئيصياغة عي فإن ,



   ١١                    أهمية قواعد الفقه

  

لا يمكن أن يحصل من دون التعامل مع كلّيات الفقـه   ة والتعامل معها تفكيرنظريات فقهي
ة ةوقواعده, لما تمثّله النظريمن تفكير أرقى وأعلى مستوى مـن القاعـدة, وتعـالج     الفقهي

  مجمل مسائل الفقه.
إن تنشئة وتربية المتعلّمين على الفقه القواعدي تساعدهم على فهم واسـتيعاب أكبـر   

الفروع إلى الاُوتعلّمه ات الفقه وفروعه,لجزئي رد صـول عنـد مواجهـة جملـة مـن      م فن
الجزئية وغير المستجدها إلى قواعدها, فإنّه من ة, والتي بالإات والفروع المستجدمكان رد

غير المجدي أن يسبر المتعلّم آلاف المسائل في الفقه من دون ردها إلى قواعـدها, فهـي   
  لأنّه لا قرار لها من دون الرجوع لقواعدها. ؛مدعاة إلى الضياع وعدم استقرارها في ذهنه

  أهمية قواعد الفقه
 ة ية القواعدتبرز أهممن خلال الدور الذي تقوم به في عملية اسـتنباط الحكـم    الفقهي

الشرعي, فإنّه بواسطة قواعد الفقه يمكن للفقيه تطبيق تلك القواعد علـى مجموعـة مـن    
ف     ها نصّبات التي لم يرد الجزئيمن الشارع، وبواسطة هذا التطبيق يمكـن للفقيـه التعـر

ة ات, والفقه الاستدلالي مليء بالقواعدعلى حكم تلك الجزئيالفقهي بها على  ستدلّالتي ي
ة التي كانت رائجة آنذاكالحكم الشرعي بموازاة القواعد الاُصولي.  

يقـل   لها دور آخـر لا  ,تنباطفي الاس الفقهية ومضافاً إلى الدور الذي تقوم به القواعد 
ة ية عنه, وهو دور التقنين والضبط للفروعأهمعليهـا؛   ووضـعها فـي قواعـد تـدلّ     الفقهي

  ليسهل التعامل معها.

  ألفاظ القواعد وصياغاتها
قاعـدة: (لا ضـرر    :مثـل  ,ص الشارعفي نصو فظها الخاصّلهناك قواعد معينة وردت ب

وقاعدة: (الحدود تـدرأ   ,من)وقاعدة: (لا ضمان على مؤتَ ,وقاعدة: (لا حرج) ,ضرار) ولا
  وقاعدة: (المؤمنون عند شروطهم) وغيرها من القواعد. ,بالشبهات)

وإنّمـا وردت   ,تها المعروفة المتداولة في نصوص الشارعاوهناك قواعد لم ترد بصياغ
ة في التعبير دقّعلى لسان الفقهاء, ولهذه الألفاظ وقع على السامع بما تشتمل على بلاغة و

ها الفقهاء من أحكـام الشـارع مـن خـلال     أوقالب خاص في الكشف عن مدلولها, استقر
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رها في فروعه, وهذه تختلف من لفظ لآخر, فقد ترد القاعدة بأكثر من لفظ تكشـف  تكر
  ووردت على لسان أكثر من فقيه. ,عن مضمون واحد

واختيـار الألفـاظ    ,ووضعوا لها أبلغ العبـارات  ,الفقهاء بصياغة تلك القواعد وقد اهتم
والصور المختلفة التي يمكـن   مصاديقسع لأكبر قدر من الالتي يمكن أن تتّ ,الملائمة لها

  أن تجمع فروع القاعدة.
وهذه الألفاظ التي وردت بها هذه القواعد كانت حصيلة تجارب طويلة أعملها الفقهاء 

ذلـك يبقـى خاضـعاً     تهـا, لكـن  لكلّيـة القاعـدة أو أغلبي  في انتخاب أكثر الألفاظ ملائمـة  
م مـع كلّيـة القاعـدة أو    ءمكان التصرف في هذه الألفاظ أو تغييرها بما يتلاوبالإ ,للاجتهاد

وأقـلّ  ,أغلبيتها, وكلّما كان لفظ القاعدة محكماً كلّما كان كاشفاً عن مضمونه بصورة أدق 
  وسهل تطبيقها على فروعها. ,عرضة للاختلاف

 طبيعة القاعدةثم ة إنالفقهي جملة خبري  دة قصيرة ذات مفـاد محـد,  السـكوت   يصـح
نعم قد يلجأ الفقهاء إلـى الاختصـار ويـأتون بلفظـة      .عليها, وتتشكّل من موضوع وحكم

  القاعدة.  شارة إلىناقصة تسامحاً للإ واحدة أو جملة

  الفقهيةالفرق بين القاعدة والضابطة 
هناك مجموعة من الأحكام الشرعية, وهذه الأحكام لا تختصّة صيغت بصياغات عام 

كقاعـدة: (لا ضـرر ولا ضـرار), وقاعـدة:      ,أكثر مـن بـاب   بل تعم ,بباب فقهي دون باب
وقاعدة: (من  ,وقاعدة: (الإثراء بلا سبب مشروع يوجب الالتزام) ,(المشقّة تجلب التيسير)

  ونحو ذلك. ,أتلف مال غيره فهو له ضامن)
 ة أيضاً, لكنّها تختصّة صيغت بصياغات عامخرى من الأحكام الشرعيوهناك مجموعة اُ
ف فـي   :مثل ,دة وليس لها شمول لغيرهابأبواب فقهية محدقولهم في المعاملات: (التصر

كالوكالة السابقة), وقولهم في باب الأطعمة جازة اللاحقة و(الإ ,على الرضا به) المبيع يدلّ
 ,و(يحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه) ,والأشربة: (يحرم كلّ ذي ناب من السباع)

يؤكل لحمه), وقولهم في باب العقوبات: (التعزير عقوبة في كلّ جريمة   و(يحرم بيض ما لا
ومة في كلّ جناية لم يرد فيها الحك يات: (الأرش أو), وقولهم في باب الدلم يرد فيها نصّ

ة وغير ذلك من الضوابط ,ر)مقدة المنتشرة في الأبواب الفقهيالمختلفة. الفقهي  



   ١٣                     ألفاظ القواعد وصياغاتها

  

ة ل عن الفرق بين القاعدةءلنا أن نتسا وهنا يحقةوالضابطة  الفقهي؟الفقهي  
باب  درج الفقهاء على التفريق بين القاعدة والضابطة بكون القاعدة تجري في أكثر من

ضرار) تجري في المعاملات والعبادات وباب الضمانات، أمـا   فقهي, فقاعدة: (لا ضرر لا
تجري إلا فـي بـاب    ة وتجري في حالات مختلفة إلا أنّها لاالضابطة فهي وإن كانت عام

عي واليمين على من أنكـر) التـي تجـري فـي     بقاعدة: (البينة على المد لها ومثّلوا ,خاصّ
) التي تجـري فـي الصـلاة ولا تجـري فـي      لكثير الشك وقاعدة: (لا شكباب الدعاوى، 

   ولـيس لهـا    ,نـة غيرها، فالضابطة هي من نوع القواعد التي تجري فـي أبـواب فقهيـة معي
  .)١(شمول لجميع أبواب الفقه

إلا أن هذا التفريق غير مثمر ولم نلتزم به في بحثنا لقواعد الفقه؛ لأنّه ليس مـن شـرط   
رها في باب فقهي واحد، , بل يكفي تكرالفقهيةر في جميع الأبواب أن تتكر الفقهية القاعدة
ويصح أن يطلق عليها قاعدة, وتتضمات كثيرة ولو كانت مـن بـاب فقهـي    ن حكم جزئي

ة بباب الضـمان، وقاعـدة: (الأجـر    واحد، فقاعدة: (المغرور يرجع على من غره) المختصّ
جارات، وقاعدة: (البينة على ة بباب الإالمختصّ -ا عند الأحناف كم -يجتمعان)   والضمان لا

المدعاوى, وقاعدة: (التعزير عقوبة في عي واليمين على من أنكر) التي تجري في باب الد
فقهية  اًة بباب الجنايات, هذه قواعد كلّية تعالج فروع) المختصّكلّ جريمة لم يرد فيها نصّ

  وإن كانت من باب فقهي واحد. ,صور مختلفةمصاديق ووتنطبق على  ,كثيرة
يكمـن فـي نحـو العمـوم وكيفيـة       الفقهية والضابطة الفقهية القاعدةوعليه فإن الفرق بين 

عـات  أنـواعي ويشـمل صـور وتنو    الفقهيـة  التطبيق في كلا الموردين, فإن العموم في القاعدة
 الفقهية توجد مشكلة في تطبيق الضابطة أفرادي, ولا الفقهية مختلفة, بينما العموم في الضوابط

فإن غموضاً قد يصاحب انطبـاق أنواعهـا عليهـا, وهـذا      ,الفقهيةعلى أفرادها, بخلافه القاعدة 
كة وأفراد الضابطة, فـإن أفـراد القاعـدة أفـراد مشـكّ      الفقهية يعود إلى الفرق بين أفراد القاعدة

ةال ة وضعفاً, بخلافه أفراد الضابطةتختلف قوفإنّها متواطئة متساوية في الغالب. فقهي   
قد تظهر في معرفة واستنباط أحكام مسكوت  الفقهية مضافاً إلى أن فائدة القاعدة ,هذا

عنها, فإن قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار) وقاعدة: (من أتلف مال غيره فهو له ضـامن) تنفـع   
                                         

  .٣١: ١، غمز عيون البصائر ١١: ١راجع: الأشباه والنظائر للسبكي  )١(
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ثبـات الضـمان   إلا يمكن و ,ثبات حكم الضمان في حالات وصور مختلفةإالمستنبط في 
ولـيس فيـه ذاك    ,دالحكـم الشـرعي فيهـا محـد     الفقهيـة  فيها لولا القاعدة, بينما الضابطة

الشمول الذي ينفع في الأحكام المسكوت عنها. ويشبه اصـطلاح >الضـابطة< فـي الفقـه     
الإسلامي اصطلاح >المادة< في فقه القانون, فإنّهم درجوا على صياغة فروع فقـه القـانون   

دة لكي يسهل التعامل معها وضبط أفرادها.في مواد محد  
وبـين   الفقهيـة  , لكن في مقام التطبيق يبقـى التفريـق بـين القاعـدة    ممكنوهذا نظرياً 

الضابطة مشكلاً, والباحث الذي يسبر قواعد الفقه وضوابطه يبقى حائراً فـي جملـة مـن    
؟ضوابطة أم أنّها القواعد والضوابط, هل أنّها قواعد فقهي  

باحث في كتابة ضـوابط الفقـه يختلـف     فإن المنهج الذي يتّبعه أي ,وفي كلّ الأحوال
لأن مضـمون   ؛مشكلات في الجمع بينهمـا فـي تصـنيف واحـد    هناك عن قواعده, وأرى 

يندرج تحت باب واحد, بينما مضمون أن ليس بالضرورة وهو حكم عام  الفقهية القاعدة
إلا أنّه يندرج فـي بـاب خـاص مـن أبـواب الفقـه        اًعام اًحكموإن كان  الفقهية الضابطة

ضابطة وتنقيحها يحتاج وقتاً وجهداً في سبر فروع الباب الـذي   المعهودة, واستخراج أي
  .لكي يثق بعمومها واستيعابها لأفرادها ؛تجري فيه الضابطة

يجمعها فـي بـاب فقهـي واحـد,      تها ولاوابط في معجم ألفبائي يشتّوأيضاً وضع الض 
ية في التعامل مـع ضـوابط   , وهذا أمر بالغ الأهمالفقهيةوالمفروض ترتيبها بحسب أبوابها 
جمالية ونبـذة عـن القاعـدة    إعطاء صورة فهو وضع لإ ,كلّ باب, لكن أمر المعاجم سهل

  وليس البحث فيها في الأحكام والشروط ونحو ذلك. ,والضابطة

  الفقهيةوالمسألة  الفقهية الفرق بين الضابطة
أن الضابطة تحتوي على عموم لفظـي  هو:  الفقهية والمسألة الفقهية الفرق بين الضابطة

به تنطبق على أفرادها, بينما لا تحتوي المسألة على هذا العمـوم, وفائـدة العمـوم الـذي     
عمـوم الضـابطة,   خرى الذي لا ينطبق عليهـا  حتراز عن الأفراد الاُيلتصق بالضابطة هو الا

من الطيـر, والاحتـراز عـن     ما كان دفيفه أكثر من صفيفه) هو لبيان ما يحلّ فضابطة: (كلّ
إلى هذا العمـوم وإن كانـت    الفقهية لمسألةتحتاج ا , بينما لاخرى التي لا تدفالأفراد الاُ

من بلغ خمسة عشر عاماً فقـد   تحتويه حكماً, فمسألة (شرب الخمر حرام) أو مسألة (كلّ
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الرشد) وإن كان مضمونها حرمة شرب كلّ أنواع الخمر, ورشد كلّ من بلغ  دخل في سن
ه غير ضروري, ولا حاجة للاحتراز به عن غيره., لكنّهذا السن   

  الفقهيةة والضابط الفقهية ةفائدالفرق بين ال
 على أفرادها, بينما مفـاد الفائـدة  ذكرنا أن الضابطة تحتوي على عموم لفظي به تنطبق 

برازها بالبحث والتأكيد عليها, وليس إيتها نة تستوجب أهمة معيهو بيان نكتة فقهي الفقهية
الغالـب  ما ذكروه مـن أن (  :فيها عموم يستوجب التعدي به إلى غيره من المصاديق, مثل

في المقدأو فائدة في (ضابط العمد),ة التحقيقرات الشرعي ,( ـ معنى الذم) ة), أو فائدة في
ذن الشـارع), وغيـر   إأو فائدة في (أن النكاح عصمة مستفادة من الشرع يقف زوالها على 

  نشائية أو استفهامية.إذلك من البحوث التي قد تأتي بشكل جملة خبرية أو جملة 
قواعـد  بمصـاف   الفقهيـة  بالفوائـد  الفقهية وقد زخرت كتب الأشباه والنظائر والقواعد

  الفقه وضوابطه.

  ةصوليوالقاعدة الاُ الفقهية الفرق بين القاعدة
وقـد وقعـت مثـاراً     ,مور المشكلةة من الاُصوليوالقاعدة الاُ الفقهية التفريق بين القاعدة

ة محاولات ة, وقد بذلت عدصوليصوليين في تعريفهم للقاعدة والمسألة الاُللجدل بين الاُ
علم قواعد الفقه الإسلامي) في الجزء إلى (مدخل الـ  لاً فيلها مفصّ ق بينهما عرضناللتفري

لنا إليـه فـي الفـرق بـين     ل من (موسوعة قواعد الفقه الإسلامي), وخلاصة مـا توصّ ـ الأو
ة ة بحـث عـن الدليلي ـ  صـولي أن البحث في القاعـدة الاُ  :ةصوليوالقاعدة الاُ الفقهية القاعدة

إ ة, كالبحث فيوالكاشفي أندليلاً وكاشفاً عـن موافقـة    جماع الفقهاء على حكم هل يعد
, والبحـث  أم لا؟ ة وطريق للحكم الشرعي, وكالبحث في أن خبر الواحد حج؟الشارع له

 دليلاً وكاشفاً عن الحكم الشرعي بمجـر الشهرة هل تعد ؟د شـهرته بـين الفقهـاء   في أن ,
د مشابهته حكم الأصل كم الفرع لمجرالقياس هل يعد دليلاً على ح أن كذلك البحث في
يجـوز الأخـذ بـه, أم    هل ة , كذلك البحث في أن ظهور الكلام حج؟ة لهفيما يظن أنّه علّ

 أن يكون نصّاً في المراد؟ بد لا
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ة مباشرة, بل إن مضمونها ية والكاشفيفلا يقع فيها السؤال عن الحج الفقهية أما القاعدة
حكم الشارع  :ة ينطبق على مصاديق وحالات مختلفة, مثلحكم شرعي صيغ بصياغة عام

رر بقولـه: (لا ضـرر ولا ضـرار), وحكمـه برفـع      بعدم جواز الإضرار بالغير ومقابلته بالضّ
بقوله: (لا حرج), وحكمه بعدم جـواز نقـض اليقـين     والترخيص فيها الحرج في أحكامه

بقولـه: (لا تـنقض اليقـين أبـداً      ما يعتري المكلّفين من شكوك فـي عبـاداتهم,  في بالشك
وحكمه بعدم جواز الإثراء على حسـاب الغيـر مـن دون وجـه شـرعي بألسـنة       بالشك ,(

مختلفة يجمعها قاعدة: (الإثراء بـلا سـبب مشـروع يوجـب الالتـزام), وحكمـه بضـمان        
الإتلافات بألسنة مختلفة يجمعها قاعدة: (من أتلف مال غيره فهو له ضامن) إلى ما شـاء  

 , سواء كان ذلك من طريق النصّكلّية ةة التي صيغت بصياغة عام من الأحكام الشرعياالله
  عليها من قبل الشارع مباشرة, أو من طريق استقراء فروعها واستخلاص قاعدة منها. 

  الفقه منظومة قواعد
من خلالها يستطيع كلّ دارس أن يعرف ملامـح وخصوصـيات   التي علم قواعده  لكلّ

لاع وكلّما أمعن في دراسة هذا العلم كلّما كانت الحاجة إلى المزيد مـن الاطّ ـ هذا العلم, 
سلامي قواعده المعروفـة التـي   المشكلات التي تواجهه أكبر, وللفقه الإ على قواعده لحلّ

اعتنى بها الفقهاء وصنّفوا فيها العشرات لشرح هذه القواعد وبيان مضمونها, وهذه القواعد 
وضّح فيـه مـدى   ت مستقل,البعض الآخر, وأن تدرس في علم  يجب أن تلحظ بعضها مع

فهـم بعضـها يـؤثّر علـى فهـم       ,ل منظومة عامة, كسلسلة مترابطةالعلاقة بينها؛ لأنّها تشكّ
البعض الآخر, واجتزاء هذه القواعد وفصـلها عـن مثيلاتهـا قـد يـؤدي إلـى نتـائج غيـر         

ناعة بالقواعـد الحاكمـة أو   صحيحة, فاكتشاف هذه العلاقة في ظل ما يعـرف بعلـم الص ـ  
كثير من المسائل والنزاعات  الواردة أو المخصِّصة أو المفسرة يعطي للفقيه القدرة في حلّ

 قاعدة فيه تأخـذ موقعهـا الطبيعـي, وكـلّ     , فإذا آمنا بأن الفقه منظومة قواعد, وكلّالفقهية
القواعـد كوحـدة واحـدة    ر بعضها الآخر, كان لزاماً على الفقيه أن يلحظ تلكقاعدة تفس, 

خـرى التـي تلابسـها فـي     ة في نتائج كلّ قاعدة ما لم يلحظ القواعـد الاُ وأن يتوخّى الدقّ
  الأحكام, ويقف على نوع العلاقة بينها.
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ضـرر   معرفـة نـوع العلاقـة مـا بـين قاعـدة: (لا       ,وإذا أخذنا مجموعة أمثلة على ذلك
نسان في ملكه لو تصرف الإيما ف ,ضامن)ضرار) وقاعدة: (من أتلف مال غيره فهو له  ولا

    ى ذلك إلى تضرر الغير من ذلك وتلف بعـض أموالـه, فهـل أنفي الحدود المعقولة وأد
ذلك مجرى لقاعدة: (لا ضرر ولا ضرار) باعتبار أن منع المالك من التصرف في ملكه من 

تـلاف باعتبارهـا   الإ , أم أنّه مجرى لقاعـدة , وعليه فلا ضمانرر الذي منع عنه الشارعالضّ
كذلك العلاقـة  ؟تلاف ولو كان مع عدم العدوانة تصدق في كلّ مورد يصدق فيه الإعام ,

تنازع الحقـوق   المفردتين في حلّبين مفردة (لا ضرر) ومفردة (لا ضرار) ومدى انسجام 
  رر ولا الضرار في وقت واحد.يؤدي إلى الضّ بأن لا

عراض يوجب مسلّطون على أموالهم) وقاعدة: (الإ كذلك العلاقة ما بين قاعدة: (الناس
ى ورة معرفة مجـرى كـلّ قاعـدة حتّ ـ   سقاط الحقوق نافذ) وضرإة) وقاعدة: (زوال الملكي

من مظـاهر السـلطنة    سقاط الحقإيلتبس أمرها بغيرها, وهل أن الإعراض عن الملك و لا
؟مسلّطون على أموالهم)ة التي منحها الشارع لأصحاب الأموال بقوله: (الناس المالكي  

ئتمان مسقط للضمان) وبين قاعدة: (على اليد ما أخذت وكذلك العلاقة بين قاعدة: (الا
ولى تحكم بعدم ضمان الأمين لما استؤمن عليه من مال المضاربة أو ى تؤدي), فإن الاُحتّ
عقـود  جارة أو المساقاة أو المزارعة لو تلف بدون تعـد أو تفـريط, ونحـو ذلـك مـن      الإ

  .الأمانات, بينما الثانية تثبت الضمان
ف قـولاً أو فعـلاً) وبـين قواعـد     كراه يسقط أثر التصركذلك العلاقة ما بين قاعدة: (الإ

رر المتوعد عليه أقـل  الاضطرار كقاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات) فيما إذا كان الضّ
  ؟كراه أم قواعد الاضطراررر النازل بالمكره, فهل أن ذلك مجرى لقاعدة الإمن الضّ

قاعـدة: (الاضـطرار لا يبطـل    ة: (الضرورات تقدر بقدرها) وكذلك العلاقة ما بين قاعد
فعـلاً    ,الغير) من جهة حق وبين قاعدة: (الجواز الشرعي ينافي الضمان) فيما لو اتّفـق أن

يرفـع  أم  ,مأذون فيه شرعاً لوجود ضرورة إليه, فهل ذلـك يرفـع الحكـم التكليفـي فقـط     
إلى أكل طعام الغير في حالة الضرورة, فهل أن الجـواز   فلو اضطر ؟الحكم الوضعي أيضاً

أم يرفع معه الحكم  -وهو الإثم -الصادر من الشارع بذلك يرفع عنه الحكم التكليفي فقط
فهنا يحصـل تـدافع بـين القاعـدتين, فمقتضـى قاعـدة:        ؟أيضاً -وهو الضمان -الوضعي 
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ينافي الضمان) هو عدم الضمان, ومقتضى قاعـدة: (الاضـطرار لا يبطـل    (الجواز الشرعي 
ر  حقالضرورات تقد الضرورة ترفع بعض الآثار لا كلّ الآثار؛ لأن الغير) هو الضمان؛ لأن

  بقدرها.
حسان) من جهـة, وبـين قاعـدة:    وكذلك العلاقة ما بين قاعدة: (الاحترام) وقاعدة: (الإ

 ينخـرى, واعتبـار القاعـدتين تطبيق ـ   وجب الالتزام) من جهة اُ(الإثراء بلا سبب مشروع ي
  .)مشروع يوجب الالتزام الإثراء بلا سبب( :قاعدة :وهي ,لقاعدة أكبر منهما وأوسع

وكذلك العلاقة ما بين قاعدة: (الإثراء بلا سبب مشروع يوجب الالتزام) وبـين قاعـدة:   
تعليل الضمان في تلـك القاعـدة   مكان (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) حيث إنّه بالإ

استناداً إلى قاعدة: (الإثراء بلا سبب) بعد العجز من توجيـه الضـمان فيهـا علـى أسـاس      
قدام يوجب الالتزام), باعتبار أنّه إذا قيل بعـدم الضـمان فـي العقـود الفاسـدة      قاعدة: (الإ

  سيكون من نوع الإثراء بلا سبب مشروع.
قدام يوجب الالتزام) وقاعدة: (الاحترام) فإن مجـرى  وكذلك العلاقة ما بين قاعدة: (الإ

قدام على المجانية والتبرع بالعمل ولى حيث لا تجري الثانية, فلا معنى للاحترام مع الإالاُ
اناً وبلا عوض.للغير مج  

وكذلك العلاقة ما بين القواعد التي توجب الالتزام بأنحائه المختلفة, فأصالة وقاعـدة:  
لمعاملات) توجب الالتـزام العقـدي, وقاعـدة: (المؤمنـون عنـد شـروطهم)       زوم في ا(اللّ

ده) قد توجب الالتزام توجب الالتزام الشرطي, وقاعدة: (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاس
مناهـا إلـى جميـع هـذه الالتزامـات؛      قدام يوجب الالتـزام) عم قاعدة: (الإالمعاملي, بينما 

  والالتزام الشرطي. ,والالتزام العقدي ,والالتزام المعاملي ,الالتزام السلطنتي
وكذلك نوع العلاقة ما بـين قاعـدة: (لا ضـرر ولا ضـرار) أو قاعـدة: (التعسـف فـي        

طون على أموالهم) فـي تحديـد   باطل) من جهة, وبين قاعدة: (الناس مسلّ استعمال الحق
نوع السلطنة التي بموجبها يحق ف فيما يملك كيف ومتى  لصاحب الحقشاء.التصر  

وكذلك العلاقة ما بين قاعدة: (الإذن مسقط للضمان) وقاعدة: (الاضطرار لا يبطل حق 
الغير) فيما لو تصادما في الإذن الشرعي بالتصرف في مال الغير, كإذنه بالأكـل مـن مـال    

  الغير في المخمصة. 
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وع لتماس مجاريهـا مـن فـر   اوكثير من ذلك يعثر عليه الفقيه عند دراسة قواعد الفقه و
 الفـروع   الشارع, فالتعامل مع قواعد الفقه على أساس أنّها منظومة, يعطي للفقيه ملكـة رد

تطبيـق بعـض    في, ويرفع الاختلال الناتج عن الاشتباه وموقعه المتناثرة كلّ حسب أصله
 .خرىالقواعد بمعزل عن القواعد الاُ

 موقع علم القواعد في الفقه الإسلامي

لمعرفة موقع علم القواعد ينبغي التذكير بأن البحث في الفقه الإسلامي يخضع لثلاث  
خـرى,  ة لها الأثر الكبير في نشوء المرتبـة الاُ بأنواع أو مراتب من البحث الفقهي, كلّ مرت

  وهذه المراتب هي كما يلي:
  :علم أو فقه الفروع -ولىالاُ
لحظ الفقه في هذه المرتبة على أنّه وي   ة المتنـاثرة فـي   مجموعة مـن الأحكـام الشـرعي
كباب الطهـارة   ,ة معروفةدرجت هذه الفروع ضمن أبواب فقهياُالمختلفة, ف الفقهية أبوابها

جارة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والصلاة والصوم والخمس والزكاة والحج والبيع والإ
ترتيـب فـروع   على يات ونحو ذلك من الأبواب, وقد درج الفقهاء والوقف والنكاح والد

  الشارع طبق هذه الأبواب.
يتها في جمع وتبويب أحكام الشارع البالغة رغم أهم ,الملاحظ على هذه المرتبة لكن

من الكثرة, أنّها لا ترتقي بالبحث الفقهي إلى مستوى التعامل مع الكلّيات, وهذا أمر غيـر  
ات لا يعطي للدارس الخبرة والملكـة فـي رد الفـروع إلـى     عامل مع الجزئيلأن الت ؛محبذ

مـع الكلّيـات أقـل     هصول, والتعامل مع ما استجد من مسائل ووقائع, وكلّما كان تعاملالاُ
  حاطته بهذا العلم أقل.إكانت 

  :علم أو فقه القواعد -الثانية
الأحكام ترتبط بعضها مـع بعـض,   لحظ الفقه في هذه المرتبة على أنّه مجموعة من وي

فهـم بعضـها    ,لحظ الفقه على أنّه منظومة من القواعـد وتجمعها مجموعة من القواعد, وي
  وبيان مجرى وضابط كلّ قاعدة. ,فهم الآخر فييؤثّر 
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  ومن خصائص وفوائد هذه المرحلة:
لمتنـاثرة  صياغة وتقنين الفقه في قواعد كلّية, يسهل معها التعامل مع فروع الشارع ا -١

  والمتفرقة الأبواب.
٢-  ة لـم يكـن منصوصـاً    للقاعدة الدور البارز في استنباط جملة من الأحكام الشـرعي

عليها مباشرة في نصوص الشارع, قد يكون الشارع أهمل ذكرها أو التنصيص عليها اتّكالاً 
  , أو كانت من المسائل المستجدة بعد عصر الشارع.الفقهيةعلى القاعدة 

مكان رد فروع الشارع المتناثرة إلى هذه القواعد, والتأسيس لفقه علـى أسـاس   بالإ -٣
  أنّه منظومة قواعد يؤثّر فهم بعضها على البعض الآخر.

, فبالإمكـان الانطـلاق   الفقهيـة ة أن لقواعد الفقه الدور المهم فـي تأسـيس النظري ـ   -٤
ة ةللنظريلّيـات المسـائل, ولـيس هـذا الأمـر      من خلال قواعد الفقه والتعامل مع ك الفقهي

  ممكناً من دون المرور بهذه المرتبة وسبر الفقه بقواعده. 
  :ةعلم أو فقه النظري -ةالثالث

ة ةونقصد بالنظريالفقهي ة أو العنوان الكلّي الذي يستوعب فروعاً وعناوينـاً  تلك النظري
فهـي   ,(الضمان فـي الفقـه الإسـلامي)    :ةأكبر من تلك التي تستوعبها القاعدة, فمثل نظري

تلافـات أو الجنايـات أو   تستوعب عناوين وقواعد عدة تؤسس لفقه الضمان سواء في الإ
(المصالح والمفاسد):ة العقود, كذلك الحال في نظري, س وة عنافهي تستوعب عدين تؤس

ائمة بين جملـة  يجاد الموإناطة أحكام الشارع بها, وإلوجوب رعاية المصالح والمفاسد و
من الأحكام وبين ما يدركه العقل الفقهي من وجود المصلحة في بعض تلـك الأحكـام,   

  كما يتصرف ولاة الأمر طبقاً لذلك.
(العرف ودوره في أحكام الشارع) :ةوكذلك الحال في نظري, ة (الزمان والمكان ونظري

ودورهما في الأحكام الشرعي(ة, المصلحة ووجوب حفظونظري) النظام) ة.  
الولوج في علم النظري ـة ة وبطبيعة الحال أنلا يكـون ممكنـاً مـن دون المـرور      الفقهي

ره دراسـة  مـا تـوفّ  ل ؛بقواعد الفقه والتعامل مع الفقه على أساس أنّه مجموعة من الكلّيات
  الخبرة والملكة في التعامل مع كلّيات المسائل.من قواعد الفقه 



   ٢١                    أهمية المعجم

  

ية المعجمأهم  
ية وجود معجم لقواعد الفقه وضوابطه في أمرين:تكمن أهم  

لفات نظر الباحث والدارس إلى وجود منظومة قواعـد فـي الفقـه الإسـلامي,     إل: الأو
 وليس الفقه مجرد مجموعة من الفروع المتناثرة لا يجمعها ضابط أو جامع.

لكـي   ؛الثاني: التعريف بقواعد الفقه وضوابطه من خلال شرح مفاداتها شـرحاً مـوجزاً  
جمالية, وبإمكانـه مراجعـة مـا    إيقف الباحث على ما يحتاجه من ضوابط وقواعد بصورة 

  اُحيل عليه من مصادر ليقف على بحوثها مفصّلاً.

  شمولية واستيعاب المعجم
ه من قواعد وضوابط للفقه الإسلامي, والأمـر  ءحصاإعجم على ما أمكن لنا ماحتوى ال

فبإمكان الباحث أن يعثر على المزيد إذا قام بعملية استقراء وسبر  ,يقف عند هذا الحد لا
  . , وكلّما اجتهد في ذلك عثر على قواعد أكثرفروع الفقه

  إن المنهج في البحث في قواعد الفقه أو ضوابطه يأخذ ثلاث مستويات:
ل: التعامل مع خصوص قواعد الفقه وضوابطه التي وردت في نصوص الشـارع أو  الأو

سمها. فهنا تقتصر مهمة الباحث في أحسن الأحوال في تنقيح انها وذكرها الفقهاء بدو التي
هذه القواعد وبيان ضوابطها ومورد جريانهـا وشـروطها وفروعهـا وجملـة مـن مباحثهـا       

  الأحكامية التي تخصّها.
, منحـى, فـإن الغالـب فيهـا التكـرار     وأغلب التأليفات في قواعد الفقه أخـذت هـذا ال  

رفع الالتباس والتداخل الذي يعتري جملة من قواعد الفقه, وتجـدهم يقعـون فـي    وعدم 
نفس المشاكل التي وقع فيها السابقون فيما يتعلّق بمـنهج البحـث وطريقـة التعامـل مـع      

  قواعد الفقه.
نها الفقهاء, بل يذهب إلـى أبعـد مـن    الثاني: عدم الاكتفاء بالتعامل مع القواعد التي دو

والتي  الفقهية جملة من القواعد التي احتوتها بطون الكتب في الموسوعاتذلك, باستقراء 
يانها أو شروطها ونحـو  سمها, لكنّهم لم يقوموا بشرحها وبيان ضابط جراأوردها الفقهاء ب

, واكتفـوا بوضـوح   فقط أوردوها للاستدلال أو الاستشهاد بها على فرع فقهي ما ذلك, بل
  ال.جممدلولها ومفادها على نحو الإ
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وهذا الجانب يرتبط بمدى استقراء الباحث وسبره لبطون الكتب ومظانّها في كلمـات  
لة, ويحتاج إلى همة عالية, ووقت أطول, الفقهاء, وهو ليس بالأمر الهين ولا بالمهمة السه

  أكبر. وجهد
بل  ,سبر بطون الكتبباستقراء و ذلك, فلا يكتفي الثالث: يذهب الباحث إلى أبعد من

نها الفقهاء, فيقوم باستخراح قاعدة أو ضـابطة  ة الفقه وفروع الشارع التي دويقوم بسبر أدلّ
نة على ضوء ما حصّله وشاهده من تكرمعيى, وصور ة شتّر فروع القاعدة في أبواب فقهي

  الأبواب التي وقف عليها. خلص منها قاعدة كلّية تجري فيمختلفة, فيست
, وابـن  <الفـروق >فـي   )هـ ـ ٦٨٤ت (اء هذا المنحى كالقرافي جملة من الفقه اوقد نح

مستقصى مدارك > في )هـ ١٣٤٠ت(, والكاشاني <الأشباه والنظائر>في  )هـ ٩٧٠ت (نجيم 
 نتهاء من تصنيف موسـوعاتهم فاتهم في القواعد والضوابط بعد الا, فقد كتبوا مؤلّ<القواعد
  اته. بسبرهم جميع مسائل الفقه وجزئي الفقهية

ل والثاني وبعض المحاولات على في تأليف هذا المعجم المستوى الأو سلكناونحن  
  المستوى الثالث في حدود الإمكان.

  ترتيب القواعد والضوابط
بقواعـد   هذه المعجم طبق حـروف المعجـم بـدءاً    بنا القواعد والضوابط الواردة فيرتّ

ة, ومـن حسـنات   وهكذا إلى آخر الحروف الألفبائي ـ ,قواعد حرف الباء ثم ,حرف الألف
هذا المنهج سـرعة الوصـول إلـى القاعـدة أو الضـابطة التـي يـراد معرفتهـا, لكـن مـن           

ولا يجمعها في بابها الفقهي الذي تشترك به  ,أنّه يبعثر القواعد والضوابط المؤاخذات عليه
ك بوضـع فهرسـت فـي آخـر     مكان تلافي ذلمع مثيلاتها من القواعد والضوابط. لكن بالإ

وترتيبهـا   ,المعجم يتضمن جمع القواعد والضوابط التي تشـترك فـي بـاب فقهـي معـين     
في كتب الفقه, لكن تبقـى   الفقهية حسب الترتيب الفقهي المعمول به في ترتيب الأبواب

هذا النوع من العمل؛ لأنّه هناك جملة من قواعد الفقه لا يمكـن جمعهـا فـي     أمام عقبات
  ة.وهو قسم القواعد العام ,على حدة, ويمكن استحداث قسم خاص بهاباب 



   ٢٣                    أصناف القواعد الفقهية

  

  الفقهيةأصناف القواعد 
  من ناحية فنّية إلى الأصناف التالية: الفقهية يمكن تصنيف القواعد

الأوةن مدلولاً عاماً, وتجري في معظم الأبواب ل: القواعد التي تتضمأو في الفقهي ,
 :مع سعة مدلولها وشمولها إلى حالات مختلفة, مثل خصوص العبادات أو المعاملات

ينقض بمثله)   قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار) أو قاعدة: (الإتلاف) أو قاعدة: (الاجتهاد لا
أو قاعدة: (الإحسان) أو قاعدة: (الاحترام) أو قاعدة: (المؤمنـون عنـد شـروطهم) أو    

ة) ونحـو  أمارة على الملكي ـي) أو قاعدة: (اليد ى تؤدقاعدة: (على اليد ما أخذت حتّ
  ذلك. 

داً, وتعالج حالة معيالثاني: القواعد التي تحمل مدلولاً محدة مـن  نة, تصاغ بقاعدة فقهي
أجل إلفات النظر إليها واعتبارها قاعدة من قواعد الفقه, ويرجع إليهـا فـي عـلاج هكـذا     

قاعدة: (اتّحاد القـابض والمقـبض    :حالات في صور وتنوعات مختلفة لمسائل الفقه, مثل
  زوالـه لا  ممتنع) أو قاعدة: (الإبراء عن الأعيان باطل) أو قاعدة: (الأثر الـذي يشـق  يضـر 

يجتمعان) أو قاعدة: (إذا بطل الشـيء بطـل مـا فـي      بقاؤه) أو قاعدة: (الأجر والضمان لا
س لها ذاك الشمول الـذي  ناً وليالتي تحمل مدلولاً معي الفقهية ضمنه) وغيرها من القواعد

ل من تلك القواعد.نجده في الصنف الأو  
 ألفاظاً اُخرى لقواعـد معي الثالث: قواعد الإحالة, وهي القواعد التي تعد   نـة, باعتبـار أن

دة أوردها الفقهاء لها, وعند الموازنة بين ألفاظ تلك الكثير من قواعد الفقه لها ألفاظ متعد
 ثم ,طبق الترتيب الألفبائي هشهر لها, ونضع اللفظ الآخر في مكانالقواعد ننتخب اللفظ الأ

قاعدة: (إن الأمر إذا ضاق اتّسـع وإذا اتّسـع    :نحيل البحث فيه إلى اللفظ الأشهر لها, مثل
 ضاق) التي يحال البحث فيها إلى قاعدة: (إذا ضاق الأمر اتّسع وإذا اتّسع ضاق), وقاعدة:

, )ئتمـان مسـقط للضـمان   التي يحال البحـث فيهـا إلـى قاعـدة: (الا     (عدم ضمان الأمين)
(المعروف عرفاً كالمشروط ) التي يحال بحثها إلى قاعدة: العرف كالشرط( :وكذلك قاعدة

) التـي يحـال البحـث فيهـا إلـى      نسان قانون لـه عقد الإ, كذلك القاعدة القانونية: (شرطاً)
  ك عشرات القواعد.ونحو ذل ,العقد شريعة المتعاقدين)( قاعدة:



الفقه الإسلاميمعجم قواعد وضوابط      ٢٤  

 

  المقارنة بين المذاهب
حرصنا على المقارنة بين المذاهب في كلّ قاعدة, بعـرض آرائهـم وشـرح قواعـدهم     

بقدر ما سنح لنا الوقت ذلك,  ,قنا لذلك في أكثر القواعدوالاستناد إلى مصادرهم, وقد وفّ
تلـك القواعـد   ق في الاستناد بها إلى مصادرهم, خصوصـاً  لم نوفّقد نكون وهناك قواعد 

هـي بحاجـة إلـى    فشباه والنظـائر,  التي لم تخرج في كتب القواعد والضوابط أو كتب الأ
هـا فـي كتـب    مكان مقارنتها بالعثور عليها في مظانّوقت أكبر لم نكن متوفّرين عليه, وبالإ

  الفروع.

  المقارنة بين الفقه والقانون
عد فقه القانون, وقد عرضنا لجملة حرصنا على المقارنة بين قواعد فقه الشريعة وبين قوا

ف كقاعدة: (الإثراء بلا سبب مشروع يوجب الالتزام), وقاعدة (التعس ,من قواعد فقه القانون
( :وقاعدة ,)في استعمال الحق  العقد شريعة المتعاقدين) وقاعدة: (الجهل بالقانون لا يعـد

 ـ  , وقاعدة:عذراً) وقاعدة: (لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون) ة (عدم سريان القـوانين الجنائي
على الماضي) ونحو ذلك من القواعد التي أوردها فقهاء القانون بلفظها الخاص, وكذلك 

ق لرأي فقهاء القانون في بعض القواعد الشرعية التي يمكن مقارنتها.التطر  

  طبيعة شرح القواعد الواردة في المعجم
كّـز علـى شـرح مفـاد القاعـدة وبيـان       يجب التنويه إلى أن وظيفة المعجـم كانـت تر  

 ,تهـا ها  بـذكر أدلّ فيمضمونها بذكر فرع أو فرعين لها, ولم يكن الغرض استيعاب البحث 
ولا معرفة مدى وحدود التزام الفقهاء بالقاعدة والاستثناءات التي يمكن أن تطـرأ عليهـا,   

ذلك في (موسوعة قواعد الفقه  عرض لكلّتفهذا كلّه خارج عن وظيفة المعجم, وسوف ن
  الإسلامي) إن شاء االله تعالى.

وما ذكرناه من تعريف وشرح لمضمون القاعدة أو الضابطة ولفروعهما إنّما هـو كـان   
باجتهاد منّا في صياغة وتنقيح هذه القواعـد, وبيـان مجاريهـا, ونـوع ارتباطهـا بالقواعـد       

فيما اُحيل إليه من مصادر ومراجع خرى, وليس من الضروري أن تجد ذلك والضوابط الاُ
في ذيل القاعدة أو الضابطة, بل يوجد هناك اختلال في تطبيق بعـض القواعـد وقـع بـه     



   ٢٥                    طبيعة الإرجاعات والمصادر

  

لسنا بصدد ذلك, واكتفينا بـذكر نمـاذج مـن تطبيـق      نالأنّ ؛بعض المصنّفين لم نؤشّر عليه
  القاعدة أو الضابطة بما يتلائم معها ومورد جريانها.

أن هذا المعجم لم يكن بالأساس هو الهدف في التأليف, بـل كـان   ويجب التنويه إلى 
الهدف الأساس من جمع وسبر قواعد الفقه وضوابطه هو تمهيدها للتأليف في (موسوعة 

, فتـوفّر لـدينا   وتم منها ثلاثـة أجـزاء   زلنا في صدد تأليفها قواعد الفقه الإسلامي) التي لا
ها شرحاً مـوجزاً للوقـوف علـى مثيلاتهـا مـن      مجموعة كبيرة من القواعد كنّا قد شرحنا

؛ارتئينا جمع هذه القواعد في تأليف على طريقة المعجـم  القواعد, ونوع العلاقة بينها, ثم 
قواعد الفقه الإسلامي وضوابطه. عنة ليقف الباحث على فكرة عام  

  رجاعات والمصادرطبيعة الإ
المصادر تُعين الباحث لو أراد التوسع ذكرنا في ذيل كلّ قاعدة أو ضابطة مجموعة من 

 في بحث القاعدة بمعرفة مدركها أو مـورد جريانهـا أو شـرائطها أو مزيـد مـن فروعهـا,      
ذج من هذه المصادر, ولم تكـن الغايـة استقصـاء جميـع     نّا ذكرنا نماأويجب التنويه إلى 

  فيها. القاعدة أو الضابطةالمصادر التي وردت 





  

  

  

  

  
  

  قواعد وضوابط الفقه الإسلامي                       
  





 

  الائتمان مسقط للضمان
لفظ هذه القاعدة مأخوذ من جملـة مـن   
الروايات التي صرحت بعدم ضمان الأمـين,  

وابـن   × عـن الإمـام علـي    مـا ورد  :مثل
, على المؤتمن ضمان<: >ليس  مسعود

>ليس على الأمين : أنّه قال ×وما نقل عنه 
, ومـا ورد عـن الإمـام الصــادق    إلا اليمـين< 

: >صـاحب الوديعـة والبضـاعة    أنّه قال ×
نان, ليس على مستعير عاريـة ضـمان,   مؤتم

ن<وصاحب العارية والوديعة مؤتم.    
ومفاد هذه القاعـدة هـو عـدم ضـمان     

, بـأي نحـو كـان    ما استُؤمن عليهلالأمين 
ستيداع والرهن والمضاربة والمزارعـة  كالا

ارة والوكالـة والاسـتعارة   والمساقاة والإج ـ
التي تعد من جملة عقود  ,وغيرها واللقطة

الأمانات, فـإن هـذه العقـود حصـل فيهـا      
  مـا دفعـه إلـى    استئمان صـاحب المـال ل

ــتودع ــاقاة   المس ــل المس ــرتَهن وعام والم
لمســــتعير والمضــــاربة والمزارعــــة وا

  .والمستأجر والوكيل ونحوهم
وهذا الاسـتئمان والثقـة التـي دفعـت      

ع ب والمــزارِالمــودع والــراهن والمضــارِ
ر والأصيل والمعير إلـى  والمساقي والمؤج

دفع ماله إلى المستودع والمرتَهن وعامـل  
المساقاة والمضاربة والمزارعة والمسـتعير  

والمستأجر والوكيـل ونحـوهم, أوجـدت    
من الاطمئنان بتصـديقه فيمـا يقولـه     نوعاً

ويدعيه من التلف من دون تعد أو تفريط, 
ويعد هذا مـن مسـقطات الضـمان الـذي     

  تحكم به قاعدة اليد.
  ن:يوذكروا للائتمان قسم

ئتمان مالكي؛ وهو عبـارة عـن   االأول: 
ــد  ــات الي ــر بإثب  ,الائتمــان والتســليط للغي

الحاصل من قبل المالـك نفسـه, كـالعين    
المستأجرة أو الوديعة بيد كلّ  هونة أوالمر

  ع .هن والمستأجر والمستودمن المرتَ
الثاني: ائتمان شـرعي؛ وهـو عبـارة عـن     
الائتمان والتسليط للغير بإثبات اليد عليه من 
قبل الشارع بعد تعذّر المالك نفسـه, وذلـك   

وتوليـة الأوليـاء علـى     ,عن طريق الالتقـاط 
ووضـع اليـد بعنـوان     ,أموال المولّى علـيهم 

الإحسان. وهو ما يصطلح عليه بـ (الأمانـات  
  الشرعية).

وقد صور فقهاء القانون عـدم الضـمان   
في عقود الأمانات على أساس أن الطرف 
المؤتمن ملتزم ببذل عناية لا تحقيق غاية, 
فهو ملتزم ببذل أقصى جهده في الحفـاظ  

  على مال المؤتمن.
, ٢٢٦ارات اللمعــة: , شــرح خي ـ٤٨٦: ٢(العنـاوين  

للبجنوردي  الفقهية , القواعد٢٥٢ :١ المجلّةتحرير 
: ١, المنثــور فــي القواعــد ٣٦٢: ١٠, المغنــي ٩: ٢

  )٦٥٦: ١, الوسيط في شرح القانون المدني ١٠٩



  ٣٠                 الآمر لا يضمن بالأمر

 

لهآخر الكلام مبني على أو  
إلا بآخره) (ر: الكلام لا يتم  

  الآمر لا يضمن بالأمر
مـن يـأمر غيـره     مفاد هذه الضابطة أن

تلاف مال أو جناية فإن الآمر لا يضـمن  إب
بمجرد ذلك؛ لأن المباشر هنا أقـوى مـن   

  السبب, والضمان يتعلّق بالأقوى.
لو كان الآمر سـلطاناً متغلّبـاً فهنـا     ,نعم

ق الضمان فيتعلّ ,السبب أقوى من المباشر
ق الأمر ما لم يتعلّالمباشر  فاعلبالآمر لا بال

  ماء.كراه في الدإة ولا لأنّه لا تقيبالدماء؛ 
  )٢٨٣(الأشباه والنظائر لابن نجيم: 

  باحةالإ
عرفت الإباحة بأنّها تسليط من المالك 

  على استهلاك عين أو منفعة.
أن يبيح الطعام أو  :عين مثلالفاستهلاك 

الشراب للغير في تناولـه أو الوضـوء مـن    
فات, ونحــو ذلــك مــن التصــر    ,هئــما

السـكنى فـي داره    :منفعة مثلالواستهلاك 
أو ركوب سية أو لبس ثوبه.ارته مد  

أن الهبـة   :والفرق بـين الإباحـة والهبـة   
تمليــك, بخــلاف الإباحــة فإنّهــا ليســت  
ــي التصــرف   ــل مجــرد إذن ف ــك, ب بتملي

  والانتفاع في العين المباحة.

ة يصـرح  فمـر  ,وطرق الإباحة مختلفـة 
لك كذا وكـذا,   أبحتُ :بالإباحة, بأن يقول

كـأن يضـع    ,ستفاد مـن القـرائن  تخرى واُ
الماء أو الطعام مسبلاً في الطريق, أو يضع 

على أنّـه فـي سـبيل االله يحـلّ      لافتة تدلّ
ف فيه لعموم الناس.التصر  
ثم لآخر, فقد  الإباحة تختلف من مورد

كما في إباحة الطعام,  ,تلافتفيد جواز الإ
كما فـي سـكنى    ,وقد تفيد مجرد الانتفاع

 ارة أو لـبس الثـوب   الدار أو ركوب السـي
ونحو ذلك, وقـد تفيـد التمليـك بمعونـة     

ة) عراض يوجـب زوال الملكي ـ قاعدة: (الإ
كما لو أرسل ملكه وأعـرض عنـه, وقـام    

ن يأخـذه, وإن لـم يصـرح    م بإباحته لكلّ
عليه. قرائن الأحوال تدلّ بذلك, لكن  

  )١٤: ١في القواعد , المنثور ٢٤٣: ٥فهام (مسالك الأ

  ابدؤا بما بدأ االله به
حديث ورد عن  لفظ هذه القاعدة نصّ

 النبيما بد االله بذكره  أ, ومفادها أن
امتثـالاً   ؛يجب أن نبتدي به عندما نأتي بـه 

لأمــره تعــالى, وقــد بحــث الفقهــاء هــذه 
القاعدة في أعضاء الوضوء وتقديم غسـل  

كما بدأت به آية  ,الوجه على غسل اليدين
الوضوء, وكذلك البدأة في السعي بالصـفا  



   ٣١                     الإبراء العام يمنع الدعوى بحق قضاءً لا ديانةً

  

والانتهاء بالمروة, وكذلك البدأة بقطع يـد  
المحـارب قبـل رجلـه, وغيـر ذلـك مـن       

  الموارد التي يقع فيها ترتيب.
ــك   ــاء أن ذل ــر بعــض الفقه هــذا وذك

 االله به فيمـا نـصّ   أبما بد ءيوجب البد لا
د ذكـر  فه بالواو, بل مجـر به وعطَعليه ورتَّ

ولـيس   ,تيان بهامور يجب الإجملة من الاُ
  ترتيب.الفي مقام وجوب 

ــين:   ــرق الشمس ــاد:  ٢٨٢(مش ــرة المع , ٦٤٤, ذخي
, مستقصى مـدارك القواعـد:   ٦٤٣: ١٠كشف اللثام 

ــوع ٣٦ ــاج ٩٤: ٨, المجمـ ــي المحتـ , ٥٤: ١, مغنـ
  )٤٠٣: ٣, المغني ٥٥: ١المبسوط للسرخسي 

قضاءً الإبراء العام يمنع الدعوى بحق 
  لا ديانةً

 براء العام هو أن يقول شخص لآخرالإ
 ,تك قبليق به ذمأنت بريء من كلّ ما تتعلّ

ــره, إبعــد  نجــاز الخصــومة بالصــلح وغي
في تعلّ والشكته, ق جملة من الحقوق بذم

ومفاد هذه القاعدة أن الإبـراء العـام عـن    
مـن كـلّ    أة المبـر شيء يستلزم براءة ذم ـ

عوى دعوى بدين أو عين, فـلا تقبـل الـد   
 ع تسـم  ئ, ولاتجـاه المبـرِ   بدين أو حـق

يمنع مـن   دعواه أمام القاضي. لكن هذا لا
ثبوت الحق   نـة تثبـت   له إذا كانـت لـه بي
وجود حق ما وقع من  ,أله تجاه المبر وأن

الإبراء لم يكن في محلّـه, فيجـوز لـه أن    
االله, لكــن عــين فيمــا بينـه وبــين  يأخـذ ال 

لأن الإبراء العام  ؛جوز ذلك عند القاضيي  لا
قطع صلته بأي أ عنه.دعوى تجاه المبر  

أما الإبراء الخـاص فهـو نافـذ ويمنـع     
فلا يجوز له  ,قضاءً وديانةً الدعوى بالحق

 ــر ــا أب ــة بم ــه  المطالب ــى وج ــه عل أه عن
  الخصوص.

وهذه القاعدة بهذا اللفـظ وردت فـي    
مصادر الحنفية ولم نعثر عليها في مصادر 
المذاهب الاُخرى. لكن تجري على طبـق  

سقاط ما إقرار بإصولهم أيضاً؛ لأن الإبراء اُ
قرار العقـلاء  إة مدينه من حقوق, وذمفي 

كما سوف يـأتي فـي    ,على أنفسهم جائز
  قرار.قاعدة الإ

 ـ ك قضـاءً, فـإن   لكن لا معنى لتقييد ذل
ــذاً بمقتضــى قواعــد   ــان ناف ــراء إذا ك الإب

  قرار فلا فرق في ذلك قضاءً أو ديانةً.الإ
ــن ٣١٧(الأشــباه والنظــائر لابــن نجــيم:   , رســائل اب

  ) ٣١٠منافع الدقائق:  ,١٠٧: ٢عابدين

  الإبراء عن الأعيان باطل
   الإبـراء لا يصـح مفاد هذه القاعـدة أن 

لأن الإبــراء إســقاط,   ؛تعلّقــه بالأعيــان 
ــان لا ــا   والأعي ــل له ــقاط, ب تســقط بالإس

أسباب وموجبات توجب النقل والانتقـال  



  ٣٢                 إبراء ما في الذمة نافذ

 

 :ولــيس منــه الإبــراء, فلــو قــال لخصــمه
ته بذلك, لا تبرأ ذم ,أبرأتك من هذه العين

لو قال له: أبرأتك مـن دعـوى هـذه     ,نعم
يجوز ويعد إبراءه نافذاً, وكذلك لو  ,العين

الذمة العين تالفة, فإن الإبراء يتعلّق ب تكان
  وهو نافذ, ولا يتعلّق بنفس العين.

ــن نجــيم:   ــائر لاب ــباه والنظ ــن ٣٥٦(الأش ــائل اب , رس
مسالك  ,٣٥٧: ٤اللمعة والروضة البهية , ٩٠: ٢عابدين

  ) ٢٢٦: ٥فهام الأ

  ة نافذبراء ما في الذمإ
ــة ــراء لغ ــدة,   :الإب ــو القطــع والمباع ه

سـقاط,  والمراد به في الاصـطلاح هـو الإ  
 ـ  ,فأبرأ دينه ة مـن  أي أسقطه, وبـرئ الذم

  أي أسقطت عنه حقوقي. ,حقوقي
ق الإبراء في كلمات الفقهـاء هـو   ومتعلّ

 ,نسان هـو الـدين  ة الإبذم الذّمة, وما يحلّ
ــة  لا ــان الخارجيـ ــوق ,الأعيـ , ولا الحقـ

مستخلصة مـن   خرىوبعبارة اُ المنافع. ولا
 ق الإبـراء هـو الحـق   أن متعلّ :فقه القانون

الشخصي الذي هو رابطة قانونية مـا بـين   
شخصــين دائــن ومــدين, بخلافــه الحــق 

العيني الذي هـو سـلطة يعطيهـا القـانون     
 لشــخص معــي  نن علــى شــيء معــي, 

وبموجبها يستطيع الشخص أن يستخلص 
ة.ما للشيء من فوائد اقتصادي  

فـي   متعلّـق الحـق   أنوبطبيعة الحـال  
ـ   الحق  الشخصـي هـو الذم  م ة؛ لأنّـه يتقـو

فـي   دائن ومدين, ومتعلّق الحـق  :بطرفين
ـ الحق  ـالعيني هو العين الخارجي   اة, وطرف

  ة.الدائن والعين الخارجي :العلاقة
ة فـي اللغـة هـي العهـد,     والمراد بالذم

وسمي العهد ذمنقضها يوجب الذم ة لأن.  
مـا   :فـي كلمـات الفقهـاء    ويراد بالذمة

للديون في قبال العهـدة التـي    كانت وعاءً
 ـ ب علـى دخـول   هي وعاء الأعيان, ويترتّ

ة وجـوب دفـع بدلـه مـن     المال في الذم ـ
 ــ ب علــى دخــول المثـل أو القيمــة, ويترتّ

المال في العهدة وجوب دفـع عينـه إلـى    
  ه.  مستحقّ

ف فقه القانون الذمة بأنّها مجمـوع  وعر
موال وما عليه من ديون ما للشخص من أ

منظوراً إليها كمجمـوع, وتشـمل الأمـوال    
 ــ ــوق المالي ــع الحق ــا جمي ــدخل فيه ة, وي

الحقوق الشخصية.ة والحقوق العيني  
والفرق بين التعريف الفقهي والتعريف 

ة شـيء  ل يفتـرض الذم ـ أن الأو :القانوني
ل الـديون  يتحم شخصي ووعاء صالح لأن
 ـفالقـانون   التي تعترضه, أما في فقه ة الذم

وهي ما للشخص من أمـوال   ,شيء مادي
  صالح لوفاء الديون. 



   ٣٣                    إبراء ما في الذمة نافذ

  

أما الإبراء فالمتحصّل من كلمات فقهاء 
إ هة أنّالإمامي   متعلّقـه   سـقاط مـال أو حـق

ة.الذم  
وهذا التعريف عند من يرى أن الإبـراء  

  سقاط لا تمليك.إ
سـقاط مـا فـي    إفه الشافعية: بأنّـه  وعر

ة أو تمليكه. الذم  
فه فقهاء القانون: بأنّه نزول الـدائن  وعر
  ين دون مقابل.ل المده قبعن حقّ

والإبراء يفيد فائدة الصلح إلا أن الفرق 
بينه وبين الصـلح هـو أن الإبـراء إسـقاط     

من دون مقابل, بخلاف الصلح فإنّه  للحق
بمقابل, ولذا كان الإبراء إسـقاطاً محضـاً,   

   فاق وعقد.نّه اتّبخلافه الصلح فإ
والفرق بين الإبراء في قاعدة: (إبراء ما في 

سقاط إسقاط في قاعدة: (ة نافذ) وبين الإالذم
الحقوق نافذ) هو أن الإبراء يتعلّـق بمـا فـي    

ق بعين خارجيـة أو  ة ولا يمكن أن يتعلّالذم
ليس محلّ حقسقاط فإنّـه  ة, بخلافه الإه الذم
ة أو انتفاع خارجي ق بعينالمتعلّ ق بالحقيتعلّ
إن فيجوز معي  ق الخيـار المتعلّ ـ  سـقاط حـق

الشفعة, ويجـوز   حقوكذلك  ,بالعين المبيعة
ه فـي الارتفـاق, وكـذلك    سقاط حقّللجار إ

ه فــي ســقاط حقّــإ يجــوز لصــاحب الحــق
ونحو ذلك. ,ف في ملكهالتصر  

ة الآثار ويترتّب على الإبراء سقوط كافّ
ين, ذمة المد بة على ثبوت المال فيالمترتّ

ـفبالإضافة إلى براءة ذم ة ة المدين تبرأ ذم
الكفيل أو الضامن الذين كفلوا أو ضـمنوا  

ذمكمـا هـو مفـاد     ,ين تجاه الـدائن ة المد
  قاعدة: (إذا سقط الأصل سقط الفرع).

واختلف الفقهاء في أن الإبراء تمليـك  
  سقاط؟إأم 

صرح جملة من الفقهاء باعتبار الإبـراء  
ة ولــيس تمليكــاً, مــا فــي الذمــســقاطاً لإ

والــدليل علــى ذلــك أنّــه لا يحتــاج إلــى 
القبول, فإنّه لو كان تمليكاً لاحتـاج إليـه,   

    م شأنه في ذلك شـأن العقـود التـي تتقـو
  بطرفين موجب وقابل.
خـرى إلـى اعتبـاره    وذهبت جماعـة اُ 

من شرط صحة الإبراء قبـول  لأن  ؛تمليكاً
؛أالمبر لأن  الـذي لـه    في إبرائه من الحـق

ة عليه وغضاضة، ولا يجبـر علـى   عليه منّ
فـإذا لـم    ,ل الغضاضـة ة وتحم ـقبول المنّ

نعتبر قبوله أجبرناه على ذلك، كمـا نقـول   
  .إلا إذا قبل ها لا تصحإنّ :في هبة العين له
ــام  ــالك الأفه ــر ٢٢٦: ٥(مس ــة, تحري , ١٣٤: ٤ المجلّ

, ١٢٩: ٢, مغنـي المحتـاج   ١٨: ١المنثور في القواعـد  
, الوسـيط فـي شــرح   ١١٠: ٢, الفـروق  ٧٣: ٨المغنـي  

  )١٥: ٣, المدخل الفقهي العام ١٨٢: ٨القانون المدني 



  ٣٤                 إبراء المجهول نافذ

 

  إبراء المجهول نافذ
  ة الإبـراء عـن   مفاد هذه القاعـدة صـح

ة آخـر  المجهول, فمن كان له دين في ذم
يبرئه عنه, ويصبح  يجهل مقداره يجوز أن

لأن الإبـراء   ؛ة المدين منـه ذم أوتبر ,نافذاً
  فيه الجهالة. سقاط محض ولا تضرإ

هذه القاعدة وقـال  الفقهاء وأنكر بعض 
بنـاء منـه    ,بعدم نفوذ الإبراء عن المجهول

سـقاط, فعلـى   إبراء تمليـك لا  على أن الإ
وعلـى التمليـك    ,الجهالة تضر سقاط لاالإ

الجهالة.  تضر  
ــاء  ــذكرة الفقه ــام ٣٢٦: ١٤(ت ــة الأحك , ٢٤٢: ٢, كفاي

, ١٧٢: ٥, بـدائع الصـنائع   ١٨: ١المنثور فـي القواعـد   
  )٢٥٩: ٤المغني 

  بطال العمل حرامإ
لفظ هـذه القاعـدة مـأخوذ مـن قولـه      

  .}ولاَ تُبطلُوا أَعمالَكُم...{تعالى: 
هـذه  فساد. ومفـاد  هو الإ :والإبطال لغة

حرمة إبطال وقطع العمل العبادي  القاعدة
بعد الشروع فيه, فلو شرع في الصـلاة أو  

  يجوز له قطعهما من دون عذر. الصوم لا
والمراد من العمل: هو خصوص العمل 

  العبادي لا كلّ عمل.
هـو العمـل    :والمراد بالعمـل العبـادي  

بطالـه؛  إأما المندوب فلا يحـرم   ,الواجب

 روع فيـه. يغير حكم المش ـ لأن الشروع لا
إلـى أن   وبعض المالكيـة  وذهب الأحناف

من غير فرق في ذلك  ,إبطال العمل حرام
   .بين الواجبات والمندوبات

والعمل الذي يمكن القول بحرمة إبطاله, 
مرـ  ة يكون مر ة, مثـل  كباً مـن أجـزاء ارتباطي

الصلاة وغيرها, واُخرى يكون جزءاً داخـل  
فـي الصـلاة    اتإبطال التسـبيح  :مثل ,العمل

  ة.لثفي الركعة الثا اوإتيان السورة مكانه
  والإبطال يمكن أن تذكر له عدة معان:

ل: الإتيان بالعمل باطلاً وفاسداً من الأو
  الأساس بقصد الرياء في العبـادة أو المـن 

  والأذى في الصدقة.
الثاني: إفساد أجره وثوابـه بعـد تمامـه    

  والإتيان به على الشكل المطلوب.
لث: قطع العمل فـي الأثنـاء وعـدم    الثا

  إكماله.
والمراد من >الإبطال< الوارد في القاعدة 
هو خصوص المعنى الثالث, فتكون مفـاد  
القاعدة عدم جـواز إبطـال الأعمـال بعـد     

  الشروع فيها.
 ــ ــا يتحقّ ــل  ق الإوإنّم ــي العم ــال ف بط

  ب من أجزاء ارتباطية لا كلّ عمل. المركّ
ــن   و ــادي يمك ــل العب ــال العم أن إبط

يتصوة فروض ليسـت جميعهـا   ر على عد



   ٣٥                     الإبهام لما أبهم االله والسكوت عما سكت االله عنه

  

مورداً لجريان القاعدة, وهذه الفروض هي 
  كما يلي:

الأول: إبطـال الأعمــال المضــيقة, فلــو  
ضاق وقت الصلاة أو قضـاء الصـوم عـن    
مقدار أدائهما, فلا يجوز له قطعهما؛ لكونه 

ى يجوز حتّ ـ وهو لا ,بذلك مفوتاً للواجب
  العبادي.لو قلنا بجواز قطع العمل 

الثاني: إبطال العمل لعـذر, فلـو وجـد    
  عذر لإبطال الصلاة أو غيرها جاز له ذلك.

ــعة أو  ــث: إبطــال الأعمــال الموس الثال
لعذر, فهنـا وقـع البحـث فـي      المندوبة لا

 ــ ــال العبادي ــال الأعم ــدم جــواز إبط ة وع
جوازه, والبحث في القاعدة هو الذي يفي 

  ذلك. نبالإجابة ع
: ٥, غنائم الأيـام  ٤٢٨, عوائد الأيام: ٥٥١: ١(العناوين 

, المجموع شـرح  ٢١٩, مستقصى مدارك القواعد: ٤٥٤
, بدائع الصـنائع  ٣٥١: ١تحفة الفقهاء  ,٣٩: ٦المهذّب 

  )٥٤٦, ٥٣٧: ١, حاشية الدسوقي ٢٩٠: ١

ا الإبهام لما أبهم االله والسكوت عم
  سكت االله عنه

اللفظ المذكور ذكره المحقق البحرانـي  
القاعدة في جملة قواعد ذكرها في بصورة 

مة كتابه >الحدائق الناضرة<.مقد  
ن من شقّينوهذه القاعدة تتكو: ل: الأو

إبهام ما أبهم االله، والثاني: السـكوت عمـا   

لفظـا حـديثين   هما معـاً  سكت االله عنه، و
: >أبهموا قوله × وردا عن أمير المؤمنين

 ـ × ما أبهمه االله<، وقوله ا : >اسـكتوا عم
  سكت االله<.

ومفاد الشق مـا   :ل من القاعـدة الأو أن
أبهمه الشارع في تشريعاته ولم يفصّل فيه 

 ,طلاقـه إويعمل بـه علـى إبهامـه و   يؤخذ 
ينبغي للمكلّفين أن يفصّلوا فيـه, كمـا    ولا

د أي بمجر ,ورد من تحريم الاُمهات مطلقاً
  يدخل. سواء دخل بالبنت أم لم ,العقد

السكوت  :الثاني من القاعدة ومفاد الشق
ا لـم يـرد فيـه حكـم مـن      أو التوقّف عم

الشارع وعدم ضرورة لإعمال الفكـر فـي   
استنباط ذلك الحكم على أسـاس قواعـد   

الشارع فـي تشـريعاته    ؛ةواُصول عقلي لأن
ما له دخل في ثبـوت   في مقام البيان لكلّ

أحكامه, فلو كان له دخل في ذلـك لقـام   
الشارع هو بنفسه ببيان ذلك, ولتكفّل أمره 
كأي شارع, وبما أنّه لم يبينـه, نـدرك أنّـه    

ريده, ولـيس لـه غـرض شـرعي بـه،      ي لا
من إعمال البراءة عـن كـلّ ذلـك,     دب فلا

وعدم التكلّف في نسبة أشياء سكت عنها 
ع, بـل السـكوت عنهـا    الشارع إلى الشـار 

والتوسعة على المكلّفين أولـى، كمـا هـو    
ة مـن القيـود   الحال في أكثر مباحـث الني ـ 
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ا لم والشروط التي يذكرها بعض الفقهاء مم
  يرد لها ذكر في نصوص الشارع.

ويلاحظ أن الأخبـاريين أكثـر الفقهـاء    
عملاً بهذه القاعدة في الموارد التي لم يرد 

ن مفاد القاعدة لـيس  أا يعني ، ممفيها نصّ
بـل   ,مجرد البراءة عما لم يوجد فيه نـصّ 

مفهومها أوسع من ذلك, وهو عدم التوسع 
في استخدام العقل ووضع المقدمات التي 
تناسب هذا النوع من التفكيـر فـي سـبيل    
استكشاف حكم غير المنصوص عليه في 

والإفتاء على طبق ذلك، وقيـاس   ,الشريعة
ــرعي ــور الش  ــة بالاُم ــاييس العقلي ة أو المق

ة. العرفي  
صـول  , الا١١ُالمبين:  , الحق١٥٦: ١(الحدائق الناضرة 

  )٨٠الأصيلة: 

تّحاد أحكام المسلم والكافر في ا
  الفروع

  ار بالفروع)(ر: تكليف الكفّ

  تّحاد القابض والمقبض ممتنعا
القـــابض  أن هـــذه القاعـــدةمفـــاد 

شخصــاً  ايجــوز أن يكونــ  ض لاوالمقــبِ
ــه  ؛واحــداً قــبض قــبِض ويســوف يلأنّ

ــ ــلحته, ولأج ــه  لمص ــع كون ــك من ل ذل
أن يكون القابض  بد  شخصاً واحداً, ولا

  آخر. اًوالمقبِض شخص اًشخص

والمراد بالامتناع في القاعدة هـو عـدم   
  الامتناع العقلي. لا ,الجواز الشرعي

 ـ  ة وذهبـوا إلـى   ومنع من ذلـك الإمامي
القــابض ة بــين عتباريــكفايــة المغــايرة الا

قبِوالمقبِض, فالقابض يض لنفسه ويض قب
  باعتباره وكيلاً عن غيره.

, الأشـباه والنظـائر   ٢٥٩: ١(الأشباه والنظائر للسـبكي  
  )٣٢: ٢و ٥٦٤: ١, تذكرة الفقهاء ٢٨١للسيوطي: 

  تّحاد الموجب والقابل ممتنعا
ــاد  ــدة ومف ــذه القاع ــاع ا ه ــاد امتن تّح

 يصح الموجب والقابل في المعاملات, فلا
موجباً للعقد مـن   اًواحد اًشخص اأن يكون

خرى؛ لأن الأصـل  اُوقابلاً من جهة  ,جهة
د الموجب والقابل.تعد  

والمراد بالامتناع هنا هو عـدم الجـواز   
  وعدم النفوذ شرعاً, لا الامتناع العقلي.

ــ ــاء وعلَّ ــاع ال بعــض الفقه تّحــاد امتن
 ؛الموجب والقابل بكونـه يوجـب التهمـة   

يراعي مصـلحة مـن يتـولّى     باعتبار أنّه لا
جانب القبول أو الإيجاب عنه, بل يراعـي  
مصلحة نفسه فقط دائماً, وفي كـلّ مـورد   

ــة يجــوز  ا ــت التهم ــب انتف ــاد الموج تّح
  والقابل.

حـاد  تّاة القول بامتناع وأطلق أهل السنّ
ــك   ــي ذل ــل, وخــالف ف الموجــب والقاب
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ــ ــايرة   الإمامي ــة المغ ــى كفاي ــوا إل ة وذهب
ة, فيجوز لشخص أن يكون وكيلاً الاعتباري

في الإيجاب عن نفسه, والقبول عن آخر, 
  والعكس كذلك.

ة تعاقد واختلف فقهاء القانون في صح
شخص مع نفسه, فمنهم من يجعل الأصل 
منع تعاقد شخص مـع نفسـه باسـم مـن     

سواء كـان العاقـد لحسـابه أم     ,ينوب عنه
لحساب شخص آخر دون تـرخيص مـن   

  الأصيل, ومنهم من يبيح ذلك بوجه عام.
, ٤٢٩: ٢٧, جـواهر الكـلام   ٢٣: ١(المنثور في القواعد

للبجنـوردي   الفقهية , القواعد٣٠: ٢٢الحدائق الناضرة 
, مصادر الحق ٢٦٠: ١, الأشباه والنظائر للسبكي٣٥٧: ٢

, الوسيط في شرح القـانون  ١٨٠: ٥ سلاميفي الفقه الإ
  )٢٠٤: ١المدني 

  الإتلاف
من الأسباب الموجبة للضمان الإتلاف, 
 ,فمن يتلف مال غيره يجب عليـه ضـمانه  

أو القيمة في  ,إما بدفع المثل في المثليات
ــالق ــة    ,اتيمي ــافع الفائت ــويض المن أوتع
  . المستوفاة أو الحقوق؛ لصدق المال عليهاو

مشهور وهو: >من أتلف وللقاعدة لفظ 
  مال غيره فهو له ضامن<.

وهي بهذا اللفظ متصيدة من الروايـات  
وكلمات الفقهـاء؛ فإنّهـا لـم تـرد بلفظهـا      

المشهور في نصوص الشارع, وإنّما الوارد 
حكَـم   الفقهيـة  هو مجموعة مـن الفـروع  

الشارع فيها بالضمان, فاستنبط الفقهاء من 
عنوان: (من تلك الفروع قاعدة عامة كلّية ب

ــامن)،      ــه ض ــو ل ــره فه ــال غي ــف م أتل
فاســتخرجوا عنــوان الإتــلاف مــن تلــك 
الفروع وجعلوه أساسـاً وقاعـدةً للضـمان    

ه إلـى  تعد وتجـاوز أو ضـرر يتوج ـ   لكلّ
  أموال الناس وحقوقهم.

بل هـو   ,والضمان غير مشروط بالقصد
ب علـى  من الأحكام الوضعية التـي تترتّ ـ 

الإتـلاف ثبــت  موضـوعاتها, فـإذا صــدق   
ولو لم يكن هنـاك قصـد, فمـن     ,الضمان

لـم  وإن  ,يتلف مال غيره يكون ضامناً لـه 
كـأن تنزلـق رجلـه أو     ,يكن قاصداً ذلـك 

ــر   ــال الغي ــى م ــب عل يكــون نائمــاً فينقل
تلافه.إب بويتسب  

ى في حالـة عـدم   بل الضمان يثبت حتّ
ه فـاتّفق  العدوان, كما لو كان مستغلاً لحقّ

لأن موضوع الضـمان   ؛بغيرهرر لحاق الضّإ
 ,وجـه اتّفـق   رر بأيهو مطلق وصول الضّ

من غيـر فـرق بـين مـا لـو كـان تصـرفه        
مشروعاً أو غير مشـروع؛ لأن مـن يعمـل    
عملاً ويعود نفعـه إليـه ينبغـي أن يكـون     
ضرره عليـه, كمـا نرجحـه مـن موضـوع      

  قاعدة: (الإتلاف).
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وقد بحث فقهاء القانون الإتـلاف ومـا   
يه من ضمان في مصادر الالتزام يترتّب عل

العامة في البحث عن العمل غير المشروع 
أو المسؤوليباعتبـاره إحـدى    ,ةة التقصيري

تلك المصـادر, ويقصـدون بالعمـل غيـر     
ه إلـى الـنفس أو   المشروع كلّ ضرر يتوج

المال أو كرامة الشخص ويوجب تعويضاً 
ــللمتضــر  ــن يخــلّ بمصــلحة مالي ة ر, فم

تترتّب عليه مسؤولية بتعـويض  للمضرور 
  رر الوارد على المضرور.الضّ

وقد ذكروا للمسؤولية التقصيرية ثلاثـة  
  أركان:
ل: الخطأ, وهو عبارة عن الاعتـداء  الأو

  ب بضـرر علـى الغيـر, وهــو    الـذي يتسـب
همــال ضــرار بــالغير والإيشـمل تعمــد الإ 

  والتقصير.
وذكروا للخطأ ركنين, وهمـا: التعـدي:   

ــراف ــو انح ــاوزة   وه ــلوك ومج ــي الس ف
الحــدود التــي يجــب عليــه التزامهــا فــي 

  دراك.سلوكه. والركن الثاني: الإ
 ــوا مســؤولي ــذلك نف ــاً ل ة عــديم وطبق

ر الخطأ منه؛ لأنّه عـديم  التمييز لعدم تصو
كن الأمر خضع للتعديل لمنافاته دراك, لالإ

  قانون العدالة. 
خلال بمصـلحة  رر, وهو الإالثاني: الضّ

للمضرور.ة مالي  

 ة مـا بـين الخطـأ    الثالث: علاقة السـببي
ــ ــين الضّ ــذي أصــاب المضــرور, وب رر ال

أن يكـون   بد رر المحقّق لابمعنى أن الضّ
مستنداً إلى الخطـأ المفـروض, فلـو كـان     

رر غير مترتّب عليه, بـل علـى سـبب    الضّ
ة بين الخطـأ المفتـرض   نتفت السببياآخر 

  رر الحاصل.وبين الضّ
جــب للضــمان يشــمل والإتــلاف المو

ة محاور:عد  
فنـاء عينـه, أو   إتلاف المال: وهو إ -١

  الحيلولة بينه وبين مالكه.
ة: وهو إذهـاب قيمـة   تلاف الماليإ -٢

بذل بإزائها ي الشيء وما يتقوم به بحيث لا
مع قيام العين بشخصها, وذلك على  شيءٌ

  أنحاء:
تلاف الأوصاف: مثل جعل العصير إ -أ

 انقلابه خلاً في يد الغاصب, فهنا خمراً ثم
ذهبوا إلى ضمان الوصف الفائـت وقيمـة   

  .التفاوت بين العصير وبين الخلّ
ة: كما لو حبس مـالاً  سقوط المالي -ب

في زمان أو مكان كانـت قيمتـه مرتفعـة,    
ومثّل الفقهاء لذلك بالمـاء فـي الصـحراء    
والثلج في الصيف, فإن للزمـان والمكـان   

  قيم الأشياء.دوراً في تعيين 
ة: كمـا لـو   انخفاض القيمة السـوقي  -ج

حبس العين عن مالكها وصادف انخفاض 
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ة بســبب تــدنّي الأســعار. قيمتهــا الســوقي
ــط     ــلاء والقح ــام الغ ــذلك بأي ــوا ل ومثّل
والحصار عند ارتفاع القـيم, فلـو غصـب    
غاصب طعـام الغيـر وكـان يقـدر بقيمـة      
مرتفعة في ذلك الزمان وكـان المغصـوب   

حتاج إليه, ولو أراد شراء طعام يبذل منه ي
  زاء ذلك قيمة مرتفعة.إب

ويجرى هذا المجـرى سـقوط العملـة    
ة عن الاعتبـار أو انخفـاض قيمتهـا    النقدي
ة.الفعلي  
 :تلاف المنافع: إتلاف العين مثـل إ -٣

قتل الحيوان, وتخريـق الثـوب, وإتـلاف    
ارة, سكنى الدار وركوب السي :المنفعة مثل
فيضـــمن  ,أمـــوال كالأعيـــانوالمنـــافع 

وهي على نحوين: ب بفواتها.المتسب  
المنافع المستوفاة: كمـا لـو غصـب     -أ

أو غيــر ذلــك واســتوفى     داراً أو دابــةً 
  فإنّه يضمن تلك المنافع. ,اممنافعه
المنافع الفائتـة: كمـا لـو غصـب      -ب

غاصب ة أو العبد ولم ينتفـع  الدار أو الداب
منافعهـا علـى   بها أو يستوفها, بـل فـوت   

صاحبها, وكانت من عادة مالكها الانتفـاع  
  بها أو يتّخذ عليها أجراً.

ــار   ــدم اعتب ــى ع ــاف إل ــب الأحن وذه
المنافع أموالاً, فلا تكون مضمونة على من 

  استوفاها أو فوتها على صاحبها.

ة تلاف الحقوق: الحقوق لهـا مالي ـ إ -٤
  ــق ــاف, فح ــافع والأوص ــان والمن  كالأعي

 التحجير وحـق   التـأليف   الارتفـاق وحـق
وحق تكلّ هذه  ,الاختراع النشر وحق  عـد

  ـأموالاً بنظر العرف, فمـن تسـب  تلاف إب ب
على صاحبه يكون ضامناً له. حق  

نسان لا يكون مسـؤولاً عـن فعلـه    والإ
فحسب, بل مسؤول أيضـاً عـن الحيـوان    

فه, الذي يقتنيه, والجماد الذي تحت تصر
ـر الغير من ذلك فلو تضر  تلاف إالحيوان ب

أو وقوع جداره عليه يكون ضـامناً   ,زرعه
  أيضاً.

تــلاف بالمباشــرة, إتـلاف نوعــان:  والإ
ى الشــخص بنفســه ذلــك, وهــو أن يتــولّ

تلاف الذي ينتج تلاف بالتسبيب وهو الإإو
رادة وفعل فاعل آخر, والغالب إد عن تولّ

في هكذا حـالات أن يقـدم المباشـر فـي     
مــا هــو مفــاد ب كالضــمان علــى المتســب

قاعدة: (إذا اجتمع السبب والمباشـر قـدم   
المباشـر), لكـن قـد يقـدم السـبب علـى       

  المباشر إذا كان السبب أقوى.
, تحريـر  ٧٣: ٢, المنثور في القواعد ٤٣٤: ٢(العناوين 

, ٢٩: ٢للبجنـوردي   الفقهيـة  , القواعـد ٢٥٠: ١ المجلّة
, الوسـيط فـي شـرح    ١٠٩: ٢ الفقهيـة  توضيح القواعد

, النظريـة العامـة للموجبـات    ٧٤٣: ١القـانون المـدني   
  )٥٢: ١, مصادر الحق في الفقه الإسلامي ١٦٨والعقود: 



  ٤٠                 الإتلاف الشرعي بمنزلة الإتلاف الحقيقي

 

الإتلاف الشرعي بمنزلة الإتلاف 
  الحقيقي

أن إتــلاف المــال  هــذه القاعــدةمفــاد 
فنـاء عينـه, ومثـال    إاً بشرعاً كإتلافه حس ـ

ءتنجيس الشـيء أو وط  :يالإتلاف الحس 
المـذكّى   ومثله إيقاع الاشتباه بين البهيمة,

ونحو  ,بعضهما وغيره بنحو لا يتميزان عن
ذلك ي ـ  ذلك, فإن ة خرج العـين عـن قابلي

ب بـذلك  الانتفاع بها شرعاً, فيكون المتسب
ضامناً؛ لأنّه أتلف عليه ماله, كذلك لو كان 

اً, فـإن  ذلك انتقل إليه بعقد وكـان خياري ـ 
وجـب سـقوط   فه فيـه بهـذا النحـو ي   تصر

  تلاف حكماً.إخياره؛ لأنّه 
, ٣٤٢: ١, المنثور فـي القواعـد   ٣٢١: ٩(الروضة البهية 
  )١٦٥: ٧بدائع الصنائع 

الإثبات أقرب إلى الإحاطة والعلم 
  من النفي

 نـة الإثبـات   مفاد هذه القاعدة تقـديم بي
لأنّه فـي جانـب الإثبـات     ؛نة النفيعلى بي

بينما في جانب النفي على عدم  ,على البت
  المثبـت يـد عي العلـم بثبـوت   العلم, فإن

   عي عـدم العلـم  الشيء, بينمـا النـافي يـد 
ــون بي ب ــه, فتك ــة الإثبوت ــوى,  ن ــات أق ثب

نة النفي إلى الأصل.ولاحتمال استناد بي  
, ١٠٢٥: ٢, روض الجنـان  ٢٤: ١(المنثور في القواعد 

  )٥٣فوائد القواعد: 

الأثر الذي يشق بقاؤه زواله لا يضر  
الشــيء الــذي  القاعــدة أنهــذه مفــاد 

ب على وجـوده بعـض الأحكـام إذا    تترتّ
 زوالـه  زالت عينه وبقي أثره لكونه يشـق, 

ب علـى  ب عليه الأحكام التي تترتّتترتّ لا
اء أو ختضـاب بالحنّ ـ ثبوت عينه, مثـل الا 

الصبغ النجسين مع بقاء أثرهما, فإن ذلك 
يكفي في الطهـارة زوال  معفو عنه, كذلك 

  عين النجاسة وإن بقي لونها.
  ) ١٩٨: ٦, جواهر الكلام ٣٥٦: ١(حاشية ابن عابدين 

الإثراء بلا سبب مشروع يوجب 
  الالتزام

إذا  ,هو الغنى, ورجل ثـري  :الإثراء لغة
  هو فوق الاستغناء. :كثر ماله, وقيل

هو مطلـق   :والمراد بالإثراء في القاعدة
وصول المال إلـى الغيـر مـن دون وجـه     

ق الإثـراء  شرعي أو قانوني وإن لـم يتحقّ ـ 
  بمعناه لغة.

وهذه القاعدة وردت في مصـادر فقـه   
القانون واعتبروها من مصادر الالتزام, وقد 

  ترد بعنوان (الكسب غير المشروع).
وأقرب مفردة توازي مفـردة (الالتـزام)   

الفقـه  في خصوص القاعـدة الـواردة فـي    
الوضعي هي مفردة (الضـمان) فـي الفقـه    

ــلا ســبب يوجــب  الإ ــالإثراء ب ســلامي, ف



   ٤١                    الإثراء بلا سبب مشروع يوجب الالتزام

  

ضمان المثري, وإن كان الالتزام في نفسه 
عندهم يشمل مطلق الالتـزام بشـيء فـي    

 ــ ــة قانوني ــار حال ــاها  إط ــرتبط بمقتض ة ي
ن بقبول حقعينـي أو القيـام    شخص معي

بعملٍ ما أو الامتنـاع عـن عمـل, وعـدوا     
لتزام عندهم خمسة هي: العقـد,  مصادر الا

والإرادة المنفردة, والعمل غيـر المشـروع,   
  والإثراء بلا سبب, والقانون.

يصل المـال   من أن هذه القاعدةومفاد 
يستولي على مال الغيـر ولـو عـن     أوإليه 

التزامه بمـا وصـل    ذلك حسن نية يوجب
فـإن   إليه من مال بـدون سـبب مشـروع,   

شـرعاً وقانونـاً   ة محصـورة  أسباب الملكي
رث أو الهبـة أو  باُمور معينة كالعقـد أو الإ 

ة أو الإحياء أو الحيازة وغير ذلـك,  الوصي
فإذا لم يكن هناك سبب ما أوجب انتقـال  

يكون ذلك انتقـالاً   ,المال إلى المنتقل إليه
فيكون من وصل إليه المـال   غير مشروع,

قد أثرى  بدون سبب موجه قانوناً أو عرفاً
, وفـي المقابـل يكـون    اب غيرهعلى حس

 ـالدافع قـد افتقـر بسـبب مـا      لب منـه س ,
الالتـزام وضـمان    ى هذا الإثراءفيترتّب عل

  ما وصل إلى المثري.
الإثراء قسمان: ثم إن  

يجـابي؛ وهـو الزيـادة    الإثراء الإل: الأو
الحاصلة في المال سواء كانت زيادة عين 

  .أو منفعة
وهــو تجنيــب  ثــراء الســلبيالثــاني: الإ

الشخص خسارة كان وقوعها حتمياً, مثـل  
بعـض أمـوال   ما يقوم به الجـار بـإتلاف   

مـن أجـل إطفـاء الحريـق فـي دار       جاره
  .جاره

ــاس لقاعــدتي:     ــد الأس ــدة تع والقاع
حسـان  حترام مال المسلم وعملـه) و(الإ ا(

  مسقط للضمان).
كذلك قاعـدة: (مـا يضـمن بصـحيحه     

اس يضمن بفاسده) يمكن أن يكون الأس ـ
  لها هو قاعدة الإثراء.

ة ق فـي عـد  تحقّ ـيلإثراء بـلا سـبب   او
  :اوينعن

الإثراء الموضوعي أو القهري ل:الأو.  
قالثاني: دفع غير المستح.  

الثالث: الدفع بقصد الإحسان إلى الغير 
  .مع قصد الرجوع

  .نفاق عنهالرابع: أن يأمر غيره بالإ
الخـامس: إيفـاء خدمـة وعمـل للغيـر      

  .قصد الاُجرة بدون عقد مع
المـدخل   ,١١٤: ١(الوسيط في شرح القانون المـدني  

ــام   ــي الع ــات  ١٠٣: ٣الفقه ــة للموجب ــة العام , النظري
  )٨٨والعقود: 



  ٤٢                 الاجتهاد لا ينقض بمثله

 

نقض بمثلهالاجتهاد لا ي  
نقض ي الاجتهاد لا أن هذه القاعدةمفاد 

باجتهـاد مثلــه, أي أن المجتهـد إذا أفتــى   
ثـم   ,جتهاده وعمل على طبقـه اعلى طبق 

جتهاده علـى خـلاف مـا أفتـى بـه      اتغير 
سابقاً, أو أن القاضي حكم بقضية ما على 

جتهاده فيها, أو أن اتغير ثم  ,جتهادهاطبق 
القضية التي حكم فيها رفعت إلـى قـاض   

ــه؛ لأن , آخــر ــض حكم ــه نق ــوز ل  لا يج
  الاجتهاد لا ينقض بمثله.

  الخلع فسخ لا طلاق فـإن فلو أفتى بأن
ج بها, ثلاثاً يجوز له التزو من خالع زوجته

ــو تغ ــع طــلاق  فل ــى أن الخل ــه إل ــر رأي ي
أو كان يـرى أن الـزواج بـالبكر    فسخ,  لا
تغير رأيه إلـى  ثم يحتاج إلى إذن الولي  لا
شتراطه, فـإن زواجـه السـابق لا يـنقض     ا

بسبب الفتوى الجديدة, كذلك لـو حكـم   
رفعت إلـى قـاض آخـر     اكم بذلك ثمالح
يجوز له نقض حكم  فإنّه لا ,يرى ذلك لا

  الحاكم الذي حكم في القضية طبق رأيه.
 اًهذا إذا كان الاجتهاد صحيحاً وموافق ـ

صول وقواعـد الاسـتنباط, أمـا إذا كـان     لاُ
ة أو الدليل القطعي مخالفاً للكتاب أو السنّ

  لأنّه يعتبر باطلاً. ؛فيجوز نقضه
, ٢٨: ١, المنثـور فـي القواعـد    ٩٣: ٤٠(جواهر الكلام 

ــر  ــةتحري ــروق ١٣٨: ١ المجلّ ــباه ١٠٤: ٢, الف , الأش
  )١٠٥والنظائر لابن نجيم: 

  الأجر على قدر المشقّة
  (ر: أفضل الأعمال أحمزها)

  الأجر والضمان لا يجتمعان
جــرة الشــيء اُأن  هــذه القاعــدةمفــاد 

واحدة, ة وضمانه لو تلف لا يثبتان في ذم
بل إن الغاصـب غيـر مطالـب بشـيء مـا      

ى دامت ذمته مشغولة بضـمان العـين حتّ ـ  
ذا أرجـع العـين   إيرجعها إلـى مالكهـا, ف ـ  

برئت ذمته منها وليس عليه شيء عـوض  
منافعهــا, فلــو أن الغاصــب غصــب عينــاً 

جـرة تلـك   اُوانتفع بها ليس عليه عوض و
لأن ذمته مشغولة بضـمان العـين,    ؛المنافع

تلفـت وجـب عليـه دفـع المثـل أو       ذاإف
  يجتمعان. القيمة, والأجر والضمان لا

أنّه في كلّ مـورد   هذه القاعدةوضابط  
تكون ذمة المكلّف في معـرض الضـمان   

ق الضمان فعلاً بأن يكون قد وإن لم يتحقّ
      أرجع العـين سـالمة إلـى صـاحبها, فـإن

فيكـون   ,لأنّـه متعـد بـذلك    ؛الأجر ينتفي
أي الأحناف  -غاصباً أو بمنزلته, وعندهم 

أن منافع المغصوب غير مضمونة علـى   -
فلا يثبت بسببها ضـمان لاُجـرة    ,الغاصب

المنــافع؛ لأنّــه ضــامن للعــين إذا تلفــت، 
  يجتمعان. والأجر والضمان لا



   ٤٣                    إجراء الشبهة مجرى الصحيح

  

بد من تقييـد هـذه القاعـدة بكـون      ولا
يجتمعــان مــن جهــة  الضــمان والأجــر لا

د الجهة فلا مـانع مـن   واحدة، أما مع تعد
  ثبوتهما معاً.

ــم ــن   ث ــم م ــمان أع ــرادهم بالض إن م
الضمان الفعلـي والضـمان الشـأني, فـإذا     
تلفت العين فهو ضامن لها فعـلاً ويجـب   
عليه بذل بدلها, وإذا لم تتلف العين فهـو  
ضامن لها شأناً وفـي عهدتـه مسـؤوليتها,    
وعدم اجتماع الاُجرة مع الضـمان شـامل   

  لكلا الضمانين. 
والمبنى في هذه القاعدة هو مـا ذهـب   

 ,عتبار المنافع أموالاًاإليه الأحناف من عدم 
  ضمانها. ى يصحفلا تدخل في الذمة حتّ

ــه    ــردات فق ــن منف ــدة م ــذه القاع وه
ة الأحناف, وخالف في ذلك الشيعة الإمامي

عتبار اة صراحة, وذهبوا إلى عدم والشافعي
لأن المنـــافع أمـــوال تضـــمن  القاعـــدة؛

  بالغصب أيضاً.
, الأشـباه والنظـائر لابـن    ٤٣١: الفقهيـة (شرح القواعد 

, ١٨٥: ٢و١٩٩,  ١٩٦: ١ المجلّــة, تحريـر  ٣٦٥نجـيم:  
  )١٢٣: ١قواعد الأحكام لابن عبد السلام 

  إجراء الشبهة مجرى الصحيح
لجاريـة فـي بـاب    وهي مـن القواعـد ا  

نكــاح الشــبهة  النكــاح, ومفادهــا معاملــة

معاملة النكاح الصحيح فـي ترتيـب الأثـر    
جراء الأحكام عليه, فلو أن عبداً تـزوج  إو

حرة ولم يعلمها بذلك كان الأولاد أحراراً؛ 
 تغليباً لجانـب الحر  جـراءً  إ, ويـة فـي الاُم

ة الولد للحرللشبهة مجرى الصحيح, وتبعي 
  لكونه أشرف الأبوين.

اللـبن الـذي   وكذا اشترط الفقهاء فـي  
ينشر الحرمة أن يكون عن نكاح صـحيح,  
وألحقوا به نكاح الشبهة في نشره الحرمـة  

  تنزيلاً له منزلة النكاح الصحيح.
, ٢٣٤: ٣٠.جــواهر الكــلام ٥٠٨: ٢ســلام (شــرائع الإ 

  )١٤٩: ١٨المجموع 

أجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء 
  المشروط

الشرط إذا كانـت   أن هذه القاعدةمفاد 
ية في المعاملة يقبـل القسـمة   له أجزاء ماد

لا يجــوز تقســيمها علــى أجــزاء   ,عليهــا
لأن الشـرط   ؛المشروط بمقدار الوفاء بهـا 

ــوز    ــد, ولا يج ــد أو لا يوج ــا أن يوج إم
تقيسطه علـى أجـزاء المشـروط بمقـدار     
الوفاء بها, فلو قالت الزوجة: طلّقني ثلاثـاً  

بناء على  -على أن تكون كلّ طلقة بألف 
قها واحدة, وطلّ -ثبوت الشرط في الطلاق

   ــدعوى أن ــف ب ــث الأل ــا ثل ــت له لا يثب



  ٤٤                 أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض

 

نقسم علـى  ي الواحدة بثلث؛ لأن الشرط لا
  أجزاء المشروط.

ــى    ــف عل ــر الأل ــبعض ذك ــل ال وحم
الشرط, فيثبت لها ثلث الألف؛  العوض لا

لأن أجزاء العـوض تنقسـم علـى أجـزاء     
 ـالمعـو  عتبــار اه بنــاء علـى  ض. وهــذا كلّ

  الطلاق معاوضة.
  )٢٥٥: ١, التوضيح شرح التنقيح ١٥٠: ٩(العناية شرح الهداية 

أجزاء العوض تنقسم على أجزاء 
  المعوض

أنّه إذا كـان العـوض    هذه القاعدةمفاد 
قابلاً للتقسيم إلى أجـزاء, أمكـن تقسـيمه    
على أجزاء المعـوض بمقـدار مـا تحقّـق     

  الوفاء به.
وقد ذكر هذا الأحناف فيمـا لـو طلّـق    

لف, فلـو  طلّقك ثلاثاً على أاُزوجته بلفظ: 
ثلـث الألـف؛    طلّقها طلقة واحدة ثبت لها

لأن أجزاء العـوض تنقسـم علـى أجـزاء     
  المعوض ومقدار ما طلّقها به عندهم.

هــذا كلّــه بنــاء علــى اعتبــار الطــلاق  
  معاوضة بين الزوج والزوجة.

وقد يطبق الكلام المذكور على مـا لـو   
آجر بيتاً لمدة شـهر مـثلاً, لكنـه اسـتوفى     
خمسة عشر يوماً ولم يتمكّن من اسـتيفاء  

فهل يجـوز أخـذ اُجـرة الخمسـة      الباقي,
عشر يوماً باعتبار أن أجزاء العوض تنقسم 

ض؟على أجزاء المعو  
  )٢٥٥: ١, التوضيح شرح التنقيح ١٩٥: ٥العناية شرح الهداية (

  بغير وقته الأجل لا يحلّ
أن كــلّ مؤجــل  هــذه القاعــدةومفــاد 

يحـلّ   زوم لابشرط أو بغيره على وجه اللّ
لأنّـه خـلاف مـا اتّفـق عليـه,       ؛هقبل وقت ـ

  يحلّ إلا بمجيء وقته. فلا
ومنه ما ذكره كاشف الغطاء من أن كلّ 

  يكون حالاً. دين مؤجل لا
ــاك   ــاء أن هن ــن الفقه ــة م ــر جماع ذك
ــه,     ــل وقت ــل قب ــول الأج ــات لحل موجب
كالموت والجنون واسترقاق الحربي, فإنّـه  
بحصول كلّ واحد مـن هـذه الموجبـات    

  الأجل. يحلّ
ضـــاف ابـــن نجـــيم إلـــى تلـــك  وأ

اً بـدار الحـرب,   حاق مرتـد المذكورات اللّ
فلو كان مديوناً بدين مؤجل إلى أجلٍ ما, 
والتحــق بــدار الحــرب, يعــد ذلــك مــن  

ــل  ــول الأج ــات حل ــي  .موجب ــاقش ف ون
الحلول بسبب الجنون, واختار الصبر إلـى  

  انتهاء الأجل والأخذ من وليه.
باه والنظائر لابن نجيم: , الأش٢٥: ١(المنثور في القواعد 

  )٢٤٥: ١ المجلّة, تحرير ٣٥٧



   ٤٥                    و بما يكون احتراماً عندهماحترام كلّ ملّة إنّما ه

  

ة إنّما هو بما يكون حترام كلّ ملّا
  احتراماً عندهم

أنّه يعامـل أهـل كـلّ     هذه القاعدةمفاد 
ملّــة محترمــة فــي شــريعة الإســلام بمــا  
يدينون به ويعتقدونه من آداب وطقـوس,  
مثل ما ورد مـن وجـوب تغسـيل مـوتى     
المخالفين فـي المـذهب طبـق طـريقتهم     

ه الصـلاة علي ـ ومذهبهم في ذلك, وكذلك 
وغيـر ذلـك مـن الأحكـام؛ لأن      ,وتكفينه

ذلك هـو مقتضـى الاحتـرام لهـم. وهـذه      
القاعدة تعد تطبيقاً مـن تطبيقـات قاعـدة:    

  (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم).
: ١, مجمـع الفائـدة والبرهـان    ٤٦٢: ٣(مفتاح الكرامة 

, التنقـيح فـي   ١٨٢: ٤, كتاب الطهارة للأنصـاري  ١٧٢
  )٣٠٩: ٨ شرح العروة الوثقى/ موسوعة الخوئي

  حترام مال المسلم وعملها
مـوال المسـلم   أأن  هـذه القاعـدة  مفاد 

حترام هو عـدم جـواز   محترمة, ومعنى الا
التعدي والاستيلاء عليهـا مـن دون وجـه    

عمل المسلم, بل العمل من كذلك حق, و
قسم الأمـوال التـي يجـب احترامهـا, أمـا      
   احترام أموال المسلم مـن العـين والحـق 

فبحثه في قاعدة: (الأصل حرمة أكل مـال  
الغير المحترم). والبحث في هذه القاعـدة  

من  ينصب على احترام عمل المسلم, فإن
يعمل عملاً مـع الإذن ممـن وقـع العمـل     

جرة المثل ما لـم  اُعليه  لمصلحته يستحق
يقصد التبرع, وإن لم يكـن هنـاك تعاقـد    
 بينهما؛ لأن مـال المسـلم وعملـه محتـرم    

  كحرمة دمه.
وقد عبر عنهـا بعـض الفقهـاء بأصـالة     
الاحترام, وذكـر أنّهـا مـن أهـم الاُصـول      

  والقواعد النظامية العقلائية.
جاء في مجلـة الأحكـام العدليـة فـي     

): >لو خدم أحـد آخـر علـى    ٥٦٣المادة (
طلبه مـن دون مقاولـة اُجـرة, فلـه اُجـرة      

وإلا  ,ن يخـدم بـالاُجرة  المثل إن كان مم ـ
  ).٥٦٤ومثله في المادة ( فلا<.

والإذن قد يكون من المنتفـع بالعمـل,   
وقد يكون من الشارع, فالذي يقوم بعمـل  

بـل كـلّ أمانـة     -من أجل حفظ الوديعـة  
شرعيلـه أن   ,لصاحبها –ة ة أو مالكي يحق

  يرجع على صاحب الوديعة بـالاُجرة؛ لأن
لوجــود الإذن  ؛عمــل المســلم محتــرم  

  الشرعي بذلك.
هـذه القاعـدة مـن مقتضـيات     وعدت 

ب الضمان الذي يثبت في ذمة مـن  وأسبا
تي بالعمل لأجله ومصلحته بإذنه, ولذلك اُ

يقــال: >إن اســتيفاء عمــل الغيــر يوجــب 
  الضمان كاستيفاء ماله<.

 ـ د أن القاعـدة مـن أسـباب    والذي يؤكّ
ما قصده  لا ,الضمان هو ثبوت اُجرة المثل
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تبـار أن  باع ,ولا مـا قصـده الآمـر    ,العامل
مـن التعاقـدات    المقام مـن الضـمانات لا  

  ى يثبت المسمى.حتّ
ولا فرق فـي ثبـوت الضـمان وثبـوت     

  اُجرة المثل بين الأمر بالعمل أو الإذن به.
ــوت   ــين الفقهــاء فــي ثب ولا خــلاف ب

جـرة العامـل, لكـن اختلفـوا فـي      ضمان اُ
  توجيه ذلك نظرياً.

تـأتي الحاجـة إلــى قاعـدة الاحتــرام    و
القيود التي وضعها فقهـاء الشـريعة   بسبب 

جـارة بصـفة   على العقود بصفة عامـة والإ 
خاصة, فإنّهم يشـترطون الصـيغة واللفـظ    

وبـدون ذلـك    ,جارةالدال صريحاً على الإ
جارة وإن وقع التعاقد ضمناً يتم عقد الإ لا

ــدة    ــه, وبقاع ــة علي ــرائن الدال ــة الق نتيج
الاحترام يثبت للأجير أو العامـل المنتفـع   

  بعمله من قبل الغير اُجرة المثل.
   ا فـي القـوانين الوضـعيعقـد   أم ة فـإن

ــي  الإ ــود التراض ــن عق ــدهم م ــارة عن  ,ج
يشترطون فيه شـكل خـاص, فتنعقـد     ولا
 شـارة, وكـلّ  جارة باللفظ والكتابـة والإ الإ

  .ذلك قد يكون صريحاً أو ضمنياً
ــر  ــة(تحري ــلام ٢٥١: ١ المجلّ ــواهر الك  ٣٣٦: ٢٧, ج

, مســتند العــروة ١٤٠: ١٢مستمســك العــروة الــوثقى 
 ,١٣٥, القواعـد لابـن رجـب:    ٣٩١الوثقى (الإجـارة):  

, ٣٦٥: لابـن نجـيم   الأشـباه والنظـائر   ,١٨٩: ٣لفروق ا
النظريـة   ,٧٨: ١ق ٦الوسيط في شرح القانون المـدني  

  )٩٨العامة للموجبات والعقود: 

  الموجود المعدوم ك يجعلأن  الاحتياط 
         ق وما يرى على بعض والموهوم كالمحقّ

  يرى إلا على كلّها الوجوه لا
هو فعـل مـا يقتضـي بـراءة      :الاحتياط

الأحوال. والاحتياط قد الذم ة والأخذ بأشد
يكون لتحصـيل منفعـة كايجـاب الصـلاة     
على المتحيرة وإن احتُمل كونها حائضـاً،  

  مفسدة كتحريم وطئها.وقد يكون لدفع 
ــدة    ــروع القاع ــن ف ــدة م ــذه القاع وه

  وهي: (أصالة الاحتياط). ,الكبرى
ومثّل لجعل المعدوم كالموجود بمنافع 

إيقاع  ى يصحالإجارة فتفرض موجودة حتّ
  العقد عليها.

ــاط   ــه بالاحتيـ ــل لـ ــي أن يمثّـ وينبغـ
ــت بالمباحــات   ــات إذا اختلط  ,بالمحرم

كـم  فنفترضها موجودة ويسـري عليهـا ح  
  الحرمة.

وإذا عكس الأمر بأن اُعطـي الموجـود   
حكم المعدوم كاعتبار النجاسة في حكـم  
ــر     ــي يعس ــروريات الت ــي الض ــدم ف الع

  الاجتناب عنها كدم البراغيث.
وهي بهذا المعنـى تكـون مـن فـروع     

  قاعدة: (لا حرج).
ق بأحكام الخنثى ومثّل لجعل الموهوم كالمحقّ
  الاحتياط. جانبالمشكل، فإنّها قد اُخذ فيها 
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ثّل لجعل ما يرى على بعض الوجوه وم
يرى إلا على كلّها، كتارك واحـدة مـن    لا

يعلمهـا بعينهـا,    الصلوات الخمس التي لا
فيجب عليه قضـاء خمـس صـلوات مـن     

ة عـن  باب الاحتياط ولزوم البراءة اليقيني ـ
التكليف المعلـوم, ولا يقطـع بـالفراغ إلا    

  بإتيانها جميعاً.
  )١١٠: ١, الأشباه والنظائر للسبكي ١٦١ :١(الفروق 

الاحتياط لاجتلاب المصالح ودرء 
  المفاسد

هذه القاعدة تشير إلى فلسـفة تشـريع   
الاحتياط والإخبار عنه، فإن فلسفة تشريع 
الاحتياط هي الحفاظ على ملاكات أحكام 
 الشارع التي من الممكن أن تفـوت علـى  

لولا تشـريع الاحتيـاط، ففلسـفة    المكلّف 
الاحتيــاط فــي جانــب الفعــل بإتيــان مــا 
يحتمل الوجـوب حفاظـاً علـى ملاكـات     
الواجب، وفي جانب التـرك باجتنـاب مـا    

حفاظــاً علــى ملاكــات  ؛يحتمــل الحرمــة
  ــي الأو ــاط ف ــرام، فالاحتي ــب الح ل لجل

  المصالح، وفي الثاني لدفع المفاسد.
وذكــر ابــن عبــد الســلام أن اجــتلاب 

جـوب  المصالح يكـون تـارة لمصـالح الو   
ــع     ــتحباب، ودف ــالح الاس ــرى لمص واُخ

المفاسد يكون تارة لدفع مفاسـد الحرمـة   
  واُخرى لدفع مفاسد الكراهة.

, قواعد ٥٧: الفقهية، الأقطاب ٣١٠: ١(القواعد والفوائد 
  )١٢: ٢الأحكام لابن عبد السلام 

  الإحسان
الأصل في هذه القاعـدة قولـه تعـالى:    

}...نم نِينسحلَى الْما عبِيلٍ مس ...{.  
د بهــا نفــي مؤاخــذة المحســن اوالمــر

تكليفاً ووضعاً فيما إذا تصرف فـي ملـك   
الغير بقصـد الإحسـان إليـه وحفظـه مـن      
الضــياع أو التلــف, فــإن الإحســان ينفــي 
الضمان عـن المحسـن, بـل قـد يوجـب      

  الرجوع إلى المحسن إليه.
فلو اضطر المستودع إلـى السـفر ولـم    

إلـى الـودعي ليـرد     يتمكّن مـن الوصـول  
الوديعة إليه، فيجوز له دفـن الوديعـة فـي    

يضمن؛ لأنّـه   مكان آمن، ولو اتّفق تلفها لا
  قاصد الإحسان بحفظ الوديعة.

وكذلك لو خيف علـى تلـف الوديعـة    
فقام بنقلها وصرف من أجـل ذلـك مـالاً،    

  الرجـوع بـه علـى المالـك      فإنّـه يسـتحق
  والودعي؛ لأنّه محسن بذلك.

 مـن أصـل    هذه القاعدة اسـتثناءً وتعد
ف في مال الغير من غير عدم جواز التصر
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ف ذن منه, فإن الأصل عدم جواز التصـر إ
في مال الغيـر بـالبيع والهبـة والاسـتعمال     

ذن مـن صـاحب المـال,    إوغير ذلك إلا ب
 ؛واستثناء قاعدة الإحسان من هذا الأصـل 

  لوجود الضرورة التي اقتضت ذلك.
  حسان نوعان:يمكن أن يذكر للإو

ل: الإحسان الايجابي؛ وهو وصول الأو
أن يقـوم   :مثـل  ,المنفعة إلى المحسن إليه
نفاق فيما يجـب  المحسن ببذل المال والإ

نفــاق فيـه, كمــا لــو أنفــق  علـى الغيــر الإ 
المحسن الودعي على الوديعة مـن أجـل   
حفظها من التلف مع عدم إمكان استئذان 

ــذلك الإ ــودع, وك ــى الم ــاق عل ــال نف الم
الملتقَط لحفظـه. والمقصـود مـن جلـب     
النفع هنا ليس زيادة ثروة المالك بـل فـي   

 ــ ــه ودفــع الضّ ــه الحفــاظ علــى مال رر عن
  بالضياع أو تدنّي قيمته السوقية. 

 ـ  رف الثاني: الإحسان السلبي؛ وهـو ص
 ,ه إلـى الغيـر  رر الأعظـم المتوج ـ دفع الضّ

 ـ :مثل رر عـن  أن يقوم المحسن بدفع الضّ
إليه, لكن يتّفـق لـه فـي الأثنـاء     المحسن 

تلــف مــال المحســن إليــه خــلال عمــل 
الإحسان, كمن يرى غيره يحترق فيمـزّق  
ثيابه لانقاذه من الحـرق أو يجـده يختنـق    

أو الطبيـب يبتـر    ,فيمزّق ثيابه عليه لينقذه

نقاذه مـن المـوت   أحد أعضاء المريض لإ
  المحتّم بسبب مرض مسري.

الضمان ل يوجب ثبوت والإحسان الأو
للمحسن على المحسن إليه ودفع بدل ما 
أنفقه المحسـن, والإحسـان الثـاني ينفـي     
الضمان عن المحسن عما اتّفق تلفـه مـن   

  أموال المحسن إليه.
ــدة     ــانون قاع ــاء الق ــث فقه ــد بح وق

  الاحسان بعنوان (الفضالة).
وذكر فقهـاء القـانون الوضـعي أركـان     

راً من ثلاثة للفضالة التي تعد عندهم مصد
  مصادر الالتزام:

ى الأول: وجــود الضــرورة لأن يتصــد
الفضولي للعمل عن الأصيل, وقد يعبرون 

  .عنه بـ >الشأن العاجل<
ة الفضولي أن يعمل لمصـلحة  الثاني: ني

العمل رب.  
ن ما يقوم به الفضولي هو غير أالثالث: 

  .ل به ولا منهي عنهملزم له ولا موكّ
, أنـوار  ١٢٥, القواعد السـتة عشـر:   ٤٧٤: ٢(العناوين 

 , القواعد٢٥٨: ١ المجلّة, تحرير ١٩١, ١٨٩: ٥الفقاهة 
 ,٤١٨: ٢اعـلام المـوقعين   , ١٧: ٤للبجنـوردي   الفقهية

لابن العربي أحكام القرآن  ,٢١٧, ٢٠٨: ٦بدائع الصنائع 
 القواعد لابن رجب: ,٧٢: ٢المنثور في القواعد , ٩٩٥: ٢

  )١٢٦٢: ١الوسيط في شرح القانون المدني  ,٢٠٦
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  الأحكام تابعة للأسماء
ــم    ــو أن الحك ــدة ه ــن القاع ــراد م الم

نتفاء الاسم والعنوان الذي االشرعي ينتفي ب
ترتّب عليه, فإن الحكـم الثابـت بواسـطة    
هذا الاسم مـن جهـة هـذا الاسـم ينتفـي      

  ه. ئبانتفا
فمعنى قولهم: الأحكام تتبـع الأسـماء,   
بمعنى أنّها تدور مدار العناوين المـأخوذة  
في موضوعاتها, فإذا زال عنها عنوانها زال 

  محالة.  حكمها لا
حكم الشارع بنجاسـة الكلـب أو    :مثل

العذرة مثلاً، وحكمه بطهارتهما إذا صـارا  
  ملحاً أو تراباً لتغير الاسم.

آخر بـدليل  ينافي ثبوت حكم  وهذا لا
ــاع أو    ــة أو إجم ــة أو رواي ــن آي ــر م آخ

ينـافي قاعـدة:    فـإن ذلـك لا   ,استصحاب
 عية الأحكام للأسـماء) فـي غيـر هـذا    (تب

  المورد. 
ومفــاد القاعــدة أن الشــارع قــد جعــل 

سواء كانت  ,ببعض الأسماء أحكامه مناطةً
ذا انتفـت  إبنفسها أم بحدودها وقيودها, ف ـ

نّـه يتبـع   تلك الأسـماء انتفـى الحكـم؛ لأ   
فإذا زال  ,الشارع حرم الخمر :الاسم, مثلاً

بـأن   ,اسم ووصـف الخمـر عـن الشـيء    
انقلب خلاً فـلا يبقـى للحكـم موضـوع,     

فـإذا   ,كذلك الشارع حكم بنجاسة الميتـة 
استحالت وزال عنها اسم ووصف الميتـة  
بأن صارت ترابـاً أو ملحـاً انتفـى الحكـم     

  الذي كان ثابتاً بواسطته.
: ١فـتح القـدير    ,١٧٨: ١, العناوين ٢٠٦ام: (عوائد الأي

٢٠٠(  

  الأحكام تابعة للعناوين
أن الشارع أناط جملة  هذه القاعدةمفاد 

عنـوان   :مثل ,من أحكامه ببعض العناوين
وعنوان  ,وعنوان الشهرة في اللباس ,الغناء

وعنـوان   ,وعنوان الغـرر  ,ررالحرج أو الضّ
ــة ــم    ,الإهان ــى الإث ــة عل ــوان الإعان وعن

والعدوان, فرتّب جملة من الأحكام علـى  
المذكورة, فرتّب حرمة الاستماع  اوينالعن

وأخذ الأجر على الغناء, فمتـى مـا وجـد    
ذلك العنوان وجد الحكـم الـذي ترتّبـت    
عليه حرمة الاستماع وأخـذ الأجـر عليـه,    

بـاس علـى عنـوان    رتداء اللّاورتّب حرمة 
ذي يجـذب الأنظـار إليـه,    لباس الشهرة ال

  مـات  ورتّب الترخيص فـي بعـض المحر
ب رر, ورتّــو الضّــأعلــى عنــوان الحــرج 

ثبـوت الخيــار علــى وجــود الغــرر, فــإذا  
ــك   ــاوين وجــدت تل وجــدت تلــك العن

  وإذا انتفت انتفت. ,الأحكام
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 ــ  ــارع تترتّ ــام الش ــإن أحك ــى ف ب عل
ــذ  ــوعاتها, وه ــد   هموض ــوعات ق الموض

 ــ ــات الت ــا العنوان ــطلح عليه ــدور يص ي ت
  .الأحكام مدارها

, ٢٨٢: ١, ينـــابيع الأحكـــام ٤٥٨: ١(غنـــائم الأيـــام 
  )١٢٣: ١المكاسب والبيع للنائيني 

  لأحكام تابعة للمصالح والمفاسدا
  (ر: تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد)

ات الأصل أن الأحكام التابعة لمسمي
ىتناط بحصول تمام المسم  
الشـرعي  مفاد هذا الأصـل أن الحكـم   

ق ذلك الحكم المعلّق على مسمى لا يتحقّ
الشـارع   :ى, مـثلاً ق تمـام المسـم  بتحقّ إلا

 ة فـي الحامـل بوضـع الحمـل,     علّق العـد
تعليقها على خـروج تمـام الولـد     فالأصل

رث علـى  جزء منه, وكذلك لو علّق الإ لا
اً, فإنّـه يجـب خروجـه    خروج الولد حي ـ

  منه. ءه لا جزمبتما
  )٣٥٨: ١والفوائد (القواعد 

اختلاف الآثار يكشف عن اختلاف 
  الحقائق

أن اخــتلاف آثــار  هــذه القاعــدةمفــاد 
له من حالة إلى حالـة  الشيء من بعد تحو

خرى يكشف عن اختلاف الحقائق, كمـا  اُ
  في الطين بعد انقلابه جصّاً أو خزفاً, فـإن
الآثار المترتّبة علـى الطـين مـن الطهـارة     

 على الخزف والجـصّ والنجاسة لا تجري 
  ونحو ذلك بعد انقلاب الحقيقة.

  )٨٤: ٢(مهذّب الأحكام 

ختلاف ااختلاف الأسباب بمنزلة 
  الأعيان

أن تبدل سبب الملك  هذه القاعدةمفاد 
للشيء بمنزلة تبدل العين, فكما أن تبـدل  
العين ينفي ويغير موضوع الملك, كـذلك  

 ـ ل سبب الملك ينفي موضوع الملكية, تبد
وهبها ثم لآخر هبة,  كما لو وهب شخصٌ

إن الثالث تصدق بها ثم هذا الآخر لثالث, 
  أو باعهـا إلــى الموهـوب لــه الأو ل, فــإن

الواهب لا يستطيع الرجوع بالهبة ويرجـع  
ــبب    ــه الأول؛ لأن س ــوب ل ــى الموه عل
ملكيته لها الآن يختلف عـن ملكيتـه لهـا    

اخـتلاف  العـين باقيـة, و   تسابقاً وإن كان
  ختلاف الأعيان.الأسباب بمنزلة ا

 ثم ,لآخر سلعة وكذلك لو باع شخصٌ
يجـوز للبـائع    ,باعها هذا الآخر إلى ثالث

يشــتري الســلعة مــن المشــتري  نل أالأو
 ـ  باعـه بـه أو    ذيالثاني بأقل من الـثمن إل
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 خـتلاف الأسـباب بمنزلـة    اأزيد منه؛ لأن
  ختلاف الأعيان.ا

البـائع  ولم يجوز الأحناف أن يشـتري  
ل بأقل من الثمن الـذي  من المشتري الأو

  شترى به. ا
, ١٥٠: ٩, العنايــة شــرح الهدايــة ٨٦: ١الحكّــام  (درر

  )٣١٠منافع الدقائق: 

القولين الأخذ بأخف  
أنّه إذا دار الأمر بين  هذه القاعدةومفاد 

ــالات   ــوال أو الاحتم ــأخف الأق ــذ ب الأخ
الموجودة في مسألة ما وأقربها إلى بـراءة  
ــة المكلّفــين, يجــوز الأخــذ بــالأخفذم 

منهما. وفي المقابـل هنـاك قـول بالأخـذ     
بأشدها وأقربهما إلى الاحتيـاط،, فيكـون   
مفاد القاعدة عندهم علـى العكـس, وهـو    

ن أو الأقوال.القولي الأخذ بأشد  
والأخذ بالأخف ر على أنحاء:يتصو  

الأوــالأخف ــوال  ل: الأخــذ ب ــين الأق ب
الموجودة في مسألة ما, ولذلك فرض ابن 

فيما إذا >سـأل   حزم قاعدة الأخذ بالأخف
  العامي فقيهين فصاعداً فاختلفوا عليه<. 

 ــأخف ــذ ب ــاني: الأخ ــالات  الث الاحتم
الموجودة وإن لم يكن هناك فعلاً قـولان  
في المسألة, كما لو تعارض الخبران ولـم  
يمكن التـرجيح بينهمـا لتكافئهمـا، وكـان     

وكـان   ,أو موافقاً للاحتيـاط  أحدهما أشد
وموافقاً للبراءة. الآخر أخف  

الثالث: ما إذا عرض للمكلّف عنوانـان  
ــه  ــان علي ــي  ,ينطبق ــا ف ــدر اختلافهم  وق

فهل  ,ة واليسرواختلفت في الشد ,الأحكام
منهما أو يجب عليه  يجوز الأخذ بالأخف

  اختيار أشدهما؟ 
ل يفـرض فيمـا   والكلام في النحو الأو

ــتفتى  ــدان واس ــف  إذا وجــد مجته المكلّ
منهمــا عــن حكــم مســألة مــا، واختلــف 
حكمهما فيها، فهـل يجـب عليـه الأخـذ     

منهما أو أخفّهما؟ بالأشد  
ــن الوا ــذا  وم ــي ه ــلام ف ــح أن الك ض

يصح إلا علـى اُصـول مـذهب     الفرض لا
ما عدا الحنابلة منهم وبعض  -ة أهل السنّ

ون إلــى الـذين يـذهب   -قـي الشـافعية  محقّ
 مـن المجتهـدين   جواز استفتاء وتقليد أي

فيما إذا تعـددوا فـي البلـد وعـدم إلـزام      
المقلّد بوجوب اتّباع الأفضـل أو الأعلـم،   

 أن المقلّد هل يلزمه أشدفيقع البحث في 
  قوال أم يجوز له اتّباع أخفّهما؟الأ

ا بناء على اُصول مذهب الإمامية فإنّه أم
ف اتّباع الأفضل والأعلم يجب على المكلّ

ولا يقع البحث في اتّبـاع   ,من المجتهدين
الأخف من قوليهما. أو الأشد  
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قــد يفــرض البحــث فــي هــذه  ,نعــم
القـول بوجـوب   ى بنـاءً علـى   المسألة حتّ

تقليد الأعلم وذلك في فرض التساوي في 
ــين     ــرجيح ب ــان الت ــدم إمك ــل وع الفض
المجتهدين, فيقع البحث عندهم أيضاً في 
أن المكلّف هل يجب عليه اتّباع أشـدهما  
 وأقربهما إلى الاحتياط أم يجوز له الأخـذ 

  بأخفّهما وأقربهما إلى البراءة؟
 والكلام في النحو الثاني يفـرض فيمـا  

ــت الأدلّـ ـ ة والأمــارات عنــد  إذا تعارض
المجتهد على الحكم الشرعي ولم يمكـن  
ــات     ــا بالمرجح ــا بينه ــرجيح فيم ــه الت ل

ليه الأخذ بأخفّهمـا  الخاصة، فهل يجب ع
  أم أشدهما؟

والكلام في النحو الثالث يفرض فيمـا  
ف عنوانان ينطبقان عليه, إذا عرض للمكلّ

ز فهل يجو ,به منهما حكمه الخاصّ ولكلّ
هما أم يجـب عليـه اختيـار    له اختيار أخفّ

  أشدهما؟
، ١٤٩: ٤, الموافقات ٣٠٣: ٨ - ٥(الإحكام لابن حزم  

  )٧١١صول: , مفاتيح الا٢٩٥ُمعارج الاُصول: 

  الأخذ بأقل ما قيل
 هــو الأخــذ بأقــلّ هــذه القاعــدةمفـاد  

الأقوال التي يدور أمرها بين كون بعضـها  
والآخر أكثر, كما في دية الذمي التـي   أقلّ

د أمرها بين كونهـا كديـة المسـلم أو    يترد
الأقـوال هـو    النصف منها أو الثلث، وأقلّ

  ما قيل.  فيؤخذ به لكونه أقلّ ,الثلث
إنّمـا هـو    مـا قيـل<   وتعبيرهم بـ >أقلّ

للمثال أو لكونه أكثر الأفـراد وقوعـاً فـي    
ــا إذا   ــإن المســألة تشــمل م الفقــه، وإلا ف

أو  تعارضت الاحتمالات بين كونهـا أقـلّ  
  ولو لم يكن قول بهما. ,أكثر

 ــم ــلّث ــى يتصــو إن الأخــذ بالأق ر عل
  نحوين:
فيما إذا دار الأمـر   ل: الأخذ بالأقلّالأو

بـــات بـــين الأقـــل والأكثـــر فـــي الواج
ف أنّه مدين الاستقلالية، كما لو علم المكلّ

د أمره بـين كونـه   لغيره بمبلغ ما, لكن ترد
تسعة دراهم أم عشرة، فهنا وجـوب كـلّ   
 منهما مستقل عن وجوب الآخر, يعني أن

، مستقلاً اًوعصيان مستقلاً منهما امتثالاً لكلّ
فلو أعطى تسعة دراهم يكـون قـد امتثـل    

أنّـه لـم    ن مـن الواجـب, لا  المقدار المعي
يمتثل أصلاً لو كان مديناً في الواقع بعشرة 

  دراهم. 
الثاني: الأخذ بالأقل فيما إذا دار الأمـر  
 ,بين الأقل والأكثر في الواجبات الارتباطية

د الواجب كالصلاة مثلاً في أنّها كما لو ترد
، فهنا يوجد واجـب  أركان أم ستّةخمسة 
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صيان واحد، فلو واحد له امتثال واحد وع
المكلّف بالجزء السادس يدور أمـره   أخلّ

بين أن يكون ممتثلاً لو كان الواجـب هـو   
يكون ممتثلاً أصـلاً لـو كـان     الأقل، أو لا

أنّـه ممتثـل مقـداراً     الواجب هو الأكثر, لا
  من الواجب.

ووقع النزاع في هذين النحوين في أنّه 
   هل يجب الأخذ بالأقـل أم الأكثـر، لكـن 

النزاع والبحث بالنحو  خصّ لفقهاءبعض ا
وذهب إلى الاشتغال والاحتياط في  ,لالأو

تفـرغ   ، لأن ذمـة المكلّـف لا  النحو الثاني
تيان بـالأكثر، بإتيـان مـا شـك فـي      بالإ إلا

جزئي؛تهته أو شرطي هنا شـكّاً   لكون الشك
شكّاً في التكليف, وفي  في المكلّف به لا

  مثله تجري أصالة الاحتياط.
وظاهر كلمات الفقهاء في الأمثلة التـي  
ذكروها للقاعدة اختصاص النـزاع بـالنحو   

لالأو.  
مفــاتيح ، ٣٠: ٦البحــر المحــيط , ١٥٤: ٦(المحصــول 

جامعة الاُصـول:   ,٥٣: ١, ذكرى الشيعة ٥٢٠الاُصول: 
  )١٩٨، الوافية: ٢٥٥

الأخذ بالأكثر عند الشك  
 ر: البناء على الأكثر عند الشك)(  

 إجتمع أمران أحدهما أخصّإذا 
والآخر أعم م الأخصقد  

أنّه إذا إجتمع سـببان   هذه القاعدةمفاد 
م الأخـص   أحدهما أعموالآخر أخص قد

ا, كما إذا على الأعم المحـرِم إلـى    ضـطر
لأن تحريمـه   ؛قـدم الصـيد   صيد أو ميتـة 

ــام    ــة ع ــريم الميت ــالمحرِم وتح ــاص ب خ
 إلـى  المكلّـف   للمحرِم وغيره, أو إضـطر

 ؛قدم لبس الحريـر  لبس الحرير أو النجس
لأن تحريمه خاص بالرجل بينمـا تحـريم   

  النجس عام للرجل وغيره.
, ٣٠٨: الفقهيـة , نضد القواعـد  ٧٢: ٢(القواعد والفوائد 

  )٢٠٥: ١الفروق 

جتمع أمران من جنس واحد اإذا 
  دخل أحدهما في الآخر

ــه إذا اجتمــع  هــذه القاعــدةومفــاد  أنّ
ب عليه إلا أثر يترتّ فإنّه لا موجبان للشيء

يحـد   لو زنـى مـرات, فإنّـه لا   واحد، كما 
مرة واحدة، وكذلك لو شـرب الخمـر    إلا

ات عدة.مر  
 ,وأدخل السبكي فـي القاعـدة قيـدين   
  هما: قيد >من جنس واحد<، وقيد >غالباً<.

وأضاف كلّ من السيوطي وابـن نجـيم   
وهو قيد >ولـم   ,القاعدة قيداً ثالثاًإلى لفظ 

  يختلف مقصودهما<.
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والمراد بكونهما >من جنس واحد< هو 
مثـل   ,دخول الموجبين في جـنس واحـد  

الجنابــة، فــإن لهــا أفــراداً تــدخل تحتهــا 
  تشترك جميعها في جنس الجنابة.

والمراد مـن >اتّحـاد مقصـودهما< هـو     
اتّحاد الجهة التي بموجبها شرع كلّ سبب، 

مكن أن يوضّح ذلـك بالمثـال، حيـث    وي
ذكروا تداخل صـلاة تحيـة المسـجد مـع     

ى صلاة الفريضة إذا دخل المسـجد وصـلّ  
ــون     ــه؛ لك ــور دخول ــة ف ــلاة الفريض ص
مقصودهما متّحد، لأنّـه بالصـلاة فريضـة    
حصل مقصود الفريضة وحصـل مقصـود   

ــ ــدم   ,ةالتحي ــجد وع ــرام المس ــو احت وه
ف طـواف  الاشتغال بغير العبادة، أما لو طا

يدخل فيه طواف الوداع؛ لأن  الحج فإنّه لا
  مقصود كلّ منهما يختلف عن الآخر.
 بعـض والمراد بقيد >غالبـاً< هـو شـأن    

لبة صدقها في الفقه، من غ الفقهية القواعد
  ها أن تكون كلّية أو دائمية.وليس من شأن

وتمثّــل هــذه القاعــدة أي (إذا اجتمــع 
فـي  د دخل أحدهما أمران من جنس واح

مـن أصـالة عـدم تـداخل      الآخر) استثناءً
  الأسباب.

القواعد لابن رجب: ، ٩٥: ١(الأشباه والنظائر للسبكي 
الأشباه والنظائر للسيوطي:  ,٤٥: ١, القواعد والفوائد ٢٦

  )١٣٢، الأشباه والنظائر لابن نجيم: ١٢٦

العبد قدم  االله وحق جتمع حقاإذا 
العبد حق  

أنّه إذا دار الأمر بـين   هذه القاعدةمفاد 
مخالفة حق مت مخالفة  االله وحقالعبد قد

؛االله تعالى حق العبد, كما  حفاظاً على حق
رتكاب الحرام ودار الأمـر  اإذا اضطر إلى 

بين أكل مال الغير من دون إذنه وبين أكل 
    الميتة, قد يقال بتـرجيح أكـل الميتـة؛ لأن

الى, وهـو  االله تع رتكاب مخالفة لحقافيه 
النـاس   حـق أهون مـن ارتكـاب مخالفـة    

  والتعدي على أموالهم من غير إذنهم.
والأساس في هذه القاعدة هو مـا ذُكـر   

حق العباد مبني  في بعض الكلمات من أن
االله على المسامحة. على التضييق وحق  

 وذكر الفقهاء لاجتماع حـق  االله وحـق 
  الآدمي عدة أقسام:

ل: مــا قطــع فيــهالأو االله  بتقــديم حــق
كالصلاة والزكاة والصـوم والحـج,    ,تعالى

فإنّها مقدمة عند القدرة على سـائر أنـواع   
  تحصيلاً لمصلحة العبد. ؛الملاذ

الآدمـي   الثاني: ما قطع فيه بتقديم حق
كجواز التلّفظ بكلمة الكفـر عنـد الإكـراه,    
ولبس الحرير عند الحكّة, وكتجويز التيمم 

 ــ ــن الم ــد الخــوف م ــداوي عن رض, والت
بالنجاسات, وغيره من الأعذار التي روعي 
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فيها حقوق العبـاد علـى حقـوق الشـارع     
  بإطاعة أوامره واجتناب نواهيه. 

الثالث: ما وقع فيه خلاف فـي تقـديم   
حق الآدمي, فمن يقـول   االله تعالى أو حق

 ــق ــديم ح ــا بتق ــالى لا فيه ــول  االله تع يق
 الآدمـي   بالقاعدة, ومن يقول بتقديم حـق

  يقول بالقاعدة.
وفي هذا القسم بالتحديد وقع الخلاف 

 ــق ــديم ح ــي تق ــق ف ــي.  االله أو ح الآدم
   والغالب في كلمات الفقهـاء تقـديم حـق 

  الآدمي.
, ٣٠٣: ١, المنثور فـي القواعـد   ٢٩: ١٥(مستند الشيعة 

, قواعد الأحكـام لابـن عبـد    ٣٣٠: ١القواعد والفوائد 
  )٣٠١: الفقهية , نضد القواعد١١٦: ١السلام 

جتمع الحلال والحرام غلّب اإذا 
  جانب الحرام

هـو تقـديم جانـب     هذه القاعدةومفاد 
النهي والاحتياط له فيما إذا دار الأمر بينـه  

حم ما إذا دار أمر اللّ :وبين الحلال. ومثاله
مع عدم وجود أمـارة علـى التذكيـة بـين     

ى أم لا، أو دار أمـر الإنـاء مـع    كونه مـذكّ 
بــالنجس بــين كونــه هــو الإنــاء  اشــتباهه

الطاهر أو النجس، ففي مثـل ذلـك يقـدم    
  جانب الحرمة أو النجاسة والاحتياط لهما.

وهي إحدى القواعد التي تلابس قاعدة 
, ولـذا قيــل:  االاحتيـاط وتعــد تطبيقـاً له ــ 

>يحتاط الشرع في الخـروج مـن الحرمـة    
إلى الإباحة أكثر من الخروج من الإباحـة  

  .إلى الحرمة<
ويبدو مـن خـلال مراجعـة تطبيقـات     
القاعدة أن موردها فـي الغالـب الشـبهات    

  الموضوعية.
القاعدة كما تجري فيمـا إذا دار   ثم إن

والحرمة لحصول الاشتباه،  الأمر بين الحلّ
ــين   ــر ب كــذلك تجــري فيمــا إذا دار الأم

لعدم الفرق فيهمـا فـي    ؛الطهارة والنجاسة
  ذلك.

  )١٤٥: ٣, الفروق ٩٩: ١٤(مستمسك العروة الوثقى  

جتمع السبب والمباشر يضاف اإذا 
  الحكم إلى المباشر

أنّــه إذا اجتمعــت  هــذه القاعــدةمفــاد 
مباشــرة وتســبيب فــي فعــلٍ, كالقتــل أو  
الإتلاف, فإن الفعل ينتسب إلـى المباسـر   

  ة مـا  ويضاف إليه, وتترتّب عليـه مسـؤولي
ــلاف   ــل أو إت ــن قت ــرة م ــه بالمباش ارتكب

  للأموال. 
ومورد القاعدة هو ما إذا اجتمع فاعلان 
أدى فعلهما إلى القتل أو التلـف تختلـف   
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مرتبتهمــا, فأحــدهما مباشــر لــه, والآخــر 
م المباشر سبب له, فإنّه مع اجتماعهما يقد

وتترتّب عليه أحكام المسؤولية الجنائية أو 
 ,تّبة على هذا الفعـل. نعـم  التقصيرية المتر

لو كان هناك فاعل واحـد يوصـف فعلـه    
تارة بأنّه سبب واُخرى بأنّـه مباشـر, فـلا    
فرق بين المباشرة والتسبيب فـي ترتيـب   

  أحكام المسؤولية على فعله.
ما لو حفر أحد بئراً, : هو ومثال القاعدة

وجاء آخر وألقى فيه ثالثاً، فإن القصـاص  
 المسـبب، أي  شـر لا كون على المباإنّما ي

  الحافر.  على الملقي لا
كلّ فعـل ينقطـع بـه     :وضابط المباشرة

حكم السبب ويقع في آخر سلسلة العلـل  
التي أوجدت الفعل, فإن الفعل لا يحصـل  
إلا باجتماع مجموعة أسباب وعلل بعضها 
بعيد وبعضها قريب, وفي العـادة السـبب   
القريــب يأخــذ حكــم المباشــرة ويقطــع  

ــباب ــي   الأس ــاهمت ف ــي س ــرى الت الاُخ
حدوث الفعل, فالذي يدفع شخصـاً يقـع   
في حفرة عميقة يؤدي إلى موته يوصـف  

ويقطـع بـه حكـم     ,فعله هذا بأنّـه مباشـر  
  السبب وهو عمل الحفرة.

كــلّ فعــل يكــون  :وضــابط التســبيب

خـرى  حدوث الفعل لكنه يعترض بإرادة اُ
وفعل فاعل آخر توجب حـدوث الفعـل,   

يعد سبباً في حدوث القتل إذا فحافر البئر 
ي, خرى وهو فعـل الملق ـ اعترضته إرادة اُ

أما لو لم يكـن هنـاك فاعـل آخـر ووقـع      
جة ظـلام ونحـو   يالمجني عليه في البئر نت

  فحافر البئر هو المباشر للقتل. ,ذلك
تــأثيراً مــن  أمــا الســبب إذا كــان أقــلّ

المباشر فإن شراكته في الجريمة لا تخلـو  
من العقوبة المقدرة  لكنّها أخف ,من عقوبة

 بة على المباشر؛ لأن مسؤوليته أقـلّ المترتّ
 للحـاكم أن   من مسؤولية المباشر, ويحـق

يعزّره بما يراه وبحسب نوع الجناية التـي  
ـة  ب بهـا, طبقـاً للقاعـدة   تسبالتـي   الفقهي
جناية لـم يكـن لهـا     دت التعزير لكلّحد

 المتسـب ر في الشريعة, وقد ورد أنب مقد
 ,بالقتل يحكم عليه بالحبس إلى أن يموت

 النبـي  كما ورد فـي الروايـة عـن    
>يقتل القاتل ويصبر الصابر<, والصبر فـي  :

  أي يحبس الحابس. ,اللغة الحبس
ــو   ــى الســبب ه ــر عل ــديم المباش وتق

ن الغالب, وإلا فقد يكون السبب أقوى م ـ
المباشر, وقد يعتدلان في التأثير, فإذا كان 

كما لو كان المباشر مغروراً  -السبب أقوى
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 -أو جــــاهلاً بالموضــــوع أو مكرهــــاً
ة تترتّب على السبب, كذلك لو فالمسؤولي

اعتــدلا فــي التــأثير يتحمــل كلاهمــا     
  المسؤولية.

،  ٨٣: ١٥، مســالك الأفهــام ٥٥: ١(المنثــور فــي القواعــد 
، ٢٥٢: ١١، كشـف اللثـام   ١٦٢والنظائر للسيوطي: الأشباه 

, ٥٥٩لنجم آبادي:  الفقهية ، الرسائل٥٤: ٣٧جواهر الكلام 
ــر  ــةتحري ــة: ٢٠١: ١ المجلّ ــد البهي ــذخيرة  ,١٨٤، الفرائ ال
, المغني ٢٨٧، ٢٨٥، القواعد لابن رجب: ٢٨٣: ١٢للقرافي 

  )٤٤: ٢و ٤٥٧: ١سلامي التشريع الجنائي الإ ,٣٣٠: ٩

جتمع المحرم والمبيح قدم اإذا 
  المحرم

  )م المحرمإذا تعارض المحرم والمبيح قد(ر: 

جتمعت المصلحة والمفسدة اإذا 
  غلّبت المفسدة 

  (ر: درء المفاسد أولى من جلب المصالح)

ختلفا في الصحة والفساد فالقول اإذا 
  قول مدعي الصحة

ذا اختلــف إأنّــه  هــذه الضــابطةمفــاد 
  ة العقـد وفسـاده, لأيالمتعاقدان في صح 

 ,ق القبضكالاختلاف في تحقّ ,سبب كان
والاختلاف  ,والاختلاف في سلامة المبيع

ونحـو ذلـك, فـإن مـن      ,في مقدار الثمن
    عي الفسـاد يكـون مـدزعمـه  يـد عياً؛ لأن

يخالف الأصل, ومنكر الفساد يكون منكراً 

البي نة على لأنّه يوافق الأصل, والقاعدة أن
المدعي واليمين على من أنكر, فإذا كانت 

سمعت, وإذا لم تكـن   نةبيلمدعي الفساد 
معه بي ة نة سمع قول المنكر وزعمه الصـح
  بيمينه.

ــام  ــر الأحك ــام  ٤٣٢: ٢(تحري ــد الأحك , ٥٤: ٢, قواع
, تكملة حاشية ابن عابـدين  ٧٠: ١المنثور في القواعد 

٥٩٩: ١(  

ما  إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه
  استطعتم

حـديث ورد   لفظ هـذه القاعـدة نـصّ   
, ومفادهـا أن المكلّـف   النبـي  عن 

تيان تمام العمـل بأجزائـه   إإذا لم يستطع 
ــا     ــأتي بم ــه أن ي ــب علي ــرائطه يج وش

 أن يـأتي  , فمـن لـم يسـتطع   هاستطاعه من
يجـب عليـه أن يـأتي بهـا      قائمـاً الصلاة 

جالساً, وهكذا من لـم يسـتطع الجلـوس    
ا يأتي بها مضطجعاً, ومن قطعت يـده مم ـ 

دون المرفق وجب عليه غسل الباقي فـي  
ضوء, كذلك من أدركـه الوقـت وهـو    الو
يتقن قراءة فاتحة الصـلاة بكاملهـا قـرأ     لا

  ما يحسن منها.
وهذه عين قاعدة: (الميسـور لا يسـقط   

  بالمعسور).
, مصابيح الظلام ٢٦٣: ١(الحاشية على مدارك الأحكام 

, ٦٠: ٢, كشـف الغطـاء   ٤٣٩: ٢, غنائم الأيـام  ٢٣٣: ٧
  )٣٧٦: ٢مهذّب الأحكام 
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إذا اُنيط الحكم بأصل يتعذّر انتُقل 
  إلى أقرب شبه به

وهـو   ,به الصوريبه هو الشّالمراد بالشّ
ــي     ذاك ــيئين ف ــين ش ــل ب ــبه الحاص الش

علــى التشــريك  يـدلّ  ولا نــصّ ,الصـورة 
حق به على أسـاس  لفي الحكم, فيبينهما 

  به الموجود بينهما.الشّ
ذا أنـاط الشـارع   إه والمراد بالقاعدة أنّ ـ

بعض أحكامه على أصل لكن لـم يمكـن   
 بد لا ,ستناد إلى الأصل المذكور لتعذّرهالا

نتقال إلـى أقـرب شـبه بـه صـورة      من الا
  ثبات حكمه.لإ

كما في مثال المكيل والمـوزون الـذي   
ه حكــم الربــا, فبالنســبة بــأنــاط الشــارع 

ا للأفراد الموجودة في زمـان الشـارع مم ـ  
يعد من المكيل والموزون فلا خلاف في 

ا بالنسبة للأفراد التي لم يكن لهـا  ذلك, أم
ــب   ــد ذه ــان الشــارع فق ــي زم وجــود ف

والرجـوع إلـى    الشافعي إلى وجوب الرد
جـنس غيـر    به, فكـلّ  أقرب الأشياء شبهاً
ه مـن  أن نعرف أنّ أردنامنصوص عليه إذا 

 ـالمكيل أو الموزون أو غير ذلـك    بـد  لاف
بـه   منهـا أقـرب شـبهاً    أي من أن نلاحظ

ن كان أشبه بالمكيل إف ,فليحقه في الحكم
, أو المـوزن  من المكيـل هو الموزون فأو 

  لحقه حكمه. هماوإن كان أشبه بغير
ة الأخـذ  ولا يجوز في مـذهب الإمامي ـ 

من الرجوع في كلّ مورد  بد بل لا ,بهبالشَّ
ة, وإذا لــم ة أو العامــة الخاصّــإلــى الأدلّــ

  العملي. يوجد ذلك يرجع إلى الأصل
  )١٩٦: ١٠, تذكرة الفقهاء ٣: ٢(المنثور في القواعد 

  إذا بطل الأصل يصار إلى البدل 
اللفـظ مـن مـواد مجلـة     والقاعدة بهذا 

  ).٥٣الأحكام العدلية برقم (
المراد بالبطلان هنا هو التلف أو التعـذّر  و

البطلان بمعنـاه الاصـطلاحي فـي مقابـل       لا
الصحة، ولو أبدلنا لفـظ القاعـدة بلفـظ: (إذا    

  .صل يصار إلى البدل) كان أصحتعذّر الأ
أنّه إذا تلف الشـيء   هذه القاعدةومفاد 

ــه، ــع أو  ينتقــل إلــى بدل فلــو تلــف المبي
ــى   ــة، يعط ــين المرهون المغصــوب أو الع
للمشتري والمالك والمرتهن بدل ما وقـع  

  .أو ما غصب عليه العقد
ة شـهر فـالهلال   وكذا لو آجر داراً لمد

أصل فيه, فلو كان العقد في أثنـاء الشـهر   
فيصار إلـى   ,تعذّر احتساب الشهر القمري

  البدل وهو العد بالأيام.
وقـد تـأتي بلفـظ: >البـدل قـائم مقـام       

  المبدل<. 
, ٢٨٧: الفقهيـة ، شرح القواعـد  ١٦٧: ١ المجلّة(تحرير 

  )٣١٠, منافع الدقائق: ٩٢: ١الحكّام  درر



   ٥٩                    ر إلى العمومإذا بطل الخصوص يصا

  

  إذا بطل الخصوص يصار إلى العموم
هـو أنّـه إذا بطــل    هـذه القاعـدة  مفـاد  

الوصف الخاص في شيء بقـي الوصـف   
العام، كما إذا نوى بالصلاة ظهراً والحـال  
أن الوقت لم يدخل بعـد، فـإن علـم فـي     
 ؛أثناء الصلاة فيمكن له العدول إلى النافلة

ة الظهر التـي هـي الوصـف    لأنّه ببطلان ني
تبطل نية أصـل العباديـة التـي     الخاص لا

  ويلها إلى نافلة.هي الوصف العام وتح
وذكــر الســبكي أن المبنــى فــي هــذه  
القاعدة يعود إلى أن الجـنس هـل يتقـوم    
بالفصل بحيث إذا زال الفصل وبطـل زال  

ا زال فـإذ  ,يتقوم بـه  معه الجنس، أم أنّه لا
  يزول الجنس؟ الفصل وبطل لا

يتقـوم بالفصـل    ن الجنس لاإ :فإن قيل
ــل      ــه إذا بط ــدة وأنّ ــاد القاع ــم بمف حك

ن إ :يبطل العموم، وإن قيـل  الخصوص لا
الجنس يتقوم بالفصل حكم ببطلان مفـاد  

وأنّـه إذا بطـل الخصـوص بطـل      ,القاعدة
  العموم. 

وهذا يختلف بـاختلاف مـوارد الفقـه    
  وليس بقاعدة مطّردة.
  )٩٦: ١(الأشباه والنظائر للسبكي 

  إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه 
ة مجلّ ـ والقاعدة بهذا اللفظ وردت فـي 

  ).٥٢الأحكام العدلية في المادة رقم (

وقد ترد بلفظ: (إذا بطل المتضمن بطل 
  المتضمن).

والمـراد بـالبطلان هنـا هـو مـا يقابــل      
مـا نتيجـة اخـتلال    الصح ة، فإذا بطل عقد

نه من شروط بعض شروطه, فسد ما تضم
وملحقات، كما إذا أبرأه أو أقر لـه ضـمن   

العقـد يفسـد مـا    عقد فاسد، فإنّـه بفسـاد   
  التزمه ضمن هذا العقد من إبراء أو إقرار.

ذا بطل البيع بطل ما فـي ضـمنه مـن    إف
واسـتحقاق المشـتري    ,الإقباض والقـبض 

  لمنافع المبيع، والبائع منافع الثمن.
وما في ضمن الشيء يشمل ما يتضمنه 
هذا الشيء من مضمون، ويشمل ما ينبني 

فـإذا  لتزامات، اب عليه من شروط وويترتّ
 ثـم  ,صالح أحد خصمه على بـدل معـين  

عليه شيئاً،  اعترف له بأنّه لم يكن يستحق
وإذا بطل الشـيء بطـل    ,فهنا الصلح باطل

مضمونه من ثبوت البدل المتصالح عليـه,  
ح استرداد البدل، وكما يبطل  فيحقللمصال

مضمون العقد كذلك يبطل ما ينبني علـى  
بيـع  قـدا ال ذا عإالعقد وما يترتّب عليـه، ف ـ 

بـالإبراء  وكان من ضمن عقد البيع شـرط  
بمال، فإنّه بفسـاد البيـع يفسـد    أو الإقرار 

  ينبني عليه من الإبراء والإقرار.  ما
  .الفقهية وغير ذلك من الفروع



  ٦٠                 إذا بطل الوصف بقي الأصل

 

أن كلّ عقـد   هذه القاعدةوالضابط في 
يترتّب عليها ما يترتّب  أو معاملة باطلة لا

  على المعاملات الصحيحة.
: الفقهية، شرح القواعد ٣٩١(الأشباه والنظائر لابن نجيم: 

  )٣١ة: , الفرائد البهي١٦٦: ١ المجلّة, تحرير ٢٧٣

  إذا بطل الوصف بقي الأصل 
أن بطـلان الوصـف    هذه القاعـدة مفاد 

ذا بطل وصف إيوجب بطلان الأصل, ف لا
الفرض للصلاة أو الصوم فإنّه من الممكن 

بطل البيع بسبب وصف أن يقعا نفلاً, وإذا 
الزيادة الربوية فإنّه من الممكـن تصـحيح   

لغي وصف الزيادة؛ لأنّه إذا بطل البيع إذا اُ
  وصف البيع بسبب الزيادة لا يبطل الأصل.

صـول  اُإلا على  وهذه القاعدة لا تصح
ــين   ــون ب ــذين يفرق ــاف ال ــذهب الأحن م

  الفساد.والبطلان 
  )٢٥٦: ٢الرائق , البحر ١٣٩: ٢(حاشية ابن عابدين

إذا تردد الفرع بين أصلين وقع 
  الاشتباه

أن الفرع الفقهـي إذا   هذه القاعدةمفاد 
تردد فـي إلحاقـه بـأي الأصـلين اللّـذين      

فـإن هـذا    ,يختلفان في الآثـار والأحكـام  
د يوجب وقوع الاشتباه فيه.الترد  

والمراد بالأصلين هنا هو ما ينبني عليه 
  وليس المراد بهما الأصل العملي. ,الشيء

والقاعدة ليس لها مضمون يكشف عن 
د حكم شرعي كلّي أو أغلبي, بل هي مجر

التـي   الفقهيـة  إخبار عن أن بعض الفروع
وقع الاشتباه فيها يترد   د في إلحاقهـا بـأي

الإبراء هل هـو  كخلافهم في أن  ,الأصلين
فإذا قيل بأنّـه إسـقاط    ؟تمليك إسقاط أو

وإذا قيل بأنّه تمليك  ,يحتاج إلى القبول لا
  .يحتاج إليه

: ١, المنثـور فـي القواعـد    ١٢٢: الفقهية(نضد القواعد 
١٨(  

ن الشيء الخروج من أمر فلا إذا تضم
ن الدخول في مثلهيتضم  

وقد أورد الفقهاء هذه القاعـدة بألفـاظ   
ن يتضـم  : (الشيء الواحد لاكلفظ ,مختلفة

شـيء واحـد)، أو   الخروج والدخول فـي  
ن قطـع الشـيء   يتضـم  (الشيء الواحـد لا 

  ووصله).
أن الشـيء الواحـد    هذه القاعدةومفاد 

يترتّـب عليـه    إذا ترتّب عليه أثر معـين لا 
له ويخالفه، كما  في نفس الوقت أثر مضاد

فـإن التكبيـرة    ,في مثـال تكبيـرة الإحـرام   
لثالثـة تفيـد الشـروع بالصـلاة،     الاُولى أو ا

د الخروج منها، والتكبيرة الثانية أو تفي ولا



   ٦١                    إذا تعارض الأصل والظاهر قدم الأصل

  

الرابعة تفيد الخروج من الصلاة ولا تفيـد  
ــدخول فيهــا  تنعقــد الصــلاة إلا   ولا ,ال

ن الخروج مـن أمـر   ن ما يتضمبالأوتار؛ لأ
  ن الدخول في مثله.يتضم فلا

تصلح لإثبـات   أو أن اليمين الواحدة لا
لأن الشيء  ؛ما يدعيه ونفي ما يدعى عليه

ن الخــروج مــن شــيء يتضــم الواحــد لا
  والدخول في مثله.

 :دعي عليه بألف دينار مـثلاً، وقـال  أو اُ
نعم قضيتها، فـإن قولـه المـذكور يصـلح     

ولا يصـلح   ,تـه بالمـال  لإقراره باشتغال ذم
ــاء ــد  ؛دعـــواه بالوفـ لأن الشـــيء الواحـ

  يستعمل في الشيء وضده. لا
  )١٥٩: ١ي (الأشباه والنظائر للسبك

إذا تعارض الأصل والظاهر قدم 
  الأصل

ة أو المــراد بالأصــل القاعــدة المســتمر
أي الحالة السابقة, والمـراد   ,الاستصحاب

ح وجـوده علـى    بالظاهر عبارة عما يتـرج
  عدمه.

ه العـرف أو  والظاهر قـد يكـون منشـؤ   
العـادة أو القــرائن الغالبـة أو غلبــة الظــن   

 ـ   موازيـاً  ا يجعـل الظـاهر   ونحـو ذلـك مم
  للأصل ومعارضاً له.

ــأتي هــذه القاعــدة بلفــظ: (إذا   وقــد ت
  تعارض الأصل والغالب قدم الأصل).

وقد يفرق بين الغالب والظـاهر بكـون   
ل ما يغلب على الظن من غير مشاهدة الأو

ام, والثاني ما يحصل فيـه  مثل غسالة الحم
إنزال المرأة للمنـي   :مثل ,الظن بالمشاهدة
منه, فإن ظاهر الحال فيهـا  بعد أن تغتسل 

أن ذلك المني هـو مـا تبقّـى فـي فضـاء      
  الفرج.

ذكر الفقهـاء أنّـه إذا تعـارض الأصـل     
لكـن ذلـك لـيس    ووالظاهر قدم الأصـل,  

قد يقدم الظاهر في بعض , بل على إطلاقه
  الحالات. 

ومورد القاعدة هو ما إذا لم يكن هناك 
ح أو مزية من الخارج تقتضي تقـديم  مرج

أحدهما, فيقع الخلاف في تقديم الأصـل  
وثياب الصبيان  ,طهارة الطريقك ,أو الظاهر

والخمــارين والقصّــابين ومــن لا يتجنّــب 
 ـ  ,النجاسة ى ار وأوانـيهم حتّ ـ وثيـاب الكفّ

, فإن الأصـل  يعلم عروض النجاسة لذلك
يقدم على  -صل عدم النجاسةأوهو  -هنا 

  ظاهر حال هؤلاء من ملامستهم للنجاسة.
, القواعد ٣٠١, تمهيد القواعد: ١٨٤: ١(المنثور في القواعد 

  )١٠٧: ٤الفروق  ,١٦العقد الحسيني:  ,٣٣٩لابن رجب: 



  ٦٢                 إذا تعارض أصلان جرى غالباً قولان

 

  إذا تعارض أصلان جرى غالباً قولان
 ة التـي  المراد بالأصل القاعدة المسـتمر
مـورد   تكون المرجع عند الشـك, ولكـلّ  

  به. قاعدة وأصل خاصّ
القاعـدة أنّـه إذا تعـارض    هـذه  ومفاد 

أصلان في مورد, فـإن الغالـب أن يوجـد    
ــين الأصــلين,   ــاً للاخــتلاف ب ــولان تبع ق
والسبب في ذلـك أن أنظـار المجتهـدين    

منهمـا,   تـرجيح أي تختلف في تقديم أو 
فـق أنظـارهم علـى    اً أن تتّومن البعيد جد
ــلٍ ــديم أص ــتلاف   تق ــك لاخ ــه؛ وذل بعين

كـلّ فقيـه,    المرجحات التي يتمسـك بهـا  
وهــذه القاعــدة توصــيف لطريقــة تعامــل 
الفقهاء مع هكذا حالات, وليس لها مدلول 

  .فقهي محدد يخص أحكام الشارع
الأصـل فيـه   وذكر الفاضل الس يوري أن

  الأخذ بالاحتياط غالباً.
  )١٣٠: الفقهية(نضد القواعد 

إذا تعارض المحرم والمبيح قدم 
  المحرم

القاعــدة بلفــظ: (إذا وقــد تــأتي هــذه 
  تعارض الحاظر والمبيح قدم الحاظر).

أنّـه إذا تعــارض   هـذه القاعــدة ومفـاد  
علـى التحـريم, ودليـل     دليلان, دليل يدلّ

على الإباحة, قدم دليل التحريم على  يدلّ

     دليل الإباحـة, وأسـاس هـذه القاعـدة أن
تقديم المحرم تقليل للنسخ فيكون أولـى؛  

 ـ يح ناسـخاً لكـان هنـاك    لأنّه لو جعل المب
لـي الـدال علـى    نسخان, نسخ الأصل الأو

ــل    ــخ دلي ــريم, ونس ــدليل التح ــة ب الإباح
التحــريم بــدليل الإباحــة, أمــا لــو جعلنــا 

يلـزم عنـدنا إلا نسـخ     المحرم متـأخّراً لا 
واحد وهو نسخه لأصالة الإباحة ودليلهـا  

  دفعة واحدة.
, ٥٠ :١, المنثــور فــي القواعــد ٣٠٧(منــافع الــدقائق: 

  )١٠٩الأشباه والنظائر لابن نجيم: 

إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم 
  المانع

هو السبب الـذي يـؤثّر فـي     :المقتضي
هـو مـا    :وجود الحكم الشـرعي, والمـانع  

  يزاحم المؤثّر ويمنعه من تأثيره شرعاً. 
ــد    ــه إذا وج ــدة أنّ ــذه القاع ــاد ه ومف
المقتضي لتأثير الحكم لكن وجد مانع منع 

تأثيره, فإن المانع يقدم عليـه, ويمثّـل   من 
ــب  ــهاد الجن ــه باستش ــي   ,ل ــإن المقتض ف

لوجوب الغسل موجود وهو الجنابة لكـن  
منع منه مانع وهو الشهادة, فهنا قـد يقـال   

فـلا يجـب    ,بتقديم المانع على المقتضـي 
  تغسيل الشهيد الجنب.

والشارع فـي تشـريعه للأحكـام عمـل     



   ٦٣                    إذا تعارض الموجِب والمسقط غلِّب المسقط

  

ــانع,    ــي والم ــدأ المقتض ــي بمب فالمقتض
لكـن قـد    ,لوجوب الوفاء بالشرط موجود

يمنع منه مانع, وهو مخالفتـه لكتـاب االله,   
نسان في مال نفسـه  ف الإوالمقتضي لتصر

طون على موجود وهو قاعدة: (الناس مسلّ
أموالهم), لكن قد يمنـع منـه مـانع, وهـو     

  الإضرار بالآخرين.
  )١٦٠: ١ المجلّة, تحرير ٢١١: ١(المنثور في القواعد  

ب والمسقط غلِّب إذا تعارض الموجِ
  المسقط

إذا تعـارض فـي شـيء موجـب لأمــرٍ     
ومسقطٌ له ولا نعلم تاريخهما قدم المسقط 

لــو جــرح ب, كمــا وغلّــب علــى الموجِــ
وأدى  شخص آخر جرحين عمداً وخطـأً 

يثبت القصاص؛ لأن المسقط  لافإلى موته 
له مغلَّب على الموجب له؛ لاحتمال موته 

  الجرح العمد. الخطأ لابالجرح 
  ــم ــلماً ث ــلم مس ــرح مس ــد  أو ج ارت

أسلم ومات بسبب الجـرح  المجروح ثم ,
ذكر الزركشـي   فهل يثبت القصاص أم لا؟

أن المسقط هنا مغلَّب لتخلّل حالـة تمنـع   
من القصاص وهي الارتداد, فتكون بمنزلة 

  .الحد أالشبهة التي تدر
أو ادعى شخص على آخر بدين وأقام 

عى عليه البينة على الإبـراء أو الأداء,  المد

, وأقام المدعي البينـة علـى ثبـوت الـدين    
فهنا يقع الترد مـا اُد بـه هـل    يع ـد في أن

يكون سابقاً على الإبراء أو الأداء أم لاحقاً 
ذا كان سابقاً فلا شـيء للمـدعي,   إلهما؟ ف

وإذا كان لاحقاً يثبت له الحق, فيتعـارض  
  ويقدم المسقط. ,قطب والمسالموجِ

, شرح ٦٠: ٤الحكّام  , درر٢١٣: ١(المنثور في القواعد 
  )٢٥٠, ٨٢: الفقهيةالقواعد 

إذا تعارض الناقل والمقرر رجح 
  الناقل

هــو الموافــق للأصــل  :رالــدليل المقــر
ــل  الأو ــدليل الناق ــياء، وال ــي للأش ــو  :ل ه

المخالف له, فإذا جاءت بينتان متعارضتان 
ــان ــران متعارض ــق  ,أو خب ــدهما مواف أح

للأصل (أصـل البـراءة أو أصـل العـدم),     
ذهب جمهور الفقهاء فوالآخر مخالف له, 

  إلى تقديم الناقل على المقرر.
, الأصل في المطعومـات الحـلّ   :ومثاله

 ــ  ــوان م ــة حي ــو ورد بإباح ــديث, فل ا ح
ــل  وحــديث بتحريمــه, ــرجح دلي فهــل ي

واعتضـاده،   الإباحة؛ لموافقته أصل الحـلّ 
فيرجحان على دليـل واحـد    ,فهما دليلان

وهو دليل الحظر، أو يرجح الحاظر؛ لأنّـه  
و يفيد فائدة زائدة فه ناقل عن أصل الحلّ

  وهي التحريم؟



  ٦٤                 إذا تعارض واجبان قدم آكدهما

 

  ر فإذا التزمنا بتقديم الناقل علـى المقـر
وجب تقديم دليـل التحـريم علـى دليـل     

  باحة.  الإ
وهذه القاعـدة مـن صـغريات قاعـدة:     
     (التأسيس خيـر مـن التأكيـد)، باعتبـار أن

 سـاً  تقديم الناقل التزام بكون الكـلام مؤس
راً لما سبق, وهو حكم مقر لكلام جديد لا

لي في الأشياء.الأصل الأو  
, ٧٠٢: ٣, شرح مختصر الروضة ٢٣٧(مبادئ الوصول: 
  )٤٤٥الفصول الغروية: , ٦٠٢: ٤-٣القوانين المحكمة 

  ذا تعارض واجبان قدم آكدهماإ
ــو    ــيس ه ــا ل ــارض هن ــراد بالتع والم
التعارض في الاصطلاح بل هـو التـزاحم,   
وعرف التزاحم بأنّه صدور حكمـين مـن   
 ؛الشارع وتدافعهما في مقام الامتثال اتّفاقاً

ف علــى الجمــع إمــا لعــدم قــدرة المكلّــ
بينهما, أو لقيام الدليل مـن الخـارج علـى    

  عدم إرادة الجمع بينهما. 
أنّـه عنـد تـزاحم     هـذه القاعـدة  ومفاد 

الواجبين وعدم إمكان الجمع بينهمـا فـي   
مقام الامتثال, يقدم آكدهما وأهمهما عنـد  
الشارع فـي فـرض عـدم إمكـان الجمـع      

  وملاك الأهمية عدة أمور: بينهما.
ـ ل:الأو اً ما إذا كان أحد الواجبين كفائي

والآخر عينياً, فإن الواجـب العينـي مقـدم    

ــن الواجــب   ــي نظــر الشــارع م وأهــم ف
من كان عليه دين حال ل له بالكفائي, ومثّ

إذا كان  -لا يجوز له الخروج إلى الجهاد 
  .إلا بإذن الدائن -كفائياً 

بدل له علـى مـا لـه     الثاني: يقدم ما لا
ا م ـبدل له أولى بالتقديم م ما لا نبدل, فإ

له بدل؛ لإمكان الجمع بينهما مع تقديم ما 
بدل له, بخلاف ما لو قدم مـا لـه بـدل     لا

إذا دار كمـا   ,فإنّه مفـوت للجمـع بينهمـا   
ستعمال الماء بين إنقـاذ الـنفس   االأمر في 

ي بها الظمـأ  دؤالمحترمة التي يخاف أن ي
الوضـوء بـه,   وبين الغسـل أو  إلى الهلاك 

 ؛نقاذ مقدم على الوضوء أو الغسـل فإن الإ
لأن الإنقاذ ليس له بدل, والوضوء والغسل 

  .لهما بدل وهو التيمم
الثالث: تقديم الواجـب الموسـع علـى    

ــال  ؛الواجــب المضــيق ــه بتقــديم امتث لأنّ
بخـلاف   ,المضيق يمكن امتثـال الموسـع  

ب تقديم الموسع فإنّه مفوت لامتثال الواج
لـو تـزاحم الأمـر بالصـلاة     كمـا   ,المضيق

زالـة  إوكانت فـي أول وقتهـا مـع الأمـر ب    
زالـة  إالنجاسة عن المسـجد, فـإن الأمـر ب   

النجاسة فوري بخلاف الأمر بالصلاة فإنّـه  
  .موسع, فتكون الإزالة مقدمة على الصلاة
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الرابع: تقـديم الواجـب المعـين علـى     
كتقـديم  الواجب المخير عند تزاحمهمـا,  

  ارة.الوفاء بالنذر على الكفّ
الخــامس: تقــديم الواجــب المشــروط 

 ـ ة علـى المشـروط بالقـدرة    بالقدرة العقلي
ــرعي ــ ؛ةالش ــدرة العقلي ــرائطها لأن الق ة ش

 م   ة,أضيق من شرائط القدرة الشـرعيفيقـد
لأن  ؛الأمر بالوفاء بالدين على الأمر بالحج

بخـلاف   ,الحج مشروط بالقدرة الشـرعية 
داء الدين فإنّه مشروط بالمكنـة والقـدرة   أ

ةالعقلي.  
السادس: تقديم ما كان حقّاً لغيره على 
ما كان حقّاً لنفسه، فلو دار الأمـر بالنسـبة   
إلى الزوجة بين قضاء الصـوم مـع اتّسـاع    
الوقت أو الذهاب إلى الحج الندبي وبـين  

حق م حقالزوج على ما ذكر. الزوج قد  
الواجب الذي يعد أهـم  السابع: تقديم 

في نظر الشارع من غيـره, فلـو دار الأمـر    
بين حفظ النفس أو العرض وبين واجـب  

فإن حفظ النفس والعرض أهم فـي   ,آخر
  نظر الشارع من غيره.

, القواعد العامـة فـي الفقـه    ١٨٩: ١(القواعد والفوائد  
صول الفقه اُ ,٢٠٧: ١, المنثور في القواعد ١٣٥المقارن: 
  )٢٢٠: ٤ - ٣للمظفر 

إذا تعارضت الإشارة والعبارة قدمت 
  الإشارة

أنّـه لـو تعارضـت     هـذه القاعـدة  مفاد 
 ـ ظ بشـيء  الإشارة والعبارة في أمر بأن تلفّ

غير قاصد إليه, وأشـار إلـى شـيء آخـر     
قاصداً إليه, قدمت الإشارة علـى العبـارة.   

آكل هـذه البقـرة    لو حلف وقال: لا :مثاله
وأشار إلى شاة, فإن منعقـد الحلـف هـو    
 :الشاة, ولذلك يحنث بالأكل منها, أو قـال 

 :وأشار إلى عمر, أو قال ,اُصلّي وراء زيد
أزوجك زينب وأشار إلى فاطمـة, وغيـر   
ذلك من الموارد التي يسـمى فيهـا شـيءٌ    

  ويشار إلى شيء آخر. 
إلى القاعدة قيد  وأضاف بعض الفقهاء

>واختلـف موجبهمـا<، والمـراد بـه كــون     
موجب العبارة شيئاً, وموجب الإشارة شيئاً 

  آخر. 
وإنّما قدمت الإشارة على العبارة؛ لأنّها 
الأصل في تعريف وبيـان الأشـياء, وإنّمـا    
جعلت العبارة نائبة عنها فـي حـال عـدم    
التعــارض, ومــع التعــارض فالأصــل فــي 

لأن القصد في هكـذا   ؛الإشارةالتفاهم هو 
حالات متضمن في الإشارة, ومـا العبـارة   

  إلا سبق لسان وغلط في التلفّظ.
, ٥٤: الفقهيـة , الأقطـاب  ٨٠: ١(المنثـور فـي القواعـد    

, الأشباه والنظـائر للسـيوطي:   ٢٤٦: ١القواعد والفوائد 
  )٣٤٤, الأشباه والنظائر لابن نجيم: ٣١٤
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والمصلحة إذا تعارضت المفسدة 
  قدمت المفسدة

  (ر: درء المفاسد أولى من جلب المصالح) 
  

     إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما 
  بارتكاب أخفّهماضرراً         

الأصل عدم جـواز ارتكـاب المكلّـف    
ا هو منهي عنه وثبت تحريمه للمفاسد مم

إلــى ارتكــاب  شــرعاً، إلا أنّــه إذا اضــطر
المفسدة فقد يباح له ارتكابهـا للضـرورة,   
ــرورات تبـــيح     ــاً لقاعـــدة: (الضـ طبقـ
ــين   ــر ب ــن إذا دار الأم المحظــورات)، لك

    مـن   ارتكـاب مفسـدتين أحـدهما أخـف
ــزوم    ــدة ل ــى القاع ــا مقتض ــرى, فهن الاُخ
ارتكاب أخفّهما؛ لأنّه المقدار الذي تندفع 

  به الضرورة, والضرورات تقدر بقدرها.
إذا دار الأمر بين أكل الميتة وبـين   كما

أكل طعام الغير عند الضرورة، فإنّـه يقـدم   
 أكل الميتة؛ لأن جواز أكل الميتـة بـالنصّ  

  وإباحة طعام الغير بالاجتهاد.
ولى تعليل ذلـك بـأن أكـل الميتـة     والأ

ا  تضييع لحقاالله تعالى بمخالفة حكمه, أم
العبد  أكل طعام الغير يلزم منه تضييع لحق

    وتجاوز عليه, وإذا دار الأمـر بينهمـا فـإن
م.الأول مقد  

أو دار الأمر بين الأكـل مـن الميتـة أو    
فوات النفس، ففي كلّ منهما مفسدة, لكن 

ارتكاب مفسدة أكل الميتة أولى شرعاً من 
  مفسدة فوات النفس فتقدم عليها. 
  والقاعدة وردت بألفاظ مختلفة.

سـس لمبـدأ   وهي من القواعد التـي تؤ 
ية في باب التزاحم عند دوران الأمر الأهم

مـن   حداهما أهـم إبين ارتكاب مفسدتين 
 ,فـي جانـب التـرك    خرى, فيقدم الأهمالاُ

  مفسدة. والأخف وهو الأقلّ
والمناط في هذه القاعـدة هـو تـرجيح    
جانب الأهم في جانب التـرك الـذي هـو    

فساداً, والاجتهاد في تعيين  والأقلّ الأخف
ذلك إذا أشكل الأمر، وقـد يقـع الخـلاف    

فسـاداً, أمـا إذا    والأخـف  في تعيين الأقلّ
منـاص عـن    تساويا فـي الفسـاد فهنـا لا   

  التخيير في ترك أيهما شاء.
, ٩٥يضـاح المسـالك:   إ, ٢٤٦(القواعد لابـن رجـب:   

, ١٤٣: ١, القواعد والفوائد ٢١٢: ١المنثور في القواعد 
, الأشــباه ٦٥: ١قواعــد الأحكــام لابــن عبــد الســلام  

, الأشباه والنظائر لابـن نجـيم:   ٤٧: ١والنظائر للسبكي 
: ٢, المدخل الفقهـي العـام   ١٤٦: ١ المجلّة, تحرير ٨٩

  )١٤١, القواعد العامة في الفقه المقارن: ٩٨٤

  إذا تعذّر إعمال الكلام يهمل
الأصل في الكلام هو الإعمال كما هـو  
مقتضى قاعدة: (إعمال الكلام أولـى مـن   



   ٦٧                     إذا تعذّر الشرط فللمشروط له خيار الشرط

  

إهماله)، لكن قـد يتعـذّر إعمـال الكـلام     
غو حينئذ، والمراد بالتعـذّر هـو تعـذّر    يلف

كافة الوجوه والمحامل التي يمكن حمـل  
الكلام عليها, بأن كـان كـلّ مـن المعنـى     
الحقيقي والمجازي متعذّراً, فيكون الكلام 

أنـت   :لغواً حينئذ, كمـا لـو قـال لزوجتـه    
فلا  ,ابنتي, فلا يترتّب عليه أي أثر شرعي

تحرم عليه مؤبداً, وإنّما تعـذّرت الحقيقـة   
لاستحالة كون زوجته بنته عادة, وتكذيب 
  الشرع له في ذلك؛ لكونه إقراراً فـي حـق 

  الغير وهو غير نافذ.
 ـ  :والتعذّر نوعان ي, وتعـذّر  تعـذّر حس

  عقلي.
وإذا تعذّر حمله على المعنى الحقيقـي  
فقط وأمكن حمله على المعنى المجـازي  
يــأتي فيــه قاعــدة: >إذا تعــذّرت الحقيقــة 

  يصار إلى المجاز<.
إذا تعـذّر إعمـال   وهذه القاعـدة أي: ( 

قاعــدة: (إعمــال الكــلام يهمــل) عكــس 
الكلام أولى من إهماله)، ومخصّصة لهـا,  

علـى إطلاقـه,    يصح فإن إعمال الكلام لا
فإنّه إذا كان متعذّراً على وجه الحقيقـة أو  

  . يمكن فيه الإعمال المجاز لا
, ١٦٢: ١للأتاسي  المجلّة, شرح ٥٦: ٢(تيسير التحرير 

  ) ١٧٤: ١ المجلّة, تحرير ١٠٠٨: ٢المدخل الفقهي العام 

إذا تعذّر الشرط فللمشروط له خيار 
  الشرط

أن العقـد إذا كـان    هـذه القاعـدة  مفاد 
يفاء بهذا الشرط, مشروطاً بشرط وتعذّر الإ

هم فإن للمشروط لـه خيـار الشـرط, لكـنّ    
    اختلفوا في حدود هـذا الخيـار, فهـل أن
حدوده مجرد فسخ العقد؛ لأن المشـروط  

 قي الح ـلـم يلتـزم بالشـرط, فنعط ـ   عليـه  
ــللمشــروط  ــد, أم أن  ل ــخ العق ــي فس ه ف

ــالت ــب ب ــه أن يطال عويض أو للمشــروط ل
ى خـلال بالشـرط أو حتّ ـ  الأرش نتيجة الإ
  يفاء به في وقته.تعذّره وعدم الإ
ر الشـرط, أمـا مـع تعمـد     هذا مع تعذّ

ــدم الإ  ــه ع ــاء بالشــرط المشــروط علي يف
فقد بحـث الفقهـاء فـي جـواز      ,وتقصيره

  جباره عليه وعدمه.إ
  )١٣٦(عوائد الأيام: 

قرب المجازات أإذا تعذّرت الحقيقة ف
  أولى

الأصل فـي الكـلام الحقيقـة، لكـن إذا     
تعذّر حمل الكلام علـى الحقيقـة، يجـب    
حمله على معنـاه المجـازي؛ لأن المجـاز    
فرع الحقيقة, طبقـاً لقاعـدة: (إذا تعـذّرت    
الحقيقة يصـار إلـى المجـاز)، وإذا تعـين     
المصير إلى المجاز بعد تعذّر حمل الكلام 
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علــى الحقيقــة، وكــان المعنــى المجــازي 
عقـلاً مـن الأخـذ بـأقرب       داً، لامتعد بـد

المجازات إلى الحقيقة، وهـذا هـو معنـى    
ومفاد قاعدة: (إذا تعذّرت الحقيقة فأقرب 

  المجازات أولى). 
الأحاديـث المصـدرة بــ >لا<     :مثال ذلك

صلاة   : >لاقولة  :مثل ,النافية للجنس
ــه    ــاب<, وقولـ ــة الكتـ : إلا بفاتحـ

فـي المسـجد<،     صلاة لجار المسجد إلا  >لا
صلاة إلا بطهور<, وقولـه    : >لاوقوله 
لا نكاح إلا< :  وقوله بولي ,> :

>لا صيام لمـن لـم يبيـت الصـيام<, وقولـه      
 مع والده ولا لزوجة : >لا يمين لولد

لمملـوك مـع سـيده<. وغيـر       مع زوجها ولا
ي الماهية, ذلك من الأحاديث الظاهرة في نف

غيـر   - لماهيـة أي ا-   وحيث إن نفي الحقيقة
 مور خارجـاً, فـلا  ق تلك الاُلتحقّ ؛مراد قطعاً

بد من الانتقال إلى المعنـى المجـازي طبقـاً    
لقاعــدة: (إذا تعــذّرت الحقيقــة يصــار إلــى 

  المجاز).
 د المعنى المجازي لالكن مع تعد   بـد

ى يحمل اللفظ عليه, من تعيين أحدها حتّ
ويجب اختيار أقربها إلى المعنى الحقيقي 
طبقاً لقاعدة: (إذا تعذّرت الحقيقة فـأقرب  
المجاز أولى), وفـي المقـام إذا دار الأمـر    

ة وهو نفي الصح ,بين الحمل على المجاز
أو إهمــال الكــلام  ,أو الكمــال ونحوهمــا

عقــلاً,  ؛ةبــالمر لكــون ظــاهره غيــر مــراد
 حملـه علـى المجـاز، لكـن    بـد مـن    فلا

المجاز هنا يحتمل وجوهاً عدة مثل نفـي  
ة والفساد أو نفي الثواب أو الكراهية الصح

   نفـي الصـح ة أو نفي الكمال، وذكـروا أن
أقرب المجازات إلى الحقيقة مـن غيرهـا   

  ة من المعاني المجازية؛ لكون نفـي الصـح
نفي لجميع الآثار, بخلاف نفي الكمـال أو  

ينفـي إلا   فإنّـه لا  ,الكراهيـة  الحمل علـى 
بعض الآثار, ونفي جميع الآثار أقرب إلى 

  المعنى الحقيقي, وهو نفي الحقيقة.
, أنـيس  ٩٦تمهيـد القواعـد:   ، ٢٣٢: ٢البحر المحـيط  (

  )٦٦: ١المجتهدين 

  إذا تعذّرت الحقيقة يصار إلى المجاز
الأصل في الكلام الحقيقة وهي الأصل 

ويحمل عليه الكلام، ل والأساس الذي ينزَّ
والمجاز فرع وخُلف للحقيقة، لكن يعدل 
عن هذا الأصل إلى غيره فيما لو تعـذّرت  
الحقيقة، فإذا تعذّرت الحقيقة يصـار إلـى   

  حمل الكلام على المجاز.
وهذه القاعدة من فروع قاعدة: (إعمال 
الكلام أولى من إهمالـه), حيـث إنّـه إذا    

الأمـر   تعذّر حمل الكلام على ظاهره ودار



   ٦٩                    إذا حرم االله شيئاً حرم ثمنه

  

  ته وبـين  بين حمله على ما يقتضـي صـح
إهماله بالمرة, فـإن الإعمـال مقـدم علـى     
الإهمال, ومن جملة موارد إعمال الكـلام  
حمله على المعنى المجازي, حيث تعـذّر  

  .حمله على المعنى الحقيقي
يأكل من هذه  ما لو حلف أن لا :مثاله 

الشجرة, أو أوصى لغيره بأن يأكل من هذه 
الشجرة, فإن معنى الأكل حقيقة في تلـك  
الجملة هو الأكل من نفـس الشـجرة مـن    
جذعها وأغصانها, لكن لما كان هذا المعنى 
متعذّراً ومهجوراً عرفاً فيجب حمل الكلام 
على المعنى المجازي, وهو الأكل من ثمرة 

إنّه لو  :من جذعها, ولذلك قالوا  لشجرة لاا
يحنث بخلاف ما   أكل من جسم الشجرة لا

  لو أكل من ثمرتها.
, الأشـباه والنظـائر   ١٧٤: ١(الأشباه والنظائر للسـبكي  

, شرح القواعد ١٧٣: ١ المجلّة, تحرير ١٣٥لابن نجيم: 
  )٣١٧: الفقهية

م االله شيئاً حرم ثمنهإذا حر  
  حرم شيئاً حرم ثمنه)ذا إ(ر: إن االله 

يمكن  إذا حكم الشارع باتّحاد شيئين لا
فيهما الاتّحاد وجب الحمل على 

  المماثلة والمساواة
أن الشـارع إذا شـبه    هذه القاعـدة مفاد 

بين أمرين في الخطـاب وكانـا متغـايرين    
وجب حمل ذلك على المماثلة والمساواة 
في الأحكام, فيفيد عمـوم التنزيـل إلا مـا    

  ني من ذلك. استث
: >ذكــاة النبــي كمــا فــي قــول 

 ×الجنين ذكاة اُمه<, أو قـول الصـادق   
ى في خطبة صلاة الجمعة: >فهي صلاة حتّ

ارع هــو فمفــاد كـلام الش ـ  ,ينـزل الإمـام<  
ه في حصول مالتشريك بين الجنين وبين اُ

التذكية, وبين الخطبة والصلاة في اشتراط 
وعدم جواز الكـلام فـي الأثنـاء,     ,الطهارة

وغير ذلك من الأحكام, فما يترتّب علـى  
أحـدهما يترتّـب علـى الآخـر بالضـرورة      

  المذكور. بمقتضى النصّ
في المبسـوط   الطوسي شترط الشيخوا

الصـادق   الإمـام  لقـول  ؛والخلاف الطهارة
ما جعلت الجمعة ركعتين مـن  وإنّ> :×

ى ينـزل  فهـي صـلاة حتّ ـ   ,أجل الخطبتين
فيحمـل   ,حاد الحقيقي محـال تّوالا <الإمام

وهي المساواة فـي   ,على أقرب المجازات
جميع الأحكـام الممكنـة إلا مـا أخرجـه     

  .النصّ
, ٣٠٩: ٢, القواعـد والفوائـد   ١٢٢: ١إيضاح الفوائـد  (

  )٦٥: ١أنيس المجتهدين  ,٢٧تسهيل المسالك: 



  ٧٠                 إذا دار الوصف بين الحسي والمعنوي فالحسي أولى

 

والمعنوي  إذا دار الوصف بين الحسي
  فالحسي أولى

القاعدة أنّـه إذا بنـي الحكـم    هذه مفاد 
ياً أو ودار الأمر بين كونه حس ,على وصف

معنوياً فالحسي أولى؛ لأنّـه أضـبط, ومـن    
ــى    ــه عل ــي أحكام ــارع أن يبن ــادة الش ع

  الأوصاف المضبوطة.
وذكروا من فروع القاعدة عـدم إجـزاء   

ة والهـدي وإن  ضحيذبح المكسورة في الاُ
  الذبح.كان وصف الكسر غير مؤثّر في 

ي مــن ركــوب يمنــع الــذم وكــذلك لا
البغــل وإن كــان فــي مــورد أنفــس مــن  

ــرس. ــلّ الف ــف   وك ــار الوص ــك لاعتب ذل
ي.الحس  

, نضـد  ٥٤: الفقهية, الأقطاب ٢٧٩: ١(القواعد والفوائد 
  )١١٤: الفقهيةالقواعد 

  إذا زال المانع عاد الممنوع
هو كـلّ مـا يمنـع سـواه      :والمانع لغة 

  ويكون حائلاً دون حصوله.
وهــو فــي اصــطلاح الفقهــاء: كــلّ مــا 
يسـتلزم وجــوده انتفـاء غيــره، فـي قبــال    

ما يلزم من عدمـه عـدم    :الشرط الذي هو
  غيره.

ذا زال المـانع  إالقاعدة أنّـه  هذه ومفاد 
لانتفـاء   ؛عمل الممنوع وظهر أثـره شـرعاً  

يمكـن   المانع, ومؤدى ذلك أن الحكـم لا 
أن يكون أوسع من موضوعه ولا المعلول 
أوسع من علّته, فإذا اُبيح الشيء لضـرورة  

فبـزوال   ,أو اُجيز لعذر أو منع لمانع معين
الضرورة أو العذر أو المانع يزول ما رتّب 
عليه مـن حكـم بالوجـدان, ويعـود هـذا      

  الشيء ممنوعاً كما كان سابقاً.
, القواعد العامة في الفقه ٣٠٨: ١(المدخل الفقهي العام 

, شـرح القواعـد   ١٤٥: ١ المجلّة, تحرير ١٢٧المقارن: 
  )١٩٣: الفقهية

  إذا سقط الأصل سقط الفرع
والمراد بالأصل هنا هو ما ترتّب عليـه  
وجود غيره, وهذا الغير فرع لـه ومترتّـب   

  عليه شرعاً.
الأصل أنّه إذا سقط  هذه القاعدةومفاد 

سقط ما يترتّب عليه من أحكام, كمـا لـو   
أبرأ الدائن المدين عن دينه, فـإن الكفالـة   

معنى لها, فتسقط عـن الاعتبـار؛    حينئذ لا
لعدم ما يكفله من أجله بعد إبراء الـدائن  
المدين عن دينه، وكذلك لو أبرأ المرتهن 
الراهن عن الدين أو وهبه له، فإن ضـمان  

إلــى أمانــة بيــد الــرهن يســقط ويتحــول 
المرتهن, فإذا هلك عنده يهلك بعنوان أنّه 

  بعنوان أنّه رهن. أمانة لا



   ٧١                    إذا ضاق الأمر اتّسع وإذا اتّسع ضاق

  

وقد وردت بلفظ آخر وهو: (إذا بطـل   
  الأصل بطل الفرع).

  ستدامة الشيء تعتبر بأصله).اأو لفظ: (
، شـرح  ١٦٣: ١ المجلّـة , تحريـر  ٣١١(منافع الدقائق: 

  )١٠٩: ٢, تذكرة الفقهاء ٢٦٣: الفقهيةالقواعد 

  إذا ضاق الأمر اتّسع وإذا اتّسع ضاق
والمراد بالاتّساع الرخصـة, وبالضـيق    

  ة.الحرج والمشقّ
  وينسب لفظ هذه القاعدة إلى الشافعي.

وقد أورد الأحناف القاعدة بلفـظ: (مـا   
ت بليته).عمته اتّسعت أو خفّت قضي  

ومعنــى الشــق ل مــن القاعــدةالأو:  أن
ضيق الأمر يوجب التوسعة منه تعالى؛ نفياً 

  فين.للعسر والحرج على المكلّ
ــاني ومعنــى الشــق ــه إذا دعــت  :الث أنّ
فإنّـه   ,ة إلى اتّساع الأمـر الضرورة والمشقّ

يتّسع إلى غاية اندفاع الضرورة والمشـقّة،  
عاد  ,فإذا اندفعت وزالت الضرورة الداعية

  ه.الأمر إلى ما كان عليه قبل نزول
وجمع الغزالي بين الشق ل والثاني الأو

ما تجاوز عن حده  من القاعدة بقوله: (كلّ
  انقلب أو انعكس إلى ضده).

ن في التعبيـر واجتهـاد   ذلك تفنّ وكلّ  
 :في الصياغات يشير إلى مفاد واحد وهـو 

أن الشارع وضع أحكامـه بمقـدار معـين,    

ــو أن لا ــدة    وه ــي عه ــا ف ــؤدي جعله ي
ق , فـإذا تحقّ ـ عليهم إلى الحرجفين المكلّ

 ,الحرج انقلب الحكم إلى آخر مضـاد لـه  
ومن البطلان إلـى   ,من الحرمة إلى الجواز

ة لأن الأحكام الشـرعي  ؛الصحة أو بالعكس
تتبع موضـوعاتها, فـإذا تبـدل الموضـوع     
وانقلب إلى ضده إلى فعل حرجي انقلب 
 :الحكم بتبعه, كما هو مفصّل فـي قاعـدة  

  .(لا حرج)
: ١, المنثـور فـي القواعـد    ٢٧٣: ١(غمز عيون البصائر 

: ١, بدائع الصنائع ٤٨: ١، الأشباه والنظائر للسبكي ٤٧
, ١٦٣: الفقهية, شرح القواعد ٣٩٧: ١, البحر الرائق ٨١

  )١٣٩: ١ المجلّة, تحرير ٨٣الأشباه والنظائر للسيوطي: 

يراد به ما  بالخاصّ إذا قوبل العام
  وراء الخاصّ

مفاد هـذه القاعـدة اللغويـة أن عطـف     
الخاص على العام, معناه أنّه يـراد بالعـام   

عدا العام والخاص, فلو عطـف اللؤلـؤ    ما
 والجواهر علـى الح معنـاه أنّـه يريـد    لـي ,

ليؤلؤ والجواهر وغيـر معنـى   غير الل بالح
لــيالح ــراد خصــوص الح ــام, وي ــيالع  ل

  المعمول من الذهب والفضة.
  )١٤٢: ٣الحكّام  (درر

  الإذن الشرعي ينافي الضمان
أن الشارع لو رخّص  هذه القاعدةمفاد 



  ٧٢                 الإذن العام لا ينفي المنع الخاصّ

 

فإن هـذا الفعـل المـأذون شـرعاً     لنا فعلاً 
يستتبع ضماناً, فلو رخّص لنـا الشـارع    لا
ــرورة   الأ ــد الض ــر عن ــال الغي ــن م ــل م ك
ص فـي  ضـمان لـه؛ لأن الشـارع رخّ ـ    فلا

  الأكل, والجواز الشرعي ينافي الضمان.
لوجود  ؛وقد آمن الشافعي بهذه القاعدة

ــع إذن  الإ ــارع، ولا يجتمـ ــن الشـ  ذن مـ
ــمان ــال  وض ــاء ق ــهور الفقه ــن مش , ولك

بالضمان طبقاً لقاعدة: (الاضطرار لا يبطـل  
الغير).  حق  

: ٣, منية الطالب ١٢٨(القواعد العامة في الفقه المقارن: 
, فقه ٢٥٨: ٥, البحر الرائق ١٦١: ٧, جامع المدارك ١٥٢

  )٢٩٤: ٣لسنة ا

لا ينفي المنع الخاصّ الإذن العام  
   ل فـي  ذكر هـذه القاعـدة الشـهيد الأو

قواعده, ومراده منها أن الإذن الشرعي العام 
ــر   المقتضــي لجــواز التصــرف بمــال الغي

ينفي سلطنة المالك على ماله المقتضية  لا
لعدم جواز التصرف به من غيـر عـوض,   

المجاعـة   كما في جواز أكل مال الغير في
مع عدم وجود غيره, فإنّه مأذون فيه شرعاً؛ 
لأن حفظ النفس أهم من حفظ مال الغيـر  

هذا الجـواز مشـروط    وسلطنته عليه, لكن
مجانـاً, فـالإذن الشـرعي     بدفع العوض لا

  ولا ينافي الضمان. ,العام يؤثّر في رفع الإثم

وقد أوردها القرافي بلفظ: الإذن العـام  
لضمان, وإنّمـا يسـقطه   يسقط ا الشرعي لا

  الإذن الخاص.
وقد ذُكـر مـن فـروع القاعـدة مـا لـو       
تصرف المالك فـي ملكـه لكنّـه صـادف     
تلف المال المودع عنـده, فإنّـه وإن كـان    
   ـاً, لكـنف في ماله إذناً عاممأذوناً بالتصر

يؤدي إلى تلف مـال   أن لابذلك مشروط 
الغير وهو الوديعة, فإنّه ممنـوع منـه منعـاً    

  خاصاً.
, ٣٩٥: الفقهيـة , نضد القواعـد  ٧٠: ٢(القواعد والفوائد 

  )١٩٥: ١الفروق 

  ذن الصريحةإذن الفحوى كالإ
ا هو الرضا بالأولوية مم المراد بالفحوى

 ، كـأن يستضـيفه فـي بيتـه    ذن به صريحاًاُ
مـن  ة فتـر يبقى معـه فيـه   ولطعام ونحوه، 

لأن الإذن  ؛بـأس بصـلاته فيـه    ، فلاالزمن
بالدخول في بيتـه صـريحاً إذن بـالفحوى    

ا يســتفاد بالصــلاة فيــه, ونحــو ذلــك ممــ
بالأولويذن الصريحة.ة من الإة القطعي  

  )٣٤٤: ١, كلمة التقوى ٢٩٠: ٣(صراط النجاة 

  إذن في توابعه يءالإذن في الش
ذن إأن الإذن بالشيء  هذه القاعدةمفاد 

في توابعه وآثاره, فلو أذن المولى لمـولاه  



   ٧٣                    ي الشيء إذن في لوازمهالإذن ف

  

ذن لـه بالضـمان لـو    إبقبول الوديعة, فإنّه 
  تلفت عنده وكانت بتفريط منه.

  )١٠: ٦, جامع المقاصد ١١٤: ٢يضاح الفوائد إ(

  الإذن في الشيء إذن في لوازمه
الإذن فـي الشـي    أن هذه القاعـدة مفاد 

  فات التـي تــلازم  يكـون إذنــاً فـي التصــر
المأذون فيه, فلو أذن له في الدخول إلـى  

كـاء علـى   تّيجـوز لـه الجلـوس والا    ,بيته
مور لازمه لـلإذن  الحائط؛ لأن مثل هذه الاُ

بالدخول عرفاً, ولو أجاز لـه الصـلاة فـي    
ادة سـتعمال سـج  ابيته يجوز له الوضوء و

  الصلاة.
, المنثور فـي  ١٠٤: ١, العناوين ٢١٢: ٤(بدائع الصنائع 

  )٦٦, قواعد الفقيه: ٣٨ :١القواعد 

يستلزم الإذن فيما  يءالش الإذن في
  إلا به يءذلك الش يتم لا

أن الإذن فـي شـيء    هذه القاعـدة مفاد 
إذن في مقدمات هذا الشيء التي يتوقّـف  
عليها, كما لو أذن المولى لعبده بالتجـارة,  
 ؛فيجــوز لــه الاســتدانة لضــرورة التجــارة
  لتوقّف التجارة المأذون بها على الاستدانة.

  )٧٥: ١٣(تذكرة الفقهاء 

  الإذن مسقط للضمان
أن الإذن مـن قبـل    هـذه القاعـدة  مفاد 

إذن الشـارع   المالك أو الشارع فيما يصح

سقط الضمان عن ذمف, فلـو  ة المكلّفيه ي
أذن لـه بأكــل مالــه أو الانتفـاع مــن بيتــه   

المـال,   ن فيـه, لـيس عليـه ضـمان    بالسك
ستوفاها بسـكنى البيـت,   االمنفعة التي  ولا

والإذن كما يفيد الجواز والحكم التكليفي, 
ــد الحكــم الوضــعي بإســقاط   كــذلك يفي

  الضمان.
  وناقش كثيرون في القاعدة وذهبوا إلـى أن

يفيـد    الإذن لا يفيد إلا جـواز التصـرف ولا  
من الضمان, فلا عدم الضمان, فهو أعم  بـد 

ة أو الضمان من قرينة حالي ـ عدم ستفادةامن 
  عليه. مقالية تقترن بالكلام تدلّ

 المجلّة, تحرير ٥٠٦: ٢, العناوين ١١(تسهيل المسالك:
  ) ١٧٣, القوانين الفقيهة: ٢٥٣: ١

ن له السلطان مسقط للضمانالإذن مم  
  (ر: الإذن مسقط للضمان)

  رشاد الجاهلإ
أنّه هل يجـب علـى    هذه القاعدةمفاد 

 ة إرشـاد الجاهـل   العالم بالأحكام الشـرعي
  أحكام الشارع؟وإعلامه بما يجهله من 

وقد وقع البحث في هذه القاعـدة فـي   
  جهتين:

  الاُولى: الأحكام الكلّية
والمراد من إرشـاد الجاهـل بالأحكـام    
الكلّية وجوب تعليمـه وإرشـاده إلـى مـا     



  ٧٤                 الأسئار كلّها طاهرة إلا سؤر نجس العين

 

المكلّفـين،  شرعه االله وجعلـه فـي عهـدة    
سـواء فـي ذلــك فـي أصـل تشــريعها أو     

  كيفيتها.
ــائم    ــن الن ــلّ م ــل ك ــق بالجاه ــد يلح وق

علــى  والســاهي ونحــوهم. وقــد اســتدلّ
ب الإعلام بالآيات والروايـات التـي   ووج

  على طلب العلم. تحثّ
  الجهة الثانية: الموضوعات الخارجية

ــي     ــل ف ــاد الجاه ــن إرش ــراد م والم
بأصـل  الموضوعات الخارجية مـع علمـه   

هـو تنبيهـه علـى جهلـه      ,الحكم الشرعي
كمن يشرب النجس  ,واشتباهه في التطبيق

وهو جاهل به مـع علمـه بحرمـة شـرب     
  النجس.

ة إلـى عـدم   ذهب مشهور فقهاء الإمامي
  .في هذا وجوب الإعلام

, مصـباح  ٧٧: ١, المكاسـب  ٢٦١: ٥الحدائق الناضرة (
الــوثقى/ , التنقـيح فــي شـرح العـروة    ٢٠١: ١الفقاهـة  

  )٢٧٧: ٢موسوعة الخوئي 

الأسئار كلّها طاهرة إلا سؤر نجس 
  العين

(ر: سؤر الحيوان كلّه طاهر إلا الكلب 
  والخنزير)

  الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر
أن الاسـتثناء بــ (إلا)    هـذه القاعـدة  مفاد 

يفيد حصـر الحكـم بشـخص ذلـك القيـد      
مثل مـا ورد مـن حصـر النكـاح:      المستثنى,

ــتْ     إِلا{ ــا ملَكَ م أو ــم ــى أَزْواجِهِ علَ
مــانُهموقــد ورد فــي الروايــة عــن  }...أَي ,

يفسده   ماء البئر واسع لا: >×الإمام الرضا 
فينـزح   ,ر ريحـه أو طعمـه  يتغي نألا إ يءش
  <.ويطيب الطعم ى يذهب الريححتّ

ترتّب على ذلـك فـروع كثيـرة فـي     تو
وغيرها, كما أو الأخبار والأقارير والوصايا 

أو أوصى وقال: >ليس لفلان على مال  أقر
  إلا عشرة دراهم<.

  )٨٦٨: ٢(أنيس المجتهدين 

  الاستثناء المجهول باطل
الاسـتثناء المجهـول باطـل ولاغٍ بنظـر     

كما لو قال: بعتـك هـذه الصـبرة    الفقهاء, 
جزءاً منها, فإن الجزء مجهول غير معين   إلا

بـين العقـود   قدره. ولا فـرق فـي بطلانـه    
ار والإيقاعات كما لو قـال: >عبيـدي أحـر   

  واحدة<. واحداً<, أو >له نخلي إلا إلا
والاستثناء المجهـول تـارة يكـون فـي     
المستثنى منه, مثل: >بعتك صبرة إلا جزءاً 

>مـا   :منها<, واُخرى فـي المسـتثنى, مثـل   
ــتثنى    ــي المس ــة ف ــاً<, وثالث ــك إلا بيت بعت
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ة بعتـك صـبر  والمستثنى منه مثـل قولـه: >  
  جزءاً منها<. إلا

وإن كــان المســـتثنى منـــه مجهـــولاً  
ن, صحالبيع مثل قوله: >مـا   والاستثناء معي

بعتك من هذه الصبرة إلا منَّـين<, ويتفـرع   
عليه جواز بيع قدر معين من أثمار بستان 

  .أو أوراقه
, أنيس ٢٠١, تمهيد القواعد: ٢٣٧: ١(القواعد والفوائد 

  )٧٧٥: ٢المجتهدين 

  الاستثناء المستغرق باطل 
 ـ  ة يشترط في الاستثناء أن تبقى لـه بقي

فهو باطـل   بعد الاستثناء, أما استثناء الكلّ
ــيء,    ــى ش ــل عل ــة, ولا يحم ــرعاً ولغ ش
ويحمل الحكم الشـرعي علـى المسـتثنى    

ــه,  ــم   من ــه عشــرة دراه ــأن ل ــر ب ــو أق فل
عشرة, فإن إقراره بالعشرة يعـد نافـذاً,    إلا
عاء فستثناء ا الاأملغواً, فيقبل أصل الاد يعد

مـرأة لـي   اويبطل الاستثناء. فلو قـال كـلّ   
ولم يكن  ,فهي طالق إلا عمرة أو إلا أنت

له غيرها, فإن الطلاق سـوف يقـع عليهـا    
  ويبطل الاستثناء. 
أنت طالق إلا طلقة, أو  :أو قال لزوجته

طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً, يقع الطلاق بالواحـدة  
  ث, ويلغو الاستثناء.وبالثلا

ــد   ــد والفوائ ــد:  ٢٣٥: ١(القواع ــد القواع , ٢٠٠, تمهي
  )٣٩٥التمهيد في تخريج الفروع: 

  الاستثناء المستوعب باطل
  (ر: الاستثناء المستغرق باطل)

  الاستثناء من الجنس جائز
المـتكلّم  سـتثناء  أن ا هذه القاعـدة مفاد 

بأحـد أدوات الاسـتثناء نافـذ     من الجنس
وواقع عرفـاً ولغـةً, وفائـدة القاعـدة فـي      

 مثل قول المقر: له علي الأقارير والوصايا,
ووقوعــه فــي . عشــرة دراهــم إلا درهمــاً

القرآن وفصيح اللغة كثيـر، كقولـه تعـالى:    
 ,...}يسمعون فيها لَغْـواً إِلاَّ سـلاَماً   لاَ{
ــه:و ــأْكُلُوا { قول ــنَكُم  لاَ تَ يب الَكُمــو أَم

بِالْباطلِ إِلاَّ أَن تَكُون تجارةً عن تَـراضٍ  
نْكُمم{...  .  

مثـل قولـه:    ,والاستثناء من غير الجنس
وقـد وقـع   ئـة درهـم إلا ثوبـاً   ام له علي ,

  الخلاف في جوازه.
ــام   ــالك الأفه ــلام  ٦٨: ١١(مس ــواهر الك , ٨٦: ٣٥, ج

  )٣٠١: ٥الشرح الكبير لابن قدامة 

الاستثناء من النفي إثبات ومن 
  الإثبات نفي

ل: الأو :القاعــدة تحتــوي علــى شــقّين
الاستثناء من  :الاستثناء من الإثبات، والثاني

ل بقـول: قـام القــوم   يمثّـل لــلأو النفـي، و 
زيداً، فإن مفاده نفي ثبوت القيام لزيد،  إلا
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خلاف بين الاُصوليين والفقهاء في أن  ولا
  من الإثبات يفيد النفي.الاستثناء 

ل للثاني بقـول: مـا قـام أحـد إلا     ويمثّ
زيداً، ومفاده إثبات القيام لزيد، وهنا وقـع  
الخلاف في دلالته على الإثبـات، فـذهب   
الأكثر إلى أنّه يفيـد الإثبـات مـن النفـي,     
 .فيكـون معنــاه إثبــات الحكــم للمســتثنى 

وذهب أبو حنيفة إلى عدم كونه إثباتاً, بل 
إخراج المستثنى من النفي فقط,  على يدلّ

بات الحكم له فهـو مسـكوت عنـه،    أما إث
ولا مـن   ,من جهة اللفظ لا ,عليه يدلّ ولا

جهة المعنـى، أمـا اللفـظ فواضـح، وأمـا      
المعنى فالأصل عدمـه، فالأصـل يعـارض    
الإثبات، بخلافه في الاستثناء من الإثبات, 

  فإن الأصل يعضد النفي.
، ٥١٣: ٢ - ١, الإحكام للآمـدي  ١٩٨(تمهيد القواعد: 

  )٧٧٨: ٢أنيس المجتهدين 

استدامة بقية الفعل إذا كان سببه مباحاً 
  أو مندوباً تأخذ حكم أصله

أن الفعـل إذا كـان    هـذه القاعـدة  مفاد 
الشروع فيه مباحاً أو مندوباً فإن اسـتدامته  

  سوف تأخذ حكم الشروع فيه.
  وذكر الزركشي عدة فروع لذلك:

: لو تطيب قبل الإحرام وبقـي أثـر   منها
 ـ ,الطيب على جسـده أو ثيابـه   يجـب   لاف

عليه إزالته؛ لأن سببه كان مباحـاً فاسـتدامته   
تتبع سببه, أما لـو كـان محرِمـاً ونسـي أنّـه      
محرِم وتطيب يجب عليه إزالتـه؛ لأن سـببه   
كان غير مشروع فإن التطيب ناسياً غير مباح 

   عنه للنسيان حالته.وإن كان الحكم ساقطاً 
منها: لو أفطر يوم الشك نة  ثمقامت البي

يجـوز لـه اسـتدامة     لا ,على رؤية الهـلال 
  الفطر؛ لأن سببه كان غير جائز.

والقاعدة المـذكورة ذكرهـا الزركشـي    
ولم نعثر لسائر المذاهب تصريح أو تلميح 
لهذه القاعـدة, ولا أظـن أن ذلـك يصـلح     

يل الخـاص فـي   قاعدة, بل ذلك يتبع الدل
  كلّ مورد.

بطـال العمـل   إوقد تقدم فـي قاعـدة: (  
بطـال العمـل   إالخلاف في حرمـة   ,حرام)

د الشروع فيه. الواجب أو المستحببمجر  
  )٧٥: ١(المنثور في القواعد 

  هئاستدامة الشيء أقوى من ابتدا
أن الفعـل المسـتدام    هذه القاعـدة مفاد 

يحتاج إلـى محـدث,    والحاصل حادث لا
بخلاف الفعل الـذي يـراد حدوثـه, فإنّـه     
معدوم يحتاج إلى محدث, ولذلك فالفعل 
المستدام والحادث أقوى من الفعل الـذي  

  يراد حدوثه.
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وقد تـأتي بلفـظ: (البقـاء أسـهل مـن       
  الابتداء). 

وبعكسه لفظ: (ابتـداء الشـيء أضـعف    
ته), أو لفظ: (الابتـداء أضـعف   ستدامامن 

   من الدوام).
ويبدو أن القاعـدة المـذكورة مسـتقراة    
من فروع الشارع التي استنبط منها الفقهاء 

  أن استدامة الشيء أقوى من ابتدائه.
أسـلم الـزوج وكانـت الزوجـة      كما لو

سواء كان الإسلام  باق, النكاحفإن  ,كتابية
قبل الدخول أو بعده, دائماً كان النكاح أو 
منقطعــاً, أمــا إذا أراد المســلم الــزواج    
بالكتابية ففيه خلاف, والفرق بين المقامين 

أمـا الثـاني    ,أنّه في الأول استدامة للزواج
فهو ابتداء للزواج, ويجوز فـي الاسـتدامة   

ف ولا يجوز في الابتداء؛ لأن الابتداء أضع
  .من الاستدامة
, جـامع  ٣٧٨: ٣, البحر الرائـق  ١١٤: ٢(بدائع الصنائع 

ــد  ــان ٩٧: ٥المقاصـ ــية ٩٨٦: ٢, روض الجنـ , حاشـ
  )١١٤: ٢البجيرمي 

ةاستعمال الناس حج  
المراد من القاعدة أن استعمال لفظ مـا  
في معنـى خـاص واشـتهاره فيـه, يكـون      
مقدماً وموجباً لانصراف اللفظ في المعنى 
المشهور الذي كونه العـرف لهـذا اللفـظ،    

بحيث يشكّل ذلك ظهوراً قوياً للفـظ فـي   
ة المعنى المراد، مما يجعلـه حقيقـة عرفي ـ  

لـو  ا كم ـ أو يجعله مجازاً راجحاً فيه. ,فيه
حلف أن لا يجلس على الفراش أو علـى  

ــاط ــراج  ,البس ــيء بالس ــم  ,أو لا يستض ل
 ,يحنـــــث بجلوســـــه علـــــى الأرض

بالاستضاءة بالشـمس وإن سـماها االله    ولا
  .تعالى سراجاً والأرض بساطاً

 ـ  ات ويبدو أن هذه القاعدة مـن مختصّ
ــ ــتعمال،   مباح ــوالم الاس ــاظ وع ث الألف

والعادة التي علاقة لها بالعرف العملي  ولا
  تكون محكّمة بين الناس.

 المجلّـة هذا وقد فسـر بعـض شـراح    
القاعدة بنفس قاعـدة: (العـادة محكّمـة)،    
وفســروا الاســتعمال الــوارد فــي القاعــدة 

  بالعادة والعرف العملي والقولي معاً.
هذا خلاف ظهور القاعدة. لكن  

وقد بحث علماء الاُصول هذه القاعـدة  
  قة والمجاز<.في بحثهم عن >الحقي

, منـافع  ٦٢: ١، أنيس المجتهـدين  ٩٨تمهيد القواعد: (
الحكّـام   , درر٢٧٤, القواعد لابن رجب: ٣٠٩الدقائق: 

، المـدخل الفقهـي   ٢٢٣: الفقهيـة ، شرح القواعد ٤١: ١
  )١٠٠٠: ٢العام 

  إسقاط الحقوق نافذ
. هو الإبـراء عـن حـق ثابـت     :الإسقاط

 ذي حق أنّه يجوز لكلّ هذه القاعدةومفاد 
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ا لأن طبيعـة الحقـوق مم ـ   ؛هأن يسقط حقّ
الحق نوع من السلطنة  تقبل الإسقاط, فإن

الثابتــة علــى الشــيء وإن كانــت دون    
ة, وهذه السلطنة يمكن التنازل عنها الملكي

ه من الإرث, وإسقاطها, فيجوز إسقاط حقّ
  الخيـار, ويجـوز    ويجوز له إسـقاط حـق

سـقاط إالشفعة, ويجوز  إسقاط حق  حـق 
  القصاص.

ــه لا يقبــل   وهــذا بخــلاف الملــك فإنّ
ة أسباباً لأن الشارع وضع للملكي ؛الإسقاط

ــال, تختلــف عــن   توجــب النقــل والانتق
  الأسباب الثابتة للسلطنة على الحقوق.

, ٥١، ٢١, ٢٠, ١٧: ١, بلغــة الفقيــه ٦١: ٥(المكاســب 
, المنثور في القواعـد  ٣١٦الأشباه والنظائر لابن نجيم: 

٢٩٦: ١(  

غير نافذ إسقاط ما لم يجب  
والإبراء  هو التنازل عن الحق :الإسقاط

هو عنه، والمراد من قولهم: >ما لم يجب >
الذي لم يثبت موجِ الحق    ،بـه شـرعاً بعـد

والحق كحق الخيار وحق   الشـفعة وحـق 
  . القصاص
أنّه لا يجوز إسـقاط   هذه القاعدةومفاد 

حق لم يثبت في الذمإسقاط ما  ,ة بعد لأن
ط لم يجب ليس له أثر, فـلا يجـوز إسـقا   

ــق ــه,     ح ــوت موجب ــل ثب ــاص قب القص

يجوز الإبراء من ضمان المتلفات قبل  ولا
ثبــوت موجبــه, ولا يجــوز إســقاط حــق 

الشــفعة قبــل ثبــوت موجبــه, ولا يجــوز  
ه من الخيار قبـل إجـراء عقـد    إسقاط حقّ

ويغلـب   .البيع, وغير ذلـك مـن الحقـوق   
ما لـم يجـب عنصـر الهـزل     سقاط إعلى 

ولذا ترى الناس فـي أغلـب   وعدم الجد ,
ــون بهكــذا  ــقاطات إالأحــوال لا يكترث س

  ولايصدقون أصحابها.
هذا إذا كان الإسقاط قبل ثبـوت سـببه   
شرعاً وقبل ثبوت موجبه, أما إذا كان بعد 
ثبوت سببه شرعاً وقبل ثبوت موجبه, كأن 

 ـ   ه مـن  يشترط في عقد البيـع إسـقاط حقّ
يار, فإنّه جـائز ونافـذ ولا يكـون مـن     الخ

 اإسقاط ما لم يجب, وذكروا أنّـه لـو عف ـ  
مجروح بالعمد أو الخطأ عن القصاص أو 

الدعن ذلك قبل  ا, بخلافه ما لو عفية صح
  ثبوت الجرح.

, بدائع الصـنائع  ٢٣: ٣, بلغة الفقيه ٤٦: ٣(منية الطالب 
, ٢١: ١, المنثـور فـي القواعـد    ١٩٧: ١, الفروق ٢٩: ٤

  )٤٧٢: ٩المغني 

  الإسلام يجب ما قبله
القاعـدة أن الإسـلام يسـقط     هذه مفاد
ة الكافر تبعة وعقوبة ما صدر منـه  عن ذم

حال كفره من قول أو فعل أو تـرك كـان   
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يترتّب عليه حكم في شريعة الإسلام فـي  
المســلم, ويعتبــره كالعــدم حــق فلــو أن ,

ته صوم أو صلاةالكافر أسلم وكان في ذم, 
فإن ذلك يسـقط عنـه بإسـلامة, وكـذلك     
يسقط عنه ما ثبت في ذمته مـن عبـادات   

وقد وقع خـلاف   .ة, كالخمس والزكاةمالي
مـور التـي يجبهـا    في حدود القاعـدة والاُ 

 الإســلام عــن الكــافر إذا أســلم, فلــو أن
رتكب جريمة قتل أو سـرقة فهـل   االكافر 

أن تبعة ذلـك مـن القصـاص أو الضـمان     
وكذلك وقع الخلاف  ؟سلامهإبسقط عنه ت

ب علــى الأســباب فــي ســقوط مــا يترتّــ
أسباب الوضوء أو الغسـل  :مثل ,ةالشرعي, 

ــاع    ــن الرض ــاح م ــريم النك ــباب تح وأس
ة أو الطـلاق  في العد لوطءوالمصاهرة أو ا
وغير ذلك من الأسـباب   ,والظهار والإيلاء

ترتّتة التي الشرعية, ب عليها أحكام شرعي
قهـا  قد ظاهر زوجتـه أو طلّ  فلو أن الكافر

ـ  , فهـل ت أسـلم  ثلاثاً ثم  ارة جـب عليـه كفّ
دة بـالطلاق  الظهار أو ثبوت الحرمة المؤب ـ

ثلاثاً في حال الكفر, ولـذا بحـث الفقهـاء    
  مور التالية:في حدود القاعدة وشمولها للاُ

ل: شــمول القاعــدة لســقوط الإثــم الأو
   .والمعاصي

  لا خلاف بين الفقهاء في شمولو  

فيكـون إسـلام    ,القاعدة للإثم والمعاصـي 
الكافر جاباً ومسقطاً لما ارتكبـه مـن إثـم    
ومعصية في مدة كفـره، ويكـون الإسـلام    

  .ارة لذنوبهكفّ
  .الثاني: شمول القاعدة للحدود الإلهية

 وهنا اختلف الفقهاء في سقوط وجـب 
نه إلى طائفتين, فذهبت طائفة إلى ذلك ع

ــك ــوم حــديث الجــب  ؛ســقوط ذل  ,لعم
خرى إلى عـدم السـقوط؛   وذهبت طائفة اُ

حق الآدمي لا يسقط بذلك. لأن  
  .الثالث: الحقوق المالية للآدميين

والرأي لأكثر الفقهاء هنا عـدم شـمول   
تلافـات  لـذلك, كضـمان الإ   قاعدة الجب

  ونحو ذلك من الديون. ,وثمن المبايعات
ةالرابع: العبادات المالي.  

ــ ــرأي هن ــقوط  وال ــاء س ــر الفقه ا لأكث
العبادات المالية الكافر كـالخمس  ة عن ذم

ككفـارة اليمـين    ,اراتومثل الكفّوالزكاة, 
  والظهار والنذر، ويلحق بها الجزية.

 .الخامس: الحقوق الإلهية من العبادات
مثل قضاء الصلاة والصوم والحج وغيرهـا  

   .من العبادات البدنية
والسقوط  على الجب اتّفاق الكلّ الظاهرو

حيث ذهبـوا إلـى عـدم وجـوب      ,بالإسلام
  .قضاء العبادات من الصوم الصلاة والحج



  ٨٠                 الإسلام يعلو ولا يعلى عليه

 

والمـراد   .السادس: الأسباب الشـرعية  
ــوء     ــباب الوض ــرعية: أس ــباب الش بالأس

مـن الحـدث الأصـغر والأكبـر،      ,والغسل
ــن الرضــاع  ,وأســباب تحــريم النكــاح م

 ءفي العدة أو الـوط  ءوالمصاهرة أو الوط
لذات البعل أو اللواط بالنسبة لاُم الموطوء 

يـلاء والطـلاق   وبنته واُخته، والظهـار والإ 
الموجب للحرمة المؤبدة، وغير ذلك مـن  
الأسباب التي توجب ثبوت أحكامها عنـد  

المسلم ويترتّب عليها أثر  حدوثها في حق
وضعي مـن الطهـارة والنجاسـة والحرمـة     

ب بالنسبة المؤبدة، فإذا حدثت هذه الأسبا
ــأن أجنــب أو أحــدث أو   ــى الكــافر ك إل
ارتضع مـع غيـره أو وطـئ ذات بعـل أو     

 ثـم ق أو آلى من زوجته وغيـر ذلـك,   طلّ
ويسـقط مـا    الإسـلام  يجـب فهـل   ,أسلم

  يترتّب على مثل ذلك أم لا؟
على عـدم السـقوط    ويبدو اتّفاق الكلّ

  في مثل أسباب النجاسات.
وذهب بعض الفقهـاء إلـى سـقوط كـلّ     

  ذلك.
ــر , ٦٢: ١٥جــواهر الكــلام , ٤٩٤: ٢(العنــاوين  تحري

: ٣, الفروق ٧٦: ١, المنثور في القواعد ٢٦٠: ١ المجلّة
أحكام القـرآن   ,٣٢٦, الأشباه والنظائر لابن نجيم: ١٨٤

  )٨٥٣: ٢لابن العربي 

 على عليه الإسلام يعلو ولا ي  
  (ر: لا سبيل)

الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان 
  باللّسان

إشـارة الأخـرس    أن هذه القاعدةمفاد 
ــادات     ــي العب ــاطق ف ــارة الن ــرة كعب معتب
والمعاملات, فتقوم الإشارة مقـام العبـارة   
فــي قــراءة الصــلاة وفــي البيــع والنكــاح 

  .لهبة والطلاق وغير ذلكوالإجارة وا
كلّ ما يعتبر فيه اللفظ  :خرىوبعبارة اُ 

تقوم إشارة الأخرس مقامه, فيجوز طـلاق  
الأخرس بالإشارة المفهمة, وكذلك نكاحه 

  ه.ؤوبيعه وشرا
, المنثور في ١٨١: ١ المجلّةتحرير , ١٣٢: ٢(العناوين 
, ٣٤٣, الأشــباه والنظــائر لابــن نجــيم: ٧٨: ١القواعــد 

  )٢٧٧: ٤المغني 

  فينشتراك الأحكام بين المكلّا
هــو أن أحكامــه  هــذه القاعــدةومفــاد 

 تخـتصّ  تعالى مشتركة بين المكلّفين، ولا
بالموجودين حال الخطاب أو المشـافهين  
به، بل إنّها تعم الموجودين وقت الخطاب 
   ــإن ــاً ف ــه، وأيض ــودين وقت ــر الموج وغي

ــات الشــارع لا ــة أو  تخــتصّ خطاب بطائف
بـل تشــمل المســلم   ,صـنف مــن النــاس 



   ٨١                    لفروعاشتراك الكفّار مع المسلمين في ا

  

والعبـد،   نثـى، والحـر  والاُكافر، والذكر وال
من غير حاجة إلى عمـوم فـي خصـوص    
كلّ مورد، فتجري هذه الأحكام على نحو 
العموم والشـمول رغـم أنّهـا وردت فـي     

ة أو كان المخاطب بها جماعة وقائع خاصّ
  معينين أو موجودين في زمان الشارع.

ــم ــصّ  ,نع ــام تخ ــاك أحك ــة  هن طائف
ام ة بالنســاء, أو الأحكــكالأحكــام الخاصّــ

ــالتــي تُ , النبــي ات عــرف بمختصّ
  يرجع فيها إلى الدليل الخاص.ه وهذ

كشـف   ,٥٣٤: ١القوانين المحكمـة  , ٢٠: ١(العناوين 
 الفقهيـة  القواعد ,٢١, تسهيل المسالك: ٢٩٠: ١الغطاء 

  )٥٣: ٢للبجنوردي 

ار مع المسلمين في اشتراك الكفّ
  الفروع

  ار بالفروع)(ر: تكليف الكفّ

  النساء مع الرجال في الأحكاماشتراك 
نثـى  أن الـذكر والاُ  هـذه القاعـدة  مفاد 

يشتركان في أحكام الشارع, والأصل هـو  
ــإذا ورد  ــتراك, ف ــالاش ــن إلين ا خطــاب م

فهو كمـا يشـمل الرجـل يشـمل      ,الشارع
المرأة, إلا إذا قام الدليل علـى اختصـاص   
كلّ منهما بحكم, كجـواز لـبس المخـيط    

  والتظليــل ســائراً،  والحريـر علــى الأصـح

وستر الـرأس، ووجـوب كشـف الوجـه،     
وعــدم اســتحباب رفــع الصــوت بالتلبيــة 
ــراق    ــذلك افت ــك. وك ــو ذل ــرأة، ونح للم
أحكامهما في الكفن ونحوه، وبول الرجل 
والمرأة، أو موتهما في البئر، وبـأن المـرأة   

ل، والذكر تقتل في الجهاد بخلاف الرج لا
لمـرأة  نثـى، وا يرث في الأولاد ضـعف الاُ 

ينفذ قضاؤها، واثنتان منها في الشـهادة   لا
في حكم الرجل الواحد، ولا يثبت شـيء  
بشهادتهن منفردات إلا فـي مواضـع، ولا   
تحتاج الأمة المشتراة منهـا إلـى اسـتبراء،    

 زنا وفي دبره يعـد  في دبرها يعد ءوالوط
لواطاً، وبأن دية المرأة نصف دية الرجـل،  

وغ الثلث إلـى  بل وفي رد دية أطرافها بعد
  النصف, وغير ذلك من الأحكام.

 ,ذلك لوجود الدليل على الافتراق وكلّ
وما لم يوجد دليل على ذلك فإن القاعـدة  

  هي الاشتراك. 
, ٣٨٩: ١, كتـاب الصـلاة للأنصـاري    ٤١: ١(العناوين 

  )١٩٣: ٢مهذّب الأحكام 

الاشتغال بغير المقصود إعراض عن 
  المقصود

أن الاشتغال والتوجـه   هذه القاعدةومفاد 
إلى غير المقصود ومورد النزاع أمارة وعلامة 

  على الإعراض عن المقصود ومورد النزاع.



  ٨٢                 الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني

 

مشـتري  مـا لـو قـال الشـفيع ل     :ومثاله
أو  ,بـدون إذنـه: بكـم اشــتريت    الشـقص 

   ؛الشـفعة  اشتريت غاليـاً، سـقط حـق  لأن
كلامــه هــذا يشــكّل قرينــة وأمــارة علــى 
إعراضه عن طلب الشـفعة، وإلا لـو كـان    
مريداً لها لما تداول الحديث مـع خصـمه   
على اُمور اُخرى والحـديث عـن القيمـة،    

ل هنا هـو طلـب الشـفعة،    فالمقصود الأو
وبما أنّه اشتغل بغيـره وهـو الكـلام عـن     
القيمة يكون ذلك أمارة عرفاً على إعراضه 

  هذا المقصود وهو طلب الشفعة. عن
والأساس في هذه القاعدة هـو العـرف   
وهو الذي يحكم بأن ذلك يشـكّل قرينـة   
    وأمارة على الإعـراض عـن الشـيء, وأن

ة الاشتغال بغير المقصود يعد أمـارة عرفي ـ 
على الإعراض عن المقصود وإقراره على 
مــا هــو عليــه, وهــو يختلــف بــاختلاف  

  ة.اعدة عاميشكّل ق د, ولاارالمو
، الأشـباه والنظـائر   ١٥١: ١(الأشباه والنظائر للسـبكي  

  )١٥٨للسيوطي: 

الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ 
  اليقيني

من شك في الامتثال  المراد بالقاعدة أن
لا يخـرج عـن عهــدة ذلـك التكليــف إلا    
ــوت    ــيقّن ثب ــن ت ــال؛ لأن م ــيقّن الامتث بت

 ـ يخـرج عـن عهـدة     ه لاالتكليف في حقّ
  ذلك التكليف إلا بتيقّن الامتثال.  

  والاشتغال اليقيني يتصور على نحوين:
ل: الاشتغال اليقيني الإجمالي، كمـا  الأو

لو علم بنجاسة ما فـي أحـد الإنـائين، أو    
في  علم بأصل وجوب الصلاة, لكن شك

أن الواجب هل هو صلاة الظهر أم صـلاة  
عدة الاشتغال فـي  الجمعة، فهنا مقتضى قا

ل وجوب الاجتنـاب، ومقتضـاها فـي    الأو
الثاني وجوب الجمع والاحتيـاط بينهمـا،   
وهــذا مــا يبحــث عنــه بعنــوان >الشــبهة  

  المحصورة< أو >العلم الإجمالي<.
أي  ,الثاني: الاشتغال اليقيني التفصـيلي 

ة أن القطع بثبوت التكليف واشـتغال الذم ـ 
ـ به مع الشك  يوجـب  ق الامتثـال  في تحقّ

 .تحصــيل الفــراغ والبــراءة عــن التكليــف
فـي المحصِّـل مـع     الشك :وبعبارة اُخرى

القطع بالتكليف يوجب الخروج عن عهدة 
كما لو شـك  لك التكليف والاحتياط له, ذ

   في فعل الفريضة قبل خروج وقتهـا، فـإن
مقتضى قاعدة الشغل وجوب الإتيـان بهـا   

في الامتثال. للشك  
ة< أو>الفـراغ  اليقيني ـ والمراد بـ >البـراءة 

اليقيني< اليقين وما بحكمه من الاطمئنـان  



   ٨٣                    أصالة الإباحة

  

 ـ ى الظـن الـذي   بحصول الامتثال، بل وحتّ
ة.اعتبره الشارع حج  

, الحدائق ٩٩, جامعة الاُصول: ٦٨٦: ٩(مفتاح الكرامة 
، الأشباه ٥٥الأشباه والنظائر للسيوطي: , ٧٢: ١الناضرة 

  )٥٩والنظائر لابن نجيم: 

  أصالة الإباحة
إذا شككنا في  هو أنّه هذه القاعدةمفاد 

حرمة شيء أو حلّه, فإن الأصل فيـه هـو   
ى نعلم الحرمة يقيناً, وعلى هـذا  حتّ الحلّ

الأصل نبني على حلّية كلّ ما ي فـي   شـك
حرمته, سـواء كـان ذلـك فـي الشـبهات      

أي في المـوارد التـي لـم يـرد      -ةالحكمي
أي فـي   ,ةأو الموضوعي -بخصوصها نصّ

شـرعي, لكـن    وارد التي ورد فيها نصّالم
ومثال الشـبهة   .وقعت شبهة في الموضوع

إما  :ةالحكميفي وجـوب الـدعاء    ذا شك
عنـــد رؤيـــة الهـــلال, ومثـــال الشـــبهة 

ةالموضوعي: ـ في طعامٍ ما إذا شك ا هـل  م
فـإن الأصـل فيـه هـو      ؟لاقى نجاسة أم لا

فــي طعـام فــي ســوق   ذا شــكإ, والحـلّ 
فإن الأصل فيـه   ؟المسلمين أنّه ذكي أم لا

  هو الإباحة.
ويعبر عنها في كلمات القدماء بقولهم:  

  >الأصل في المنافع الإذن أو الإباحة<

ولأصالة الإباحـة فـي كلمـات الفقهـاء     
  معنيان:
الأول: أصالة الإباحة الأصلية: ة أو العقلي

الأشـياء  والمراد بها حكـم العقـل بإباحـة    
بعناوينها الأوالنظـر عـن حكـم     ة بغضّلي
  الشارع فيها.

ة, والمـراد  الثاني: أصالة الإباحة الشرعي
ة بها الحكم بإباحة الأشياء بعناوينها الثانوي

  وبلحاظ حكم الشارع فيها.
كشف الغطاء , ٤٦٦، زبدة البيان: ٤١: ١(ذكرى الشيعة 

القواعد للحصني , ٣٠٦: ١المنثور في القواعد ,١٩٧: ١
ــيوطي:   , ٤٧٨: ١ ــائر للس ــباه والنظ ــباه  ,٦٠الأش الأش

: ١ق الكركـي  رسائل المحقّ ـ, ٦٦والنظائر لابن نجيم: 
ــروق  ٢١٥ ــذيب الف ــول ٢٢٠: ١، ته , ٩٧: ٦, المحص

ــي شــرح المنهــاج   ــه ١٦٥: ٣الإبهــاج ف , اُصــول الفق
  )٣٥٦للخضري: 

حترام كلّ ما يتعلّق بالغير عيناً اأصالة 
  وانتفاعاً ومنفعةً

أن مـال الغيـر مـن     هـذه القاعـدة  مفاد 
ــان ــة  الأعي ــافع والانتفاعــات محترم والمن

 يجوز الاستيلاء عليهـا إلا بوجـه حـق    لا
ــن  يســتوجب حــلّ ــك, والمقصــود م ذل

 ,تقليبـه  كلّ ما يصح :وهي ,الأعيان واضح
الأثاث والحيـوان, وبالمنـافع   ومثل النقود 

 ـ :مثل ,منفعة تلك الأعيان :هي ة كراء الداب
 :ارة ونحو ذلك, وبالانتفاعـات جرة السيواُ



  ٨٤                 أصالة الاحتياط في الدماء والأعراض والأموال

 

في صالح ذلـك   تلك الأعمال التي تصب
كـأن يـأمر غيـره بـأن      ,ها لهرالغير ويسخّ

و ح ـككتابـة أو بنـاء ون   ,يقوم له بعمل مـا 
ل, فـإن كـلّ ذلـك أمـوال     ذلك من الأعما

يجوز أخذها أو استيفاؤها مـن   محترمة لا
  الضمان. الغير, ويترتّب على ذلك

حتـرام  اوقد تقدم ذلك في قاعـدتي: ( 
مال المسلم وعمله) و(الأصل حرمة أكـل  

  مال الغير المحترم).
  )٢٤٩: ١٨(مهذّب الأحكام  

ماء والأعراض أصالة الاحتياط في الد
  والأموال

حتها كم الشارع في جملة موارد لأهمي
ماء الــد :بالاحتيــاط, وهــذه المــوارد هــي

ومعنى الاحتياط فيها  والأعراض والأموال,
بب حراز السإيجوز ارتكابها إلا ب هو أنّه لا

زهـاق الـنفس   إالمحلِّل لهـا, فـلا يجـوز    
 ,حراز السبب الموجب لذلكإالبشرية إلا ب

يجوز  ة ونحو ذلك, ولاكالقصاص أو الرد
الاستيلاء على المـال إلا بسـبب مشـروع    

كالعقد أو الحيازة  ,مقطوع به يوجب ذلك
ة, ولا يجوز ن أسباب الملكيونحو ذلك م

إلا بـالقطع بالسـبب المحلِّـل, وإذا     ءالوط
بل  ,والحرمة يجب التوقّف في الحلّ شك

  بب المحلِّل.حراز السإلا يجوز إلا مع 

يجـب الاحتيـاط هنـا     :خـرى وبعبارة اُ
على مستوى أي ةشبهة, سواء كانت بدوي 

  أو مقرونة بالعلم الاجمالي.
الاحتياط في هذه ولا فرق في وجوب 

والشبهات  ةالمواضع بين الشبهات الحكمي
ة.الموضوعي  

: ٤يضـاح الفوائـد   إ, ٨٨: ١٣(مجمع الفائدة والبرهـان  
  )٦٧الأشباه والنظائر لابن نجيم:  ,٥٥٦

  أصالة الاحتياط في الشبهات
هــو الصــون والحفــظ  :الاحتيــاط لغــة

أي أخـذ فـي    ,د, واحتـاط الرجـل  والتعه
ــالأحزم,اُ ــوره ب ــه االله م ــانه  ,وحاط أي ص

  ورعاه.
ن فقد يأما في كلمات الفقهاء والاُصولي

فوه بتعاريف كثيرة, منها تعريفه بالأخذ عر
رر, أو مـا كــان أقــل  يحتمــل الضّــ بمـا لا 
  سواءً كان فعلاً أو تركاً. ,ضرراً

  أو هو تنزيل الأمر على أسوأ الأحوال.
ف من أو هو عبارة عما يخرج به المكلّ

  التكليف على جميع الاحتمالات.عهدة 
تيان إ :بأنّه وأكثر عبارة جامعة له تعريفه

  وترك محتمل الحرمة. محتمل الوجوب
والمراد من القاعدة هـو الاحتيـاط فـي    

فيه علـى نحـو الوجـوب أو     كلّ ما يشك
  فـي وجـوب شـيء     التحريم, فـإذا شـك



   ٨٥                    أصالة الاحتياط في الشبهات

  

تيان به, وعدمه, فإن مقتضى الاحتياط الإ
باحتـه أو  إشـيء و فـي حرمـة    وإذا شك

ــى    ــإن مقتض ــته, ف ــيء ونجاس ــارة ش طه
, سواء كـان ذلـك   واجتنابهالاحتياط تركه 
في الحكم أو الموضوع. على نحو الشك  

ة معان:ويمكن أن يراد بالاحتياط عد  
ل: الاحتيـاط العقلـي؛ وهـو حكــم    الأو

العقل بالاحتياط ولـزوم اجتنـاب الأشـياء    
الشارع, قبل ورود حكم وة بعناوينها الأولي

ة، أي ترك محتمـل  وبلحاظ الوظيفة الأولي
الحرمــة أو موهومهــا، وفعــل محتمــل    

لمعنى قد الوجوب أو موهومه، وهو بهذا ا
ــي كلمــات الاُ  ــه ف صــوليين يصــطلح علي

الطاعة<. فإن مقتضـى   ن بـ >حقعاصريالم
تيـان  إالطاعة والعبودية له تعالى هـو   حق

حرمتـه  مل مل وجوبه وترك ما احتُاحتُ ما
أن العقل  :ووجه تسميته بالعقلي هنا .عنده

لأنّـه   ؛الشرع هو الذي يحكم بالاحتياط لا
ــل ورود حكــمٍ  ــرض قب ــن الشــارع  يف م

  بعده. لا
الثاني: الاحتياط الشرعي؛ وهـو حكـم   
الشارع بلزوم الإتيـان بمحتمـل الوجـوب    
وتــرك واجتنــاب محتمــل الحرمــة أو    

تـأمر  نتيجة الروايات التي وذلك النجاسة, 
  بالاحتياط والوقوف عند الشبهات.

فـي   فـرض عنـد الشـك   والشبهة قد تُ
فــي   خــرى عنــد الشــك   التكليــف واُ

فـرض فـي   منهمـا قـد ي   الموضوع, وكـلّ 
مات, ومنشأ الشبهة قد الواجبات أو المحر
  جماله أو تعارضه.إأو  يكون فقدان النصّ

الثالث: الاشتغال اليقينـي؛ وهـو حكـم    
عن عهـدة التكليـف   العقل بلزوم الخروج 

ز. المنج  
وهذا الاحتياط نتيجة العلم بـالتكليف،  
كما في موارد الشبهة المحصورة ومـوارد  

في المحصِّل والامتثال، وفـي مثلـه    الشك
ة البراءة اليقينيتحصيل يحكم العقل بلزوم 

  بعد الاشتغال اليقيني.
أن العقـل   :ووجه تسميته بالعقلي هنـا  

لخروج عن عهـدة  هو الذي يحكم بلزوم ا
  ذلك التكليف.

بحثـه فـي    وهذا النوع من الاحتياط تم
قاعدة: (الاشتغال اليقيني يسـتدعي الفـراغ   

ولا خـلاف فـي جريـان أصـالة      ,اليقيني)
  الاحتياط في مورده.

وقد يصـطلح عليـه أحيانـاً بالاحتيـاط     
  العقلي أيضاً.

ن فـي  وصـولي وقد بحـث الفقهـاء والاُ  
ة على عـد  وجوب الاحتياط وعدم وجوبه

  مستويات:
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ل: الاحتياط على مسـتوى الشـبهة   الأو
ة,الموضوعي ف بين أمـرين  د المكلّإذا ترد

لا يعلمهما بالتفصيل وكـان يعلـم بأصـل    
اللّالتكليــف، كمــا إذا تــرد حــم د فــي أن

الموجود هـل هـو لحـم مـذكّى أم ميتـة,      
واشتبه الأمر فيهمـا، أو اشـتبه أمـر المـاء     

طـاهر مـع علمـه     والثوب بأنّـه نجـس أو  
ــه     ــب علي ــل يج ــدهما, فه ــة أح بنجاس

  الاحتياط بتركهما معاً أم لا؟
صـوليين وقاطبـة   ذهب معظم فقهاء الاُ

الأخباريين إلى لـزوم اجتنـاب الشـبهات    
الموضوعية التـي يشـتبه أمرهـا    ة التحريمي

بين عدد محصور, أما التـي يشـتبه أمرهـا    
  .بين عدد غير محصور فلا يجب اجتنابها
 ـ ة الثاني: الاحتياط في الشبهات الحكمي

ة والمــراد بالشــبهات الحكميــ, ةالتحريميــ
التحريمي  فيهـا   ة هي الشبهات التـي يشـك
ــ ــة,  المكلّ ــدم الحرم ــة وع ــين الحرم ف ب

ومقتضى عدم وجوب الاحتياط هو عـدم  
لزوم اجتناب مشكوك الحرمة إذا لم يقـم  

علـى تحريمـه,    عليه دليـل معتبـر يـنصّ   
الاحتيـاط اجتنـاب مـا     ومقتضى وجـوب 

في حرمته. شك  
فيه كما  فيما لا نصّ وهذه تفرض تارةً

في حرمة لحم الزّ لو شكفي  رافة أو شك

 يـدلّ  ولـم يكـن هنـاك نـصّ     بغحرمة الت
 جمـال الـنصّ  إخرى من جهـة  عليهما, واُ

كما فـي مثـال الغنـاء, وثالثـة مـن جهـة       
 كما لـو كـان هنـاك نـصّ     ,تعارض النصّ

  آخر على الحل. على التحريم و يدلّ
ووقع خلاف بين الفقهاء فـي وجـوب   

  ؟الاحتياط وعدمه
ــ ــدم  ف ــى ع ــلمين إل ــور المس ذهب جمه

ةوجوب الاحتياط في الشبهات التحريمي, 
ومرغّب فيه فـي شـريعة    بل إنّه مستحب

 ـ    الإ ة سلام، واسـتندوا فـي ذلـك إلـى أدلّ
الكتـاب  ب المـدلول عليهـا  ة البراءة الشرعي

  والإجماع والعقل. ةوالسنّ
ة ة من أهل السنّسب إلى المالكيهذا ونُ

ة وجوب الاحتياط في الشـبهات الحكمي ـ 
ة, وهو ما ذهب إليه الأخبـاريون  التحريمي

  من الشيعة.
ة الاحتياط في الشبهات الحكمي الثالث:
فـي   كمـا إذا احتمـل أو شـك   , ةالوجوبي ـ

وجوب فعل أو عدم وجوبه, كـأن يكـون   
هناك رواية ضعيفة أو فتوى مشهورة بـين  
ــيء    ــوب ش ــى وج ــة عل ــاء قائم  .الفقه

ــين المجتهــدين فــي عــدم   لاو خــلاف ب
وفصّل الأخباريون بين ما إذا كان  ,وجوبه

منشأ الشبهة هو رواية ضعيفة فـلا يجـب   
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الاحتياط, وبين ما إذا كـان منشـأ الشـبهة    
جمالها فهنا يجـب  إو تعارض النصوص أ

ــاط ــف   ؛الاحتي ــار التوقّ ــن أخب لمــا دلّ م
  .رجاءوالإ

 ــ ــوارد القط ــي م ــاط ف ــع: الاحتي ع الراب
ف قاطعـاً  إذا كـان المكلّ ـ كمـا   ,بالتكليف

في الخـروج عـن    بثبوت التكليف ويشك
عهدة هذا التكليف, فإن الاحتياط واجب, 

ته بصلاة مـا فاتتـه   كما لو علم باشتغال ذم
حتـاط   يعلمها بعينها, فإنّه يفي يوم ما ولا

ة, وكذلك لو ة وثنائية وثلاثيتيان برباعيبالإ
د بـين  ناء المـرد علم بوجود نجاسة في الإ

محصور, فإنّه يجب الاجتناب عن ذلـك,  
وذلك يندرج في قاعدة: (الاشتغال اليقيني 

  يستدعي الفراغ اليقيني).
, ٢٣١: ١كشف الغطاء  ,٧٤: ٤ - ٣(القوانين المحكمة 
قواعد الأحكام لابـن عبـد   , ٤٠: ٢المنثور في القواعد 

تفسير القرطبي , ٩٤: ٢, إحياء علوم الدين ١٢: ٢السلام 
صول , دروس في علم الا٦٨ُ: ١, الحدائق الناضرة ٥٨: ٢
  )١٩: ٢صول , فرائد الا٩٧ُ, جامعة الاُصول: ٢٨: ٢ق ٣

  أصالة الاشتغال
  (ر: الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني) 

  أصالة البراءة
هو أن الأصـل عـدم    هذه القاعدةمفاد 

وجوب شيء أو حرمته ما لم يرد به دليل 

 ذا شـك إعلى الوجوب أو الحرمة, ف ـ يدلّ
ة في جوب شيء, فإن الأصـل بـراءة ذم ـ  

فـي حلّـه    ف عن وجوبه, وإذا شكالمكلّ
المكلّـف   ةوحرمته فإن الأصل بـراءة ذم ـ 

  عن حرمته.
الأصل البراءة شرعاً عن  :وبعبارة اُخرى

وجوب شيء أو حرمتـه عنـد عـدم قيـام     
  الدليل الدال على وجوبه أو حرمته.

ويقسم البحث في البراءة إلـى البـراءة   
أي البراءة  -عن وجوب شيء أو استحبابه

ــي الشــبهات الحك  ــف ف ــن التكلي ــع ة مي
وإلى البراءة عن حرمـة شـيء,    -ةالوجوبي

ة أي البراءة والإباحة في الشبهات الحكمي
ة, فالاُولى مقابل أصالة الاحتياط, التحريمي

  والثانية مقابل أصالة الحظر.
  ويذكر لأصالة البراءة معنيان:

ــالأو ــراءة العقلي ة: وهــي الحكــم ل: الب
التكـاليف  ة عـن  بالبراءة عقلاً وخلو الذم ـ

بلحاظ حكـم العقـل, وقبـل ورود حكـم     
الشارع, فيحكم العقل بالبراءة أو بـالحظر  

  النظر عن موقف الشارع. بغضّ
ة, وهو ما يصطلح عليه قديماً بالبراءة الأصلي

ومعقد كلامهـم فيهـا هـو افتـراض وظيفـة      
  ف قبل ورود الشرائع وبعثة الرسل. المكلّ
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 الحكـم  ة: وهـي  الثاني: البراءة الشـرعي
بالبراءة شرعاً بلحاظ موقف الشارع تجـاه  

يهـا  عل أحكامه المشكوكة والتي لـم يـدلّ  
  دليل معين على وجوبها.

م البراءة أيضاً إلى قسمين:وتقس  
ــراءة الشــرعي ــف الأول: الب ة عــن تكلي

  الشارع.
ذهب جمهور المسلمين إلى أن الأصل 
تجاه أحكام الشارع المشكوكة هو البراءة, 

في وجوب شـيء أو اسـتحبابه    فإذا شك
علـى   ولم يكن هناك دليل بخصوصه يدلّ

الوجوب أو الاستحباب فـإن الأصـل هـو    
وهـو مـا    البراءة عن ثبوت ذلك التكليف.

ــت  ــه ذهبـ ــالإإليـ ــدماميـ  هموة مجتهـ
ة هم فيما عـدا الشـبهة الوجوبي ـ  يووأخبار

عدا , أو تعارضه جمال النصّإالناشئة من 
  .ما يظهر من بعضهم

الثاني: البراءة عن حقوق النـاس, فـإذا   
الأصل  شك في أنّه مدين لغيره بمال, فإن

  البراءة عنه.
, ٢٤٩, الفوائـد الحائريـة:   ٣٩٥: ١(أنـيس المجتهـدين   

, الـدرر  ٤٣: ١الحدائق الناضـرة  , ١١٩صول: جامعة الاُ
: ٢المستصفى  ,٤٩٩, الفوائد الطوسية: ١٥٩: ١النجفية 

, الأشباه والنظائر لابن نجيم: ٩٨٦: ٢شرح اللمع  ,٤٠٧
, المـدخل الفقهـي   ٥٣, الأشباه والنظائر للسيوطي: ٥٩

  )٩٧٠: ٢العام 

أصالة براءة الذّمة من حقوق النّاس 
  حتّى يثبت شغلها

مة مـن  ذّ مفاد هذا الأصل هو براءة أي
حقوق الناس ما لم يكن ذلك ثابتاً بدليل, 

تـه فهـو   اً في ذمفمن يدعي على غيره حقّ
عي خلاف الأصل, ولا نخرج عن هـذا  دي

الأصــل إلا ببيــة  نــة تثبــت الحــقفــي ذم
  المدعى عليه.

وهذا الأصل يعود إلـى أصـالة البـراءة    
ة.العام  

, الأشـباه  ١٥صـول:  , جامعـة الاُ ٧٠(مفاتيح الأحكـام:  
, الأشـباه والنظـائر للسـيوطي:    ٥٩والنظائر لابن نجيم: 

  )٩٧٠: ٢, المدخل الفقهي العام ٥٣

  أصالة بقاء ما كان على ما كان
  (ر: الأصل بقاء ما كان على ما كان)

  أصالة التحريم في الفروج
  (ر: الأصل في الأبضاع التحريم)

  أصالة التسوية في كلّ مال مشترك
مفاد هذه الأصـالة أن المـال المشـترك    

, فإنّـه  ناثاًإبين جماعة سواء كانوا ذكوراً و
فلو أوصـى بمـال    يقسم بينهما بالتساوي,

ــ ــه يقس ــذلك  فإنّ ــنهم بالتســاوي, وك م بي
وا بهـذه الأصـالة فـي التسـوية فـي      استدلّ



   ٨٩                    مأمور بهأصالة التعبدية في ال

  

الميراث في بعض الفروض, كأولاد البنت 
على بعـض الأقـوال, ومـن يتقـرب إلـى      

ت بواسطة الاُالميم.  
خرج من هـذه الأصـالة التفاضـل فـي     

للذكر مثل إن الميراث في أغلب صوره, ف
ت قرب إلى الميتما عدا من ينثيين حظ الاُ

  .مبالاُ
  )١٨٠: ٣٠ب الأحكام , مهذ٣٨٤ّ: ٦(مختلف الشيعة 

  أصالة التعبدية في المأمور به
  ويقصد بالتعبدية معنيان: 

ـاً وقصـد     ل: لـزوم الإ الأوتيـان بـه قربي
  الامتثال به الله تعالى.

  غيره. تيان به بنفسه لاالثاني: لزوم الإ
أن الأصل فـي كـلّ    هذه القاعدةومفاد 

ة, وهـي  مأمور به أن يحمل علـى العبادي ـ 
تيان به بقصد القربة إلـى  تعني وجوب الإ

ــ ــزوم الإاالله تع ــه,   الى ول ــه بنفس ــان ب تي
يجوز الإخلال بشيء مـن ذلـك بـأن     ولا
ينوي القربة أو أن يأتي بـه غيـره نيابـة     لا

  عنه. 
  ــى أن ــدمون إل ــاء المتق ــب الفقه وذه

ة, ة هـو التعبدي ـ شرعيالأصل في الأوامر ال
تيان بها بقصـد الامتثـال ولـزوم    فيجب الإ

المباشرة, وتمسكوا بهذا الأصل في كلّ ما 
في اشتراطه بقصد القربة وعدمه. يشك  

رون إلـى أن الأصـل   وقد ذهب المتأخّ
بمعنى عدم  ؛ةليفي أوامر الشارع هو التوصّ

اشتراطها بقصد الامتثال أو لزوم المباشرة, 
ة الدليل الخاص علـى التعبدي ـ  إلا أن يدلّ

  ولزوم قصد الامتثال أو المباشرة.
, ٢٧٦: ١, كشف الغطاء ٩٨: ١(مجمع الفائدة والبرهان 

, الـذخيرة  ٣٧٨: ١العنـاوين  , ١٨٠: ١مصـابيح الظـلام   
 )٤٧: ١المحتاج , مغني ١٢٢: ١, المغني ٢٤١: ١ للقرافي

  أصالة حرمة مال المسلم 
ق بالغير عيناً (ر: أصالة احترام كلّ ما يتعلّ

  ومنفعةً وانتفاعاً)

  أصالة الحظر
أن الأشــياء علــى  هــذه القاعــدةمفــاد 

دليل على الإباحة,  الحظر شرعاً ما لم يدلّ
 من الشارع يدلّ شيء لم يرد به نصّ فكلّ

الأصل الأو فيـه هـو    لـي على الإباحة, فإن
الحظر شرعاً ويجب اجتنابه, على العكس 

باحـة, فـإن   بأصـالة الإ  تماماً من القـائلين 
  باحة والجواز.الأشياء عندهم على الإ

ون من الشـيعة  وربما مال إليه الأخباري
ةالإمامي.  

  يمكن أن يذكر لأصالة الحظر معنيان:
ــالأو  ــر العقلي ــالة الحظ ــي ل: أص ة: وه

الحكم بالحظر ولـزوم الاجتنـاب بلحـاظ    
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حكم العقل وعدم لحـاظ حكـم الشـارع,    
ــا ي ــو م ــاث  وه ــض الأبح ــي بع ــون ف عن

ة للقدماء بـأن الأشـياء قبـل ورود    صوليالاُ
  باحة أم الوقف.الشرع على الحظر أم الإ

   ة: وهـي  الثاني: أصـالة الحظـر الشـرعي
الحكم بالحظر وبلزوم الاجتنـاب بلحـاظ   

أن الأشـياء  في حكم الشرع, فيقع البحث 
ة إذا لـم  ة العامبلحاظ حكم الشارع والأدلّ

بخصوصها هل هو التحـريم   يرد فيها نصّ
  أم الإباحة؟

سب إلى أبي حنيفة قوله: الأصل في ونُ
دليـل علـى    ى يـدلّ الأشياء التحـريم حتّ ـ 

ة أيضاً ذهابهم المالكيسب إلى الإباحة, ونُ
فـي التحـريم.   إلى الاحتياط فيما إذا شك 

ولا أظن أن النسبة إلى الأحناف صحيحة؛ 
لأنّهم أكثر المذاهب إيماناً بفـتح الـذرائع   

ـوالتوس ة ل بالحيل الشرعية, عكس المالكي
الذرائع والحفاظ علـى   الذين يؤمنون بسد

مات الشارع بالاحتيـاط فيهـا وعـدم    محر
ابها, فهذه النسبة بعيـدة عـن اُصـول    ارتك

مذهب الحنفية ومطابقـة لاُصـول مـذهب    
ة.المالكي  

بـأن  ة مـن الإمامي ـ وصرح الأخبـاريون  
أصالة الحظر إنّمـا تجـري فـي الشـبهات     

ة فقطالحكمي,    ـا الشـبهات الموضـوعية أم
  فهي مجرى لأصالة الإباحة. 

  ــى أن ــلمين إل ــور المس ــب جمه وذه
 هو الإباحة ما لـم يـدلّ  الأصل في الأشياء 

دليل على حرمتها بخصوصها كمـا تقـدم   
  ذلك في أصالة الإباحة.

 ,٦٦, الأشباه والنظائر لابن نجيم: ١٦٠: ١(الدرر النجفية 
  )١٧٩: ٨ - ٥, الإحكام لابن حزم ٥٨: ٢تفسير القرطبي 

ةأصالة الركني  
ته في أن ما ثبت جزئي هذه القاعدةمفاد 
عبادة مفي أنّه ركن أم لا, فالأصل  ا وشك

بطـلان   ة هـو ة, ومعنـى الركني ـ هو الركني ـ
 ؛أو جهـلاً  أو سهواً المأمور به بتركه عمداً

تيــان بــه عــدم الإ تركــه مطلقــاً ســتلزاملا
 ـ  ق الامتثـال  ومخالفته الموجبة لعـدم تحقّ

فـي بعـض    راًمقصّ ـ فوإن لم يكن المكلّ
ــ ــدم التقصــير لا يســتلزم   نإالصــور، ف ع

عـدم المؤاخـذة    مر، غاية الأجزماًالامتثال 
  .في نسيانه

, مستقصـى  ٣٤١, عوائد الأيام: ٣٠١: ١(كشف الغطاء 
  )١٧٥مدارك القواعد: 

لامةأصالة الس  
أن الأصل في المبيـع   هذه القاعدةمفاد 

ـالصح مـن   ؛لامة مـن العيـوب  ة والس لأن
يبذل ماله إنّما يبذله في مقابـل الصـحيح   
وإن لــم يشــترط ذلــك فــي مــتن العقــد, 
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فإطلاق العقد يقتضي سـلامة المبيـع مـن    
ــت    ــاً ثب ــه معيب ــر كون ــوب, وإذا ظه العي

ــب,  للمشــتري حــق ــار بســبب العي الخي
ر بين الردوبـين إمضـاء البيـع مـع      فيتخي
  الرجوع بالأرش.
 ـ ت مـن  لامة فـي المعـاملا  وأصالة الس

ة عند الناس, وهي الاُصول البنائية المعاملي
ة فـي الأفعـال عنـد    من سنخ أصالة الصح

الفقهاء, وأصالة الاسـتدارة فـي الأجسـام    
ة في الأبـدان  عند الحكماء, وأصالة الصح

اء.عند الأطب  
والمراد بوصف السلامة إنّمـا هـو فـي    
الأوصـاف التـي ينبغـي أن يكـون المبيـع      

ة, ولذا يكفي في أي أوصاف الصح ,عليها
طلاق العقد, بخـلاف أوصـاف   إوجودها 

يكفي فيها إلا اشتراطها في  الكمال التي لا
  العقد.

, المجموع ٢٧١: ٥, المكاسب ٣٦٨: ٢(تحرير الأحكام 
, بدائع الصنائع ٩٣: ١٣, المبسوط للسرخسي ٣٣٥: ١٦
  )١٨٣: ١٧, مهذّب الأحكام ٢٦٠: ٥, المغني ٢٧٤: ٥

  الصحة في الإيقاعات أصالة
المكلّف  إذا شكيقاع مـن  إة في صح

-ة يقاعات على مستوى الشبهة الحكميالإ
 كالشـك ته شــرعاً أو فــي أصــل مشــروعي

في دخالـة جـزء أو شـرط فيـه أو      الشك

حـراز  إوجود مانع يمنع من انعقـاده بعـد   
تهأصــل مشــروعي- علــى  أو كــان الشــك

ةمستوى الشبهة الموضوعي- كأن يشك  أن
يقاع كالطلاق والظهار والعتق إما وقع من 

هل كان علـى   ,براء وغير ذلكذن والإوالإ
مكـان  فهل بالإ -النحو الصحيح أم الفاسد

   ة في كلّ ذلك أم لا؟جراء أصالة الصحإ
ة هو البناء علـى  ومقتضى أصالة الصح

ة فــي كــلّ ذلــك ســواء كــان فــي الصــح
ة أو الشبهات الحكمية.الموضوعي  

والتـزم فقهـاء القـانون الوضـعي مبــدأ     
ــرام ا حر ــد ووجــوب احت ــة التعاق رادة لإي

التعاقدية الصادرة من طرفي العقد في أي 
مضمون كان, من دون تقييد ذلك بحدود 

دة من العقود, كـذلك التزمـوا   وأنواع محد
ـمبدأ حر  رادة ة الالتـزام الناشـيء مـن الإ   ي

 شـئ التزامـاً   نالمنفردة, فالشخص الـذي ي
ناً بواسطة الإمعي    يجاب الصـادر منـه يعـد

مشروعاً في نظر القانون الوضعي أياً كـان  
سواء كان تمليكـاً للغيـر    ,نوع هذا الالتزام

  .براءً له أو تنازلاً عن حقإأو 
: ١, الوسيط في شرح القانون المـدني  ٢٨: ٢(العناوين 

  )٤١: ١, مصادر الحق في الفقه الاسلامي ١٢٨٤

  أصالة الصحة في العقود
هي عبارة عن ترتّب  :الصحة في العقود

ة فـي البيـع ترتيـب    فالصح ,الأثر الشرعي
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ة في النقل والانتقال للعين المبيعة, والصح
جارة ترتّب انتقـال المنفعـة إلـى ملـك     الإ

جـارة فـي   المستأجر ودخـول عـوض الإ  
ملك المؤجة في النكـاح جـواز   ر, والصح

ب أحكـام النسـب, وغيـر    الاستمتاع وترتّ
ب عليها آثارهـا  ذلك من العقود التي تترتّ

  المنتظرة منها.
 فـي معاملـة علـى مسـتوى      فإذا شـك

ة أنّهـا صـحيحة أم فاسـدة    الشبهة الحكمي
كالشــك  ــي مشــروعي ــد الحاصــل ف ة عق

التأمين وغيره من العقود المستحدثة بعـد  
في دخالة شرط أو شك  عصر الشارع, أو

إذا شُك على مستوى الشبهة جزء فيها, أو 
ما يصدر مـن النـاس مـن    الموضوعي ة أن

معاملات هـل يحمـل علـى الصـحيح أم     
  الفاسد منها؟

ومعنى أصالة الصحة فـي العقـود هـو    
ة وترتيب أثرها عليها, سواء الحكم بالصح

في مشروعيتها, أو  تلك العقود التي يشك
في اشتراط شيء فيها. العقود التي يشك  

ة فـي  الكـلام فـي أصـالة الصـح    ويقع 
  مقامين:

 ة فـــي المقــام الأول: أصـــالة الصـــح
ة.الشبهات الحكمي  

ومعنـى أصـالة الصــحة فـي الشــبهات    

الحكمية على نحوين:ة الحكم بالصح  
الأوة كلّ عقد شكفي  ل: الحكم بصح

صحته أو فساده من جهة فقد مـا يحتمـل   
أو وجود ما يحتمـل   ,كونه شرطاً أو جزءاً
 كونه مانعاً, كالشـك   ة الصـرف  فـي صـح

بدون قبض, أو الوقف بدون قصد القربة, 
أو اشتراط مقـدار معـين مـن الـربح فـي      

  المضاربة.
ة كلّ عقد شكفي  الثاني: الحكم بصح

صــحته أو فســاده مــن جهــة اســتحداث 
ر العرف لعقد أو معاملة جديدة نتيجة تطو

ة العـرف إلــى  النظـام الاقتصـادي وحاج ــ 
ــاملات  ــن التع ــة م ــل ,مجموع ــد  :مث عق

الاستصناع وعقـد التـأمين وبيـع الأسـهم     
ندات وغير ذلـك مـن العقـود التـي     والس

  تكن رائجة في زمان الشارع. لم
اختلف الفقهاء في كلّ ذلك فـي أن  وقد 

ة أم الفساد؟الأصل في العقود هو الصح  
وهنا السؤال الأساسي والجوهري فـي  

الإشكالية يكمن في أن ما وصل حلّ هذه 
ة لــبعض العقــود إلينــا مــن كيفيــة خاصّــ

هل يحمل علـى التعبـد,    ,وبشروط معينة
يجوز التخطّي عنـه, أم أن ذلـك مـن     فلا

  جهة صرف تعارفه في زمن الشارع؟ 
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  ــح ــالة الص ــاني: أص ــام الث ــي المق ة ف
ة, كما إذا شككنا على الشبهات الموضوعي
من  الموضوع أن ما تممستوى الشبهة في 

عقود ومعاملات بين الناس هل وقع على 
أم أنّـه وقـع علـى صـفة      ,الوجه الشرعي

داره من  لفساد, كما لو شككنا أن بيع زيدا
علي  كان صحيحاً أم فاسداً, أو شككنا أن

نكاح علـي مـن زينـب كـان صـحيحاً أم      
  فاسداً؟

المعروف بين الفقهـاء تحكـيم أصـالة    
علـى أصـالة الفسـاد, أو     الصحة في ذلك

أصالة عدم انتقال المال في المعاوضـات,  
  .لكن اختلفوا في حدود ذلك

وهذا الأصل يرجع إلى عمـوم أصـالة   
حمل المسلم علـى الصـحيح فـي أفعالـه     

  وأقواله ومعاملاته.
وقسم فقهاء القـانون الوضـعي العقـود    
إلى مسماة وغير مسماة, وأجـروا أحكـام   

وغيـر المسـماة مـن     العقود على المسماة
غير فرق بينها فـي ذلـك, فـالجميع نافـذ     
ويجب الالتزام بمؤداه, وتجري على غيـر  
المسماة الضوابط والشرائط العامة الجارية 

ذلـك يخضـع    في العقود المسـماة, وكـلّ  
   يـة  لمبدأ معروف عنـدهم وهـو مبـدأ حر

كلّ عقد والتزام صادر عـن   التعاقد, فيصح

مهما كان نوعه, فأصـل  فاق بين طرفين تّا
ة هو الحاكم في المعاملات الجارية الصح

بين الناس, من غير فـرق فـي ذلـك فـي     
أصل العقود المسـتحدثة أو تلـك العقـود    

  المتفرعة من عقود اُخرى.
أنوار الفقاهـة   ,٣٤: ٢, العناوين ٢٠٢: ١(كشف الغطاء 

, كنـز  ٥٨٤, زبدة البيان: ١٤, مشارق الأحكام: ١٩٧: ٥
ــان ــاتيح الا٨٦ُ: ٢ العرف ــول: , مف ــوط ٥٤٣ص , المبس

, القواعـد  ١٧٤: ٤, بـدائع الصـنائع   ٧٥: ١٥للسرخسي 
 ١٠٦: الفقهيـة , شـرح القواعـد   ٢١٠: الفقهيـة النورانية 

, ١٥٦, ١٥٥, ١٥٤: ١الوسيط في شرح القانون المدني 
  )٤٦٢: ١, المدخل الفقهي العام ١٢٢: ١نظرية العقد 

  وقولهأصالة الصحة في فعل المسلم 
أن أفعـال المسـلمين    هذه القاعدةمفاد 

دهـا بـين الحمـل علـى     وأقوالهم عند ترد
الوجه الصحيح أو الوجه الفاسد محمولـة  
على الصحة, فإذا شككنا فيما يصدر مـن  

د أمره بين المسلم من أقوال وأفعال ويترد
ة والفساد نحمله على الصحيح, كما الصح

لنكـاح بـين   د أمر العقد كـالبيع أو ا لو ترد
الصحيح والفاسد, أو التذكية الصادرة مـن  
المسلم بين كونها واجدة للشرائط وعـدم  

الإمام هل هو واجد  ذلك, أو نشك في أن
الأصـل    ؟ة الصلاة أم لالشرائط صح فـإن

ة.في كلّ ذلك هو الصح  
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أصـــالة الصـــح ة وذكـــر الفقهـــاء أن
بل تجري في جميـع   ,بالمسلم تختصّ لا

العقلاء, فـإن الأصـل فـي كـلّ عاقـل أن      
ــأتي إلا   لا ــل الفاســد ولا ي يرتكــب العم

بالعمل الصحيح, فما قيـد بـه فـي بعـض     
  وجه له. الكلمات بفعل المسلم أو قوله لا

ة أن وقد ورد في بعض كلمات الحنفي ـ
فاته تحمل علـى وجـه   كلام العاقل وتصر

ة بقضية الأصل.الصح  
  ة احتمالان:مراد بأصالة الصحذُكر لل

الأوة العمل بالنسـبة  ل: البناء على صح
إلى الفاعل ومطابقة ذلـك للواقـع عنـده,    
فيصدق المسلم في قوله وإخبـاره, سـواء   
أن ما أخبر به طابق الواقع أم أنّه اشتبه في 

  .ذلك
ة العمل واقعـاً  الثاني: البناء على صح

لا فقـط   ,وفعله على طبق الشرع واقعـاً 
فلو أن الغير عقد عقـداً  , في نظر العامل

يقاعاً أو أتى بعبادة ما أو غيـر  إأو أوقع 
وواقعاً ذلك نحمله على الصحيح شرعاً 

  في كلّ ذلك.
 ة تحتمـل الاحتمـالين   وأصالة الصـح

 ــى الصــح ــان الحمــل عل ــاً, وإن ك ة مع
الواقعية أقرب, كما اختار ذلك المشهور 

  .من الفقهاء
, ثـلاث رسـائل   ١٨, مناط الأحكام: ٧٤٤: ٢(العناوين 

, رسـالة فـي   ٢١٨: ١ المجلّـة , تحريـر  ٧٧للاصفهاني: 
٢٦١ة للقزويني: قاعدة حمل فعل المسلم على الصح ,

ــول  ــد الاُص ــول ٦٥٤: ٤فوائ ــباح الاُص  ,٣٢٢: ٣, مص
  )١٥٥ة: , الفرائد البهي٤٦: ١المنثور في القواعد 

  أصالة الطهارة من الحدث
كحدوث  ,ةهو النجاسة المعنوي :الحدث

الجنابة والحيض وخروج البـول والغـائط   
والريح ونحو ذلك, في قبال الخبث الذي 

م والمنـي والبـول   هو نجاسة ظاهرية كالد
  وغير ذلك من أعيان النجاسات.

البنـاء علـى أصـالة     هذه القاعـدة مفاد 
في الحدث, كما إذا  الطهارة فيما إذا شك

ة المذي والنعـاس  حدثيف في شك المكلّ
ومس البهيمة  ت بلا عظم ووطءلحم المي

الخارج منه مني أو  وغير ذلك, أو شك أن
مذي, فإنّه في كلّ ذلك بنى الفقهاء علـى  

  أصالة الطهارة.
ة:فالكلام في ذلك يقع على أنحاء عد  

الأول: الشك ة علـى  في الطهارة الحدثي
مستوى الشبهة الحكميفـي   ة, كما لو شك

 المذي ناقض للوضوء أم لا.أن  
الثاني: الشك ة علـى  في الطهارة الحدثي

مستوى الشبهة الموضوعي  ة, كما لـو شـك 
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 ـ أو مـذي, بنـاء علـى     يفي أن الخارج من
ة المـذي للوضـوء, أو القطـع    عدم ناقضي

بين كونه مـن زيـد    بخروج المني والشك
أو عمر, أو تيقّن كلّ من الحدث والطهارة 

ر منهما.في المتأخّ والشك  
الثالث: الشك ة على في الطهارة الحدثي

فـي الموضـوع المسـتنبط    مستوى الشك, 
في صدق عنوان المحتلم على من  كالشك

كمـا   ,خرج منه مذي أو ودي فـي النـوم  
كان يصدق على خروج المني في النـوم,  
ــر   ــن الموضــع غي أو خــروج الحــدث م

 في صدق عنوان الحـدث  والشك ,المعتاد
  عليه وعدمه.

ــاوين  ــاء   ,٤٨٢: ١(العن ــذكرة الفقه ــة ٢١١: ١ت , كفاي
  )١٧: ١الأحكام 

  أصالة الطهارة من الخبث
ة كـالبول  النجاسة العيني :المراد بالخبث

والغــائط, والأعيــان النجســة كالكلــب    
  ل والخنزير, والخبث قبـال الحـدث, والأو

ة, بينمـا رفـع   زالته إلى الني ـإلا يحتاج في 
  ة.يحتاج إلى النيالحدث 

هـو البنـاء علــى    هـذه القاعــدة مفـاد  و
في طهارته أو نجاسته,  الطهارة فيما يشك

سـواء كــان ذلـك علــى مسـتوى الشــبهة    
فــي نجاســة العصــير  ة, كالشــكالحكميــ

العنبي وعرق الجنب من الحـرام, أو كـان   
    ة, شكّاً علـى مسـتوى الشـبهة الموضـوعي

جاء, في البلل الخارج بعد الاسـتن  كالشك
في الجلد المطروح في أنّه ميتـة   أو الشك

أم مــذكّى, أو كــان شــكّاً فــي الموضــوع 
اع مـن  المستنبط, كالشك في نجاسة الفقّ ـ

فــي صــدق مفهــوم الخمــر  جهــة الشــك
  وعدمه.

الأصـل الطهـارة,    :ففي كلّ ذلك يقـال 
والنجاسة تحتاج إلى دليل, فما لـم نحـرز   
النجاســة, فــإن الأصــل فــي الأشــياء هــو 

  طهارة.ال
للبهبهـاني:   الفقهية , الرسائل٢٧٩: ١(مصابيح الأحكام 

, الحدائق ٤٨٢: ١, العناوين ٢٣: ٥, مصابيح الظلام ٤٩
ينـابيع  , ٨مستقصى مدارك القواعـد:   ,١٣٤: ١الناضرة 
  )٤٦١: ١الأحكام 

  أصالة العدالة في المسلم
لى في لأصل الأومفاد هذه الأصالة أن ا

كلّ مسلم ولد علـى الفطـرة هـي العدالـة     
ر عنـه  عرف خلافها، الأمر الذي يعبيحتّى 

ه نّ ـأسـلم  مفظاهر حـال ال , بحسن الظاهر
د لمـا وجـب عليـه مـن     ملتزم بدينه متعه

فيجعل من حسـن   ,مراعاة أحكام الشريعة
 وفقـاً  ,علـى طيـب البـاطن    الظاهر دلـيلاً 

ي هـي  الت) الظاهر عنوان الباطن( :للقاعدة
  من القواعد الإسلامية المعترف بها.
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بفســـق  فمـــن لـــم يكـــن متجـــاهراً
ــاً ولا  ــ معروف ــو مم ــاد، فه ــوز بفس ن تج

  شهادته ويكون من أهل العدالة والستر.
ــال ,علقمــة وقــد ورد عــن : ســألت ق

 ـ ×الصادق  ن تقبـل شـهادته ومـن    عم
يا علقمـة، كـلّ مـن كـان     «فقال:  ,تقبل لا

  <.على فطرة الإسلام جازت شهادته
لشريح  ×أمير المؤمنين  وصايا ومن
المسلمين عـدول   نأواعلم «قال:  القاضي

لم  لا مجلود في حدإبعضهم على بعض، 
ــه، أو معــروف بشــهادة زور، أو   يتــب من

  » -همأي متّ -ين ظنّ
وقد اختلف الفقهاء في هـذه الأصـالة   

  المشهور رفضها. ولكن ,م قبل بهاهفبعض
, ٦رسائل فقهيـة للأنصـاري:   , ٩٣: ١٨مستند الشيعة (

لنجم  الفقهية , الرسائل٢٨: للقزويني رسالة في العدالة
, تعليقة على شـرح  ٢٧٦: ٢النور الساطع , ٢٠٣آبادي: 

المبسـوط   ,٢٨٦تبصرة المتعلمـين (كتـاب القضـاء):    
  )٤١٥: ١١, المغني ١٧٠: ٩للسرخسي 

أصالة عدم تداخل الأسباب وأصالة 
باتعدم تداخل المسب  

ر الفقهـاء أن الأصـل فـي الأسـباب     ذك
الشرعي   بها ة عدم التـداخل وإن كـان مسـب

ن وجـود كـلّ سـبب يقتضـي     إمتّحداً, ف ـ
لأ ؛به معهوجود مسب  الأسـباب الشـرعي ة ن

ة, فكمــا أن العلــة بمثابــة العلــل التكوينيــ
ة تقتضي وجود المعلـول بعـدها,   التكويني

كذلك السـبب الشـرعي يقتضـي وجـود     
به بعده.  مسب  

والمراد بالأسباب هـي تلـك الأسـباب    
التي رتّب الشارع عليها أحكامه, فالحدث 
سبب لوجوب الوضوء, والنجاسـة سـبب   

زالة, والسـهو سـبب لوجـوب    لوجوب الإ
ــ ــداً ســبب  هو, والإســجود الس ــار عم فط
ارة, والقتـل سـبب لوجـوب    لوجوب الكفّ

 ـ  التـي   اوينالقصاص, وغير ذلك مـن العن
 التي رتّب عليها الشارع جملة من الأحكام

  تخصّها. 
والمراد بالتداخل هو تداخل الأسـباب  
من نوع واحد, فتكرار السـهو أو الحـدث   

فطار في نهار شهر رمضـان يوجـب   أو الإ
ر ما يترتّتكر    ر ب عليـه مـن حكـم, فتكـر
الس  ر سـجود  هو في الصلاة يوجـب تكـر

ر ر الحــدث يوجــب تكــرهو, وتكــرالســ
فطار في اليوم الواحـد  ر الإالوضوء, وتكر

ارة.ر الكفّيوجب تكر  
هذه المسألة في كثير من  وقد أشكلتْ

ن مورد أصالة عدم كلمات الفقهاء فلم يتبي
التداخل ومورد أصالة التداخل بنـاء علـى   

علــيهم كثيــر مــن  شــكلتْأالقــول بهــا, ف
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المصاديق هل أنّها مجـرى لأصـالة عـدم    
  ة التداخل؟التداخل أو أصال

فقد ذهب مشهور الفقهـاء إلـى أصـالة    
   ــباب الشــرعي ــدم تــداخل الأس ة وأن ع

مقتضى السببيد. ة تقتضي التعد  
     وفي المقابـل ذهـب آخـرون إلـى أن

التعد د يحتاج إلى الأصل هو التداخل وأن
  دليل أو تأكيد من الشارع.

تداخل  ثني من أصل عدم التداخلواستُ
ذا إالأحداث الموجبة للطهارة (الوضوء) ف ـ

, نــوى رفــع واحــد منهــا ارتفــع الجميــع
كـم  تداخل العقوبات إذا لم يكن قـد ح و

لعليه بمقتضى جرمه الأو,   رت فلـو تكـر
السرقة أو الزنا من الحر أو المملوك ولـم  

يحد  واحـد   بينهما كفى أن يقام عليه حـد
خروجـاً   ,ةمامي ـعلى الأشهر بين فقهاء الإ

   عن القاعـدة المقتضـية لتعـد بات د المسـب
لبناء الحدود على التخفيف ؛د أسبابهابتعد .

وذكر ابن عبد السلام أن أولى الواجبـات  
لأنّها أسباب مهلكة  ؛بالتداخل هي الحدود

  والزجر يحصل بواحد منها.
   دةوإن كانت الحـدود أجنـاس متعـد- 

تلزمـه   -الخمـر  كأن زنى وسرق وشـرب 
 ,فـالأخف  ويقدم الأخـف  ,الحدود جميعاً

م الشرب, ثمحتّـى  يمهـل   فيقد  يبـرأ, ثـم 

  يقطع. ثم ويمهل ,الجلد للزنا
ــى    ــة إل ــن المالكي ــي م ــب القراف وذه

كالقـذف وشـرب    ,التداخل وإن اختلفت
  .الخمر

كذلك آمـن فقـه القـانون فـي بعـض      
لـو  حتّـى  اته بالتداخل في العقوبات نظري

ــة بشــرط أن تكــون هــذه  ,كانــت مختلف
ــد اُ  ــرائم ق ــد  الج ــرض واح ــت لغ رتكب

ومرتبطة بعضها مع بعض بوحدة الفرض, 
بحيث تكون مجموعاً غير قابـل للتجزئـة   

دة, ة متعدجرمي اوينعليها عن توإن انطبق
بشرط أن لا يكون قد حكـم عليـه علـى    

  .واحدة من هذه الجرائم
ة: صوليالاُ, الفوائد ٢٩٣عوائد الأيام: , ٢٣٠: ١العناوين (

الأشـباه   ,٣٠: ٢, الفـروق  ١٣٠, خزائن الأحكـام:  ٢٣٣
لابـن عبـد    قواعد الأحكـام , ١٣٢والنظائر لابن نجيم: 

: ١, المغني ١٥٦: ١المنثور في القواعد , ١٦٨: ١ السلام
, التشـريع  ١٩٩: ٢ة الموسوعة الجنائي ـ ,٤٦٨: ٣و ٦٩٢

  )٧٥١: ١الجنائي الإسلامي 

  يواناتأصالة عدم التذكية في الح
ية لحم الحيوان أو طهارة يجب في حلّ

 ة, وإذا لم يذكى ذكاة شرعيجلده أن يذكّ
كمـا   ,يحكم بنجاسته وحرمة أكـل لحمـه  

علـى  ت نصّصرحت بذلك الروايات التي 
اشتراط التذكيـة فـي الحيوانـات, فيجـب     
  إحراز التذكية, وإذا لم نحرز التذكية فـإن
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  والنجاسة.الأصل في الحيوان هو الحرمة 
   فـي   وأثر هذا الأصل أنّـه عنـد الشـك

التذكية بأي   الآتيـة   نحو من أنحـاء الشـك
 ,وبعدم جواز الأكـل  ,يحكم بعدم التذكية

  وبنجاسته.
ــى   ــة تبحــث عل ــدم التذكي وأصــالة ع

  مستويين:
ــدم تحقّـ ـ الأو ــالة ع ــة ل: أص ق التذكي

ــ ,ةالشــرعي  ــدم تحقّ ــى ع ــة بمعن ق التذكي
علـى   ما لو شكبشروطها المعتبرة فيها, ك

ة فـي اشـتراط شـرط    نحو الشبهة الحكمي
  قها.فيها أو وجود مانع من تحقّ

الثاني: أصالة عدم التذكية بمعنى عـدم  
علـى نحـو    ق التذكية, كما لـو شـك  تحقّ

ق التذكيــة ة فــي تحقّــالشــبهة الموضــوعي
أن الذبيحـة المطروحـة    ذا شكإخارجاً, ف

فإن الأصل عدم  ,على الأرض ذكّيت أم لا
حـم  التذكية, فنحكم بعدم جـواز أكـل اللّ  

  وكذلك نجاسته. ,المشكوك
حـم  خذ اللّاُنعم يستثنى من ذلك ما لو 

حـم فـي سـوق    من يد مسـلم أو كـان اللّ  
  ذلك أمـارة شـرعي ة علـى  المسلمين, فإن

  التذكية وإن كان الأصل عدم التذكية.
 ـ ضـمن  ق فـي  والتذكية بشرائطها تتحقّ

ة: الصيد، والذبح، والنحر، مور الستّأحد الاُ

ــوحش,    ــي إذا ت ــوان الأهل ــر للحي والعق
خـراج  ة كما في ذكاة الجنـين، والإ والتبعي

  .من الماء
والفائدة من تذكية الحيوان هـو جـواز   

مثـل   ,أكل لحم الحيـوان المـأكول اللحـم   
صنف الأبقار والأغنام وغيرهما, والحكـم  
بطهارة جلده في صـنف مـن الحيوانـات    

ــأكول اللّ  ــن م ــم يك ــوإن ل ــم كالس باع ح
ا لا فلـس  والمسوخات وحيوان البحر مم ـ

  له.
, عوائد ٦٩: ١مفاتيح الشرائع , ١٩٥: ٣٦(جواهر الكلام 

  )٣٥٦: ٥للسبزواري  الفقهية , القواعد٦٠٠الأيام: 

ف في ملك جواز التصرأصالة عدم 
  الغير بدون إذنه

ف في ملك عدم جواز التصر(ر: الأصل 
  ) الغير بدون إذنه

  أصالة عدم السلطنة على أحد
القاعدة العامة أن الناس مسلّطون على  

ذن مـن  إفلا يليها أحد مـن دون   ,أموالهم
   ف المالك نفسه, وهـم مسـتقلّون بالتصـر

ــاؤوا,   ــى ش ــاؤوا ومت ــا ش ــأموالهم كيفم ب
ونخرج عن هذه السلطنة فيمـا إذا تنـازل   
المالك عنها بالبيع أو الهبة ونحو ذلك من 
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 ـ ة, ومتـى شـككنا فـي زوال    نواقل الملكي
   هذه السلطنة بأحد النواقل الشـرعية, فـإن
الأصل بقاؤها, وعدم سـلطنة أحـد علـى    

  مال غيره إلا بسبب يحرز ذلك. 
, حاشية المكاسب ٨٨: ١يرواني مكاسب للإ(حاشية ال

  )٣٥٥: ٣صفهاني للأ

  أصالة عدم الغفلة والسهو
تطلق هذه الأصالة في كلمات الفقهـاء  

  ويراد بها معنيان:
المراد بها عبارة اُأل: الأو خـرى عـن   ن

  بعـد   قاعدتي الفراغ والتجاوز, فلـو شـك
ه أنّـه  الفراغ من العمل أو بعد تجاوز محلّ

ــالجزء  ــى ب ــكوك أم لاأت ــى  ؟المش مقتض
م الغفلـة أنّـه فـي أثنـاء العمـل      أصالة عد

ويشـهد   يغفل عن أجزائه المطلوبة منه, لا
بكيـر بـن   لذلك عموم التعليل في روايـة  

قلـت   :قـال  × عن الإمام الصادق أعين
هـو  >قـال:   ,أما يتوضّبعد له: الرجل يشك

  <.  منه حين يشك أ أذكرحين يتوضّ
المــتكلّم بكــلام الثــاني: مــا لــو جــاء 

 ـ ه غفـل  واحتملنا أنّه يريد غير ظاهره لكنّ
فه عـن ذلـك,   عن نصب القرينة التي تصر

فمقتضـى أصـالة عـدم الغفلـة أنّـه مريــد      

 ــ  ةلظــاهر كلامــه, وأن عــدم ذكــره القرين
  لتعمده ذلك, لا أنّه غفل عنها.

صـول  , دراسات في علم الا١٥٩ُ: ٦(مهذّب الأحكام  
١٢٨: ٣(  

  الولاية لأحد على أحد أصالة عدم 
نسان هو الـذي  أن الإ هذه القاعدةمفاد 

ف في شؤونه كيف يريد, يلي أمره ويتصر
ولـه الســلطة الكاملــة علـى نفســه ومالــه   

ولـيس لأحـد أن يلـي أمــره أو     ,وعرضـه 
  يضيق من سلطاته.

وفائدة هذا الأصل أنّه فـي كـلّ مـورد    
شككنا في ثبوت أصل الولاية لأحد علـى  

ننفي  -مكما إذا شككنا في ولاية الاُ -غيره
  ذلك بهذا الأصل ونجزم بعدمها.

ــة      ــوت الولاي ــا بثب ــذلك إذا جزمن ك
للمذكورات واستثنائها من القاعدة, ولكن 
شككنا في حدود هـذه الولايـة, كمـا إذا    
شككنا في أن ولاية الفقيه بناء على ثبوتها 

مـور  ف في الاُهل هي مطلقة تشمل التصر
بـالاُ  أم تختصّة, العام ة التـي  مور الحسـبي

يقوم بها أحد, أو شككنا في ولاية بعض   لا
الأولياء هل هي مقيدة بالمصلحة, أم هـي  

فإن الأصل عـدم   ؟مطلقة من هذه الناحية
  سعتها وثبوتها في المورد المتيقّن فقط.

, عوائد الأيام: ٥٥٦: ٢, العناوين ٢٠٩: ١(كشف الغطاء 
  )٣٦١: ١٦ب الأحكام , مهذ٥٢٩ّ
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ة في أداء الحقوقأصالة الفوري  
ــاد  ــدة مف ــذه القاع ــي   أن ه ــل ف الأص

سـواء كانـت لشـخص     -ةالحقوق المالي ـ
معيالإذن  إلا مع ,الفورية -نن أو غير معي

فلو كـان مـديناً لغيـره     ،من صاحب الحق
ـناً من أدامالي وكان متمكّ بحق  ه وجـب  ئ

الأمانات  ومن ذلك رد عليه المبادرة فوراً,
الخمـس   وأداء ,ة إلى أهلهـا فـوراً  الشرعي

 عليه الدليل من والزكاة وغيرها، إلا ما دلّ
الرخصة في تأخير نحو الزكاة في الجملـة  

 الحق تأخير لأفضل مواردها، بل لعلّ طلباً
يه مع حاجتهم إليه من الظلـم  عن مستحقّ

المنهـي   ضرارومن الإ, ونقلاً م عقلاًالمحر
فقهـاء القـانون علـى أن     ونصّ. عنه أيضاً

ة المـدين  الالتزام متى ما ترتّب علـى ذم ـ 
على وجه بات نهائي, فإنّه يكون واجـب  

  الأداء فوراً.
جبــار إة جــواز ب علــى الفوريــويترتّــ

الحاكم الشرعي المـدين علـى الأداء مـع    
 المكنة, فإن لم يفعل ذلـك ححتّـى  سـه  ب

يضطر  ه إلى ذلك, وقد ورد في الخبـر أن
<وذهب عقوبته وعرضه الواجد يحلّ لي ,>

جماعة من الفقهاء إلـى أنّـه يجـب علـى     
ــه   ــادراً علي ــان ق ــب إذا ك ــدين التكس الم

  ليتمكّن من أداء دينه, بل يجبر عليه.

, ٥٧٤: ١, كفايــة الأحكــام ١٦٩: ٣٣(جــواهر الكــلام 
: ٣اف القنـاع  , كشّ ـ٤٥٧: ٤الشرح الكبير لابن قدامـة  

  )٧٧٨: ٣انون المدني , الوسيط في شرح الق٤٩٠

  أصالة قبول كلّ حيوان للتذكية
أن كلّ حيوان طـاهر   هذه القاعدةمفاد 

العين يمكن أن تجري عليـه التذكيـة وإن   
كان غير مأكول اللحم, وفائدة هذه التذكية 

ــذكّ   ــوان الم ــارة الحي ــو طه ــواز ه ى وج
استعمال جلده وشعره فيمـا يشـترط فيـه    

في  حيوان نشك الطهارة غير الصلاة, وكلّ
  جواز تذكيته نجري فيه هذا الأصل.

وإن كان فيجوز تذكية كلّ طاهر العين 
الأسد والفهـد والنمـر ونحـو    من السباع ك

ــدب  -وفــي المســوخ .ذلــك كالفيــل وال
قول بقبولها التذكية, وقول  :قولان -والقرد

  بعدم قبولها لها.
والإيمان بهذه الأصالة هو رأي مشهور 

ة الإماميوالحنفية, فقالوا بجـواز  ة والمالكي
حـم ويفيـد طهـارة    تذكية غير مـأكول اللّ 

جميع أجزائه, وخالف فيها بعـض فقهـاء   
ة والحنابلة فقـالوا بعـدم   الشافعيوة ماميالإ

  ورود التذكية على غير مأكول اللحم.
, ٢٢٠: ٩, كشف اللثام ٣١٩: ٣ي (قواعد الأحكام للحلّ

, ٢٥٥: ١١ط للسرخسي , المبسو١٣٥: ١ذكرى الشيعة 
, الشــرح ٢٤٥: ١, المجمـوع  ٣٥٦: ٤مواهـب الجليـل   
  )٧١: ١الكبير لابن قدامة 
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  زوم في المعاملاتأصالة اللّ
ة من عقـود  تختلف المعاملات الشرعي

زوم يقاعات في طبيعتها مـن حيـث اللّ ـ  إو
والجـواز, فهنـاك جملــة مـن المعــاملات    

 ــ ــا اللّ ــع والإ طبيعته ــل البي ــارة زوم, مث ج
والمزارعة وغيرها, وهناك معاملات اُخرى 
ــخها     ــان فس ــى إمك ــرعاً بمعن ــائزة ش ج

  طـرف مـن    والتراجع عنها متـى شـاء أي
ــة    ــة والوديع ــل العاري ــد, مث ــي العق طرف
ــن    ــا مـ ــاربة وغيرهـ ــة والمضـ والوكالـ

  المعاملات.
 أي ,ولا خلاف فـي وجـود القسـمين   

المعاملات اللازمة والمعـاملات الجـائزة,   
يقاع مـا فـي   إفإذا تبين لنا دخول عقد أو 

من القسـمين فهـو, وإذا شـككنا فـي      أي
ــد أو  ــوازه,   إعق ــه أو ج ــي لزوم ــاع ف يق

فالمشهور في كلمات الفقهـاء أن الأصـل   
  زوم.في المعاملات هو اللّ

 -وقد صرح المراغي بشـمول القاعـدة  
 يقاعات معاً, لكـن والإللعقود  -زومأي اللّ

يقاعات, بل الفقهاء لم يلتزموا ذلك في الإ
في جملة من العقود أيضاً التي اصـطلحوا  
عليها بالعقود الاُذنية, مثل العارية والوديعة 

  والشركة والوكالة وغيرها.
مكـان رفـع   إزوم هو عـدم  والمراد باللّ

آثار العقود بعد تحققها شرعاً, والجواز هو 
  مكان ذلك.إ

زوم في رأي فقهاء القانون الوضعي اللّو
يسـتطيع أحـد الطـرفين بعـد      معناه أن لا

العقد التحلّل من قيده ما لـم يتّفقـا علـى    
قالة, فإن العقد رابطة تقيد المتعاقـدين,  الإ
تسـتطيع هـدم    رادة أحد الطرفين لاإن إو

ة زوم فكـرة أساسـي  العقد ولا تعديله, واللّ
ولولاها لفقـد العقـد    ,ضرورية في العقود

ــاة   أهــم مزايــاه فــي بنــاء الأعمــال والحي
  كتسابية.الا

زوم زوم حقّي وحكمي, والمراد باللّواللّ
هــو مــا كــان ناشــئاً مــن التــزام   :الحقّــي

المتعاقدين بمضمون المعاملة من غيـر أن  
زوم ذاتــاً, يكــون فــي العقــد مقتضــى اللّــ

والذي يترتّب عليه جواز اشـتراط الفسـخ   
 ـ :مثـل  ,قالـة قبول الإواشتراط  زوم فـي  اللّ
  جارة والمساقاة وغيرها.البيع والإ

ــاللّ ــراد ب ــيوالم ــو ذاك  :زوم الحكم ه
ــ ــة   اللّ ــن ذات وطبيع ــأ م ــذي ينش زوم ال

ب عليه عـدم قبولـه   المعاملة, والذي يترتّ
قالة والانفساخ بالفسـخ وعـدم إمكـان    للإ

اشتراط الفسخ فيـه. مثـل النكـاح والهبـة     
  المعوضة أو لذي رحم.

في لزوم العقد أو جـوازه يقـع    والشك
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  على أربعة أنحاء:
الأوفي لزوم عقـد أو جـوازه    ل: الشك

  على مستوى الشبهة في الحكـم, كالشـك 
الحاصل في عقد المزارعة وغيره في أنّـه  

  لازم أم جائز.
  العقــد   الثـاني: الشـك مصــداقاً فـي أن

الذي صدر من المتعـاملين هـل هـو مـن     
العقود الجائزة أو من العقود اللازمـة مـع   

  عدم معرفته بعينه.
مـا وقـع خارجـاً     الثالث: الشك في أن

 من عقد وإن كان لازماً, لكن وقع الشـك 
من جهة اشتراطه بالخيار وعدم اشـتراطه.  
كأن علمنا بوقوع البيع لكـن شـككنا فـي    

جود شرط فـي العقـد المـذكور يعطـي     و
الحق الفسخ في  لأحدهما في إعمال حق

نة.ظروف وشرائط معي  
في لزوم العقد أو جـوازه   الرابع: الشك

عند حدوث ظروف طارئة توجب تزلزلـه  
وانفساخة أو تعديله, كما في حالـة عـدم   
ــتأجرة أو    ــالعين المس ــاع ب ــان الانتف إمك

مـن  عروض حالة منعت أحد المتعاقدين 
  إمكان تنفيذ العقد.
 -ما عدا النحـو الثـاني   -ففي كلّ ذلك 

زوم إلا بــدليل القاعــدة والأصــل هــو اللّــ
جــواز ذلــك. أمــا النحــو الثــاني يقتضــي 

  .زوم فيهأساس لوجود أصالة اللّ فلا
  :ما يلي زومويترتّب على أصالة اللّ

عدم جواز فسخه أو الإخـلال بـه,    -١
ترتّب علـى  فلو أخلّ به أحد طرفي العقد 

ذلك مسؤولية ناجمة عن عدم تنفيذ مفـاد  
للطرف الآخر  العقد, وفي هذه الحالة يحق

المتضرر من ذلك رفع شكوى إلى الحاكم 
  الشرعي.

؛ جبار على تنفيـذ العقـد  جواز الإ -٢
تنفيذ العقد حق م لـه  ملكـه الملتـزَ   لأن

بسبب العقد, ويجوز له أن يستوفي هذا 
ى الوسائل, بشتّ الحقح الفقهاء وقد صر

جبار الممتنع من تنفيـذ العقـد,   إبجواز 
م لـه  جبار من قبـل الملتـزَ  سواء كان الإ

نفسه أم من قبل الحـاكم إذا رفـع أمـره    
  .ليهإ

  ــعي ــوانين الوض ــت الق ــقوأعط  ة الح
ر أن يطلـــب التعـــويض مـــن للمتضـــر

   ره مـن عــدم  المحكمـة إذا صـادف تضـر
رر, تنفيذ العقد وعدم إمكـان تـدارك الضّ ـ  

كما لو تعاقد العميل مع شركة توريد على 
ة لأجـل  استيراد قطع غيـار أو مـواد أولي ـ  

 نتاج فـي المصـنع, ولكـن   ة الإدامة عمليإ
ف الشــركة أخلّــت بــذلك وصــادف توقّــ



   ١٠٣                    أصالة النجاسة في الدم

  

نتاج بسـبب عـدم تنفيـذ العقـد وعـدم      الإ
ن المصنع من الحصـول علـى تلـك    تمكّ

المواد, فيجوز للعميل أن يقاضي الشـركة  
ن عدم تنفيذ ملأضرار الناجمة المذكورة با

  العقد.
ويعادل هـذه القاعـدة قاعـدة: (العقـد     

  شريعة المتعاقدين) في فقه القانون.
, ١٣٦, عوائد الأيام : ٩٤٠: ٢(رسائل الميرزا القمي 

: ٣, المكاسب ١٩٨: ٥, أنوار الفقاهة ٣٦: ٢العناوين 
, المبسوط ١٣: ٤, الفروق ١٠٤: ٣, منية الطالب ٥٣

, ٧٤: ٥, حاشية ابـن عابـدين   ١٢٤: ١٨للسرخسي 
, ٦٢٤: ١, الوسيط في شـرح القـانون المـدني    ١٠٦

, مصـادر الحـق فـي    ٤٤٤: ١المدخل الفقهي العام 
  )١١١: ٦الفقه الإسلامي 

مأصالة النجاسة في الد  
مفاد هذه الأصالة أنّه إذا عثرنا على دم 

في منقـار طيـر,    اًفي الخارج, كأن كان دم
ماء الطاهرة أو النجسة, ولانعلم أنّه من الد

  فإن الأصل فيه هو النجاسة.
ووقع البحث بين الفقهـاء فـي اعتمـاد    
هذه الأصـالة, والخـروج بهـا مـن أصـل      
الطهــارة فــي الأشــياء, وعــدم اعتمادهــا, 
والرجـوع إلــى أصــل الطهــارة فــي الــدم  

  وغيره.
, مصابيح الظلام ١٨٦: ٢(الحاشية على مدارك الأحكام 

  ) ١١٧, خزائن الأحكام: ٥٠٤: ١, العناوين ٤٤١: ٤

  أصل عدم الدليل دليل العدم
أن عدم العثور علـى   هذه القاعدةمفاد 

فين, دليل في مسألة ما موضع ابتلاء المكلّ
دليل عـدم ورود حكـم يخـالف الأصـل     
فيها؛ لأن مقتضى حكمة الشارع وكونه في 

للمكلّفين يقتضي ورود مقام بيان الأحكام 
الخطاب تلو الخطاب فيما يتعلّق بالمسائل 

فـين,  التي هي عموم ابـتلاء عمـوم المكلّ  
بحيث تتغلّب على دواعـي اختفـاء ذلـك    

  الخطاب الصادر منه وعدم وصوله إلينا.
ومورد جريان هذا الأصل هو خصوص 

عـدم   ؛الابـتلاء بهـا   الأحكام التي يعم لأن
دليل علـى انتفائـه   وصول الدليل في مثله 

واقعاً, وهذا لا ينطبق على الأحكـام التـي   
الابتلاء بها, فإن عدم وصول الدليل  يعم لا

يكـون لانتفائـه فـي     إلينا في مثلها قـد لا 
بل لعدم وصوله إلينا مـع صـدوره    ,الواقع
ب على دواعـي  بدرجة تتغلّ لكن لا ,واقعاً

  اختفائه وعدم وصوله إلينا. 
, ١٥٥: ١, الحــدائق الناضــرة ٢٥٦: ١(ذكــرى الشــيعة 

  )١٦٨: ٦, المحصول ٢٥٢صول: جامعة الاُ

ة بحقوق أصل نفي اشتغال الذم
  الناس

أصالة براءة الذّمة من حقوق النّاس (ر:  
  )يثبت شغلهاحتّى 



  ١٠٤                 الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته

 

الأصل إضافة الحادث إلى أقرب 
  أوقاته

 وقد يصطلح عليها بأصالة عـدم تقـدم  
ــادث    ــلّ ح ــي ك ــل ف ــادث, أو الأص الح
ــأخّر   ــن, أو أصــالة ت ــأقرب زم ــديره ب تق

  الحادث.
   مـا يتـرد د فـي  ومفاد هذه القاعـدة أن

ــه   حدوثــه فــي وقــت ســابق أو الآن, فإنّ
يحمــل علــى وقوعــه فــي أقــرب وقــت 
للحاضر, كما لو وقعت نجاسة فـي المـاء   

رنا منه, ولم نعلـم أنّهـا وقعـت    الذي تطه
ضـافة  إيمكن ف ـقبل الاستعمال أو بعـده,  

النجاسة إلى أقـرب أوقاتـه,   الحادث وهو 
وهو بعـد الاسـتعمال, فـنحكم بالطهـارة     

ة التي استعملنا فيها الماء قبـل  خلال المد
رؤية النجاسة. كـذلك لـو علـم حـدوث     
عيب في المبيع لكن لم يعلـم كونـه قبـل    

يكـون  حتّى البيع أو قبل القبض بعد البيع 
مضموناً على البائع أو موجبـاً للخيـار, أو   

يكون موجبـاً لهمـا, مقتضـى    بعدهما فلا 
ر الحـادث هـو الحـدوث بعـد     أصالة تأخّ
ــبض  ــاً   الق ــد لازم ــون العق ــع فيك أو البي

  موجب للفسخ. ولا
ــان   ــا إذا ك ــان القاعــدة م ومــورد جري
الحدوث متّفقاً عليه, وإنّما وقع الاختلاف 

السبت أم الجمعـة   وأنّهفي تاريخ حدوثه 
ر الحادث هو مثلاً, فإن مقتضى أصالة تأخّ

ب عليه أحكامـه  حدوثه يوم السبت, فتترتّ
من هذا اليوم. أما إذا كان الحـدوث غيـر   
متّفق عليه بأن كان الاخـتلاف فـي أصـل    

  ره.لا معنى لأصالة تأخّفحدوث الشيء 
  وهناك تفسيران لأصالة تأخّر الحادث:

ل: أصالة تأخّر الحادث بالنسبة إلى الأو
لي المعلـوم إلـى وجـود ذلـك     العدم الأو

الحادث, كما لو علمنا بوقوع النجاسة في 
الماء, لكن شككنا هل أن ذلك كـان فـي   
يوم السبت أو الجمعة, فبمقتضـى أصـالة   

 ؛ر الحادث يحكم بحصوله يوم السبتتأخّ
لأن حدوثــه فــي يــوم الجمعــة مشــكوك 

  بخلاف حدوثه يوم السبت.
ر لا يسـتلزم وجـود   وهذا المعنى للتأخّ

ره بت مـن تـأخّ  يثحتّى تقدم لحادث آخر 
م الحـادث الآخـر, بـل هـذا المعنـى      تقد

  ر لا يثبت إلا حكم نفسه.للـتأخّ
الثاني: أصالة عدم تقدم الحـادث عنـد   
ملاحظة حادثين بالنسـبة إلـى الآخـر, أي    

ر حادث ضافي, فلو حكمنا بتأخّر الإالتأخّ
م الحادث الآخر, وهذه لزم أن نحكم بتقد

زم عقلي خارجة عن وظيفة الأصل؛ لأنّه لا



   ١٠٥                    تقديمه على النادرالأصل اعتبار الغالب و

  

صول لا تثبت لوازمهـا  وليس بشرعي, والاُ
ر في الأصل المثبت.  العقلية كما هو مقر  

, ٨٤: ١, المنثـور فـي القواعـد    ٢٤٥صـول:  (جامعة الاُ
, الأشـباه والنظــائر  ١٧٨, الوافيــة: ٩٧, ٩٢: ١العنـاوين  

  )١٢٥: الفقهية, شرح القواعد ٦٤لابن نجيم: 

على الأصل اعتبار الغالب وتقديمه 
  النادر

ــب   الأصــل فــي الشــريعة اعتبــار الغال
وتقديمه على النادر, فـإن شـأن الشـريعة    

 ة تقديم الغالب في الطهارة وتقديم الصـح
 ؛في العقود ومنع شهادة الأعداء والخصوم

  لأن الغالب منهم الحيف.
الشـارع قـد يخـرج عـن الأصـل       لكن

المــذكور ويلغــي الغالــب ويعتبــر النــادر 
ــى ــه عل ــة  توســعة من ــاً للعســر الاُم ومنع

والحرج, كما في طين الطريق فإن الغالب 
الشـارع ألغـى    جاسـة, لكـن  فيه وقـوع النّ 

الغالب ووضع له أصـل الطهـارة توسـعة    
ورفع الحـرج عـنهم, وكـذلك    الاُمة  على

الحال في ثياب الصبيان وأوانـيهم وثيـاب   
بل كلّ ما يتناولونـه بأيـديهم مـن     ,ارالكفّ

  روبات.المأكولات والمش
  )٢٩٤: ١ي , رسائل الميرزا القم١٠٤: ٤(الفروق 

  جبار غيرهإالأصل أن كلّ أحد لا يملك 
الأصل نفي سـلطنة شـخص    امفاد هذ

 ــر ــه وتص ــي أموال ــى آخــر ف لأن  ؛فاتهعل
عه, والأصـل  رجبار يحتاج إلى دليل يشالإ

يثبـت, والأصـل عـدم ولايـة     حتّى عدمه 
  أحد على غيره.

د جبـار السـي  إاستثنوا مـن ذلـك    ,نعم
 جبـار الأب والجـد  إرقيقه على النكاح, و

ــاً    ــغير مطلق ــة, والص ــغيرة والمجنون الص
  والمجنون الكبير إذا كان النكاح بصلاحه.

  )٢٧٦صول: , جامعة الا٣٥٦ُ: ١(القواعد والفوائد 

ولا أثر المكلّف  الأصل أن النية فعل
  لنية غيره

ــأن الإ هــذه القاعــدةمفــاد  ة تيــان بالني
ــح لا ــل   يص ــاحب العم ــل ص ــن قب إلا م

ولا يجوز لغيره أن يتولاها, فمـن   ,المنوي
يأت بالصلاة أو الصوم أو الحـج وغيرهـا   

ة لامن العبادات المشروطة بالني لـه أن   بد
؛ لأن النيـة  غيره عنهينوي بنفسه ولا ينوي 

التي اعتبرها الشارع هي القصد مع القربة, 
شـخص لشـخص آخـر,     ولا معنى لقصد

وهذا معنى قطعي وأمر جزمي, فالامتثـال  
النية مـن   تالعرفي إنّما يحصل إذا حصل

  ف دون غيره.المكلّ



  ١٠٦                 الأصل أن يغسل الرجل مثله والمرأة مثلها

 

هناك بعض الفروض تجـوز فيهـا    ,نعم
ة عن الغير كالولي يحجأو  عن الصبي الني

كأخـذ  و ى عنـه النيـة,  المجنون, فإنّه يتولّ
 وأخذ المال ,من الممتنع الإمام الزكاة قهراً
  .من المماطل قهراً

, ٣٥٥: ٢, مفتـاح الكرامـة   ١٢٢: ١(القواعد والفوائـد   
  )٢٧١صول: جامعة الاُ

لأصل أن يغسل الرجل مثله والمرأة ا
  مثلها

تشـترط المماثلـة   مفاد هذا الأصل أنّـه  
ــول  ــل والمغس ــين الغاس ــذكورة  ب ــي ال ف

يغسل كلّ  ختيار، فيجب أننوثة مع الاوالاُ
ه ل, فالرجـل يغس ـ والرجل مثلـه من المرأة 

  الرجل, والمرأة تغسلّها المرأة.
من ينتسب إلى  يستثنى من ذلك ,نعم 
: الزوجيــة ت بأحــد الأسـباب التاليــة المي ـ

, فهــؤلاء أولــى مــن والمحرميــة والملــك
نوثـة,  غيرهم وإن اختلفـوا بالـذكورة والاُ  

فــالزوج أولــى بالزوجــة, والــرحم أولــى 
  بمملوكه.برحمه, والمولى أولى 

ــاس  ــام ٢٧٤: ١(كشــف الالتب ــة الإحك , ٢٢٩: ٢, نهاي
  )٢٦١: ١روض الجنان 

لي في العبادات والمعاملات الأصل الأو
  الفساد

ة حكام الشـرعي أن الأ هذه القاعدةمفاد 

ــى   ــة عل ــادات ومعــاملات موقوف مــن عب
لأن تشـريع الأحكـام    ؛تشريع من الشـارع 
ولا يجـوز لأحـد أن    ,من وظيفـة الشـارع  

سناد إمن  بد يشرع حكماً من عنده, بل لا
ذلك إلى الشارع نفسه, ولا فرق في ذلـك  

في أصل مشروعيتها وشـرائطها,  تها وكيفي
صـالها  عبادة ومعاملة إذا لم يثبـت اتّ  فكلّ

إلى الشارع ولو عن طريق السيرة المتّصلة 
 ـ  ,بعصر المعصوم ب فهي فاسـدة ولا يترتّ

  أثرها.عليها 
والأصل في هـذه القاعـدة النظـر إلـى     
الشريعة باعتبار أنّها من وظـائف الشـارع   

فين, فهو الذي يشرع الأحكـام  تجاه المكلّ
لهم طبقاً لما يعلمه من مصـالح ومفاسـد,   

 هم فيعلم ما ينفعهم فيأمرهم به, وما يضـر
فيناهم عنه. وهذا هو مقصودهم من كلمة 

المعام(الأو لة الجاريـة بـين   لي) باعتبار أن
ــ ــل  طــرفين يترتّ ــا مــن نق ب عليهــا أثره

فـإن   تهافإذا لم نقطـع بمشـروعي   ,وانتقال
لي عدم حصول الانتقال وبقـاء  الأصل الأو

  كلّ مال على ملك صاحبه.
 ة وهذا لا ينافي قولهم بـ (أصالة الصـح

ة ة العامـة الدالّ ـ في المعاملات)؛ لأن الأدلّ ـ
 فُـوا  ... {ة كقولـه تعـالى:   على الصـحأَو

: >المؤمنـون  , وقولـه  }...ِ بِالْعقُود



   ١٠٧                    الأصل الأولي في كلّ ما يمكن أكله وشربه الحل

  

 لتي تقامة اعند شروطهم< وغيرها من الأدلّ
ة جميعـاً أدلّ ـ  هـا ة؛ لأنّأصـالة الصـح   على

شرعي  ة فـي مشـكوك   ة دلّت علـى الصـح
ة وفي العقود المسـتحدثة, ولولاهـا   الصح

لي في المعـاملات لبقينا على الأصل الأو, 
وهــو الفســاد, ولــذا يمكــن تســمية هــذا 
الأصل بالأصل الثانوي؛ لأنّـه خـرج عـن    

لي إلى حكم آخر ثانوي, وهـو  حكم الأو
مــا ة الثابتــة بالعمومــات فــي كــلّ الصــح

يصدق عليه اسم العقد, بشـرط أن يكـون   
نها كـلّ   موافقاً للشروط العامة التي يتضـم

عقد من عدم احتوائه على الربا أو الغـرر  
جهالة ونحـو ذلـك, كمـا تقـدم فـي      أو ال

يقاعات.ة في العقود والإأصالة الصح  
, مناط ٢٩٧للبهبهاني:  الفقهية , الرسائل٨: ٢(العناوين 
  )١٣, مشارق الأحكام: ٢٦٤الأحكام: 

لي في كلّ ما يمكن أكله الأصل الأو
  وشربه الحل

أن الأصل في كلّ مـا   هذه القاعدةمفاد 
يمكن أكله وشربه مـن المطعومـات هـو    

ية وجواز الأكل والشرب ما لم يكـن  الحلّ
الـدليل الشـرعي    اً أو مستخبثاً أو دلّمضر

    الخاص على حرمته, وما عـدا ذلـك فـإن
  ية.الأصل فيه هو الحلّ

ومجــرى هــذا الأصــل هــو الشــبهات  

الحكميفي حلّية ما يمكـن   ة فيما لو شك
أكله وشربه, وليس بنـاظر إلـى الشـبهات    

ــوعي  ــالموض ــتلط المحلَّ ــو اخ ــا ل ل ة فيم
م.بالمحر  

شكال على هذه القاعدة بأن ويمكن الإ
الخــارج منهــا أكثــر مــن البــاقي؛ وذلــك 

ة الحاكمة على الأصل للاُصول الموضوعي
ة, بـل  المذكور, فـلا تكـون قاعـدة أغلبي ـ   

 من الباقي, مثـل مـا دلّ  الخارج منها أكثر 
على حرمة حيوان البحـر إلا مـا كـان لـه     
فلس, والاستثناءات الكثيرة الـواردة علـى   

يــة علــى حلّ , ومــا دلّحيــوان البــر حــلّ
على حرمـة  دة, وما دلّ الطيور بقيود محد
علـى حرمـة الخبائـث,     المضار, ومـا دلّ 

وحرمة الأعيان النجسـة والمتنجسـة. فـلا    
ة التمسـك  مامي ـيمكن على مبنى فقهاء الإ

    فيهـا؛   بالقاعدة فـي المـوارد التـي يشـك
وذلــك لأن التخصيصــات الــواردة عليهــا 
أفقـدتها صـفة العمـوم, وفـي كـلّ مـورد       

ة والقواعـد  يرجع فيه إلى الأدلّ ,فيه يشك
تصر جريان القاعـدة  ة في ذلك, ويقالخاصّ

علـى المــوارد التـي تكــون خـارج تلــك    
ــات والاُ ــوعيالتخصيصـ ــول الموضـ ة صـ

  الحاكمة في ذلك.



  ١٠٨                 الأصل براءة الذمة

 

علـى مبنـى    هـذه القاعـدة تصـح    :نعم
ة الذين يتوسعون في حلّية فقهاء أهل السنّ

ك والبحر, فإنّه بالإ حيوان البرمكان التمس
    فيـه   بهذه القاعدة فـي كـلّ مـورد يشـك

  بجواز الأكل وعدمه.
: ١٥, مستند الشيعة ١٥٦: ١١(مجمع الفائدة والبرهان  
  )٢٣٩: ٦اف القناع , كش٢٣٦ّ: ٣٦, جواهر الكلام ٩

ةالأصل براءة الذم  
  (ر: أصالة البراءة)

  الأصل بقاء ما كان على ما كان
في بقاء  أنّه إذا شك هذه القاعدةمفاد  

السـابقة  ه علـى حالتـه   ئ ـشيء نحكم ببقا
ــل,    ــا الأص ــتمرارها؛ لأنّه ــودة واس المعه
والحكم بخلاف حالته السابقة يحتاج إلى 
دليل يثبت ذلك, ومع عدم وجود الـدليل  
يبقى الشيء على حالته السـابقة. كمـا إذا   
ادعت الزوجة على زوجها عـدم وصـول   

فـالقول قولهـا؛ لأن    ,النفقة المقـدرة إليهـا  
ة ة في ذم ـالأصل بقاؤها بعد إن كانت ثابت

في  الزوج. كذلك من تيقّن الطهارة وشك
الحدث فهو متطهر, ومـن تـيقّن الحـدث    

في الطهارة فهو محـدث؛ للرجـوع    وشك
إلــى الحالــة الســابقة المتيقّنــة والحــادث 

  مشكوك فيه.

وقد ذكروا أن هذه القاعدة ترجع إلـى  
    وأنّهــا قاعـدة: (اليقـين لا يـزول بالشـك (

الحالة السابقة متيقّنة  تطبيق لها, باعتبار أن
ــه,   ويشــك فــي الحــادث, والأصــل عدم

واليقين لا يزول بالشك.  
, الأشـباه والنظـائر للسـيوطي:    ١٣١: ١ المجلّة(تحرير 

, شـرح القواعـد   ٥٧, الأشباه والنظائر لابـن نجـيم:   ٥١
  )٨٨: الفقهية

الأصل تحريم الفروج بغير سبب 
  محلِّل

يجـوز  مفاد هذا الأصـل أن الفـروج لا   
حراز السبب المحلِّـل لهـا   إاستباحتها إلا ب

من عقد أو ملك يمين, وفـي كـلّ مـورد    
الفــرج وحرمتــه يجــب  فــي حــلّ يشــك

  ل له.يحرز السبب المحلِّحتّى ف التوقّ
ة هذا الأصـل  وقد أورد فقهاء أهل السنّ

  بعنوان: (الأصل في الأبضاع التحريم).
وهذه القاعدة ترجع إلى قاعدة وأصالة 

ماء والفروج والأموال.الاحتياط في الد  
  )٢٥٢: ٢, مفاتيح الشرائع ٢٩: ٨(مسالك الأفهام 

سالأصل جواز الانتفاع بالمتنج  
مفاد هذا الأصل أن الأعيان النجسة إذا 
كانت فيها منفعة محلَّلة مقصودة للعقـلاء  
يجوز الانتفـاع بهـا فيمـا لا يشـترط فيـه      
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س بالدهن المتـنج هارة, فيجوز الانتفاع الطّ
للاستصـباح بـه, ويجــوز الانتفـاع بالمــاء    
الــنجس لســقي الــزرع ونحــو ذلــك مــن 

  الانتفاعات.
ويترتّب على جواز الانتفاع جواز البيع؛ 

مالي ة الأشياء تدور مدار الانتفـاع بهـا   لأن
ما كذلك يترتّب على ذلك أن كلّ  وعدمه.

كـالجرو   -من النجاسات الانتفاع به يصح
للتعليم والزيـت الـنجس لاشـتعاله     القابل

وكـذا   ,بـه  ةالوصـي  تصـح  -تحت السماء
خـذت للتخليـل   الخمر المحترمة كالتي اتّ

يـد   لثبوت الاختصاص بها وانتقالهـا مـن  
  .إلى يد بالإرث

وقد ذهب مشـهور قـدماء فقهـاء     ,هذا
س الإمامية إلى عدم جواز الانتفاع بالمتنج

ــنصّ   ــا ورد الـ ــاً إلا مـ ــوازه  مطلقـ بجـ
ــنجس تحــت   ــدهن المت كالاستصــباح بال

  السماء.
, ٦٥: ١, المكاســب ٣٥: ٨(مجمــع الفائــدة والبرهــان 

  )٥٠٤: ٢يضاح الفوائد إ, ٢١٢: ١مصباح الفقاهة 

  جسالأصل جواز الانتفاع بالنّ
جسـة  مفاد هـذا الأصـل أن الأعيـان النّ   

يجوز الانتفاع بها لغير الجهة المحرمـة إذا  
كانت فيها منفعة مقصودة للعقلاء, فيجوز 
على هذا اقتناء الخمـر للتخليـل والعـذرة    

للتسميد, والاسـتقاء بجلـد الميتـة ونحـو     
ذلـك مـن المنـافع التـي لا يشـترط فيهـا       

  هارة.الطّ
وقد خالف القـدماء فـي هـذا الأصـل     

  جس.لا يجوز الانتفاع بشيء من النّ :وقالوا
ــة  ــباح الفقاه ــة  ٢٢٦: ١(مص ــاح الكرام , ٤٢: ١٢, مفت

  )٨٣: ١٤, مستند الشيعة ٣٦٤النهاية: 

  الأصل حرمة أكل مال الغير المحترم
هـو حرمـة التعـدي     هذه القاعدةمفاد 

على مال الغير المحترم, سـواء كـان هـذا    
الغير مسلماً أو كافراً محفوظـاً فـي مالـه,    
ويترتّب على ذلك وجوب ضـمان المـال   
بالمثل أو القيمـة. والمـراد بالأكـل مطلـق     

ه تحت يـده وتصـرفه   ؤبقاإتناول الشيء و
  والحيلولة بينه وبين مالكه.

الأعيـان  المراد بالمال هو مـا يشـمل   و
والمنافع والحقوق, فحرمة المـال تشـمل   

ــان والمنــافع  ــالف الأحنــاف   .الأعي وخ
ــوا  فخصَّ ــان وأخرج ــوال بالأعي ــوا الأم ص

  المنافع.
, ٢٠٨: ١, كشـف الغطـاء   ٣٣١: ٢١(الحدائق الناضـرة  

  )٣٧٠, مجامع الحقائق: ١٨: ١٥مستند الشيعة 

الأصل عدم إجزاء كلّ من الواجب 
  والندب عن الآخر

جـزاء كـلّ   إذه الأصل هو عـدم  مفاد ه
من الواجب والندب عن الآخر فـي مقـام   



  ١١٠                 الأصل عدم تحمل الإنسان عن غيره ما لم يأذن له فيه

 

 ـ ؛الامتثال الواجـب  لاختلافهما ماهي ة؛ لأن
فــي فعلــه مصــلحة وفــي تركــه مفســدة, 

توجد في تركـه  لا  فإنّه وببخلاف المند
ني مفسدة, ولأنة ة أحدهما تختلف عن ني

  ة.من التمييز بينهما في الني بد الآخر, ولا
 ة وهذا الأصل بناءً منهم على اعتبار ني

هذا ما لم يلتـزم بـه   والوجه في العبادات. 
  أكثر الفقهاء.

  )٢٦٦صول: , جامعة الا٨٣ُ: ١(القواعد والفوائد 

نسان عن غيره الأصل عدم تحمل الإ
  ما لم يأذن له فيه

مفاد هذا الأصل أن  ة التكاليف الشـرعي
لهـا لـى المكلّ ـ إهة الموجعنـه   ف لا يتحم
أو يسـقط   ,ل ثوابها لـه بحيث يحصّ ,غيره

العذاب المترتّـب علـى تركهـا عنـه فـي      
  ات.أو براءة الذمة في المالي ,العبادات

ل الولي عن ستثني من ذلك تحماُ ,نعم
ت قضاء الصلاة والصيام والاعتكـاف المي, 

قراءة عن المأمومالمام ل الإوتحم ,ل وتحم
الزكاة عن زوجتـه وعيالـه واجبـي     الولي

  ا ثبت بالدليل.وغير ذلك مم ,النفقة عليه
ل مقتضــى الأصــل عــدم تحمــكــذلك 
ن وهو الجنايـة  ية، إلا في المتيقّالعاقلة الد
  .على الحي

ــد   , ٢٧٩صــول: , جامعــة الا٣٥٣ُ: ١(القواعــد والفوائ
  )٣٣٢: ٢٩ب الأحكام مهذّ

الأصل عدم التسلّط على مال الغير 
  بدون إذنه

ط أحد علـى  مفاد هذا الأصل أنّه لا يتسلّ
مال غيره إلا بسبب شرعي موجه, فإن لنقـل  

حـراز أحـدها   إمـن   بـد  , ولااًالملك أسـباب 
إما بإرث أو عقد أو  ,للتسلّط على مال غيره

  ونحو ذلك من الأسباب. ,هبة أو شفعة
والتسلّط على مال الغير إمه إلـى  ا بضم

 ,المالك على بيع مالـه لـه  جبار إأو  ,ملكه
علـى   كما في الشفعة فـي غيـر مـا نـصّ    

جارته ونحو ذلك من أنواع إأو  ,ثبوتها فيه
  التسلّط.

 مـال الغيـر إلـى مالـه     فلا يجوز ضـم ,
جبار المالك على بيع مالـه لـه   إيجوز  ولا

كما فـي   ,فيه ةالشفع فيما لم يثبت له حق
الأموال غير المنقولة, ولا يجـوز للملـتقط   

ذن مالكها أو الحاكم إع اللقطة من دون بي
  الشرعي.

ط على لتسلّل اًأسبابذكر بعض الفقهاء و
بدون رضاه مستثناة من الأصل  ملك الغير
 ـ المذكور,  ة للمماطـل، كالشفعة، والمقاصّ

س، وبيع الحاكم والرجوع في العين للمفلَّ
على  الممتنع، والفسخ بالخيار على الغريم

الأصح.   
ــيعة   ــف الش ــدة  ٢٦٣: ٧(مختل ــع الفائ ــية مجم , حاش

, الأقطــاب ٥٧٤: ١٨, مفتــاح الكرامــة ٦٠٢والبرهــان: 
  )٤٤: الفقهية
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ف في مال لأصل عدم جواز التصرا
  الغير بغير إذنه

ف بملـك  أن التصـر  هذه القاعـدة مفاد 
الغير بالانتفاع وبالحيازة لا يجوز من دون 

فيه  ذن من صاحبه, وفي كلّ مورد نشكإ
المرجـع هـو   بجواز التصر ف وعدمه, فإن

ف. أصالة عدم جواز التصر  
يستثنى من ذلـك مـال اللقطـة أو     ,نعم

مال الصغير بالنسبة للولي, ومـال الغائـب   
فهنا يجوز بل قد يجب  ,الذي يخاف تلفه
  .لتعذّره ؛ويسقط استئذانه

, مسـالك  ٧٠: ٤, غايـة المـرام   ١١٤: ٢(التنقيح الرائـع  
  )١٤٣: ٥الأفهام 

الأصل عدم حصول النقل والانتقال 
  تهالدليل على سببي إلا بما دلّ

مفاد هذه القاعدة في المعاملات أنّه لو 
شككنا في شرطيتـه ولـم   ة شيء أو جزئي

نحرز وجوده فـي المعاملـة, فـإن الأصـل     
ة عدم ترتّب الأثـر المرجـو   والحالة الأولي

منها؛ لأن الأصل عدم حصول ذلـك, كمـا   
شككنا فـي حصـول النقـل والانتقـال     لو 

بالبيع المعاطاتي, فإن عدم وجـود اللفـظ   
أصلاً أو لم يكن عربيفـي   اً يوجب الشك

  حصول النقل والانتقال, والأصل عدمه.
  )١١٧: ٢(العناوين 

الأصل عدم دخول اللغو في كلام 
  العاقل

  (ر: صون كلام العاقل عن الهذيان)

  الأصل في الأبضاع التحريم
جمع بضع وهو الفرج, ومفاد  :الأبضاع

   هذه الضابطة أنّـه لا يجـوز اسـتحلال أي 
بضع إلا بإحراز السـبب المحلِّـل لـه مـن     

في السـبب   عقد أو ملك يمين, وإذا شك
 فـي الحكـم أو    المحلِّل على نحو الشـك

ف فيه, ولذا لـو تقابـل فـي    الموضوع توقّ
غلِّبت الحرمـة, وهـذا    ,وحرمة المرأة حلّ

الضابطة من فـروع أصـالة الاحتيـاط فـي     
ماء والأعراض والأموال.الد  

  ــوعي ــبهة الموض ــت الش ــذا إذا كان ة ه
لـو كانـت غيـر محصـورة      أمـا محصورة, 

  يجري هذا الأصل. لاف
ة هـذه القاعـدة   وقد أورد فقهاء الإمامي

بلفظ: (الأصل تحريم الفروج بغيـر سـبب   
  .تقدم وقد محلِّل)

  )٦٧, الأشباه والنظائر لابن نجيم: ٨٧: ١ (المنثور في القواعد

الأصل في الأشياء الضارة بالبدن 
  الحرمة

ــي  هــذه القاعــدةمفــاد  أن الأشــياء الت
ب تناولها أو فعلها تضريحرمر البدن يتسب 
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أكلها وشربها وفعلها, فيحرم شرب السم ,
ويحرم ضـرب الجسـد بمـا يـؤدي إلـى      

  في العضو أو تعطّله. دماء أو نقصالإ
هو  ,رر الموجب للتحريموالمراد بالضّ 

ة, الهــلاك وفســاد المــزاج والعقــل والقــو
رر في عضو من أو الضّ ,وحصول المرض

  الأعضاء.
رر الظـــاهر رر هـــو ذاك الضّـــالضّـــو

 ـ ,المحسوس الثابت عرفـاً  رر غيـر  لا الضّ
ــن     ــوم م ــائد الي ــو الس ــا ه ــاهر, كم الظ

ــا ا  الإ ــوم به ــي تق ــاءات الت ــز حص لمراك
الصحية, كالأضرار الناجمة عـن التـدخين   
أو الأضــرار الناجمــة عــن تنــاول بعــض 
الأطعمــة, فإنّهــا لا تعــدو كونهــا أمراضــاً 

  ة وليست بمحسوسة.حصائيإ
وقد ذكر الشهيد الثاني في تعليقه على 

ــعبــارة المحقّــ ي بحرمــة الســموم ق الحلّ
ضرار القاتلة: بأن مناط التحريم فيها هو الإ

  ن أو المزاج.بالبد
حـرم   اًكان قليله وكثيـره ضـار  ما  وكلّ

ر تحريمـه  ، وما لم يكن كـذلك قـد  مطلقاً
  .بتقدير الإضرار بحسب غلبة الظن

, رياض ١٥: ١٥, مستند الشيعة ٧٠: ١٢(مسالك الأفهام 
, الشــرح ٦١٦: ٢, كفايــة الأحكــام ٢٠٠: ١٢المســائل 

  )٣٠٦: ٤, مغني المحتاج ٦٤: ١١الكبير لابن قدامة 

الأصل في الأعيان النجسة والمتنجسة 
  الحرمة

حرمــة أكــل أو  هــذه القاعــدةمفــاد 
شرب شيء من النجاسات, سواء كانت 

عذرة ما لا يؤكـل   :مثل - نجسة بالأصالة
, بالعرض أو كانت نجسة - لحمه أو بوله

كالماء الذي تقع فيه نجاسة, ففـي كـلّ   
النجاسـة تثبـت معـه    فيـه  موضع تثبت 
  حرمة الأكل.

الانتفاع بالنجس في غير ما يشترط  أما
 ,كسقي الزرع -فيه الطهارة من الانتفاعات

فيأتي بيان  -أو الاستصباح بالزيت النجس
حكمه في قاعدة: (إن االله إذا حـرم شـيئاً   

م رفي بيان أن الجهة التـي ح ـ  ,حرم ثمنه)
االله لأجلها ثمن الشـيء إنّمـا هـي الجهـة     

ــه, وهــذا  ــة من ــع  المعهــودة والغالب لا يمن
  خرى.الاستفادة من الشيء لجهات اُ

صـل  وقد تقدم ذلك في قاعـدتي: (الأ 
(الأصل جـواز  جواز الانتفاع بالمتنجس) و

  جس).الانتفاع بالنّ
, ٦٤٣: ٤, تحريــر الأحكــام ٣٢٩: ٣(قواعــد الأحكــام 

: ٦للسـبزواري   الفقهية القواعد, ٣١٦: ٧الروضة البهية 
  )٢٣٩: ٦اف القناع كشّ, ٥٣

  الأصل في البيع الصحة
  (ر: أصالة الصحة)
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  زومالأصل في البيع اللّ
  زوم)(ر: أصالة اللّ

  الأصل في تصرفات المسلم الصحة
  (ر: أصالة الصحة)

  الأصل في الخبائث الحرمة
 ـ  :الخبيث في اللغة ب. هو خـلاف الطي

ومفاد القاعدة أن ما يستخبثه ويتنفّـر منـه   
الحشرات والديـدان   :مثل -الطبع البشري

  لا يجوز أكله أو شربه شرعاً. - والقاذورات
فـإن الأصـل    ,وبعكسه ما كان مستطاباً

 ,يـة في كلّ ما يمكن أكله وشربه هـو الحلّ 
  كما هو مقتضى القاعدة.

ب الخبيث والطي صوالملاك في تشخي
طة من عرفاً هو الرجوع إلى الطبقة المتوس

الـذين يرجـع إلـيهم فـي تحديـد       ,الناس
المفاهيم العرفية؛ لأنّهم خارجون عن حد 

ــلّ الإ ــريط, وك ــراط والتف ــق  ف ــم تعلّ حك
بموضوع لم يرد مـن الشـرع تحديـد لـه     
يرجع فيـه إلـى المتعـارف, لا إلـى أهـل      

 ـ ذين يبتلـون بالوسـواس غالبـاً,    المداقّة ال
؛ لعدم مبـالاتهم,  المتسامحين في ذلك ولا

ع العرف في مورد ما تحديد وإذا لم يستط

كونه من الخبيث أو الطيب, فـإن الأصـل   
  ية.باحة والحلّفيه هو الإ

ب , مهـذّ ٦١٦: ٢, كفاية الأحكام ٩: ١٥(مستند الشيعة 
, المغنـي  ٣٦, ٣٥: ٥, بدائع الصنائع ١١٤: ٢٣الأحكام 

  )٥٥٦: ٢, المجموع ٦٤: ١١

ةالأصل في الخيار الفوري  
زوم, العقود هـي اللّ ـ ة في القاعدة العام

زوم زمـن الخيـارات   واستثني من هذا اللّ ـ
 ,أو خيار الشرط ,كخيار المجلس ,بأنواعها

ونحو  ,أو العيب ,أو الغبن ,أو خيار التأخير
ذلك, ففي زمـن الخيـار لا معنـى للـزوم     
العقد, لكن يبقى السـؤال هـل أن الخيـار    
الثابت في العقد يثبت على نحو الفـور أم  

راخى إلى وقت غير محدد؟يت أنّه حق  
وقد وردت هـذه القاعـدة فـي بعـض     

خيـار ثبـت بالشـرع     المصادر بلفظ: (كلّ
  رر عن المال فهو على الفور).لدفع الضّ

ـوالمراد بالفوري ـة هي الفوري ة, ة العرفي
ــال   ــبعض الأعم ــا الاشــتغال ب ــلا تنافيه ف

ــروري ــار   ,ةالض ــادة أو انتظ ــل والعب كالأك
المبادرة بعد ذلك إلى الفسخ,  ثم ,الصباح

وليس المراد بهـا الـركض والهرولـة إلـى     
ر ذلك بعض الفقهاء, وفي الفسخ كما صو

  كلّ الأحوال المرجع في ذلك هو العرف.
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ومورد هذا الأصل هو الخيـارات غيـر   
ــد ــدالمح ــارات  ة معيدة بم ــا الخي ــة, أم ن
المحدن فلا خلاف دة بمكان أو زمان معي

يار بتغير المكـان أو انقضـاء   في انتفاء الخ
وقتها, فبـزوال مجلـس العقـد وتفرقهمـا     
وانقضاء الثلاثة أيـام فـي خيـار الحيـوان,     

ة في خيار الشرط, ينتهي أمـد  وانتهاء المد
ولا معنى للفورية والتراخـي فيـه,    ,الخيار

وإنّما الكـلام فـي مثـل ظهـور العيـب أو      
    ة الغبن أو تخلّـف الوصـف أو انتهـاء مـد

ص في خيار التأخير ونحو ذلك, فهل الترب
أن الخيار في مثل ذلك يثبت علـى الفـور   

  أو التراخي؟
: ١١, تذكرة الفقهـاء  ٢٨٣: ١(الأشباه والنظائر للسبكي 

  )٢٤١: ١ المجلّة, تحرير ١٢١

  الأصل في الصفات العارضة العدم
أن الصفات العارضـة   هذه القاعدةمفاد 

ولم تكن ملازمـة للموجـود    ,على الشيء
فــي  ة عنــد الشــكبطبعــه وحالتــه الأوليــ

فإن الأصـل فيهـا العـدم؛ لأنّهـا      ,وجودها
ثبات وجودها إلى دليـل  إعارضة ويحتاج 

ق الرضاع في تحقّ يثبت ذلك, كما لو شك
الموجــب لانتشــار الحرمــة, فــإن الأصــل 

عامـل   ىع ـقه, أو ادعدمه ما لم نحرز تحقّ

لأن  ؛فيصـدق قولـه   ,الربحالمضاربة عدم 
  الأصل عدم الربح.

وأساس هذا الأصل هو أن الوجود أمر 
مـن اسـتناده إلـى سـبب      بـد  ولا ,حادث

اقتضى حدوثه وخروجه من العـدم, فـإذا   
فـإن مقتصـى الأصـل     ,شككنا في حدوثه

  يثبت الحدوث.حتّى عقلاً وعرفاً هو العدم 
ويشترط فـي جريـان أصـل العـدم أن     

الظاهر خلاف الأصـل, وإلا فلـو   يكون  لا
كان الظاهر خلاف الأصـل يتـرك الأصـل    
ويعمل بالظـاهر, كمـا لـو ادعـت زوجـة      
ــزوج    ــى ال ــدخول وادع ــدم ال ــين ع العنّ

ولما استخبر القاضي عن حالهـا   ,الدخول
فــإن مقتضـى الثيبوبــة هــو   ,وجـدها ثيبــاً 

يؤخـذ   وهو موافق للظـاهر, ولا  ,الدخول
  لأصل العدم. بقولها وإن كان موافقاً

, الأشـباه والنظـائر لابـن    ١١٧: الفقهيـة (شرح القواعد 
  )٥٧, الأشباه والنظائر للسيوطي: ٦٣نجيم: 

الأصل في العقود بناؤها على قول 
  أربابها

أنّــه يؤخـذ بقــول   هــذه القاعـدة مفـاد  
صاحب العقد الذي يدعي ملكيتـه للعـين   

ونحو  ,جارتهاإالتي يريد بيعها أو هبتها أو 
ذلك من المعاملات, أو الذي يدعي أن له 

جراء العقد في ذلـك, كالوكيـل أو   إسلطة 
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وأخـذاً للاُمـور علـى     الولي, وذلـك بنـاءً  
ظاهرها, فإن ظاهر الحال أن كلّ من يقدم 

جراء إوله سلطة  ,على معاملة يكون مالكاً
قـدام  العقد عليها, فيكون للطرف الآخر الإ

هـذا الظهـور,    على معاملته علـى أسـاس  
أنّـه لا يجـب    عاصـرون وصرح الفقهاء الم

السؤال عن حال المرأة التي يـراد الـزواج   
بها في البلدة التي يشـتهر نسـاؤها بالزنـا,    

قة سـابقاً  جة أو مطلّولو كانت المرأة متزو
وسئلت الاُولى عن طلاقهـا والثانيـة عـن    

 ـ  ,انقضاء عدتها ة فأجابت الاُولى أنّهـا خلي
وأجابــت الثانيــة أن عــدتها  ,عــن الــزوج

  يؤخذ بقولهما. ,انقضت
قــدام حكــم ظــاهري يفيــد وجــواز الإ

جواز التعاقـد ولا يثبـت شـيئاً آخـر وراء     
ذلك, وإلا فلو تبين أن الأمر خلاف ظاهر 
الحال, بأن كان العاقد غير مالك ولا ولـي  

 ,الزواج بها وأن المرأة لا يصح ,ولا وكيل
بطل العقد. ,آخرة رجل وأنّها في ذم  

 ٦٠١: ٢, تـذكرة الفقهـاء   ٨٢: ١(المنثور فـي القواعـد   
: ٢جاة , صراط الن٢١٢ّ: ٥(طبعة حجرية, أنوار الفقاهة 

  )١٨٥: ٧, كلمة التقوى ٣٦٨

  الأصل في العقود التنجيز
أن العقـود لا تقبـل    هذه القاعـدة مفاد 

ـزة  التعليق ولا تصحالتعليـق   ؛إلا منج لأن

بعتـك أو آجرتـك إذا    :قالمبطل لها, فلو 
جـاء رأس الشــهر, أو إذا قــدم زيــد مــن  

وذكر الفقهاء أن التعليق  ,السفر, بطل العقد
  منـع  وة أنحـاء,  في العقود يقع علـى عـد

منعاً لبروز الاختلاف  ؛الشارع من كلّ ذلك
بين المتعاقدين, وحماية لنظام التعاقـدات  

  في المجتمع.
, جامع ٤٣٢: ١٤فقهاء , تذكرة ال١٩٢: ٥(أنوار الفقاهة 

  )١٩٢: ٢, العناوين ٥٤: ٨المقاصد 

  الأصل في العقود الجزم
أن الترديد فـي صـيغ    هذه القاعدةمفاد 

العقــود مبطــل لهــا, فلــو قــال: بعتــك أو 
لـم يقـع كـلّ منهمـا,      ,آجرتك هذا البيت
لأن ؛ عرتــك أو وهبتــكأوكــذا لــو قــال: 

ــة      ــمن الثق ــود ليض ــرع العق ــارع ش الش
لنظام التعاقدات في المجتمـع,  والاطمئنان 

ــين    ــلاف ب ــروز الخ ــب ب ــد يوج والتردي
  المتعاقدين, فمنع الشارع منه.

  )١٩٣: ٥(أنوار الفقاهة 

الأصل في العقود الحلول إلا مع 
  الشرط

العقد بـين   أنّه إذا تم هذه القاعدةمفاد 
المتعاقدين وأطلقا العقد ولم يذكرا زمانـاً  

 ـ ق بتسـليم وتسـلّم الـثمن, فـإن     فيما يتعلّ
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مقتضى العقد هو الحلـول, فـإذا بـاع داره    
 ,أو آجرهــا بمبلــغ ,بمائــة دينــار وأطلــق

جارة فيجب عليه أن يدفع الثمن أو مال الإ
نقداً وإن لم يصرح بذلك في متن العقـد,  
ــرح   ــب أن يصـ ــل وجـ وإذا أراد التأجيـ

  ويشترط ذلك في متن العقد.
هــو أن والأســاس فــي هــذه القاعــدة 

ــا    ــب أثره ــود أن يترتّ ــن العق ــرض م الغ
الأثـر تقـابض    المقصود منها, ولا شك أن

العوضــين, وكلّمــا كــان التقــابض أســرع 
يكــون الأثــر أقــوى, والغايــة أن يحصــل 

طـلاق يكـون   التقابض عـاجلاً, وعنـد الإ  
ذلك في الأغلب مقصـود النـاس فيحمـل    

  عليه.
لكن   فـي   اشتراط التأجيل إنّمـا يصـح

ـ  غير الربوي ا فـي الأجنـاس الربوية ات, أم
ه تأجيل التقابض فيها, فلـو باع ـ  يصح فلا

أو سنة بطل  منّاً من حنطة بمثلها إلى شهر
البيع؛ لأنّه يجب فيها البيع يداً بيـد, وكـذا   

  الصرف؛ لاشتراط التقابض في المجلس. 
, أنوار ٢٧٣صول: , جامعة الا٢٦١ُ: ٢(القواعد والفوائد  

  )٢٠٦: ١ المجلّة, تحرير ١٩٢: ٥قاهة الف

ةالأصل في العقود الصح  
ة في العقود)(ر: أصالة الصح  

  زومالأصل في العقود اللّ
  زوم في المعاملات)(ر: أصالة اللّ

انيات هو الجواز الأصل في عقود المج
ليلإلا ما أخرجه الد  

هـي العقـود    :انيـات المراد بعقود المج
التبرعية التـي لا يحصـل للموجـب فيهـا     

كالهبة والعاريـة والوديعـة    ,مقابل ما دفعه
والوكالة, فيجوز الرجوع في هذه العقـود؛  
 ,لأنّها التزام من طرف واحد وتبرع محض

رادة إويجوز الرجوع في ذلك, وما ينعقد ب
واحدة يجوز حلّه بها, بخلاف مـا ينعقـد   

إلا بهما,  فإنّه لا يحلّبإرادتين في العقود, 
  ولا يجوز الانفراد بالفسخ.

  )٧٧: ٣ المجلّة(تحرير 

ة الأصل في عقود المعاوضات المبني
  زومعلى التغابن هو اللّ

التـي  هـي   :المراد بعقـود المعاوضـات  
 لبــةفيهــا كــلّ مــن المتعاوضــين غ يبغــي

جــارة والــربح عليــه, كــالبيع والإ صــاحبه
أن عقـود   هـذه القاعـدة  ونحوهما, ومفاد 
ة علـى التغـابن الأصـل    المعاوضات المبني

زوم؛ لأن طبيعة عقود المعاوضـات  فيها اللّ
ـأنّها تتقو  رادتين, ومـا  إم بطرفين وتنعقد ب
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رادة واحدة, ولذا إرادتين لا تحلّه إينعقد ب
  زوم.كان الأصل فيها اللّ

  )٧٧: ٣ المجلّة(تحرير 

ةالأصل في فعل المسلم وقوله الصح  
  أصالة الصحة في فعل المسلم وقوله)(ر: 

  ورود التذكية عليه لأصل في كلّ حيوانا
   (ر: أصالة قبول كلّ حيوان للتذكية)

  بقاؤه على ما كان يءالأصل في كلّ ش
مفاد هذا الأصـل أن الأشـياء الحادثـة,    
الأصل فيها البقـاء إلـى أن نعلـم بارتفـاع     
ذلك, فلو شككنا في حياة شخص غائـب  

نعلـم بموتـه, وإذا   حتّى ن الأصل البقاء إف
 ـ   الأصـل   كنا نعلم بطهـارة مكـان م ا فـإن

علم بتغيـره إلـى النجاسـة,    نحتّى طهارته 
ــوادث.    ــودات والح ــائر الوج ــذا س وهك
ومعنى هذه القاعدة هـو (الاستصـحاب),   

  وهو عين أصل بقاء ما كان على ما كان.
كشـاف  , ٧: ١, التنقيح الرائـع  ٢٦١: ١(مختلف الشيعة 

  )٥٠٩: ٦القناع 

ثبت تحتّى الأصل في كلّ شيء التحريم 
  ةالأفعال الضروري لاإالإباحة 

ية مفاد هذا الأصل أنّه لو شككنا في حلّ
 ـ    ؛علـى حرمتـه   يشيء مـا أو حرمتـه نبن

رر لحكــم العقــل بوجــوب اجتنــاب الضّــ
ــون,  ــا المظن ــة وإن كنّ والمشــكوك الحرم

ا نحتمل ذلـك, وذلـك   نعلم حرمته لكنّ لا
  كاف في وجوب اجتنابه ولو احتياطاً.

الأصل بعـض القـدماء   هذا وبنى على 
ــن الإ ــاريين م ــوالأخب ــى مامي ــو عل ة, وه

خلاف مبنى قبح العقاب بـلا بيـان الـذي    
  يجري أصالة البراءة في مشكوك الحرمة.

  وهو عين (أصالة الحظر).
  )٤٣٠(الفوائد الطوسية: 

  يةالحلّيء الأصل في كلّ ش
  الإباحة)(ر: أصالة 

  الطهارة يءالأصل في كلّ ش
  (ر: أصالة الطهارة)

 يثبتحتّى عدمه  يءالأصل في كلّ ش
  وجوده

تكون أن الأشياء التي  هذه القاعدةمفاد 
الحالة السابقة فيها العدم, نبني على عدمها 
إلى أن يثبت وجودها وخروجها من حيز 

ة ونحـو  العدم إلى حيز الوجـود, فالملكي ـ 
ة ملكي ـعى فيها العدم, فمن ادذلك الأصل 

عين لا يحكم له بها إلا أن يقيم البينّة على 
ديناً لا يحكم  ذلك, ومن يدعي على غيره

  به إلا أن يقيم البينة على ذلك.له 
  )١٠٢(حاشية مجمع الفائدة والبرهان: 



كون الحاكم ولياً لهالأصل في كلّ شيء لا ولي له معين من الشرع أن ي                  ١١٨  

 

 نله معي لا ولي يءالأصل في كلّ ش
  له اًالشرع أن يكون الحاكم وليمن 
ــ ــذامف ــل أن الاُ اد ه ــي  الأص ــور الت م

يتولاها أحد يرجع أمر الولاية فيها إلـى   لا
الفقيه الجامع للشرائط, وقد ذكـر الفقهـاء   

وجـوب   :كثيرة يتولاها الفقيـه, مثـل   اًموراُ
دفع ما بقي من الزكاة في يد ابـن السـبيل   
بعد الوصول لبلده إلـى الفقيـه, ووجـوب    

لايته أو بعد طلبه, وو دفع الزكاة إليه ابتداءً
في مال الإمام, وميراث مـن لا وارث لـه,   

ــي  ــه ف جــراء الحــدود الشــرعية, إوولايت
والقضاء بين الناس, وأداء ديـن الممتنـع,   
وبيع الوقف مع الحاجـة لبيعـه, والحجـر    
على السفيه والمفلَّس ورفع الحجر عنهما, 

جبار الممتنـع علـى أداء النفقـة فـيمن     إو
مور نفاق عليه, ونحو ذلك من الاُيجب الإ

  .الفقهيةالكثيرة المنتشرة في الأبواب 
وقد بحث الفقهاء في عموم ولاية الفقيه 

بالمــذكورات أم  وفـي أنّهـا هـل تخـتصّ    
أو  تشمل جميـع مـا كـان للنبـي     

فعـل   فيـه, وكـلّ   االولاية لهم ـ ×الإمام 
 بد مور العباد في دينهم أو دنياهم لاتعلّق باُ
  ؟أو عادةً ه ولا مفر عنه عقلاًتيان بمن الإ

, النور الساطع ٥٢٩, عوائد الأيام: ٥٦٢: ٢(العناوين 
٣٩٣: ١ (  

د بين صحيح الأصل في كلّ شيء مرد
ةنافع وفاسد غير نافع الصح  

  (ر: أصالة الصحة)

حتّى الأصل في كلّ شيء الوجوب 
  يثبت عدمه

مفاد هذا الأصـل أنّـه إذا شـككنا فـي     
وجوب شيء وعدم وجوبه, فـإن الأصـل   

الوجوب, وهذا الأصل بناء على مبنـى  هو 
الطاعة, على خلاف مبنى قبح العقاب  حق

  أصالة البراءة. فيه جريتبلا بيان الذي 
وقد التزم بعض القدماء بهـذا الأصـل,   

  وهم.ة وأخباريماميورفضه مجتهدوا الإ
  )٤٣٠(الفوائد الطوسية: 

الأصل في كلام العاقل أن يكون 
  مفيداً

  (ر: صون كلام العاقل عن الهذيان)  

  الأصل في الكلام الحقيقة
د الكـلام  أنّه إذا تـرد  هذه القاعدةمفاد 

بين حمله على معنـاه الحقيقـي أو معنـى    
وجب  ,مجازي له علاقة بالمعنى الحقيقي

حمله على معناه الحقيقي؛ لأنّه الأصل في 
الكلام, والحمل على المجاز يحتـاج إلـى   

  قرينة توجب انصراف المعنى إليه. 



   ١١٩                    الأصل في الماء الإباحة

  

هــي كــلّ معنــى وضــع لــه  :والحقيقــة
و كـلّ معنـى   في قبال المجاز, وه ـ ,اللفظ

ويوجد بينه وبـين   آخر لم يوضع له اللفظ
م أن المعنى الحقيقي علاقة تسوغ للمـتكلّ 

علـى أنّـه    ده, اعتماداً على قرينة تدلّيقص
  أراده دون المعنى الحقيقي.

سواء كـان   -ومعنى القاعدة أن المتكلّم
شارعاً أو عاقداً أو موصياً أو مقراً بدين أو 

يجب حمل كلامـه علـى    -جناية وغيرهم
    ة معناه الحقيقـي, وترتيـب الآثـار الشـرعي

ة عليه عند عدم القرائن التي توجب العرفي
 :لانصراف إلى المعنى المجازي, فلو قالا

حمـل كلامـه علـى     ,وهبتك هذا الشـيء 
عى أنّه قصـد البيـع وطالـب    الهبة, ولو اد

  لم يقبل منه. ,بالثمن
  وللحقيقة ثلاثة أنواع:

ــالأو ــة اللغوي ــي ل: الحقيق ــي الت ة: وه
وضعت لغة لمعنى معين, كالأسد للحيوان 

  بمال.المفترس, ولفظ (بعتُ) لمبادلة مال 
  ة: وهـي التـي   الثاني: الحقيقـة الشـرعي

  ن, وضعت باصطلاح الشارع لمعنـى معـي
وهو في الغالب يكون أخص من المعنـى  

  ى اللغوي, كلفظ الصلاة والصـوم, وتسـم
بالمنقول الشرعي؛ باعتبار أنّها نقلـت مـن   
المعنــى اللغــوي إلــى معنــى اصــطلاحي 

  جديد بواسطة الشارع.

 ــ  وهـي التــي  ةالثالـث: الحقيقـة العرفي :
وضعت لمعنى معـين باصـطلاح العـرف,    

ة التي وضـعت فـي العـرف    مثل لفظ الداب
مـا   لذوات الأربع بعدما كانـت لغـة لكـلّ   

يــدب ــى الأرض, وتســم ــالمنقول عل ى ب
العرفي. والغالب فيها أنّها توضع بالوضـع  

ر الاسـتعمال إلـى أن   التعييني بواسطة تكر
  يهجر المعنى اللغوي كاملاً.

ة مقدمة علـى غيرهـا,   الحقيقة الشرعيو
ــلا  ــظ الصــلاة والصــوم يحم ــى  نفلف عل

لا علــى معناهمــا  ,معناهمـا عنــد الشـارع  
ق النقل إلـى المعنـى   اللغوي؛ وذلك لتحقّ

ة تقــدم علــى الشــرعي, والحقيقــة العرفيــ
الحقيقة اللغوية والغائط ة فيحمل لفظ الداب

 ,على معناهما العرفي وهـو ذوات الأربـع  
علـى معناهمـا    دث المخصـوص, لا والح

 علـى الأرض  اللغوي, وهو كلّ ما يـدب, 
  والمنخفض من الأرض.

, ٦٧, ٥١: ١, أنيس المجتهدين ١٣٥: ١ المجلّة(تحرير 
, الأشـباه  ٦٩, الأشباه والنظائر لابـن نجـيم:   ٢٦٣, ٢٦١

ــام ٦٣والنظــائر للســيوطي:  : ٢, المــدخل الفقهــي الع
١٠٠٣(  

  الأصل في الماء الإباحة
النـاس   أن المياه لكلّ هذه القاعدةمفاد 

    هـم  ينتفعوا بهـا فـي شـربهم وسـقي دواب



  ١٢٠                 الأصل في المسلم العدالة

 

وزروعهم ونحو ذلك, ولا يجوز لأحد أن 
يستولي على ماء النهر وغيره بمقدار يزيد 

: النبـي  عن حاجته, وقد روي عن 
الناس شـركاء فـي ثـلاث: النـار والمـاء      >

يجوز تملّك المـاء بواسـطة    ,<. نعموالكلأ
ــين   ا ــر أو ع ــن بئ ــتنباط م ــراز والاس لإح

, وقد بحث الفقهاء والإجراء من نهر مباح
  يـة المقـدار الـذي    في الأخيـرين فـي كم

النهـر, فهـل    ييتملّكه حافر البئر أو مجـر 
هو بمقدار ما يحتاجه في الشرب والسقي 

له مطلقاً ولا يتقيد  أم أنّه ملك ,ونحو ذلك
  بالحاجة؟

, ١٥٦: ١٩الكرامــة   , مفتــاح ١٣٧: ٤(غايــة المــرام   
ــوع  ــي ٢٨٨: ١١المجم , ٣٣: ١٦, المبســوط للسرخس

  )١٩٣: ٦بدائع الصنائع 

  الأصل في المسلم العدالة
  (ر: أصالة العدالة في المسلم)

الأصل في نافلة كلّ عبادة أن تكون 
  كفريضتها في الأحكام

أن الأحكـام الـواردة    هذه القاعدةمفاد 
ــادة   ــن العب ــي خصــوص الفريضــة م -ف

ة والــبطلان ة والصــحة والشــرطيكالجزئيــ
تجري في نافلة تلك العبـادة.   -وغير ذلك

ــان   ــمنت بي ــارع وإن تض ــات الش وخطاب

نّه يمكن تسرية تلـك  أأحكام الفريضة إلا 
الأحكام إلى نافلة تلك الفريضة إلا ما دلّ 

ــى اختصاصــه بأحــدهما  ــدليل عل لأن  ,ال
الغالـب اتّحــاد المنــدوب والواجــب فــي  

ـ  الأحكام, وإذا شك في منـدوب م  ا, فـإن
مقتضى الاستقراء إلحاق حكـم المنـدوب   

الأغلب. بالفرض إلحاقاً له بالأعم  
ويستثنى من هذه القاعدة مـا دلّ علـى   

فـي النافلـة, ومـا دلّ     أنّه لا سهو ولا شك
 على جواز صلاة النافلة على الراحلة, وما

ة صلاة الجماعة في دلّ على عدم مشروعي
النافلـة إلا صـلاة الاستســقاء, ومـا أصــله    

  عادة والعيدين.فرض كالإ
, ١٢٩, مستقصـى مـدارك القواعـد:    ٤١١: ١(العناوين 

  )١٢٠خزائن الأحكام: 

  الأصل في نواقل الأعيان البيع
إذا شككنا في العقـد   هذه القاعدةمفاد 

الحاصل بين المتعاقدين هل هو صـلح أو  
هبة أو بيع, فالغالب والراجح كونـه بيعـاً,   

صول في ذلك متعارضـة  ن الاُ: إوقد يقال
وليس إلا القرعة, أو يحكم بأصـل النقـل   
دون الحكم بنوع الناقل, فلا يمكن الحكم 

  ق أصل البيع.بتحقّ
  )٢٠١: ٥(أنوار الفقاهة 



   ١٢١                    الأصل في هيئات المستحب أن تكون مستحبة

  

أن تكون  هيئات المستحبالأصل في 
  مستحبة

   هيئـة المسـتحب مفاد هذا الأصـل أن 
ة أيضــاً كأصــل ه مســتحبئــوترتيــب أجزا

ويمتنـــع أن تكـــون هيئـــة المســـتحب ,
واجبة؛ لامتناع زيـادة الوصـف    المستحب

الهيئة وصف لذيها وفرع  نعلى الأصل؛ لأ
  .صليزيد على الأ والفرع لا ,عليه

الكاشاني على هذا لكن ذكر حبيب االله 
تيانإ الأصل أن  علـى خـلاف    المسـتحب

, مـة مـن الشـرع بدعـة محر    ةهيئته الثابت ـ
  مناص من القول بوجوب هيئته. فلا

ــد  ــد والفوائ ــة الا٣٠٣ُ: ٢(القواع ــول: , جامع , ٢٧٩ص
  )١٣٠مستقصى مدارك القواعد: 

الأصل قصر الحكم على مدلول اللفظ 
  وأنّه لا يسري إلى غيره

ــذا   ــاد ه ــي  مف ــدة ف ــل أن القاع الأص
ة أنّهــا تتبــع اللفــظ   ام الشــرعيالأحكــ

  ى ذلك.تتعد ولا
تعـدى الشـارع فـي بعـض     يقـد   ,نعم

سراية العتق من الجـزء  في كما  ,المواضع
 يـة, وفـي  لجانـب الحر  ,تغليبـاً  الكلّ ىإل

العتق في الأشقاص لا في خرى كاُ مواضع
الأشخاص، إلا علـى مـذهب الشـيخ فـي     
السراية إلى الحمـل، والعفـو عـن بعـض     

احتمـال، وعـن    الشقص في الشفعة علـى 
بعض القصاص فـي الـنفس علـى وجـه،     

 ل النهـار. ة الصـوم إلـى أو  في ني والسراية
ــى   ــوء إل ــواب الوض ــراية ث ــل س  ويحتم

عند غسل  المضمضة والاستنشاق إذا نوى
  .واحداً وضوءً ه يعدلأنّ ؛هالوج

, جامعة ٣٢٣: ١, القواعد والفوائد ٥٨: الفقهية(الأقطاب 
  )٢٧٧صول: الاُ

الأصل كون كلّ زيادة ونقيصة في 
  العبادة مبطلاً لها
  زيادة ونقيصة) (ر: بطلان العبادة بكلّ

  الأصل مع كلّ فرع له واحد
أن مادة الشـيء مـع    هذه الضابطةمفاد 

تعامل معاملة الشيء الواحد فـي  اتها مشتقّ
 عدم جواز بيعه بجنسـه متفاضـلاً, وذلـك   

ــاللّ ــمن    ك ــد والس ــع الزب ــب م بن الحلي
 (اللبن الرائـب)  والمخيض واللبأ والشيراز

قـط إذا  (ما سـال مـن الأ   والأقط والمصل
(ما فسد من اللبن  والجبن والترجين طبخ)

والكشك والكامخ، والسمسـم   عند طبخه)
ــزر الشــيرج  مــع والكســب والراشــي، وب
ه، والحنطــة مــع الــدقيق ان مــع حبــالكتّــ

على اختلاف أصنافه مـن الرقـاق    والخبز



  ١٢٢                 الاضطرار لا يبطل حق الغير

 

والفرن وغيرهما ومـع الهريسـة، والشـعير    
السويق، والتمر مع السـيلان والـدبس    مع

دبسه  منه والعصير منه، والعنب مع والخلّ
ه، والزيـت مـع   ه، والعسـل مـع خلّ ـ  وخلّ ـ

أجمـع،   د علمائنـا عن ,وغير ذلك ,الزيتون
فــلا يجــوز التفاضــل بــين اللــبن والزبــد 

والأقـط وغيـر    والسمن والمخيض واللبـأ 
ذلك ممم، بل يجـب التماثـل نقـداً   ا تقد ،

. ولا متفاضـلاً  لا متمـاثلاً  يجوز نسيئةً ولا
ولا فرق في ذلك بين أن يباع الأصل مـع  

  بعض فروعه مع البعض. فرعه، أو
والسـمن  ومنع الشافعي من بيع الزبـد  

مسـتخرجان   همـا لأنّ ؛نقـداً  بن متساوياًباللّ
بن، ولا يجوز عنده بيع ما استخرج من اللّ
كما لا يجوز بيع الشيرج , بأصلهيء من ش

  .بالسمسم، والزيت بالزيتون
, ٤٣: ١٤, مفتاح الكرامة ١٧٠, ١٦٣: ١٠(تذكرة الفقهاء 
, المغني ٥٨: ٣, روضة الطالبين ٣٤٨: ٢٣جواهر الكلام 

١٣٩: ٤(  

الأصل وجوب استحضار النية فعلاً في 
  كلّ جزء من أجزاء العبادة

ة عند كـلّ  مفاد هذه الأصل وجوب الني
جزء من أجـزاء العبـادة كمـا يجـب فـي      

يشـمل   ال على الكـلّ الدليل الد لأن ؛الكلّ
الأجزاء, لكن لمـا كـان ذلـك متعـذّراً أو     

الشارع بالاستمرار الحكمي  ىمتعسراً اكتف
  .الحاصل بنية واحدة للكلّ

  )٢٧٨صول: , جامعة الا٩٣ُ: ١لقواعد والفوائد (ا

  الغير ضطرار لا يبطل حقالا
ورات تقـدر  أن الضر هذه القاعدةمفاد 

نسان إلى أكل مـال  الإ بقدرها, فإذا اضطر
فـت  الغير نتيجـة مجاعـة ألمـت بـه وتوقّ    

تناوله وإن لم يأذن له حياته عليه, جاز له 
بذلك مالكه؛ لقاعـدة: (الضـرورات تبـيح    

يعنـي سـقوط    المحظورات), لكن هذا لا
  ــطر ــم يض ــه ل ــه؛ لأنّ ــمان عن ــه الض , إلي

تشمله قاعدة الاضطرار, وتبقى قاعدة:  فلا
(من أتلـف مـال غيـره فهـو لـه ضـامن)       
محكّمة في المقام وتترتّب عليهـا آثارهـا   

ترفع الإثـم   من الضمان وغيره, فالضرورة
  فقط, ولا ترفع ضمان المثل أو القيمة.

وذهب الشـافعي وغيـره إلـى أن     ,هذا
  الإذن الشرعي ينافي الضمان.

القواعــد العامــة فــي الفقــه  ,١٥٢: ١ المجلّــة(تحريــر 
, ٢٩٤: ٣ة , فقه السن٣١٢ّ, منافع الدقائق: ١٢٧المقارن: 

  )١٩٦: ١, الفروق ١١: ٣عين اعلام الموقّ

  الطاعة طاعة عانة علىالإ
عانة المطيع في إأن  هذه القاعدةمفاد  

طاعته الله تعـالى مـن الطاعـات, قـال االله     



   ١٢٣                     الإعانة على المعصية معصية

  

, }وتَعاونُوا علَى الْبِر والتَّقْـوى {تعالى: 
عانة على كلّ أمر فيـه طاعـة   الإ فتستحب

وقربة إلى االله تعالى, وذكر الفقهـاء أمثلـة   
ذلك بقبول عارية المؤمن وأمانته, وكذلك 

يجـد ثوبـاً    إعارة الثوب لمن لـم  تستحب
  للصلاة.

ــل    ــلّ عم ــك أن ك ــى ذل ــب عل ويترتّ
لشخص إذا توقّف على شخص  مستحب

آخر يستحب  جابـة  إ له القبول, فتسـتحب
المؤمن لمؤدبـة طعـام, وتسـتحب قبـول     

ته, لما في ذلـك مـن المعاونـة علـى     هدي
جابـة  إالطاعة, لتوقّف طاعة المؤمن علـى  

  الآخر.وقبول الشخص 
ب , مهـذّ ٥٦٤: ١, العنـاوين  ٩٨: ١(القواعـد والفوائـد   

  )٧١: ١الأحكام 

  الإعانة على المعصية معصية
  ثم والعدوان)عانة على الإ(ر: حرمة الإ

عتبار القصد في كلّ فعل تعلّق به ا
  حكم شرعي

فيها  بد أن الأفعال لا هذه الضابطةمفاد 
يتعلّق بهـا حكـم شـرعي,    حتّى من قصد 
في العبـادات, فإنّهـا لا توصـف    خصوصاً 

ة من صلاة أو صيام مـن  بعناوينها الشرعي
  تيان بها بقصد القربة إليه تعالى.دون الإ

ة التـي  الأفعـال غيـر العبادي ـ  حتّـى  بل 
الحيـازة   :مثل -يترتّب عليها حكم شرعي

ق لا يمكن أن تتحقّ ـ -والصيد ونحو ذلك
  في الخارج إلا بالقصد إليها.

مفـاد هـذه القاعـدة عـين مفـاد       ولعلّ
  مور بمقاصدها). قاعدة: (الاُ

  )١٥٥: ٩(جواهر الكلام 

  عتبار المصالح ودرء المفاسدا
  (ر: تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد)

  اعتدوا بمثل ما اعتدي عليكم
هذه القاعدة مأخوذة من قولـه تعـالى:   

}...    ـهلَيوا عتَـدفَاع كُملَـيى عتَداع نفَم
كُملَيى عتَدا اعثْلِ موقوله تعالى:  ,}...بِم

, ومفادهـا  }...وجزَاءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُها{
أن من يعتدى عليـه بالقتـل أو الجـرح أو    

بالمثـل   الإتلاف يجوز له أن يقابِـل ذلـك  
ة في كـلّ شـيء  قصاصاً وتضميناً, والمثلي, 

والمقـدار, فمـن تقطـع يـده      في المحـلّ 
نى يقابل بها, واليسرى باليسرى, ومن اليم

قطع منه عضو زائد يقابل بمثلـه, كـذلك   ي
ة فـي الصـورة وفـي    في الإتلافات المثلي ـ

  القيمة.
ــة مــور التــي يتصــووالاُ ر فيهــا المقابل

  بالمثل هي:



  ١٢٤                 اعتدوا بمثل ما اعتدي عليكم

 

 ل: للقتل والجرح وقطع الأعضـاء الأو, 
يقاعه بالجاني, إفيجوز مقابلة ذلك بمثله و

  القاعدة له.ولا خلاف في شمول 
وتفويت المنافع, موال تلاف الأإالثاني: 

فإن تعذّر  ,وهنا يجب ضمان المال بالمثل
لأن المثل مثلان, مثل مـن حيـث    ؛فالقيمة

  الصورة, ومثل من حيث القيمة.
الثالث: ما كان من الأفعال التي لا تبلغ 
القتل والجرح كالضرب والوكز, أو بصاق 

عليـه  ظهار غضب أو السـعي  إفي وجه و
عند ظالم. وهنا اختلف الفقهاء في وجوب 

  القصاص أو الضمان في مثل ذلك.
الرابع: ما كان من قبيـل رفـع الصـوت    

 والشـتم ونسـبة    وخشونة الكلام والسـب
  رجليـه نحـوه فــي    المعايـب إليـه أو مــد

علاء الصوت لتفزيـع  إالمجلس لتحقيره و
النائم ونحو ذلك. وهنـا اختلـف الفقهـاء    

  القصاص أو الضمان. أيضاً في وجوب
ــو ــذي قســم فقهــاء القــانون الضّ رر ال

ــ ــى الإيتوج ــابلاً   ه عل ــون ق ــان ويك نس
  للتعويض المادي إلى قسمين:

رر الذي رر المادي: وهو الضّل: الضّالأو
ة للمضرور, خلال بمصلحة مالييوجب الإ

 فالتعدي علـى شـخص فـي بدنـه يخـلّ     
بقدرته على الكسـب أو يوجـب خسـارة    

للعلاج ونحوه.ة مالي  

 ـ  رر الـذي لا يصـيب   الثاني: وهـو الضّ
نسان ة الإالمضرور بماله لكن يصيب نفسي
  ومشاعره, وهو على أربعة أنواع:

الجســم  يصــيبرر الــذي الضّــ -١
ــاً أو    ــب جرح ــذي لا يوج ــرب ال كالض

اً يفـوق  تشويهاً, فإنّه قد يوجب أذى نفسي
  ضرره المادي.

نسـان فـي   رر الذي يلحـق الإ الضّ -٢ 
وهتـك   كالقـذف والسـب   ,سمعته وشرفه

  العرض والتشهير.
ــ -٣ ــيب العاطفــة   الضّ ــذي يص رر ال

ه م ـوالحنان كانتزاع الطفـل مـن حضـن اُ   
أو الأب أو  موالاعتداء علـى الأولاد أو الاُ 

  الزوج والزوجة.
رر الـذي يـنجم عـن الاعتـداء     الضّ -٤

على حق مادب بضـرر  ي له وإن لم يتسب
ذن منه.إي كدخول أرضه من دون ماد  

ــالتعويض   وفــي كــلّ ذلــك حكمــوا ب
المادر من ذلك, سواء فـي  ي على المتضر

رر الأدبــي ي أو الضّــرر المــادذلــك الضّــ
  بجميع أنواعه.  

, ١٩٠: ٥, أنــوار الفقاهــة ١٣٧ة عشــر: (القواعــد الســتّ
٦٤٢: ٣, قواعـد الأحكـام   ١١٣: ٣روس الشـرعية  الد ,

حيـاء علـوم   إ, ٥٨١: ٥, المغنـي  ٢١١: ١١كشف اللثام 
, الوسيط في ٩٩: ٣, تكملة البحر الرائق ١٧٩: ٣الدين 

  )٨٦٥ - ٨٥٥: ١شرح القانون المدني 



   ١٢٥                    الإعراض يوجب زوال الملكية

  

ةالإعراض يوجب زوال الملكي  
عراض بأنّه عبارة عن رفع اليد عرف الإ

باحة فيه إنشاء الإعما هو ملك له من غير 
  لغيره.

مطلق ترك الملـك   :عراضوالمراد بالإ
إذا كان بقصـد التنـازل عنـه, سـواء كـان      

ــ اختياريــطراري ــروف  اً أو اض ــبب ظ اً بس
ولا وجه لما فصّل به بعض الفقهاء  .قاهرة

ــين الإ  ــطراراً وب ــرك اض ــين الت ــراض ب ع
عراض, اً, فإن المدار على صدق الإاختيار

سـواء كـان    ,وهو يصدق فـي المـوردين  
اختياريكما جاء فـي مثـال    ,اًاً أو اضطراري

  السفينة التي غرقت في البحر.
نسان عراض الإإأن  هذه القاعدةومفاد 

عن ملكه يوجب زوال ملكه عنه ويصـبح  
المال بلا مالك, يستطيع أن يتملّكه لنفسه 

لـه فـي    اًكما لو ألقى متاعكلّ من وجده, 
عـراض عنـه,   البحر أو فلاة مع قصـده الإ 

  ة عليه.ذلك بحسب القرائن الدالّويختلف 
ــن   إو ــتفاد م ــد يس ــك ق ــراض المال ع

أعرضت عـن   :كأن يقول ,تصريحه بذلك
ملكي هذا أو تنازلت عنه, وقد يستفاد من 

كتـرك الحيـوان فـي     ,ة عليـه القرائن الدالّ
  الصحراء بلا ماء ولا كلأ.

ومورد هذه القاعدة في الأغلب هو مـا  
  لو دلّت القرائن على التنازل عن ملكه.

ولم يفصّل الفقهاء بين المال المعـرض  
عنه وبـين اللقطـة فـي الأحكـام, فتـراهم      
يدرجون بعض مسائل المال المعرض عنه 
  ــاب وبحــث اللقطــة, والحــال أن فــي كت

ض ما تختلف, فحكم المال المعرأحكامه
عنه هو التملّك, وحكم اللقطة الحفـظ أو  

نعـم يجـوز    .دفعها إلى الحـاكم الشـرعي  
  تملّك اللقطة بعد تعريفها.

أن  :عراض وبين اللقطـة والفرق بين الإ
رادتـه إل المالك أعرض عن المـال ب الأو, 

ـا  سواء كان مختاراً في ذلك أو مضطراً, أم
 ع المال ضاع عنه ولذا يتوقّ ـفي الثاني فإن

أن يأتي المالك في طلبه, ولـذلك ضـرب   
عراض فإنّه مـن  ة, بخلافه الإله الشارع مد

ــه    ــي طلب ــك ف ــأتي المال ــتبعد أن ي المس
  بحسب القرائن.

ــتصّ والإ ــراض يخ ــى   ع ــاف إل ويض
الأعيــان فــي كلمــات الفقهــاء فــي قبــال 

ــذي يخــتصّالإ ــى  ســقاط ال ويضــاف إل
  الحقوق.

جماعـة مـن فقهـاء    وقد نـاقش   ,هذا 
ــالإ مامي  ــببي ــرين س ــدة منك ــي القاع ة ة ف
عراض لزوال الملك؛ لأن زوال الملـك  الإ

ف علــى ســبب, ولا يحصــل ذلــك يتوقّــ
عــراض عــن الملــك رادة, والإد الإبمجــر



بالحرام حكم الحرام إعطاء المشتبه                  ١٢٦  

 

يثبت شرعاً كونه من الأسـباب الناقلـة    لم
عـراض هـو   للملك, بل أقصى ما يفيده الإ

للملـك  باحـة  إفـادة الإ باحة, ولهم فـي  الإ
  مباني مختلفة.

عراض كذلك آمن فقهاء القانون بأن الإ
حـرز أن  اُة فيمـا لـو   يوجب زوال الملكي ـ
  صاحبها تخلّى عنها.

, ٤٠١: ٤٠, جــواهر الكــلام ٣٠٧: ١٧(تــذكرة الفقهــاء 
ب , مهـذّ ٤١٣, مشارق الأحكـام:  ٢٠: ٢جامع الشتات 

, الوسيط ٩٣: ١, المنثور في القواعد ٢٠٩: ١٩الأحكام 
  )٣٥, ٢٦, ٢٥, ١٤: ٩شرح القانون المدني في 

  المشتبه بالحرام حكم الحرام إعطاء
أنّه عند اشتباه الحرام  هذه القاعدةمفاد 

بغيــره فــي عــدد محصــور, فإنّــه يجــب  
اجتناب الجميع, كما لو كان يعلم بالحرام 

ى بغيـره  حـم المـذكّ  بعينه, فلو اخـتلط اللّ 
  وجب اجتناب الجميع.

لو كانت الشبهة في ذلك في عدد  ,نعم
  ا. عنهغير محصور لا يجب الاجتناب 

  )٤٠٣, ٢٨٢: ٥و ٥١٣: ١(الحدائق الناضرة 

  جسعطاء المشتبه بالنجس حكم النّإ
جس مفاد هذه القاعدة أنّه عند اشتباه النّ

بغيره في مكـان محصـور وجـب تطهيـر     
الجميع, كما لو علم النجاسة في ثوبه لكن 
ــه يجــب   ــد, فإنّ لا يعلــم مكانهــا بالتحدي

اجتناب استعمال الثـوب فيمـا يجـب لـه     
  الطهارة وغسله جميعاً.

لو كانت الشـبهة فـي ذلـك غيـر      ,نعم
  محصورة لا يجب الاجتناب.

  )٤٠٣, ٢٨٢: ٥و ٥١٣: ١(الحدائق الناضرة 

عطاء الموجود حكم المعدوم والمعدوم إ
  حكم الموجود

ل حكم الغرر اليسير في البيع فمن الأو
ما يعفى عنه من  وكلّ ,لتعذّر الاحتراز عنه

النجاسات وغيرها, ومن الثاني تقدير ملك 
تورث, فإنّها حتّى ية قبل زهزق الروح الد

إنّما تجب بالزهوق, والحال أنّه لا يملكـه  
مالـك نفسـه, فـلا يجمـع بـين      الآن, لأنّه 

العوض والمعوض, فيقدر الشرع ملكه لها 
التوريث. قبل موته ليصح  

  )١٠٠(إيضاح المسالك:  

  إعلام الجاهل
  رشاد الجاهل)إ(ر: 

  إعمال الكلام أولى من إهماله 
هو استعمال اللفظ فـي   :عمالمعنى الإ

معنى أو فائدة, وترتيب الأثـر الشـرعي أو   
لغـاء  هـو الإ  :همالالعرفي عليه, ومعنى الإ

  والطرح.



   ١٢٧                    الإغراء بالجهل قبيح

  

ةوالمراد بالأولوي: ة الواجبـة  هي الأولوي
ة الراجحة.لا الأولوي  

ــلام    ــال الك ــدة أن إعم ــى القاع ومعن
وحمله على الوجـه الصـحيح أولـى مـن     

اً لكلام العاقـل  ه بالمرة؛ صونئلغاإطرحه و
ة, فالشارع أو العاقد أو الموصي عن اللغوي
وغيرهم إذا تكلّمـوا بكـلام مـا    أو المقر, 

فإنّهم قاصدون لمعنى؛ لأنّه من المسـتبعد  
اً أن يتكلّموا بكلام غير قاصـدين لـه,   جد
بحملـه علـى معنـاه     مـن إعمالـه   بـد  فلا

الحقيقي إن أمكن, وإلا حمل على معنـاه  
المجازي؛ لأنّه إذا تعذّرت الحقيقة يصـار  
إلى المجاز, والحمل على المجاز نوع من 

همـال بـالمرة.   عمال, وهو أولى مـن الإ الإ
فلو أوصى أو وقف على أولاده ولم يكن 
له أولاد, فإن الوقـف ينصـرف إلـى أولاد    

ولاد علــيهم مجــازاً,  الأولاد؛ لصــدق الأ
ــي,   ــف أو الموص ــلام الواق ــحيحاً لك تص

ة, بناء على اعتبار ولد وصوناً له عن اللغوي
  فيه. اًالولد مجاز

ويندرج في هذه القاعدة مجموعة مـن  
ــالات أس ــاورات   الأص ــي المح ــوها ف س

أصالة عدم الخطـأ, وأصـالة    :ة, مثلالعرفي
هو, وأصالة عدم النسيان, وأصالة عدم الس

العبث واللغو, وأصـالة عـدم الهـزل     عدم

هـذه الاُصـول ترجـع فـي      والمزاح, فكلّ
عمـال الكـلام وعـدم    إمفادها إلـى لـزوم   

همـال؛ لأن معنـى الحمـل علـى     جواز الإ
همال إهو أو العبث أو الهزل الخطأ أو الس

للكلام, وهو لا يجوز؛ صوناً لكلام العاقل 
ة.عن اللغوي  

مكان إويشترط في جريان هذه القاعدة 
حمل الكلام على وجه صحيح لـه شـاهد   
من العرف أو اللغة, أما إذا لم يمكن ذلك 

عمـال, بـل يجـب    ة الإفلا معنـى لأولوي ـ 
  همال.الإ

, نواضـر  ١٧٢: ١ المجلّة, تحرير ١٠٥(تمهيد القواعد: 
ــائر  ــد ٣٦٥: ١النظ ــرح القواع ــة, ش درر٣١٥: الفقهي , 
  )٥٣: ١الحكّام 

  غراء بالجهل قبيحالإ
 -غراء بالجهـل القاعدة أن الإ ههذمفاد 

 .قبـيح  -سواء صدر من الشـارع أو غيـره  
ــو ــع  ر الإويتص ــي موض ــل ف ــراء بالجه غ

يفترض منـه أن يقـوم الشـارع ببيـان مـا      
ر ذلـك فـي   عه المخاطب منه, ويتصويتوقّ

  موارد:
لغيــره علــى  × ل: تقريـر الإمــام الأو

فعل وهو غيـر مشـروع, أو سـكوته عـن     
ــرته   ــي حض ــدعى ف ــل ي ــه أو  فع وجوب

وهو ليس كذلك في الشرع, فلو  ,استحبابه



  ١٢٨                 الإغراء بالمعصية معصية

 

كان الفعل حكمه غير ما وقـع عليـه لـزم    
عـاً لهـم   نكار, وإلا كـان موق على الإمام الإ

كما هو مقتضى وظيفته من بيـان   ,بالجهل
  الأحكام.

ــان حكــم   ــام ببي الثــاني: أن يقــوم الإم
ويطلقــه ولــم يفصّــل فيــه بــين حالاتــه,  

ان يريد التفصـيل  والمخاطب فهم أنّه لو ك
في الحكم لأشار إلى ذلـك فـي معـرض    
حديثه عن أصل الحكم, فلـو كـان يريـد    

عاً لم يفصّل كان موقالاستفصال ومع ذلك 
وهو قبيح لا يصدر منه  ,للمخاطب بالجهل

صورة وخلاف وظيفته لبيان الأحكام بأتم, 
كما هو مفاد قاعدة: (ترك الاستفصال فـي  

  الحال يجري مجرى العموم في المقال).
الثالث: أن يأتي الشارع بلفظ له ظهـور  
    ن عنـد العـرف, فينبغـي أنفي معنى معي
يحمل كلامه عليـه, وإلا لـو كـان مريـداً     
لغيره كان عليه أن ينبه عليه, وإذا لم يفعل 

وهـو   ,عاً للمخاطب بالجهلذلك كان موق
كما هو مفـادة قاعـدة:    ,قبيح لا يصدر منه

  (حجية الظهور).
ظاهر  يأتي الشارع بلفظ عام أنالرابع: 

, فهنـا لـو   في العموم لكن المورد خـاصّ 
ــه أن   ــزم علي ــداً للخصــوص لل ــان مري ك

 ـ     اً يخصِّص كلامه, وبمـا أنّـه أتـى بـه عام

ــزم   فيحمــل كلامــه علــى العمــوم, وإلا ل
  غراء بالجهل.الإ

أن يأتي الشارع بلفظ له معنى  الخامس:
حقيقي ومجازي, فمقتضى قاعدة: (الأصل 
في الكلام الحقيقة) الحمل علـى المعنـى   
ــى     ــداً للمعن ــان مري ــو ك ــى, إذ ل الحقيق
المجازي كان لزاماً عليه بمقتضـى قواعـد   

 ــ ــاورات العرفي ــة  المح ــب قرين ة أن ينص
عـاً  لـم يفعـل ذلـك كـان موق     الذلك, وإذ

ــل   ــي الجه ــاطبين ف ــوللمخ ــيح  , وه قب
 يصدر منه. لا

ن الشارع لو كان فـي مقـام   أالسادس: 
البيان لحكم شرعي وكان مـن المفتـرض   
أن يتبعه حكم آخر كـان يجـب عليـه أن    

ه إلى هذا الحكم الآخر؛ لأنّه في مقـام  ينو
عاً للمخاطب بالجهل, البيان, وإلا كان موق

يصـدر منـه, كمـا هـو مفـاد       وهو قبيح لا
قاعــدة: (قــبح تــأخير البيــان عــن وقــت  

  الحاجة).  
, ٣٠٨: ١, روض الجنان ٦٣١, ١٥٥: ٢يضاح الفوائد إ(

: ٥, مجمع الفائدة والبرهان ٢٢٣: ٤, مسالك الأفهام ٣٧٤
  )٢٢٥: ١, جواهر الكلام ٧٢: ١, مدارك الأحكام ٢٤٥

  غراء بالمعصية معصيةالإ
ــى   :غــراءالإ ــيج الشــخص عل هــو تهي

ه أنّ هذه القاعدةومفاد  .الشيء وترغيبه إليه



   ١٢٩                    أفضل الأعمال أحمزها

  

يجــوز تشــجيع الشــخص علــى فعــل   لا
لأن في تشجيعه بتسهيل مقدمات  ؛المعصية
 -معنوياً وياً أسواء كان عملاً ماد -المعصية

   وهو حرام. ,له على المعصية اًحثّ
ن يعطاء الغارمإوذكروا من ذلك حرمة 

لأن في قضـاء   ؛في معصيةالذين استدانوا 
غـراء  إعطائهم من سهم الغارمين إينهم ود

ة ثانيـة  فيعاودوا ذلك مر ,لهم في المعصية
  وثالثة.

عطى من الزكـاة  كذلك ابن السبيل لا ي
  غراء. لقاعدة الإ ؛إذا كان سفره معصية

  )٧٦: ١ب الأحكام , مهذ٢٥٧ّ: ٥(تذكرة الفقهاء 

  أفضل الأعمال أحمزها
روايـة وردت   القاعـدة نـصّ  لفظ هذه 

فـي   الثواب أن , ومفادها عن النبي
في الكثرة والقلة يتبع العمـل فـي    الغالب
 اً, وذكـروا لـذلك فروع ـ  ة والسهولةالمشقّ

ــوف    ــذكروا أن الوق ــه, ف ــي الفق ــرة ف كثي
الوقـوف   بعرفات يجوز راكباً وواقفاً, لكن

وكذلك السعي, وكذلك أفضل؛ لأنّه أشق ,
 الأفضـل المشـي وراء الجنـازة,    ذكروا أن

وقوعـه فـي    كالصوم فـإن و ويجوز راكباً,
وكـإخراج   ,الصيف أحمز منه فـي الشـتاء  

 اموأي ـ ءام الغـلا الزكاة والصدقات فـي أي ـ 
صـلاة النوافـل    , وكذلك يستحبالرخص

  قائماً.
, جواهر الكلام ٢٨, العقد الحسيني: ٣٢(مفتاح الفلاح: 

 ــ٢١٩: ١٢ ــدارك القواع ــى م ــدة ١٦١د: , مستقص , عم
   )١٢٤: ١٠القاري 

  إقامة الحدود إلى من إليه الحكم
روايـة وردت   لفظ هذه القاعـدة نـصّ  

ــادق  ــام الص ــن الإم ــا أن , × ع ومفاده
كقطـع السـارق وجلـد     -ةالحدود الشرعي

 -الزاني والشارب والقصاص مـن القاتـل  
أمـر المسـلمين    ات ولـي هي من مختصّ ـ

وهـو  ى شـؤونهم,  الذي يلى أمرهم ويتولّ
الإمام المنصوب من قبل االله تعالى أو من 

ح جملة من الفقهـاء  نصّبه الإمام, وقد صر
بأن الفقيه الجامع للشرائط يجوز له إقامـة  
الحدود حال الغيبة لما في تعطيل الحدود 

   من الفساد.
قصـور  ورخّص بعض الفقهاء في حال 

، أن نب الظـالمي وتغلّ ـ ة الحـق أيدي أئم ـ
علــى ولــده وأهلــه  الحــديقــيم الإنســان 

 من ومماليكه، إذا لم يخف في ذلك ضرراً
فمتـى لـم    ,الظالمين، وأمن مـن بـوائقهم  

ض لذلك على التعر يأمن ذلك، لم يجز له
  .حال



  ١٣٠                 الاقتصار على المتيقّن فيما خالف القواعد

 

   ورفــض ســـائر الفقهــاء ذلـــك؛ لأن
ــة   ــى رواي التــرخيص المــذكور اســتند إل

  متروكة.
, ٥٤: ٢, السـرائر  ٤٤٥: ٩, تذكرة الفقهاء ٨١٠(المقنعة: 

, مواهب ٣١٦: ٧, روضة الطالبين ٣٠٠لنهاية للطوسي: ا
  )٥٧: ٧, بدائع الصنائع ١٤٠: ٨الجليل 

الاقتصار على المتيقّن فيما خالف 
  القواعد

مفاد هذا الأصـل أنّـه ينبغـي الاقتصـار     
علـى القـدر المتـيقّن فـي الأحكـام التــي      

ة الحاكمة في الفقـه,  تخالف القواعد العام
القواعـد إلا فيمـا   وعدم التعدي عن هـذه  

عليه الدليل الشرعي واستثناه من تلك  دلّ
ة الحاكمة.القواعد العام  

)٣١١: ١, بلغـــة الفقيـــه ١٣١: ٣٠(جـــواهر الكـــلام 
    

الاقتصار فيما خالف الأصل على 
  اقتضاه الدليل الشرعي ما

استند الفقهاء إلى هذه القاعـدة كثيـراً,   
أن الفروع التـي تـأتي علـى     :ومرادهم بها

ة ينبغي الوقوف بها خلاف القاعدة الشرعي
ولا يجوز التعـدي منهـا    على مورد النصّ
بها الولـد   الحبوة يختصّ :إلى غيرها, مثلاً

الأكبر من الذكور ولا تنتقل إلى غيره مـع  
ة لأن الحبوة خلاف القواعد الشـرعي  ؛فقده

ت ي ـة المرث من تقسيم ترك ـالثابتة في الإ
نثيـين,  الاُ علـى الورثـة للـذكر مثـل حـظّ     

ب كذلك الولاية علـى الصـغير ثابتـة لـلأ    
ولا تنتقل هـذه الولايـة إلـى     للأب وللجد

؛ اقتصاراً على مورد النصّ ؛مع فقدهما مالاُ
لأن الولايـة علــى الغيـر خــلاف القواعــد   

ح بعدم ولاية أحد على الشرعية التي تصر
الكثيـرة التـي   وغير ذلك من الفروع  ,غيره

ة في بابهاثبتت على خلاف القواعد العام, 
وقضاء الصلاة عن الوالـد علـى    ,كالشفعة

ية على العاقلة في وثبوت الد ,الولد الأكبر
جنايـة الخطـأ وثبــوت ولايـة الأب علــى    

أو الأكل من بيوت مـن   ,الباكر في النكاح
 ة مـن الـزرع,   ذكرتهم الآية, أو أكل المـار

يـة ببـول   ثـوب المرب  وكذلك عدم نجاسة
ة.الصبي أو الصبي  

ــ ــام ٣٤٢: ٧ة (الروضــة البهي ــدارك الأحك , ٣٥٥: ٢, م
, جواهر ١٨٨: ٢, مفتاح الكرامة ٥٠٣: ٩مصابيح الظلام 

  )١٣٢: ٢٤الكلام 

  تّصال المسبب بسببهااقتضاء 
ة بات الشرعيأن المسب هذه القاعدةمفاد 

ومثّلـوا  صل بأسبابها ولا تتخلّف عنهـا,  تتّ
من  ة زوجة الحاضر, فإنّها تعتدعدب لذلك

حين الطلاق والوفاة لا من حـين بلوغهـا   
اب فـإن حس ـ  وكذا طلاق الغائـب  ,الخبر



   ١٣١                    اقتضاء بطلان الشرط بطلان العقد

  

يــوم  عــدتها يكــون مــن يــوم الطــلاق لا
ى زوجة الغائب المتوفّ ,نعم ,بلوغها الخبر
من حين بلوغها خبر الوفاة لا  زوجها تعتد

  من حينها.
  )٣٧١: ٣٢(جواهر الكلام 

  اقتضاء بطلان الشرط بطلان العقد
ن العقد إذا احتـوى  أ هذه القاعدةمفاد 

إلـى   فـإن فسـاده ينجـر    على شرط فاسد
ن : إمـنهم علـى مقولـة    فساد العقد, بنـاءً 

لأن ما قصـده   اسد مفسد للعقد؛الشرط الف
لشـرط,  المتعاملان هو العقـد المتضـمن ل  

ينتفـي  ب والعقود تابعة للقصـود, والمركّ ـ 
بانتفاء جزئه, فلا يمكـن تصـحيح العقـد    

  بمعزل عن الشرط.
 ـوقد صرح جملة من الفقهاء  ,هذا أن ب

بطلان الشرط لا يوجب بطلان العقد, بـل  
 :منهم علـى مقولـة   يقع العقد صحيحاً بناءً

  ن الشرط الفاسد لا يفسد العقد.إ
ــد إ, ١٥٠: ٧(مختلــف الشــيعة  , ١٢٤: ٣يضــاح الفوائ

: ٢, مصباح الفقاهة ١٥٦, عوائد الأيام: ٣٦٢: ٢العناوين 
, مغنـي  ٤٣٢, نظرية العقد فـي الفقـه الجعفـري:    ١٢٨

  )٦٠: ١٠, الشرح الكبير لابن قدامة ٤٧: ٢المحتاج 

اقتضاء تعدد السببب تعدد المسب  
  (ر: أصالة عدم تداخل الأسباب)

اقتضاء الشك في  في الشرط الشك
  المشروط

في الشـرط   أن الشك هذه القاعدةمفاد 
ق فـي تحقّ ـ  حرازه يوجب الشـك إوعدم 

المشروط به, فالصلاة والطواف مشروطان 
في ذلك يوجب عدم  شك وأي ,بالطهارة

ق الامتثال إذا كانت الحالة السابقة هي تحقّ
عدم الطهارة, كذلك يشـترط فـي الجهـاد    
الذكورية, وهذا الشـرط غيـر محـرز فـي     

غير ذلـك مـن   الخنثى, فلا يجب عليها, و
  الأحكام الكثيرة.

  )٧: ١٢, و٢٧٣: ١٩(جواهر الكلام 

 الإقدام على ما لا نأمن كونه فساداً
  نقطع كونه فساداً كالإقدام على ما

(ر: الإقدام على ما لا يؤمن كونه مضرة 
  كالإقدام على ما يعلم كونه كذلك)

الإقدام على ما لا يؤمن كونه مضرة 
  كذلك كالإقدام على ما يعلم كونه

ــاد  ــذي  هــذه القاعــدةمف أن الفعــل ال
خروي فيه بأن نحتمل أو رر الاُنحتمل الضّ

قدام علـى الفعـل الـذي    نظن حرمته, كالإ
اشـــتبه المبـــاح نقطـــع بضـــرره, فلـــو 

  . بالمغصوب، وجب اجتنابهما جميعاً



  ١٣٢                 الإقدام مسقط للضمان

 

ومفـاد هـذه القاعــدة تأسـيس أصــالة     
  ليـة إلا أن يـدلّ  الحظر فـي الأحكـام الأو 

 , باعتبـار أن مـا لـم يـدلّ    دليل على الحلّ
  الشارع على حلّيته لا نؤمن ضرره شرعاً.

وهــذه القاعــدة تلابــس أو هــي عــين 
  رر المحتمل).قاعدة: (وجوب دفع الضّ

٢٥٠: ١, نهاية الإحكام ٧٤٢: ٢ة في اصول الفقه (العد ,
  )٢١٧: ٣صول , فوائد الا٩١ُ: ٢صول فرائد الاُ

  قدام مسقط للضمانالإ
  مسقط للضمان)(ر: التسليط 

  قدام يوجب الالتزامالإ
ــة  أورد  ــدام بطريق ــدة الإق ــاء قاع الفقه

تخلو من الالتباس, حيث إن مضـمونها   لا
  وجــه يثبــت  :يناحتمـل وجهــين متضـاد

الضمان, ووجه آخـر ينفيـه, فتـذكر تـارة     
بعنوان أنّها من مسـقطات الضـمان, ومـن    

كمـا فـي    -موجبات عـدم احتـرام المـال   
 -من الفضولي أو الغاصبقدام والشراء الإ

وتذكر في وجه آخر على أنّها من مثبتات 
قـدام علـى المعاملـة    الضمان, كما فـي الإ 

ب الفاسدة, وثبوت الضمان العقدي المترتّ
ب علـى  على العقد الفاسد كما كـان يترتّ ـ 

صحيحه, كما هو مفاد قاعدة: (ما يضـمن  
الـذين  حتّـى  بصحيحه يضمن بفاسده), و

 الفقهيـة  تب القواعـد أفردوها بالذكر في ك
تجدهم يركّزون البحث فيها على جانـب  

وفـي كـلّ    .واحد ويغفلون الجانب الآخر
ــمون  ــدة مض ــوال للقاع ــاداالأح  :نان متض

أحدهما سلبي ينفي الضـمان فـي مـورد,    
يجابي يثبت الضـمان فـي مـورد    إوالآخر 

 قـدام< آخر, وهـذا قـد يجعـل مفـردة >الإ    
تختلف بين الموردين, وللتخلّص من هذا 

ضافة قيد للقاعـدة وهـو   إالمشكل يمكن 
مفردة (الالتزام) فإنّها بهذا القيد قد تنطبـق  

قدام الأول مفـاده  على كلا الموردين, فالإ
نسان بالمجانيـة وعـدم المطالبـة    التزام الإ

بالعوض؛ لأنّه أقـدم علـى ذلـك وأسـقط     
ام الثاني مفاده قداحترام ماله بنفسه, أما الإ

نســان بضــمان أمــوال الآخــرين التــزام الإ
انـاً بـل   واحترامها وعدم التسلّط عليها مج

  مقابل عوض يدفع لهم.
   نسـان  قـدام الإ إفمفاد القاعـدة هـو أن

على معاملة ما, يوجب التزامه بآثار تلـك  
المعاملة؛ لأنّه أقدم برضا وطيبة نفس منه, 

ف الآخـر  قدام أعطى انطباعاً للطروهذا الإ
الذي تعامل معه على أنّه ملتزم بمـا أقـدم   
عليه, ولذلك تعامل معه على هذا الأساس 
فمن غير المنطقي أن يتملّص عن التزامـه  

ل الشـرع والقـانون لحفـظ    هذا, ولذا تدخّ



   ١٣٣                    الإقدام يوجب الالتزام

  

ــذا الإ   ــين ه ــاملات بتقن ــام التع ــدام نظ ق
وترتيب آثار شرعيوقـد   ,ة عليـه ة وقانوني

 ـ...{ قال االله تعـالى:  , }...وا بِـالْعقُود أَوفُ
ب للالتـزام  قـدام الموجِ ـ لكن يبقى أن الإ

العقـد هـو      أعم يجـاب  إمن العقـد, فـإن
قـدام قـد يتجلّـى بصـورة     وقبول, بينما الإ

وقـد   ,ى بصورة العقـد العقد, وقد لا يتجلّ
يتجلّى بصورة الشرط في العقد. فللقاعـدة  

ة مضامين:عد  
الاحترامقدام الموجب لزوال الإ :لالأو:  

الأصل والقاعدة أن مـال الغيـر وعملـه    
ذن من إمحترم, فمن يعمل لغيره عملاً مع 

جرة ذلك العمل, لكن اُ ذلك الغير يستحق
سقاط احترام مالـه  إنسان على قد يقدم الإ

وعمله بنفسه, وهو في كلّ مورد يقدم فيه 
نسان على هدر ماله وتسليط الغير عليه الإ

غير المعقول أن  بلا عوض أو بعوض من
يسلم له, كما لو عمل لشخص عملاً مـن  
دون أن يأمره بذلك, أو أقدم علـى شـراء   
السلعة المعيبـة مـع علمـه بالعيـب, فهنـا      

له المطالبة بعـوض مـا عملـه, أو     يحق لا
المطالبة بخيار العيب, لأنّه أقدم على هدر 
ماله, وأسقط احترام ماله بنفسه, وإذا سقط 

  الاحترام سقط الضمان.
  :قدام الموجب لثبوت الضمانالإ :الثاني

ر هذا المضمون في كـلّ مـورد   ويتصو
نسان على ضـمان مـال الغيـر    يقدم فيه الإ
المتّفق عليه بينهما أم ببدله ى ببدله المسم

الواقعي معاملة بانياً فيها على احترام مـال  
ى أو المثـل إن لـم   الآخر وضمانه بالمسم

 ــم ــه المس ــلم ل ــن  يس ــلّ م ــدم ك ى, فيق
ــر     ــال الآخ ــمان م ــى ض ــاملين عل المتع
بالمسمى في العقود الصحيحة, وبالمثل أو 
القيمة في العقود الفاسـدة, فالإقـدام هنـا    

ه مســؤولية والتــزام بضــمان ب عليــتترتّــ
شيء آخر وقع عليـه العقـد    المبيع أو أي

ى أو المثل أو القيمة, وقـد أطلـق   بالمسم
كلّ من أقدم على  نإبعض الفقهاء قوله: >

عليه ضمان فهو مستقر>.  
  :قدام الموجب لالتزام الوفاءالإ: الثالث

إذا أقدم المتعامل على معاملة بانياً فيها 
قدامه هذا وعدم الفسخ, فإن لإوم على اللزّ

الأثر الكبير في لزوم المعاملة, سـواء كـان   
زوم قد اشترطه الشـارع بتنصيصـه   هذا اللّ

على أن المعاملة من المعـاملات اللازمـة   
يجوز فيها الفسـخ مـن دون رضـا     التي لا

الطرفين, أو اشترطه المتعامـل الآخـر وإن   
كانت المعاملة من المعاملات الجائزة فـي  

زوم عرض عليهـا بواسـطة   اللّ فسها, لكنن
الشرط, وعليـه يكـون كـلّ مـن الشـارط      
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والمشروط عليه قد أقـدم علـى المعاملـة    
قدام ملزم للطرف زوم, وهذا الإبوصف اللّ

  الآخر.
, البيع للامام ٤٨٨: ٢, العناوين ٢٥٤: ١ المجلّة(تحرير 
 الفقهيـة  , الرسائل١٩٠: ٣, المكاسب ٤٠٣: ١الخميني 
  )٣٦٨: ٢, مصباح الفقاهة ٢٩٨للبلاغي: 

  الإقرار بشيء إقرار بلوازمه
مقتضى قاعـدة: (إقـرار العقـلاء علـى     

نسان على نفسه أنفسهم جائز) أن إقرار الإ
ب عليـه  بـه, وتترتّ ـ  رملزم له ويثبت المقَ ـ

  لوازم وآثار. 
 رب على ثبوت المقَ ـواللوازم التي تترتّ

  به تكون على قسمين:
الشيء ل: الأو لوازم الوجود, بمعنى أن

ق لازمـه,  ق إلا بتحقّبه ما كان ليتحقّ رالمقَ
صاحبه أبرأه  كما لو أقر بأداء الدين أو أن

عنه في جواب من اد   عي عليه دينـاً, فـإن
إذ  ؛ء وجود الـدين سـابقاً عليـه   لازم الوفا

معنى لوفاء شيء أو الإبـراء عنـه وهـو     لا
إقـرار   بـالرد غير مسـتحق عليـه, فـإقراره    

بوجــود الــدين ســابقاً عليــه, فمثــل هــذا 
باً من إقرارين: إقرار بأصل الإقرار يعد مركّ

الــدين, وإقــرار بالوفــاء أو الإبــراء, وهنــا 
تختلف وجهة نظـر فقهـاء الشـريعة عـن     

ع فقهـاء القـانون بـأن    فقهاء القانون, فقط ـ

يتجزّأ على صـاحبه, فـإذا قبلنـا     قرار لاالإ
أي  ,يجب القبول به كلّـه  قرار المذكورالإ

براء عنه, بينما أصل الدين والوفاء به أو الإ
اختلفت كلمات فقهاء الشريعة فذهبوا في 
بعض الفروض والأوصاف إلـى التجزئـة,   

  خرى إلى عدم التجزئة.  وذهبوا في اُ
الثــاني: لــوازم الحكــم, بمعنــى الآثــار 

بة على الموضوع المقَة المترتّالشرعيبـه,   ر
ــو  ــا ل ــركم ــ أق ــبٍ اة بزوجي ــرأة أو نس م

الزوجي ة المقَ ـلشخص, فإنب بهـا تترتّ ـ  ر
عليها آثارها من وجـوب النفقـة وحرمـة    
الزواج بمحارمها وحرمة الزواج بالخامسة 
وغير ذلك من الأحكام, فإن هذه الأحكام 

بها وإن أنكرت  رة المقَب على الزوجيتترتّ
 ـ   ؛المرأة ذلـك  إقـرار الشـخص حج ة لأن

يحتج به على غيره, ولذلك  نفسه ولاعلى 
ة قاصرة) فلا تتعدى إن (الإقرار حج :قيل

  إلى الغير.
  )٤٩٤, عوائد الأيام: ٦٤٤: ٢(العناوين 

  الإقرار بالمبهم مقبول
بشيء  لو أقر رأن المق هذه القاعدةمفاد 

مـال أو شـيء أو    مبهم كأن يقول: له علي
قـراره؛ إقبل  ,ونحو ذلك حق قـرار  الإ لأن

والخبر قد يقع عـن   سابق، إخبار عن حق
 ولأن ,كمـا يقـع تفصــيلاً   جمـالاً إ يءالش ـ
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قد يكون في المقر يعلـم   لا وقتـه حق ـ ذم
له من طريـق موصـل إلـى     ، فلا بداقدره
امتنـع   فـإن يطالب بتفسـيره,  ص منه التخلّ

ــه حــبس وضــي ــيحتّــى ق علي ــه  ؛نيب لأنّ
قـد   لحق بالامتناع عن التفسير يصير مانعاً

ثابت عليـه   ثبت عليه، ومن امتنع من حق
  .يخرج منهحتّى مع قدرته عليه، حبس 

ــد ــرعي(ال ــرام  ١٣٥: ٣ة روس الش ــة الم , ٤٤٢: ٣, غاي
ــام  ــوع ٩٧: ١١مســالك الأفه ــتح ٣١٥: ٢٠, المجم , ف

  )٣٨٥: ١الوهاب 

  الإقرار حجة قاصرة
أن الإقرار يقتصر أثره  هذه القاعدةمفاد 
على المقى أثر الإقرار إلى الورثـة   رويتعد

في حال حياته باعتبارهم خلفاً عامـاً لـه,   
 ـ      ى أثـر الإقـرار إلـى غيـر المقولا يتعـدر 

وورثته, فلا يتعدى إلى الشريك أو الورثة 
فيما بينهم, فلو أقر  ف أحد الشركاء بتصـر

الشركاء في الملك المشترك وانتفاعهم منه 
   ـكـان إقـراره بهــذا التصـر ة عليــه ف حج

ــده  ــ ,وح ــون حج ــائر  ولا يك ــى س ة عل
الشركاء, وكذلك لو أقر  أحد الورثة بحـق 

ة عليـه  ى التركة فإن إقراره يكـون حج ـ ف
  وحده دون سائر الورثة.

وعبر الفقهاء عن ذلـك بقصـور ولايـة    
المقر      عن غيـره فيقتصـر عليـه, فلـو أقـر 

ية لرجل جاز شخص مجهول الأصل بالرقّ
نفسه وماله, ولـم ينفـذ   له ذلك, ونفذ في 

  هاتهم.معلى أولاده واُ
 ـوهذا بخلاف البي ة نة فإنّها تصير حج

لأنّهـا   ؛بالقضاء بهـا وتتعـدى إلـى الكـل    
 ــ اً تكشــف عــن موضــوعها كشــفاً حقيقي

بحدوده, فإذا ثبت موضوع منة ترتّبت ا ببي
صالح من قامـت  لعليه آثاره, سواء كانت 

 فــي  ه, وسـواء كــان طرفـاً  عليـه أو بضــد
البي ـالدعوى أم لا, وهذا معناه أن  ة نة حج

متعدية, وهذا بخلاف كشف الإقـرار عـن   
ب عليـه بحـدود   موضوعه, فإن الآثار تترتّ

المقالموضوع  ر ى إلى غيره؛ لأنولا تتعد
ولا يعقـل إدانـة    ,لم يثبت إلا مـن طرفـه  

  الآخرين بإقرار شخص عليهم. 
, حاشـية ابــن  ٧٢: ٦و ١٥: ٥و ٢٨: ٤(بـدائع الصـنائع   

ــدين  , ٥٥١, ١٧٩: ٦و ٣٢٥:  ٥و ٦٦٦, ١٠١: ٣عابــــ
, تحريـر  ٥٠١: ٢الوسيط فـي شـرح القـانون المـدني     

  )١٨٨: ١ المجلّة

إقرار العقلاء على أنفسهم جائز أو 
  نافذ

حديث مشـهور   لفظ هذه القاعدة نصّ
وهو قولـه: >إقـرار   النبي روي عن 

  العقلاء على أنفسهم جائز<.
 إخبـار بحـق  وعرف الفقهاء الإقرار بأنّه: 
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لازم  هو إخبار الإنسان بحـق , أو على نفسه
ــلــه ــ, وفــي مجلّ ة المــادة ة الأحكــام العدلي

لازم عليـه   خبار الإنسان بحقإ :) هو١٥٧٢(
 يقتضي  سابق لا إخبار عن حقلآخر, أو هو 

  .بنفسه بل يكشف عن سبقه تمليكاً
وهذا التعريف الأخير هـو الأشـهر فـي     

ن الاعتراف بسبق لأنّه يتضم ؛كلمات الفقهاء
ن, ان السابقانه التعريفالحق, وهذا ما لم يتضم

  وإن كان لفظ الإخبار يغني عن ذلك.
اعتــراف  :وعرفــه فقهــاء القــانون بأنّــه

 عليـه لآخـر, سـواء قصـد      شخص بحـق
ترتيب هذا الحق ته أو لم يقصد.في ذم  

أن إقـرار الإنسـان    هذه القاعـدة ومفاد 
 مـالي أو غيـره يوجـب     على نفسه بحـق

بأنّـه   ه, كمـا لـو أقـر   نفاذه وثبوته في حقّ
ن من المال, أو مدين لشخص بمقدار معي

أقر بصحن, أو اعترف بارتكابه ة نسب معي
ناً يعاقب عليه القانون, أو اعترف جرماً معي

عليه, وغير  قامة الحدإبارتكابه ما يوجب 
ثبوت الحق نسان يكون على الإ ذلك, فإن

اُخـرى ة بعلم الحاكم, ومر ـنـة, و بالبي  ة ثالث
  بالإقرار.

   ومفاد لفظة (على) في القاعـدة هـو أن
الإقرار إنّما يصح  إذا كان الاعتراف بحـق 

الإقرار إذا كـان   يعليه وبضرره, ولا يمض

يتضمن الاعترف بحق  له وبنفعه, ولو أقـر 
 ـ  ه بشيء بضرره وبضرر غيره نفذ فـي حقّ

الغير ولم ينفذ في حق.  
ومفــاد لفظــة (جــائز) هــو النفــوذ     

علـى نفسـه    قرار العاقل بحقإمضاء, فوالإ
  ب عليه آثاره ومسؤولياته.نافذ عليه, وتترتّ

 ثبـات الحـق  إقرار من وسائل ويعد الإ
الرئيسة التي يقضي بها القاضي في مصاف 

واشـتهر فـي فقــه   ينـة وعلـم القاض ـ  البي ,
 , لكـن القـانون أن الاعتـراف سـيد الأدلّـة    

 ـ الفقهاء أدرجوه ضـمن الإ  ه يقاعـات ولعلّ
 ن لشبهه بها, وهو ليس كذلك؛ لأنّه يتضـم

نّـه  أ سابق ثبـت بسـببه, لا   الاعتراف بحق
  يقاع.كما في الإ نشاء لهذا الحقإ

, ٤٧٥: ١, تكملة حاشـية ابـن عابـدين    ٢٨٣(الوسيلة: 
, قواعـد  ٢٣٣, المختصر النـافع:  ٣١٤: ٢الرموز كشف 

, الوسـيط فـي   ٣: ٤, روضة الطـالبين  ٤١١: ٢الأحكام 
  )٤٧١: ٢شرح القانون المدني 

  الإقرار لا يتجزّأ على صاحبه
أن إقرار الإنسان على  هذه القاعدةمفاد 

ه, ويتعامل مع كلامه على نفسه يؤخذ به كلّ
يتجـزّأ عليـه    اس أنّه وحدة واحدة ولاأس

بدعوى قبول ما كان بضرره دون ما كـان  
بنفعه, ومقتضى عدم جـواز التجزئـة إمـا    
قبول الإقرار كلّه أو تركه كلّه, واللجوء إلى 
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  . ثبات الحقخرى لإالطرق الاُ
بــاً مــن أمــرين فــإذا جــاء الإقــرار مركّ

ويمكن بإعمال النظر والتفكيك شـطرهما  
واحـدة,   إلى إقرارين مع أن صيغة الإقرار

كما لو أقر وقال: (أنا مدين لشخص بمائة 
دينار لكنّي أديتها له أو أبرأني عنهـا) فـي   
  جواب من يدعي الدين وعدم الإبراء عنه.

أو عقّب الإقرار بما ينافيـه وقـال: (لـه    
علي ألف من ثمن خمر أو خنزير) وغيـر  

ا لا يجوز المعاوضة عليه شـرعاً,  ذلك مم
م جواز التجزئـة فـي   فمقتضى القاعدة عد

الإقرار بقبول أصل الـدين وعـدم القبـول    
بالوفاء أو الإبراء عنه, بل إما القبول به كلّه 

  أو تركه كلّه.
وهذه القاعدة بهذا اللفـظ جـاءت فـي    

ولـذا ذهـب فقهـاء     ,مصادر فقـه القـانون  
القانون إلى أن الإقرار يؤخذ به جميعـاً أو  

طـرق  عي إلـى ال يترك جميعاً, ويلجأ المد
, ولا يجـوز الأخـذ   خرى لإثبات الحـق الاُ

بجزء وترك الجزء الآخر؛ لأنّه عرفاً وحدة 
 لـه, فكمـا يؤخـذ    متكاملة آخره يؤكّـد أو

الإقـرار لا يتجـزّأ   بأو له يؤخذ بآخره؛ لأن
الحق ثبـت مـن جهتـه,     على صاحبه؛ لأن

ومقتضى ذلك الأخذ بإقراره كاملاً وعـدم  
  تجزئته عليه.

كلمات الفقهاء في ذلك من واضطربت 
ى فـي  مورد لآخر, وملخّص موقفهم يتجلّ

ـنظري ة ثالثـة, فكـان   تين, أضفنا لهما نظري
وهي كالتالي: ,اتالحاصل ثلاث نظري  

الاُولى: عدم جواز التجزئة, بـل يجـب   
يؤخذ منـه   ه, ولاه أو تركه كلّالأخذ به كلّ

يكون بضرره ويترك منه ما يكون بنفعه,   ما
ة مــا ورد فــي فــي هــذه النظريــومبنـاهم  

قال:  ×صحيحة هشام عن أبي عبد االله 
ل يأخـذ بـأو   لا ×>كان أمير المـؤمنين  

ة الكلام دون آخره<. وقد انتصر لهذه النظري
  ة.ة وبعض الشافعيماميجماعة من فقهاء الإ

قــرار علــى ة الثانيــة: تجزئــة الإالنظريــ
صـاحبه, فيؤخـذ منــه مـا يكـون بضــرره     

يـة  لأن حج ؛مـا يكـون بنفعـه   ويترك منـه  
وحـــده  رقـــرار قاصـــرة علـــى المقـــالإ
ينافيه قرار بما ى غيره, فتعقيب الإتتعد ولا

ــتثن  ــل أو الاس ــذكر الأج ــا ب ــه أو إم اء من
يقتضي بطلانه غيـر مقبـول؛ لأن ذلـك     ما

في صالحه, وهذا خارج عن فلسفة  يصب
قرار. ية الإحج  

ــ ــاء وعلــى هــذه النظري ة مشــهور فقه
  ة.ماميالإ

ة الثالثـة: يمكـن التفصـيل بـين     النظري ـ
قرار الجوابي, فإنّه في بتدائي والإقرار الإالإ
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ــرار الإالإ ــرق ــدائي, يكــون المق ــاح  بت مرت
الضمير لا يريد أن يخبأ شيئاً, فهو يعترف 
بشيء لا يخاف من عاقبته, فيعترف بدين 

ل أو بيع لم يقبضه, وليس له طريـق  مؤج
ا من التخلّص ممته إلا بذلك. في ذم  

قرار الجـوابي فـي قبـال    بخلافه في الإ
ع بالحقر يريد أن يعتـرف   وجود مدفالمق

لكن قد يتحايـل علـى ذلـك     بأصل الحق
فيقر به ويلحقه بـاعتراف آخـر يبطـل بـه     

ل من أثره, ل أو يقلّمضمون الاعتراف الأو
كما لو أقر بأصـل الـدين وبالوفـاء بـه أو     

  عدم حلول أجله.
 - ٤٠٢: ١٥, تذكرة الفقهـاء  ٣٥: ٣(المبسوط للطوسي 

: ١١فهــام , مســالك الأ٣٢٩: ٩, جــامع المقاصــد ٤٠٨
, كفاية الأحكـام  ٤٤٥: ٩, مجمع الفائدة والبرهان ١١٩

, روضة الطـالبين  ٣٥٢: ٢ب للشيرازي , المهذ٥٠٦ّ: ٢
, الوسـيط فــي شـرح القــانون   ٢٨٦: ٥, المغنـي  ٤٦: ٤

  )٥٠٤: ٢المدني 

  يقوم مقام الإنشاء الإقرار لا
 خبار بحقإأن الإقرار  هذه القاعدةمفاد 

ــيس ب ــابق ول ــن  إس ــيس م ــه, فل ــاء ل نش
الضروري أن تجري عليه ما يجري علـى  

فلـو أقـر    ,الأحكـام ونشاء من الشروط الإ
فإنّه يقبـل منـه؛ لأنّـه     المحجور عليه بحق

من  نشاء لانشاء, وهو ممنوع من الإإبليس 
, ويطالب منـه بعـد رفـع الحجـر.     خبارالإ

المق كذلك بحث الفقهاء في أنر   لـو أقـر 
  .نشاءً للطلاق أم لاإبالطلاق هل يعد ذلك 

  ) ٩٠: ٤, مسالك الأفهام ٢٣٣: ٥(جامع المقاصد 

  الأقرب يمنع الأبعد
أنّه مع وجود الطبقة  هذه الضابطةمفاد 

رث لا تصل النوبـة  الأقرب من طبقات الإ
ولى وهم التي تليها, فالطبقة الاُإلى الطبقة 

الأولاد والأبوان يحجبون من بعـدهم مـن   
 ,عمــام والأخــوالوالأ خوةكــالإ الطبقــات

  ولى.يرث هؤلاء إلا مع عدم الطبقة الاُ ولا
ة فـذهبوا إلـى   وخالف فقهاء أهل السنّ

  إرث ولد الولد مع الولد.
ب    والمتقرب بالأبوين يمنـع مـن يتقـر

ابن خال مع خـال  ولا يرث  بالأب وحده,
أو عم, مع أو ابن عم إلا ابن خال أو عم ،

اُلأب و عمم مع عم أولى لأب فابن العم, 
 ـالهذا الحكم و ي، مستثنى من الحكم الكلّ

وهو أن من جهة الأبوين حاجب  ابن العم
للعم ا انفردت بـه  من جهة الأب فقط، مم

الإماميى الحكـم  ة وأجمعوا عليه ولا يتعد
  .ا يماثلها عندهمغير هذه المسألة ممإلى 

ة والجـد  كالأخ والجد موترث قرابة الاُ
والأعمام والأخوال مع وجود قرابـة الأب  

  لتساويهم في القرابة.
, الرسائل العشر ١٨١: ٤, التنقيح الرائع ٥٠: ٤(الخلاف 
  )٢٥٤: ٦ للسبزواري الفقهية القواعد ,٢٧٣للطوسي: 



   ١٣٩                    الأقربون أولى بالمعروف

  

  الأقربون أولى بالمعروف
 لفظ هـذه القاعـدة ينسـب إلـى نـصّ     

حديث النبي    وهو لـيس كـذلك ,
وإن اشتهر علـى الألسـن, وقـد ورد عـن     

 ما يشبهه, كقوله النبي  لأبي طلحة
ي أرى أن وإنّلما أراد أن يتصدق بأمواله: >

ــربين  ــي الأق ــا ف ــي تجعله ــد ورد ف <, وق
يسأَلُونَك ماذَا ينفقُـون  {الكتاب العزيـر:  

ــا نِ  قُــلْ ميــداللْوــرٍ فَلخَي ــنم أَنفَقْــتُم
والْمسـاكينِ وابـنِ    والأَقْـربِين والْيتَـامى  

   بِـه اللَّـه رٍ فَإِنخَي نلُوا ما تَفْعمبِيلِ والس
يملع{. 

نسان أن ما يفعله الإ هذه القاعدةومفاد 
وما ينفقه من خير مـن أموالـه    ,عمالأمن 

ل بـه أقاربـه   ينبغي له أن يوصة به, الخاصّ
الأقـرب فـالأقرب, وقــد ورد فـي بعــض    

ورد أنّه و الأحاديث أن ذلك صدقة وصلة,
ــتحب ــتحباباً يس ــ اس ــون  داًمؤكّ أن لا تك

ة مجحفة بحال الورثةالوصي.  
ولا ينبغي له أن يفعل ذلك في الأموال 

ع علـى المسـلمين كـلّ    ة, فإنّها تـوزّ العام
يجوز لـه أن يـؤثر   بحسب استحقاقه, ولا 

  ته.بها قرابته أو خاصّ
ــي ٣٣٨: ١٥, المجمــوع ١٧٢: ٥(مــا وراء الفقــه  , مغن

  )١٦١: ١, كشف الخفاء ٣٨٤: ٢المحتاج 

فيما لا يمكن فيه  الاكتفاء بغلبة الظن
  تحصيل اليقين

ف امتثـال  إنّه إذا توقّ هذه القاعدةمفاد 
حـراز  الواجب الشرعي على جانب من الإ

(الاشتغال اليقينـي يسـتدعي   طبقاً لقاعدة: 
الفراغ اليقيني) ولكن لم يمكـن تحصـيل   

 لأنّـه  ؛اليقين يمكن الاكتفـاء بغلبـة الظـن   
الأصل والقاعدة الشـرعية الثابتـة المقـررة    
في جميع المقامات، والبناء في الفقه على 

 س الاجتهــادذلـك بــلا شــبهة، بـل هــو اُ  
  ه.وأساس

ويبدو أن مرادهم من لفظ القاعدة هـو  
أي الاكتفاء بالظن فـي مقـام    ,هذا المعنى

الامتثــال؛ لأنّــه مــورد ورود القاعــدة فــي 
  كلماتهم.

مكــان تحصــيل إومــرادهم مــن عــدم 
مكان العقلي, بل ما اليقين ليس هو عدم الإ

فـي   اً, أو متعذّراًوحرج اًيشمل كونه عسر
حيـان  بل إن الشارع في بعـض الأ  ,العادة

  اليقين.مكان إمع حتّى اكتفى بالظن 
  )٣٤٤: ٩, مصابيح الظلام ٩٠٨: ٢(روض الجنان 

ف فعلاً كان الإكراه يسقط أثر التصر
  أو قولاً

مـل الغيـر   حكراه بأنّه عرف الفقهاء الإ
ويعتبر فـي وقـوع الفعـل     ,على ما يكرهه



  ١٤٠                 الإكراه يسقط أثر التصرف فعلاً كان أو قولاً

 

مل اقترانه بوعيد منه مظنـون عن ذلك الح 
بحـال   ب على ترك ذلك الفعل، مضرالترتّ

  .أو مالاً عرضاً أو قه نفساًالفاعل أو متعلّ
ف وعأيضاً بأنّه حمل الغير علـى مـا   ر

  يرضاه. لا
ة ) مــن مجلّــ٩٤٨( مــادةوجــاء فــي ال
 أحـد  إجبـار  هو :الإكراه> الأحكام العدلية:

 دون مـن  حـق  بغيـر  عملاً يعمل أن على
  .<بالإخافة رضاه

ر به وعرفه فقهاء القانون بأنّه ضغط تتأثّ
إلـــى التعاقـــد. رادة الشـــخص فيـــدفع إ

وتعريفهم هذا ناظر إلـى العقـود باعتبـاره    
رادة, ولم يتوسعوا فيه إلـى  أحد عيوب الإ

  كراه على الجناية وغيرها.الإ
 ختيار شـرط فـي التكليـف, فكـلّ    فالا
 -اًاً أو وضـعي سواء كـان تكليفي ـ  -تكليف

ختيار, رادة والار فيه عنصر الإيجب أن يتوفّ
شـائبة مـن شـوائب     أيفلو شاب الفعـل  

 ,لم تترتّـب عليـه آثـاره الشـرعية     ,الإكراه
ثم أو العقوبة أو الضمان وغير ذلك من كالإ

فات ب على الأفعال والتصرالآثار التي تترتّ
ذلك في ختيارية, من غير فرق ة الاالشرعي

بين التصرتـلاف  كالزنا أو الإ -ةفات الفعلي
 ,ةفات القوليــوبـين التصـر   -ونحـو ذلـك  

 والشـتم   كالبيع والطلاق والنكاح والسـب
  والقذف ونحو ذلك.
 ,ة مـوارد كراه في عدوتجري قاعدة الإ

  وهي كالتالي:
  وترك الواجبات: ماتثم في المحرالإ -أ

شرع الشـارع مجموعـة مـن الأحكـام     
ــة   ــم والعقوب ــا الإث ــى مخالفته ــب عل ورتّ

ف خروية ما دامت صـادرة مـن المكلّ ـ  الاُ
إكراه, أما إذا كان هناك ختياره ومن دون اب
كراه علـى ارتكابهـا, ارتفـع عنهـا الإثـم      إ

خروية, من غير فرق في ذلك والعقوبة الاُ
 ؛ةمامي ـين أنواع المحرمات عند فقهـاء الإ ب

   ه علـى   لعموم حـديث الرفـع, فمـن يكـر
ــر أو  ــإشــرب الخم ــى دخــال الضّ رر عل
 ه علـى اللـواط أو   شخص ثالـث, أو يكـر 

مــات,  المحرالزنــا ونحــو ذلــك مــن    
ثـم المترتّـب علـى الشـرب     الإ يستحق لا

المكلّف  واللواط والزنا, ونتيجة ذلك بقاء
  على عدالته وعدم اختلالها بذلك.

ــواع   وفصّــل فقهــاء المــذاهب بــين أن
كـراه  ق الإالمحرمات فاستشكلوا في تحقّ ـ

في الزنـا ونحـوه؛ لأن حرمتـه ثابتـة فـي      
العقــول لا يحتمــل فيهــا الرخصــة كقتــل 

المسلم بغير حق.  
  :ةالحدود والعقوبات الشرعي -ب



   ١٤١                    الإكراه يسقط أثر التصرف فعلاً كان أو قولاً

  

وضع الشـارع مجموعـة مـن الزواجـر     
ب ة تترتّبعنوان الحدود والعقوبات الشرعي

ة, علــى مخالفــة بعــض الأحكــام الشــرعي
فشرع عقوبة الجلد لشرب الخمر أو الزنـا  
أو القذف, وشرع عقوبة القتـل للـواط أو   

وعقوبــة الزنــا بــذات البعــل أو الارتــداد, 
مات القطع للسرقة, وعقوبة التعزير للمحر

هـذه العقوبـات    عليها, وكلّ التي لم ينصّ
ترتفــع لــو اُكــره الإنســان علــى ارتكــاب 

  حدى هذه الأفعال. إ
  :ضمان الأعضاء والجراحات -ج

بـة  ة التبعـات المترتّ ل المكرِه كافّ ـيتحم
نسـان  تلاف عضـو مـن أعضـاء الإ   إعلى 

عليـه, وهـذه    وكذلك الجراحات الـواردة 
التبعة مريـاً  ة تكون قصاصاً أو تعويضاً ماد

ية, فلو أكرهه على قطع يصطلح عليه بالد
 ــث أو جر ــخص ثال ــو ش ــإن عض ــه, ف ح

ن لهـذه الأفعـال   يية الثـابت القصاص أو الد
بناء على القول  ,قان بالمكرِه لا المكرهيتعلّ

ة من شـمول أحكـام   ماميالمشهور عند الإ
العضو والجراح ما لم يبلغ تلاف كراه لإالإ

  ماء.ة في الدتقي فإنّه لا ؛النفس
  :الأموال -د

ـ ل المكـرِه كافّ ـ يتحم ة ة التبعـات المالي
تـلاف مـال الغيـر بسـبب     إبة علـى  المترتّ

تلاف مال الغيـر  إكراه, فلو أكرهه على الإ
أو سرقته فإنّه ضامن للمـال؛ لأن السـبب   

  أقوى من المباشر.
  :عاتيقاالعقود والإ -هـ
يقاعـات,  ختيار شرط في العقود والإالا

ختيـار أصـبحت لاغيـة    ذا فقد شرط الاإف
ب عليها أثرهـا الشـرعي؛ لقولـه    ولم يترتّ
 تَــأْكُلُوا أَمــوالَكُم بيــنَكُم لاَ ...{تعــالى: 

بِالْباطلِ إِلاَّ أَن تَكُون تجارةً عن تَـراضٍ  
نْكُمفالتجارة وغيرها إذا لـم تكـن   , }... م

عــن تــراض ورغبــة تكــون أكــلاً للمــال 
مــال  يحــلّ لا>: بالباطــل, ولقولــه 

فـإذا لـم يكـن     <امرئ إلا بطيب نفس منه
يقاعاتـه  ب النفس في عقـوده وإ المرئ طي

خـرى  أخذ المال منه, وهو عبارة اُ لا يحلّ
ــدم   ــن ع ــود    ع ــك العق ــر تل ــب أث ترتّ

  كراه.يقاعات عليها في حال الإوالإ
كـــراه فـــي ويكفــي فـــي صــدق الإ  
كراه ولـو لـم   المعاملات أدنى درجات الإ

 الضـرورة؛   يكن ملجأً أي واصلاً إلى حـد
ق بأدنى لأن شرطه فقد الرضا, وذلك يتحقّ

  كراه.درجات الإ
ــام   ــر الأحك ــة البهيـ ـ٣٠٣: ٥(تحري , ٢٣: ٩ة , الروض

, روضة ١٨٠, ١٧٦: ٧, بدائع الصنائع ٧٠٤: ٢العناوين 
, مصادر الحق فـي  ١١٩: ٣, فتح الغفار ٢٢: ٧الطالبين 

  )١٧٥: ٢الفقه الاسلامي 



بالأعم الأغلبإلحاق المشكوك فيه                   ١٤٢  

 

رر رر الأدنى لدفع الضّإلحاق الضّ
  الأعلى جائز

  رر العام)لدفع الضّ رر الخاصّ(ر:يتحمل الضّ

  إلحاق المشكوك فيه بالأعم الأغلب
أنّـه إذا شـككنا فـي     هذه القاعدةمفاد 

  نلحقـه  ة فرد على نحو الشـبهة المصـداقي
بالأعم الأغلب خارجاً, كما إذا شككنا في 

ــة اللّ ــوق   تذكي ــي س ــاع ف ــذي يب ــم ال ح
المسلمين فنلحقه بالغالب في السوق وهو 

ى, فنلحـق الفـرد المشـكوك    حم المذكّاللّ
وهـو التذكيـة    ,بالأفراد الغالبة في الحكـم 

  وجواز الأكل.
المراد من الغلبة, هي غلبة الوجود فـي  

ة لمـن يضـع   الملكيالخارج, كما في غلبة 
ــر الشــارع    ــذا اعتب ــال, ول ــى الم ــده عل ي

ــ ة, لاء اليــد أمــارة علــى الملكيـ ـ  والعق
يجــب الفحــص والســؤال, أو غلبــة  فــلا

الحال كما في غلبة حالة البقاء على الحالة 
 فـي زوالهـا, أو غلبـة     السابقة عند الشـك

حال العامل في أنّه ملتفـت إلـى تفاصـيل    
بـه   عتـد عمله فشـكّه فـي أثنـاء العمـل ي    

بعد الفراغ منه. بخلافه الشك  
وقد نـاقش بعـض الفقهـاء فـي ذلـك      

ذلك قاعدة عام ة.وأنكر عد  

, أحكـام الخلـل فـي    ٢٩٣: ١(رسائل الميـرزا القمـي   
, مستقصـى مـدارك القواعـد:    ٣٠٨الصلاة للأنصاري: 

  )١٩: ٤, مصباح الفقاهة ١٢٨

إلحاق المندوب من كلّ شيء بواجبه 
  ما خرج بالدليل لاإفي جميع الجهات 

  )ى على جهة الفرضة إنّما تؤدسنّ(ر: كلّ 

  إلحاق النادر بالغالب
مفاد هذه القاعدة أن الفرد النادر يلحق 
بالأفراد الغالبة ويأخذ حكمهـا, ففـي كـلّ    
موضـع شـككنا أنّـه مـن أفـراد النـادر أم       
الغالب نلحقه بالغالب, كمـا فـي الـذبائح    

الإسـلام,  والجلود في البلدة الغالب فيهـا  
كذلك ما يقال أن الغالب في العقـود هـو   

زوم, فإذا شككنا فـي عقـد أنّـه لازم أم    اللّ
كذلك ما ذكروه فيما  جائز نلحقه بالغالب,

علـى   تاًأو مي اًحي أو رجلاً لو أوقب غلاماً
الغـلام أو الرجـل    ماُعليـه   حرميإشكال، 
, وألحقوا بالغلام الصـبي غيـر   ختهاُوبنته و

  لحاقاً للنادر بالغالب.إ ,البالغ
, حاشية المكاسب للايرواني ٣١٨: ١٢(جامع المقاصد 

٢: ٢(  

 النوافل بالفرائض في الأحكامإلحاق 
  ليللا ما خرج بالدإ

  )ى على جهة الفرضة إنّما تؤدسنّ كلّ (ر:



   ١٤٣                    الإلزام

  

  الإلزام
من يلتزم مذهباً أو  أن هذه القاعدةمفاد 
ودينـه,   ناً فإنّه ملزَم بأحكام مذهبهديناً معي

ويحاسب على طبقها, ويتعامل معه علـى  
  أساسها.

  رواية أبي الحسنولفظ القاعدة جاء من 
  ما ألزموا به أنفسهم<.ب: >ألزموهم ×

خـرى تلتقـي بمضـمون    وهناك ألفاظ اُ
: >مـن  ×القاعدة بل تتوسع فيها, كقوله 

كان يدين بـدين قـوم لزمتـه أحكـامهم<,     
 : >يجوز على أهل كلّ ذي دين×وقوله 

  ما يستحلّون<.
ة مضامين:وللقاعدة عد  

لزامهم بأحكامهم:إ -لالأو   
فلو وقع نزاع بين فردين من طـائفتين  
يؤاخذ كـلّ فـرد بمـا يلزمـه مـن أحكـام       
سارية في مذهبه ويدين بها, كما لو كـان  
في مذهبه عدم ثبوت الخيـار فـي العقـد    
 ,الواقع بينه وبين من يـرى ثبـوت الخيـار   

أي يعتقد جواز العقد, فهنا من يرى ثبوت 
الخيار ملزم بجواز العقد وإمكـان فسـخه,   
ومن يرى عدم ثبوت الخيـار فـي مذهبـه    

  ملزم بلزوم العقد وعدم جواز فسخه.
  ة عليها:ترتيب آثار الصح -الثاني

فهناك جملة من الأحكام يقرون عليهـا  
ويعتبرها الشارع نافذة وصحيحة بنحو ما, 

 ـ ثلاث أو طـلاق الحـائض عنـد    فطلاق ال
ة مامي ـفقهاء المذاهب رغم بطلانه بنظر الإ

إلا أنّه يعد صحيحاً ويجوز الـزواج بتلـك   
للـذين يـرون   حتّـى  قة طلاقاً باطلاً المطلّ

ق بطــلان الطــلاق المــذكور وعــدم تحقّــ
عليها  وكذلك الأحكام التي يقر ,البينونة به
ة فـي مناكحـاتهم ومعـاملاتهم    أهل الذم ـ

  ة عليهـا وإن كانـت   وترتيب آثـار الصـح
  باطلة في شريعتنا. 

ــار   ــن أخب ــبزواري م ــتخلص الس واس
مذاهب الفاسدة فـي  للتقرير أنّها  :القاعدة

 –الملتزمـة عنـدهم    -ة ب آثار الصحيترت
من الشارع الأقدس  وامتناناً تسهيلاً ؛عليها

بيــنهم مهمــا أمكــن  وتأليفــاً ,ةمــعلــى الاُ
  .السبيل إليه
  قرارهم على أحكامهم:إ -الثالث

ض لهم ولا منعهم مـن  فلا يجوز التعر
ة في الحدود التي ممارسة طقوسهم الديني

سـلامية, فيجـوز لأهـل    أقرتها الشريعة الإ
الذم عهم أو ة أن يوقفوا على كنائسهم وبـي

  يوصون لها.
لزام وعلى هذا فمضمون القاعدة هو الإ

يقتصر الأمر  ولا ,مضاء والتقرير جميعاًوالإ



  ١٤٤                 الأمارات على الموضوعات بمنزلة الأدلّة على الأحكام

 

يفترض أن مـورد  حتّى لزام وحده على الإ
د بـذلك  جريانها هو ما كان بضرره كما قي

بعض الفقهاء الذين بحثـوا فـي القاعـدة,    
فــي بعــض المواضــع  ذلــك يصــح ,نعــم
  في كلّها. يصح ولا

, ٢٠٨: ٥, أنوار الفقاهة ٢٦٩للبلاغي:  الفقهية (الرسائل
, مهذّب الأحكام ٢٧٧ي: ة للحلّ, بحوث فقهي٤٠٧: ٨و

, توضـيح  ١٧٩: ٣للبجنوردي  الفقهية , القواعد٣٨: ٢٦
  )١٩١: ١ الفقهية القواعد

الأمارات على الموضوعات بمنزلة 
  ة على الأحكامالأدلّ

ه لـم  ذكر هذه الضابطة بعض الفقهاء لكنّ
يشرح مراده منها, ويبدو أن المراد أن الشارع 

ة كالكتاب والسنّة على الأحكام كما جعل أدلّ
جمــاع والعقــل كــذلك جعــل أمــارات والإ

ق بهـا  وعلامات على الموضوعات التي تتعلّ
ــل ,ةأحكــام شــرعي ــة البيحج :مث ــي ي ــة ف ن

كالطهارة أو النجاسة ,ةالموضوعات الخارجي, 
ــ ــة  ,ة بــدينأو اشــتغال الذم ــة القبل أو معرف

والرجوع إلى أهـل   ,وتعيين القيم ,والأوقات
الخبرة وغير ذلـك مـن الموضـوعات التـي     

يكما هـو مفـاد قاعـدة:     ,نةرجع فيها إلى البي
  (البينة حجة في الموضوعات).

 , القواعــد٣٢, تســهيل المســالك: ٦٤٨: ٢(العنــاوين  
  )٩: ٣للبجنوردي  الفقهية

  الإمام وارث من لا وارث له
لفظ هذه الضـابطة روايـة وردت عـن    

ــاظم   ــام الك ــن  , ×الإم ــا أن م ومفاده
ــه  لا ــع الطبقــات وارث ل ــه مــن جمي يرث

مـام  ضامن له بولاء الجريـرة يرثـه الإ   ولا
وهي من تطبيقـات قاعـدة:    مامة,بولاء الإ

الإمام ولي) له). من لا ولي  
ة ماميــوخــالف بعــض الفقهــاء مــن الإ

يرثه بيت المال,  :فقالوا ,ةوفقهاء أهل السنّ
بين ولائي الضـامن والإمـام    وجعل بعض

ولائين آخرين: أحـدهما ولاء مـن أسـلم    
رثـه إذا  يعلى يده كافر، فولاء الكافر لـه و 
خـر ولاء  لم يكـن لـه وارث مسـلم، والآ   

مستحق مشترى  ت عبداًالزكاة إذا كان المي
  . من مالها لفقد المستحق

, ما وراء الفقـه  ٣١١: ٣, مفاتيح الشرائع ٥: ٤(الخلاف 
, المبسوط ٣٢٣: ٦ للسبزواري الفقهية القواعد ,٣٠٧: ٨

  )٣٨٣: ٦, المغني ٣٣: ٣٠للسرخسي 

الممتنع الإمام ولي  
الممتنع) (ر: الحاكم ولي  

  له من لا ولي لإمام وليا
 ـ ا ورد فـي  لفظ هذه القاعدة مأخوذ مم

السـلطان  >: النبـي  الأحاديث عـن  
ولي له من لا ولي> من لا ولي ومفادها أن 



   ١٤٥                    الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار

  

 ـله من الأولياء فإن الإ ي مـا  ه, يتـولّ مام ولي
ه في حال وجوده. وضابط ذلكيتولاه ولي: 

أن كلّ الأعمال التي يلزم فيها الـولي فـي   
  حال وجوده يتولاها الإمام في حال عدمه.

 من قاتل من لا ولـي  فللإمام أن يقتصّ
يـة منـه ولـيس لـه العفـو,     له أو يأخذ الد 

قـال:   ,اطد الحنّصحيحة أبي ولافي  وجاء
عن رجـل مسـلم    ×سألت أبا عبد اللّه 

قتل رجلاً مسلماً عمداً فلم يكن للمقتـول  
أولياء من المسلمين إلا أوليـاء مـن أهـل    

علـى الإمـام أن   >ة من قرابتـه، فقـال:   الذم
يعرض على قرابته من أهل بيته الإسـلام،  

تـل  فمن أسلم منهم فهـو وليـه يـدفع القا   
فإن شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء  ,إليه

ية، فإن لم يسلم أحد كـان الإمـام   أخذ الد
ولي أمره، فإن شاء قتـل، وإن شـاء أخـذ    

الد ية فجعلها في بيت مال المسلمين; لأن
جناية المقتول كانت على الإمـام فكـذلك   

قلـت: فـإن    <,ته لإمام المسـلمين تكون دي
إنّما هو حق جميع >عفا عنه الإمام، فقال: 

وإنّما على الإمـام أن يقتـل أو    ,المسلمين
ية، وليس له أن يعفويأخذ الد.>  

لأن  ؛وأجاز ابن إدريـس للإمـام العفـو   
المقتول الإمام ولي.  
ن الإمام وارث من لا وارث له إكذلك 

يرثه من جميـع الطبقـات ولا ضـامن لـه     
  بولاء الجريرة.

ــوال   ــى أم ــة عل ــام الولاي ــذلك للإم  ك
المجــانين والســفهاء, فلــه التصّــرف فــي 

أو الوصـي.   أموالهما مع عدم الأب والجد
كذلك للإمـام الولايـة علـى اللقـيط فـي      

ف بأمواله وتزويجه ونحو ذلك. التصر  
ــام  ــر الأحك ــد٦٢٣: ٥(تحري ــرعية , ال , ١٠٣: ١روس الش

  )١٩٩: ٦, بدائع الصنائع ٤٧٦: ٩, المغني ٥٦٢عوائد الأيام: 

  ختيارختيار لا ينافي الابالاالامتناع 
ختيــار شــرط مــن شــروط القـدرة والا 

التكليف فلا تكليف علـى العـاجز, لكـن    
نسـان علـى   هذا لا يشمل ما لـو أقـدم الإ  

تعجيز نفسه عـن امتثـال الواجـب وتـرك     
ــز  :ومفــاد القاعــدة هــو ,الحــرام أن تعجي

اً سواء كان تعجيزاً تكويني ـ -نسان نفسهالإ
ــريعي ــؤولي  -اًأو تش ــن المس ــه م ة لا يعفي

  بة على الفعل.المترتّ
التكــويني  والمــراد بالامتنــاع مــا يعــم

هـو العجـز    :والشرعي, فالامتناع التكويني
كترك المسير إلى  ,فعلاً عن امتثال الواجب

الحج في وقته إلى أن ضاق الوقـت عـن   
  أداء المناسك. 

هـو العجـز شـرعاً     :والامتناع الشـرعي 
شرب المسكر ليلاً وطلـع  كما لو  ,فعلاً لا



  ١٤٦                 الأمر إذا ضاق اتّسع وإذا اتّسع ضاق

 

ــ ــه  الفج ــوعي, فإنّ ــد لل ــو فاق ــه وه ر علي
ــتمكّ لا  ــي ــوم وإن تحقّ ــن أداء الص ق ن م
مساك منه؛ لأن الصـوم مشـروط شـرعاً    الإ

ق فـق تحقّ ـ بعدم السكر أثناء النهار وإن اتّ
مساك منه, وامتنـاع تكليفـه هنـا لعـدم     الإ

  وعيه للخطاب الشرعي.
ى به ذلك كذلك لو شرب المسكر وأد

ــان    ــة ك ــية أو جريم ــاب معص ــى ارتك إل
ـمسؤولاً مسؤولي ـا صـدر عنـه,    ة تامة عم

ب علـى غيـره,   ب عليه جميع ما يترتّفيرتّ
بة علـى  وتجري عليه العقوبة المترتّ فيحد

  الجريمة.
, ٤١٣: ١٠, كشـف اللثــام  ٥٠: ٧(المبسـوط للطوسـي   

, ١٨٦: ٤٢, جـواهر الكـلام   ١٥٩ة عشـر:  القواعد الستّ
, ١٧٠: ١٠و ٣٥٨: ٩, المغني ١٩٧: ٢ -١صول فوائد الاُ

  )٥٠١: ١, الموسوعة الجنائية ٢٨: ٧روضة الطالبين 

  الأمر إذا ضاق اتّسع وإذا اتّسع ضاق
  (ر: إذا ضاق الأمر اتّسع وإذا اتّسع ضاق)

لأمر بالشيء يقتضي إيجاب ما ا
  يتوقّف عليه

 أن الشـارع لـو أمـر    هذه القاعـدة مفاد 
 ــ ــان يتوقّ ــيء وك ــى بش ــدمات ف عل مق

يمكن امتثال مـا أمـر بـه الشـارع مـن       لا
دونها, فإن هذه المقدمات تصـبح واجبـة   

تيان الواجـب  إن من يتمكّحتّى , التحصيل
في وقته, لكـن اختلفـوا فـي أن وجـوب     
المقدمة شرعي أم عقلي, هذا مـا فصّـلوا   

  صول.البحث فيه في علم الاُ
  )٤٣٣: ١٤, مصباح الفقيه ١٠٠(الفصول الغروية: 

  الأمر بما يتوقّف على القبيح قبيح
أنّه لو كان هناك فعل  هذه القاعدةمفاد 

غير قبيح لكن لو أراد المكلّـف تحصـيله   
مة فإنّه لا يحصل إلا بارتكاب القبيح كمقد

له, فإنّه والحال هذه يقبح من الشـارع أن  
 ـ   ف يأمر بهذا الشيء؛ لأن الأمـر بمـا يتوقّ

ــيح  ــيح قب ــى القب ــر  لأن ؛عل ــالأم  يءبالش
  .ف عليهيجاب ما يتوقّإيقتضي 

  )١١٨: ٢(كتاب الطهارة للإمام الخميني 

  الإمكان 
  (ر: كلّ دم أمكن جعله حيضاً فهو حيض)

  مور بمقاصدهاالاُ
وردت هذه القاعدة بهـذا اللفـظ فـي     

كلمات القدماء على أنّها تعبير آخـر عـن   
ات) أو أنّهــا قاعــدة (إنّمــا الأعمــال بالنيــ

  الأصل لها.
أن هناك جملة مـن   هذه القاعدةومفاد 

ل وجهتهــا عـرف وتتشــكّ الأعمـال إنّمــا تُ 



   ١٤٧                   الاُمور الخفية جرت عادة الشرع أن يجعل لها ضوابط ظاهرة

  

بالقصد, فالقصد هو الـذي يكشـف عـن    
ماهيد عنوانهـا, كمـا فـي قصـد     تها ويحد

 ـالحيازة في تملّ ك المباحات العام  ة, فـإن
الحيـازة كعمــل لا يتشــخّص فــي عنــوان  
ــب    ــباب كس ــد أس ــاره أح ــازة باعتب الحي

قصد, فلو لم يقصد ذلك لم ة إلا بالالملكي
 عنـب ب عليه الملـك, كـذلك بيـع ال   يترتّ
ــ ــه    مم ــف حكم ــراً يختل ــه خم ن يعمل

عانـة عليـه   باختلاف القصد, فلو قصـد الإ 
  حرم البيع وإلا فلا يحرم.

فالقصد فـي هـذه القاعـدة هـو الـذي      
يشكّل ماهية العمل وعنوانه, وبه يختلـف  

ب علــى الحكــم الشــرعي والأثــر المترتّــ
  الفعل.

وهذه القاعدة تشير إلى تلك العنـاوين  
ة التي يختلف العمل فيها باختلاف القصدي
  القصد.

ــق  وكلمــة (الاُ ــى مطل ــاظرة إل ــور) ن م
سـواء كانـت عبـادة أو عـادة أو      ,الأعمال
فعـل آخـر يختلـف عنوانـه      وأي ,معاملة

  وحكمه باختلاف القصد.
ة بمعناهـا  والمراد بالمقاصـد هـي الني ـ  

والعزم علـى الفعـل,   وهي القصد  ,اللغوي
  نوى الشيء إذا قصده وعزم عليه. :فيقال

لـه    وتؤثر النية في انقـلاب الفعـل وتبد

من عنوان إلى آخـر, فيصـبح الفعـل مـن     
مة, ويصـبح  عبادة واجبة إلى معصية محر

  الفعل من فعل مباح إلى فعـل مسـتحب ,
ولــذلك تختلــف الأحكــام بـــاختلاف    

الأكـل  ة, فعناوينها التي تكشف عنها الني ـ
في حد    اً نفسه مباح, لكـن يكـون مسـتحب

تيان به قربة إلى االله تعـالى,  إذا قصد به الإ
والتطيب في نفسـه عمـل راجـح ولكـن     
يصبح حراماً إذا قصدت به المـرأة جلـب   

  نظر الأجانب.
, الأشباه والنظائر للسـبكي  ١٩٥: الفقهية(نضد القواعد 

ــيوطي:   ٥٤: ١ ــائر للس ــباه والنظ ــباه , ٨, والأش والأش
  )٢٧والنظائر لابن نجيم: 

ة جرت عادة الشرع أن مور الخفيالاُ
  يجعل لها ضوابط ظاهرة

أن الشـارع حـدد    هـذه الضـابطة  مفاد 
نة حذراً من الاخـتلاف,  موراً بضوابط معياُ

كما في تحديـد السـفر الموجـب لقصـر     
الصلاة والصوم بالمسـافة لا بعنـوان آخـر    
   ــن ــد س ــك, وتحدي ــو ذل ــب ونح  كالتع

أو عشـرة سـنة    التكليف بـالبلوغ خمـس  
تسع سنين لا بعنوان آخر كالـذكاء ونحـو   

فإن الذي ورد تحديد به من الشرع  ,ذلك
ة أقسام:على عد  
د بالزمـان، كيـوم التـراوح،    ما حدمنها: 



  ١٤٨                 الأمين ليس عليه إلا اليمين

 

  البلـوغ،  والرضاع، ومسافة القصـر، وسـن 
 الحيض وأكثره، وأقـلّ  وسن اليأس، وأقلّ

 الطهر، وأكثر النفاس، وثلاثة أيـام لمشـتبه  
   د، الموت، وعشرة الإقامـة، وثلاثـين التـرد

 وحول الزكاة، وثلاثـة الربـاط أو أربعينـه،   
، واســتبراء الأمــة خمســة وأربعــون يومــاً

 ومهلـة  ,والتصـرية  ,وثلاثة خيار الحيـوان 
ــ ,الشــفيع ــأخير، وســنة العنّ ــار الت ين وخي

أوقـات  الحمـل، و  وتعريف اللقطة، وأقـلّ 
ة،العد ومدة تربية، ص الإيلاء، وأحوال الد

 يون أوونحو ذلك الآجال التي تجعل للـد 
لم أو لخيار الشرط، أو غير ذلـك مـن   للس

ــل المكلّ  ــدر بجع ــي تص ــينالآجــال الت  ف
  برخصة الشارع لهم في ذلك.

ومنها: ما حدبالأرطال،  د بالوزن، كالكر
فـي  والدينار  الوضوء، وصاع الغسل، ومد

ارة وطئ الحـائض، ودراهـم الكـافور،    كفّ
ونصــاب  الصــدقات فــي مواضــع، ومــد

النقدين والغلات، وصاع الفطـرة وبعـض   
ــ ــة الد ، وبعــض خصــالارات الحــجكفّ ي

  كالدرهم والدينار.
ومنها: ما حدد بالمساحة، كالكرعد ، وب

الوضـوء   البالوعة بالأذرع، ومساحة أعضاء
وافل بالمثـل  م، وأوقات الصلاة والنوالتيم

والمـرأة   عـد الرجـل  والمثلين والأقدام، وب

بعشرة أذرع في الصلاة، ومسـافة القصـر،   
ــ ــا  ة والخــروجومســافة حضــور مكّ عنه

بالنسبة إلى الحج، وتباعد رامـي الجمـرة،   
  ي، وحدود الحريم.وفراسخ التلقّ

 د بالعـدد، كـدلاء البئـر،    ومنها: ما حـد
ــر، وبعــض ونُ ــل والبق  صــب الشــاة والإب

يـة كالإبـل   ارات، وبعض خصـال الد الكفّ
 ة، وأعداد الرضعة، وأعداد الطـواف والحلّ

  والسعي، وغير ذلك.
وتارة يكون بغيـر ذلـك مـن التحديـد     
 بالهيئـة ونحــوه، كتحديـد الركــوع ببلــوغ  

  .أطراف الأصابع إلى الركبة، ونظائره
وقد بحث بعض الفقهاء فـي أن هـذه   
 التحديدات هل أنّها مـأخوذة علـى نحـو   

د, أم هي كاشفة عن ضوابطها الكامنة التعب
  ؟فيها

  )١٨٩: ١, العناوين ٢٧٨: ١(القواعد والفوائد 

  الأمين ليس عليه إلا اليمين
  (ر: ليس على الأمين إلا اليمين)

  إن االله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه
لفظ هذه القاعدة مأخوذ من لفظ حديث 

ــن  ــي ورد ع ــو:  النب ن االله إذا إ>وه
 .<حرم على قوم شيئاً حرم عليهم ثمنه



 إلى أثره في البقاءإن ١٤٩                    الحكم الحرام في الابتداء ينجر   

  

م شيئاً ن االله إذا حرإ هذه القاعدةومفاد 
فـإن بيعـه    ,قتنائه وغير ذلكاإما بأكله أو 

وشراءه حرام؛ لأن حرمته تستوجب عـدم  
 ,صلاحيته أن يكون عوضـاً فـي المعاملـة   

زائــه أكــلاً للمــال إويكــون أكــل المــال ب
 بالباطل.

يمكن أن تكون علـى  والمراد بالحرمة 
  رأيين:
المراد بالحرمة كناية عن عدم أل: الأو ن

ــون   ــافع للشــيء أصــلاً أو ك وجــود المن
فتكون الرواية  ,لحق بالعدمالمنفعة نادرة تُ

  كناية عن عدم المالية في العوض.
ن المراد بالحرمة هي عبارة عن أالثاني: 

ة كما في حرمة بيع الخمر الحرمة التكليفي
والخنزير والميتة؛ لأن منافعهـا المقصـودة   
منها عرفاً محرمة شرعاً، فيقـال بالملازمـة   
بين حرمـة الشـيء تكليفـاً وبـين حرمتـه      

  وضعاً بحرمة بيعه.
هـذه القاعـدة هـي     فـي ومركز الخلاف 

مـة المنافع الثانويكمـا فـي    ,ة للأشياء المحر
اتّخاذ الميتة للتسميد أو الخمـر للتخليـل أو   

  التداوي بـه أو الـد يـة، فهـل   م للمنـافع الطب
للقاعدة عموم إلى هذا المورد ويحكم بعدم 
جواز البيع؛ لكون الحرمة تلازم عدم جـواز  
البيع، أم يجوز البيـع بلحـاظ تلـك المنـافع     

  كسائر المنافع المعتبرة بنظر العقلاء؟
ــرأي الأوفبنــاء علــى  ل فــي تفســير ال

مشكلة فـي جـواز البيـع, فـإن      الحرمة لا
ذا إة، فالحرمة كناية عن عدم المنفعة المالي

ها المال ئزاإفرض وجودها ويبذل العقلاء ب
  فلا مانع من جواز البيع. ,تنتفي الحرمة

أما بناء على الـرأي الثـاني فقـد يقـال     
إن االله إذا حرم شيئاً >: بعموم قوله 

فيقال بعموم حرمة البيـع فـي    <حرم ثمنه
المحرمات المـذكورة وإن فـرض وجـود    

ة لها. منافع ثانوي  
ــة  ــوار الفقاهــة ٧٤, ٥٠: ١٢(مفتــاح الكرام , ٢٩: ٥, أن

, ٧: ١, المكاسب والبيع للنـائيني  ٦٢, ١٩: ١المكاسب 
  ) ٣٨: ٢٢جواهر الكلام 

الحكم الحرام في الابتداء ينجر إن 
  لبقاءإلى أثره في ا

القاعدة أن الحكـم الشـرعي    همفاد هذ
ر في حالة حدوثه وفي حالة بقائـه,  يتغي لا

فكمــا لا يجــوز الــدخول فــي الأرض    
المغصوبة فـي الابتـداء, كـذلك لا يجـوز     

لو كان الدخول عن جهـل  حتّى البقاء بها 
يجوز أكل لحم الميتة  لا وكمابالموضوع, 

ــر   ــداء الأم ــي ابت ــر ف ــذلك  ,أو الخنزي ك
جوز الأكل في الأثناء لـو كـان ابتـداء    ي لا



  ١٥٠                 إن شرط الجائز في اللازم يقلب اللازم جائزاً

 

 لقيـام الضـرورة لـذلك ثـم     ,الأكل جـائزاً 
  ارتفعت الضرورة في الأثناء. 

  )١٥٧(القواعد الستة عشر: 

شرط الجائز في اللازم يقلب  نإ
  اللازم جائزاً

أن من يشـترط أمـراً    هذه القاعدةمفاد 
جائزاً في ضمن عقد لازم, فإن هذا الأمـر  
الجائز يقلب العقد جائزاً لو أخلّ بالشرط, 
كما لو اشترط فـي ضـمن عقـد البيـع أن     
   ــار أن ــك, باعتب ــو ذل ــالاً ونح ــه م يقرض
المشروط عليه لـو أخـلّ بالشـرط تسـلّط     
المشروط له على فسخ العقد الذي شـرط  

  فيه الأمر الجائز.
هذا الكلام لم يلتـزم بـه مشـهور     لكن

ة وجوب الوفـاء  لعموم أدلّ ؛ةماميفقهاء الإ
بالشــرط, وعــدم التــزام المشــروط عليــه 

جبـاره  إبالشرط لا يقلبه جائزاً, بل يجـوز  
على تنفيذ الشرط طبقاً لقاعدة: (المؤمنون 

  عند شروطهم).
  )٤٥٥, ٢٧٤: ٣(مسالك الافهام 

لم  ن كلّ ذي عمل مؤتمن في عمله ماإ
  يظهر خلافه

  (ر: الائتمان مسقط للضمان)

ن ما كان من باب التشريف والتكريم إ
ه يندب يندب فيه التيامن وما كان بضد

  فيه التياسر
أن كلّ مكان يقتضي  هذه الضابطةمفاد 

كالمســجد ونحــو  -التشــريف والتكــريم
لرجـل  يندب فيـه الـدخول إليـه با    -ذلك

المكـان  ليمنى والخروج باليسـرى, وأمـا   ا
كبيت الخلاء ونحو  -الذي يقتضي التحقير

ــك ــرى   -ذل ــه باليس ــدخول إلي ــدب ال ين
والخروج منه باليمنى, وجعلوا ذلك قاعدة 

  عليه بخصوصه. نصّفيما لم يحتّى 
, الشرح الكبير لأبي البركات ٢٧٢: ٧(الحدائق الناضرة 

١٠٨: ١(  

  سمانتفاء الحكم بانتفاء الا
  (ر: الأحكام تابعة للأسماء)

  انتفاء الحكم بانتفاء شرطه
أن الحكـم المعلّـق    هذه القاعـدة مفاد 

على شرط ينتفي بانتفـاء شـرطه, وإلا مـا    
فائدة الشرط لو لم ينتف الحكـم المعلّـق   

كما في الوارث فإن حياته شرط في  ؟عليه
رث, فـإذا لــم نحـرز حياتــه   اسـتحقاق الإ 

يمكن توريثه, كـذلك وجـوب الوفـاء     لا
يفاء على شرط فمن دون الإبالعقد المعلّق 

ط لا يجــب علــى الطــرف الآخــر  بالشــر
  يفاء بالعقد.الإ

  )٢٦٣: ٣٠(مهذّب الأحكام 



   ١٥١                    انتفاء الحكم بانتفاء العنوان

  

  انتفاء الحكم بانتفاء العنوان
  (ر: الأحكام تابعة للعناوين)

  انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه
أن الحكـم المعلّـق    هذه القاعـدة مفاد 

؛ا ينتفي بانتفـاء موضـوعه  على موضوع م 
لأنّه لا حكم بلا موضوع, كما في الأصلع 

ن فإنّــه لا يجــب عليــه الحلــق, بــل يتعــي
يجـب   مرار الموسى, وكذلك لاإالتقصير ب

  العدة على غير المدخول بها.
 الفقهيـة  , القواعد٧٥: ٢٦و ٣٣٧: ١٤( مهذّب الأحكام 

  )٢٦٣: ٤للبجنوردي 

  ت بانتفاء وقتهنتفاء المؤقّا
أن الواجـب إذا كـان    هذه القاعدةمفاد 

ف إلـى  تاً بوقت محدد, وتماهل المكلّمؤقّ
أن خرج الوقت أو كان له عـذر, مقتضـى   

 دة انتفاء هذا الواجب بخروج وقتـه؛ القاع
تيانــه خــارج الوقــت يكــون قضــاءً إ لأن 
 ,, والقضاء يحتاج إلـى أمـر جديـد   أداءً لا

كذلك لو نذر واجباً معين, ناً في وقت معي
في وقته, فإن مقتضى القاعدة ولم يأت به 
  النذر. فوات محلّ

: ١, كتاب الحج للشـاهرودي  ٥٣٥: ١٥(جواهر الكلام 
٣٤١(  

  هئب بانتفاء بعض أجزانتفاء المركّا
أن الواجب الشرعي  هذه الضابطةمفاد 

ة وصـادف  باً مـن أجـزاء عـد   إذا كان مركّ
 ـ  تيان بأحـد  تعذّر الإ ب أجـزاء هـذا المركّ

تيان بالجزء بمثابة فإن تعذّر الإ ,جميعها لا
بانتفـاء   ؛ لانتفـاء الكـلّ  تيان بالكلّتعذّر الإ

  الجزء شرعاً.
وقد وقع بحث بين الفقهاء فـي مـدى   

ه الضابطة مع قاعـدة: (الميسـور   تنافي هذ
  يسقط بالمعسور). لا

, مستقصـى  ٩٢: ٥و ١٣٩: ٤و ٣٠٣: ٢(جواهر الكـلام  
  )١٧٥مدارك القواعد: 

  بانتفاء شرطه نتفاء المشروطا
اجب الشـرعي  الو أن هذه القاعدةمفاد 

 ,وانتفـى الشـرط   إذا كان مشروطاً بشـرط 
فمن الطبيعي أن ينتفي الواجب المشروط 

وهـذه القاعـدة    ,به كما هو قضية الشرطية
كصلاة الجاهل بوجود  ,ة تثبت التكليفمر

فقـد يقـال بـالبطلان     ,النجاسة فـي ثوبـه  
هذا الشرط قد لاشتراط الصلاة بالطهارة, و

مثل مـا ذكـروه مـن     ,خرى تنفيهانتفى, واُ
فمع  ,اشتراط صلاة الجمعة بحضور الإمام

  .انتفاء الحضور ينتفي المشروط
وقد بحث الفقهاء في أن هذه القاعـدة  



  ١٥٢                 الانتقال من الإباحة إلى الحرمة يكفي فيها أدني الأسباب

 

هل تنطبق على الجاهل أم تشـمل العـالم   
  ؟فقط

, جــامع  ١٩٤, ١٧٩: ١١و  ٢٢٨: ٨(جــواهر الكــلام  
  )٣٨٥: ٤الأحكام ب , مهذ٢٢٢ّ: ١المدارك 

الانتقال من الإباحة إلى الحرمة يكفي 
  فيها أدني الأسباب

خـروج وانتقـال    أن هذه القاعـدة مفاد 
باحة شـيء إلـى   إالشارع في أحكامه من 

حرصـاً   ,تحريمه يكفي فيها أدنى الأسباب
منه على التوسعة على عباده وعدم الحرج 

فإنّه مباح الـدم   لوا لذلك بالمرتدبهم, ومثّ
وبـة, والقاتـل مهـدور    لكن يحرم دمه بالتّ

م لكنّالد ه يعصم بالعفو عنه, والزاني يحـد 
وبـة, بنـاء علـى    ه يسقط عنه بالتّجلداً لكنّ

بعض الأقوال, والمحارب إذا تاب قبل أن 
ي ونحـو   ,الحرابـة  ظفر به يسقط عنه حـد

  ذلك.
  )٧٣: ٣(الفروق 

احة يشترط الانتقال من الحرمة إلى الإب
  فيها أعلى المراتب

خـروج وانتقـال    أن هذه القاعـدة مفاد 
باحة الشارع في أحكامه من الحرمة إلى الإ

حرصـاً منـه    ؛يشترط فيها أعلى المراتـب 
  على جملة من الأحكام واحتياطاً لها.

ا لذلك بحرمـة دم المسـلم فإنّـه    لوومثّ
يخرج هذه الحرمـة إلا بسـبب قطعـي     لا

حصان أو إة أو الزنا بعد كالردباحة يفيد الإ
قتل النفس المحترمة عمداً, كذلك حرمـة  

  ماله أو عرضه, وهي أسباب عظيمة. 
  )٧٣: ٣(الفروق 

  نحلال العقودا
بعـض العقـود قـد     أن القاعدة مفاد هذه

ن بطـلان  تنحل إلى عقود متعددة, كما لو تبي
ته فـي الـبعض   البيع في بعض المبيع وصح

تقسيط الثمن علـى الصـحيح   الآخر وأمكن 
ا لو بـاع مـا يملـك ومـا     والفاسد منهما, كم

صفقة واحدة,   - كالخمر والخنزير - يملك  لا
فيمـا يملـك ويبطـل فيمـا      ع يصـح فإن البي

  ط الثمن عليهما كلّ بحسبه.يملك, ويتقس  لا
وذكر بعض الفقهاء أن الانحـلال هـذا   

ــو ــا يتص ــو كم ــود يتص ــي العق ــي ر ف ر ف
من غير فرق في ذلك, كما لـو   يقاعاتالإ

ــ ــرت   طلّ ــرأتين فظه ــن ام ــاهر م ق أو ظ
, الظهـار حداهما فاقدة لشرط الطـلاق أو  إ

في واجدة الشرط  لظهارالطلاق وا يفيمض
  ويبطل في فاقدته.

 الفقهية , القواعد٢٠٣: ٥, أنوار االفقاهة ٧٠: ٢(العناوين 
  )١٥٩: ٣للبجنوردي 



   ١٥٣                    إنّما الأعمال بالنيات

  

  إنّما الأعمال بالنيات
حديث ورد عـن   نصّهذه القاعدة هي  

 النبي    ة وبألفـاظ  فـي مناسـبات عـد
مختلفــة تؤكّــد جميعهــا علــى أن الأعمــال 

تكـون صـحيحة     ة بـالمعنى الأعـم لا  العبادي
ب عليها الثواب إلا بإتيانها قربة إلى يترتّ  ولا
ــلّ  االله ــالى, فك ــواب   تع ــحة والث ــن الص م
ة القربة بنيبان على العمل إلا إذا اقترن تترتّ  لا

هـو   :ومعنى العبادة بالمعنى الأعم .إليه تعالى
اً قصـد بـه   خروي ـاً واُكلّ عمل راجح دنيوي ـ

التقرب إلى االله تعالى به, وهذا المعنى يشمل 
ــات    ــص والمباح ــالمعنى الأخ ــادات ب العب

  والتروك الواجبة إذا قصد بها القربة.
فالعمل لكي يوصف بالعبادة ينبغـي أن  

يكفي  القربة إلى االله تعالى, ولاة يقترن بني
د الإمجرة القربة.تيان به من دون ني  
والغرض من هذه القاعدة هو التمييـز   

بين العبادة وبين العادة, فإن المائز بينهمـا  
ل العم ـحتّـى  ة التقرب إليـه تعـالى,   هو ني

 ـ المباح يوصف بأنّه عبادة إذا اُ ة تي بـه بني
  القربة.

القاعدة فهمنـاه مـن   وهذا المعنى لهذه 
السياق الذي وردت فيـه أحاديـث النيـة,    

  ة الأعمـال وعـن   فإنّها تكلّمت عـن صـح
ترتّب الثواب عليها, وقد يشـكّل السـياق   

المطلق والعـام   قرينة توجب حمل النصّ

على خصـوص العمـل العبـادي بـالمعنى     
  الأعم لا كلّ عمل.

فالمراد من الأعمال فـي القاعـدة همـا    
  ل:ن من العمانوع

ـ  الأو ة القربـة  ل: أعمال تحتـاج إلـى ني
ة العمـل,  أوامره تعـالى فـي صـح    وامتثال

 ة عنهـا, وأي يمكن انفكاك هـذه الني ـ  ولا
ة توجب الخلل فـي  شائبة تشوب هذه الني

ة العمل وتوجب بطلانه, وهـذه هـي   صح
ــصّ  ــالمعنى الأخ ــادات ب ــلاة  ,العب كالص

والصوم والحج والاعتكاف ونحـو ذلـك,   
الني ة ركن فيها سواء كانت على نحـو  فإن
الجزئية.ة أو الشرطي  

ة والقربـة  الثاني: أعمال تحتاج إلى الني
ق تها وتحقّفي ترتّب الثواب عليها لا صح

الامتثال بها, فلا يترتّب عليها الثـواب لـو   
مـر  اختلّـت النيـة فيهـا, مثـل الجهـاد والأ     

بالمعروف والنهي عن المنكر والمباحـات  
ة, وإن كــان والتــروك الواجبــة والمســتحب

رف وجـود هـذه   ق بص ـالامتثال قد يتحقّ ـ
  ترتّـب   الأعمال أو التروك خارجـاً, لكـن

الثواب عليها مشروط بالنية والتقـرب بهـا   
  إلى االله تعالى.

, ٢٩٤: ١ المجلّــة, تحريــر ١١٥: ١(القواعــد والفوائــد 
: ٢, المنثور في القواعد ١٥٧مستقصى مدارك القواعد: 

, الأشباه والنظائر ٢٠, الأشباه والنظائر لابن نجيم: ٣٥٨
  )١٤للسيوطي: 



  ١٥٤                 إنّما الاُمور ثلاثة

 

  مور ثلاثةإنّما الاُ
حـديث روى   لفظ هذه القاعـدة نـصّ  

ونصّـه الكامـل    ,×عن الإمام الصـادق  
ن رشـده  مور ثلاثة: أمـر بـي  ما الاُوإنّ> هو:
ه فيجتنب، وأمر مشكل ن غيبي وأمربع، فيتّ
يوورد في  <.علمه إلى االله وإلى رسوله رد

مر مشكل أوبعض مصادر الحديث لفظ: >
ــ يــى االله عــز وجــل و  رد ــى إحكمــه إل ل

<. وقد ورد الحديث فـي مصـادر   الرسول
مـور  الاُ بلفـظ: >إنّمـا  النبي ة عن أهل السنّ

وأمـر   ,بعـه ن لـك رشـده فاتّ  أمر تبي :ثلاثة
وأمر اختلفت فيـه   ,ن لك زيغه فاجتنبهتبي
له إلى عالمهفك.>  

والمراد بالأمر البين هو ما علم حكمـه  
نحـو مـن أنحـاء     والحرمة, بأي من الحلّ

الشرعي المباشـر   العلم, سواء كان بالنصّ
ندرج تحتها حكم ة التي يأو بالقاعدة العام

ة اتهاجزئيكالبراءة الشرعي.  
والمراد بالأمر المشكل هو كلّ أمر لـم  

المباشـــر  يعلـــم حكمـــه لا بـــالنصّ  
ة, وإن كان هذا الفـرض  بالقاعدة العام ولا

, بناء على هـذا التفسـير الـذي تبنّـاه     اًنادر
  المجتهدون.

وقد توسع الأخباريون في تفسير الأمـر  
عليــه  المشــكل إلــى كــلّ مــا لــم يــنصّ 

مـا لـم يـرد     نإبالصراحة, قال البحراني: >
ليس من الحلال البـين، ولا مـن    فيه نصّ

ن أن يكون من الثالثالحرام البين، فيتعي, 
 فـي   ة ثابتـاً ولو كان العمل بالبراءة الأصـلي

الشرع لمـا كـان لهـذا الفـرد وجـود فـي       
  <.يخفى على ذوي الأفهام لاالأحكام، كما 

  )١٨١: ١(الدرر النجفية 

  أو غلّبت إنّما تعتبر العادة إذا اطّردت
هي الاستمرار على شيء مقبول  :العادة

خرى, ة بعد اُللطبع السليم والمعاودة له مر
  وهي المراد بالعرف العملي. 

والمراد بالقاعدة أن العرف الذي يعتبـر  
مرجعــاً فــي تحديــد بعــض موضــوعات 

 ة إنّمـا يكـون معتبـراً إذا    الأحكام الشـرعي
  كانت العادة فيه مطّردة أو غالبة.

 :والمراد من اطّراد العرف بين متعارفيه
  اً فـي جميـع   أن يكون عملهم بـه مسـتمر

الحوادث لا يتخلّف, فـالعرف مـثلاً علـى    
 ـ   ـتقسيم المهـر إلـى معج ل إنّمـا  ل ومؤج

رداً في بلد إذا كان أهله يجـرون  يكون مطّ
على هـذا التقسـيم فـي جميـع حـوادث      

أن يكون  :النكاح, والمراد من غلبة العرف
ــان ــر   جري ــي أكث ــه حاصــلاً ف ــه علي أهل

راد أو الغلبـة فـي   الحوادث, فاشتراط الاطّ



   ١٥٥                    كلّ ما لم يقسم إنّما الشفعة في

  

العرف معناه اشتراط الأغلبية لأجل ة العملي
  اعتباره حاكماً في الحوادث. 

وهذه القاعدة تعتبر شرطاً لأصل قاعدة: 
(العادة محكّمة), فإن العادة لا تكون عادة 

  ما لم تكن مطّردة وجارية مجرى الغالب.
اعتبـر الشـارع العـادة ملاكـاً فـي      فقد 

مـا ورد   :تحديد بعض الموضوعات, مثـل 
ق ربـا  من اشتراط الكيل والوزن في تحقّ ـ

لاً بمعرفــة كــون المعاوضــة, والاعتبــار أو
الشيء مكيلاً أو موزوناً بالرجوع إلى عادة 
الشارع, وما جهل الحال فيـه يرجـع فيـه    
  إلى عادة البلد, وإذا اختلفت البلدان فـإن

بلد حكم نفسه؛ لأن المعتبـر العـرف    لّلك
والعادة عند عدم الشـرع صـرفاً للخطـاب    

  إلى المتعارف ورداً للناس إلى عوائدهم.
وكذلك لو باع بدراهم أو دنانير أو أي 

ثمن آخر ولـم يعـين نـوع تلـك العملـة      
انصرف إلى العملة الرائجـة فـي البلـد أو    

لأنّه  ؛العملة الرائجة في نوع تلك المعاملة
  هو المتعارف فينصرف العقد إليه.

وقد اختلف الفقهاء في حـدود حجيـة   
  العادة والعرف.

: ٢, المدخل الفقهي العـام  ٢١٩(شرح القواعد الفقيهة: 
شباه والنظـائر لابـن   , الأ٣٦٣: ٢٣, جواهر الكلام ٧٨٤

  )٩٤نجيم: 

  مما الشفعة في كلّ ما لم يقسنّإ
  )ملم يقس الشفعة فيما (ر:

  إنّما يحلِّل الكلام ويحرم الكلام
روايـة وردت   لفظ هذه القاعـدة نـصّ  

  .×عن الإمام الصادق 
وذكروا في المراد بهذه الفقـرة الـواردة   

  ة احتمالات:مام عدفي كلام الإ
منـاط حـلّ   أل: الأو مفاد القاعـدة أن ن 

ل شيء وحرمته هو الكلام, فهو الذي يحلِّ
فإنّه ليس لـه أثـر   م, في قبال القصد ويحر

والحرمة, ومعنى ذلـك اشـتراط    في الحلّ
والحرمـة وعـدم كفايـة     الكلام في الحـلّ 

القصد المجرد عن الكلام, وعلـى أسـاس   
وا بالقاعـدة المـذكورة   هذا المعنى اسـتدلّ 

  على اشتراط اللفظ في العقود وغيرها.
الثاني: المراد بالقاعـدة هـو أن وجـود    

محرم, أو بـالعكس,  الكلام محلِّل, وعدمه 
فإن بعض الشروط إذا ذكرت فـي العقـد   
قد توجب بطلانه, وأن بعـض الاُمـور إذا   

ي إلـى بطلانـه   لم تذكر في العقد قد تؤد
كــذلك, فيختلــف الأمــر مــن حالــة إلــى 

خرى, ففي حالة وجـود الكـلام يوجـب    اُ
البطلان, وفي الثانية عدم وجوده يوجـب  

إنّمـا  البطلان كذلك, وفـي كـلّ الأحـول    
  يحلِّل الكلام ويحرم الكلام. 



  ١٥٦                 الأوصاف لا تقابل بالأعواض

 

ــلام    ــدة أن الك ــراد بالقاع ــث: الم الثال
واللفظ الوارد في العقد يختلف مضـمونه  

ــى اُ ــة إل : النكــاح خــرى, فمــثلاًمــن حال
أو  متعتــك :شــرعاً إلا بلفــظ  يصــح لا

زوجتــك أو أنكحتــك نفســي, ولا يصــح 
عليـه أو   طتكبضعي أو سلّ كتكملّ :بلفظ

الكـلام فـي الحالـة      نف آجرتك سـي, فـإن
الاُولى محلِّل بخلافه فـي الحالـة الثانيـة,    

ــو لا ــريم,   فه ــل التح ــل ب يوجــب التحلي
فالكلام هو المحلِّـل والمحـرم وإن كـان    

  القصد واحداً في الجميع.
وهذا المعنى هـو الـذي ينطبـق علـى     
مضمون الروايتين اللتين وردت فيهما هذه 

طلب الشراء إن  الفقرة, ففي رواية البيع أن
بصورة المقاولة فهو باطل؛ لأنّه بيع مـا   تم

ليس عنده, ولا يجوز إيجاب البيـع علـى   
ــم ــك, وإن ت ــه   ذل ــدة فإنّ ــورة المواع بص

  المعاملة لـم تـتم وإنّمـا هـو    صحيح, فإن
حضـار  إوعد بالشراء والعقد سـيتم عنـد   

السلعة, فالمدار على الكلام وهو المحلِّـل  
كـان الكـلام بصـورة    وهو المحـرم, فـإن   

المقاولة كـان محرمـاً, وإن كـان بصـورة     
  المواعدة كان محلِّلاً.

, ٢٠٩: ٥, أنــوار الفقاهــة ١٣٥ة عشــر: (القواعــد الســتّ
 الفقهية , الرسائل١٥٩: ١, منية الطالب ٦٣: ٣المكاسب 
  )٣٠١للبلاغي: 

  الأوصاف لا تقابل بالأعواض
ــع   ــا المبي ــي يتّصــف به الأوصــاف الت

  قسمان:
لالأو- ةأوصاف الصح:  

وهي الصفات التـي ينبغـي أن يتـوافر    
كالتوالـد   ,عليها المبيع كحالة طبيعيـة فيـه  

ة وعدم العـرج أو  ر الحليب في الدابوتوفّ
القرع أو الصرع أو الجب في الرقيق, فإنّه 

ة للأشياء ينبغي بالقياس إلى الحالة الطبيعي
ة وعدم تلك وجود تلك الصفات في الداب

خلال ب على الإالصفات في الرقيق, ويترتّ
  ق العيب في المبيع.بهذه الصفات تحقّ

  :أوصاف الكمال -الثاني
وهــي الصــفات التــي توجــب كمــال  

وعـدمها لا يوجـب نقصـانه عـن      ,المبيع
ة لـه, فزيـادة الحليـب فـي     الحالة الطبيعي ـ

م الصنعة في الرقيـق  ة أو الكتابة وتعلّالداب
نها تنزّل قيمـة  صفة كمال لا يوجب نقصا

   بـل وجودهـا    ,ةالعبد عـن قيمتـه الأصـلي
يوجب زيادة القيمة, ولذا تختلـف القيمـة   

خلال فـي هـذه   باختلافها, ويبحث في الإ
ف أو فـوات  الصفات بعنـوان خيـار تخلّ ـ  

  الوصف.
  والمراد بالأعواض هي الأثمان.

ــاء أن الإ و ــر الفقه ــف  ذك ــلال بوص خ



   ١٥٧                    أوفوا بالعقود

  

بين و الكمال يوجب ثبوت الخيار بين الرد
اناً, ولا يمكن المطالبة بالأرش مضاء مجالإ

عوض ما فات من الوصف؛ لأن الوصـف  
يمكن تقسيط الـثمن  حتّى يقابل بالثمن  لا

 على ذات الشيء ووصفه. ومعنى ذلك أن
المبيع المشروط بوصف معـين كالحنطـة   
على أن تكـون صـفراء أو الأرز علـى أن    

ن وغير ذلـك مـن   راً بعطر معييكون معطّ
يتقسط ثمنه على ذات الشيء  الأوصاف لا

ووصفه, بل الثمن كلّه فـي مقابـل العـين    
 الموصوفة, فإذا كان كلّ من الحنطة والأرزّ

كيلـو   يعا بـألف دينـار لكـلّ   المذكورين بِ
يقـال أنّهمـا يسـويان تسـعمائة      غرام, فلا

فلس ووصفهما من الصفار والعطر يسوى 
  ئة فلس.اكلّ منهما م

أوصاف الكمال لا تقابل  وهذا معناه أن
ة فـإنّهم  بالأعواض, بخلافه أوصاف الصح

ة وظهور ختلال أوصاف الصحاذكروا عند 
للمشتري أن يفسخ العقد  كونه معيباً يحق

ــين   أو يرجــع بــالأرش وهــو نســبة مــا ب
الصحيح والمعيب من العـين, ولازم هـذا   

أوصاف الصح ة تقابل بالأعواض.أن  
جمهور فقهاء  وذهبهذا عند الإمامية 

ــاف لا  ــى أن الأوص ــذاهب إل ــل  الم تقاب
بالأثمان مطلقاً, من غير فرق في ذلك بين 

ة وأوصاف الكمـال, ولازم  أوصاف الصح
ذلك ثبوت حق الفسخ فقط ولا يثبت حق 

  المطالبة بالأرش.
وذكر فقهاء القانون خيارات ثلاثة عنـد  

سـواء وصـف    ,خلال بالوصف أياً كانالإ
الكمال: ة أو وصفالصح  

خرى واجدة بداله بعين اُإل: طلب الأو
  للأوصاف التي اشترطها في العقد.

الثاني: طلب فسخ العقد ورجوع العين 
  إلى صاحبها وأخذ الثمن.

الثالث: طلب استرداد ما يقابـل الجـزء   
 الفائت من أوصاف المبيع, وهذا معناه أن

  الأوصاف تقابل بالأثمان عندهم.
ب , المهـذّ ٥٥٢: ١ المجلّـة حريـر  , ت٢١٥: ٢(العناوين 
, الوسيط ٩٨: ٥, حاشية ابن عابدين ٢٨٤: ١للشيرازي 

  )٢٣٧: ٤في شرح القانون المدني 

  أوفوا بالعقود
 الأصل في هذه القاعدة هو قوله تعالى:

}...قُودفُوا بِالْعحيث أمر تعـالى  , }... أَو
  يفاء بالعقود والالتزام بتطبيق مفاداتها.بالإ

القاعــدة هــو أنّــه يجــب  فمفــاد هــذه
يفاء بمضمون العقـد وتطبيـق   الالتزام والإ

ة مواده, وعدم جواز التهرب من ذلـك  كافّ
لزام إنّمـا يتوجـه   تكليفاً ووضعاً, وهذا الإ

على العقود اللازمة ولا يتوجه على العقود 
الجائزة؛ لأنّه لا معنى لوجوب الوفـاء فـي   
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يـة  الآ ,العقود التي يجوز الفسخ فيها, نعـم 
تنفع في العقود المشكوكة التي لـم يثبـت   
كونها من العقود اللازمة؛ لأن الأصـل فـي   

  زوم.زوم كما تقدم في أصالة اللّالعقود اللّ
  :ة مظاهريفاء بالعقد يتجلّى بعدوالإ

منها: الالتزام بأصل العقد واعتباره لازماً  
ل عنه بطلب الفسخ من وعدم جواز التنصّ

دون رضا الطرف الآخر الـذي وقـع معـه    
الجانب قد تقـدم بحثـه فـي    العقد, وهذا 

  زوم في العقود).(أصالة اللّقاعدة: 
يفاء بمضـمون العقـد   ومنها: الالتزام والإ 

ه وبنـوده وشـروطه التـي    ة مـواد وتطبيق كافّ
خلال بواحدة منهـا؛ لأنّـه   احتواها, وعدم الإ
ــزام  ــمخــلاف الالت ــذي ت ــين  العقــدي ال ب

 المتعاقدين, ووجـوب الوفـاء بهـذا المعنـى    
يفرق فيه بين لازم العقود وجائزهـا، فـإن     لا

د ما دام ملتزماً بالعقد ولم يقدم علـى  المتعاق
في جائز العقـود   وإن كان له الحق - الفسخ 

ــه الإ -  ــد, وجــب علي ــاء بمضــمون العق يف
فـالودعي يجـب عليـه حفـظ الوديعـة بمـا       

والوكيل يجب عليـه أن   ,ها من الحفظيناسب
ه, كذلك الأمر بالنسبة لح لموكّلالأص ىيتوخّ

  للشركة والمضاربة والجعالة والعارية.
, تفسير ٣٢: ٦, تفسير القرطبي ٤١٤: ٣(التبيان للطوسي 

, ٤٦٢, ٤٥٩: ١, رسائل الميرزا القمي ٢٨٨: ٢البيضاوي 
ةة القواعد النوراني٢١٩, ٢١٤: الفقهي(  

ت في أحكامه أولاهم الناس بالميأولى 
  بميراثه

النــاس  أن أحــق هــذه الضــابطةمفــاد 
ت مــن التغســيل والتكفــين بأحكــام الميــ

هم بميراثـه,  والصلاة عليه هو من كان أحقّ
والأخ , والأخ والعـم  الولد أولى من الجدف

 ن ينتســـبأولـــى ممـــ ممـــن الأب والاُ
ــدهما ــن   ,بأح ــالمرأة م ــى ب ــزوج أول وال

  .عصباتها وإن قربوا
حاد الوارث فالأب أولى من مع اتّ ,نعم
والرجال , والزوج أولى من كلّ أحدالابن, 

  .أولى من النساء
وقد اختلف الفقهـاء فـي تفسـير هـذه     

ة, فهل هي بمعنى الوجوب أو هي الأولوي
ى ية فلا يجوز لغيـره أن يتـولّ  بمعنى الأحقّ

  .ن الوليذن مإذلك إلا ب
, جـواهر  ٤٣٢: ٣, مفتاح الكرامة ٢١١: ٢(كشف اللثام 

  )٣١: ٤الكلام 

  اُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض
ة آيــة قرآنيــ لفــظ هــذه القاعــدة نــصّ

ــرقم (  ــال ب ــورة الأنف ــي س ), ٧٥وردت ف
ومفادها أن أولي الأرحـام يـرث بعضـهم    

علـيهم بخصوصـهم    وإن لم يـنصّ  اًبعض
في آيات الإرث مع عدم وجود مـن هـو   

 × علي كانو أقرب منهم من الطبقات,
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إذا مات مولى له وتـرك قرابـة لـم يأخـذ     
أولـوا الأرحـام   >ويقـول:   ,من ميراثه شيئاً

, فكان يقدم القرابـة  <بعضهم أولى ببعض
ي كذلك يغسل ويكفّن ويصلّ ,على الولاء

علـى  بعضهم على بعض, وينفق بعضـهم  
في الحضـانة, وهـم    بعض, وكذلك الحق

مقدمون علـى غيـرهم, وغيـر ذلـك مـن      
  .الأحكام
, كفاية الأحكام ٣٩: ٢, تذكرة الفقهاء ٦٧: ٤(المبسوط 

  )١٦٨: ١٩, مستند الشيعة ٢٩٥: ٢

ة االله بالعذر فيما هو يغلب عليه أولوي  
  (ر: كلّما غلب االله عليه من أمر فاالله أعذر)

مكروه وفي غيرها  الإيثار في القرب
مستحب  

القربات لايتـأتّى   أن هذه الضابطةمفاد 
لأن المطلوب المسـابقة إليهـا    ؛فيها الإيثار

جـلال  الإيثار بها, ولأن الغرض منها الإ لا
جـلال  إفمن آثر بها فقـد تـرك    ,والتعظيم

الإله وتعظيمه, فـذكروا أن لا إيثـار بمـاء    
الطهارة ولا بستر العورة ولا بالصف ل الأو

ــك مــن  ,فــي صــلاة الجماعــة ونحــو ذل
  القربات.

ا الإيثار بحقوق النفس فمستحبأم.  
, الأشـباه والنظـائر لابـن    ١١١: ١(المنثور في القواعد 

  )١١٩نجيم: 

يمان كلّها على القطع إلا ما كانت الأَ
  على النفي

أن الحلــف بــاالله  هــذه الضــابطةمفــاد 
والقطـع   تعالى يجب أن يكون على البـتّ 

 :في كلّ فعل ينسبه إلى نفسه, كأن يقـول 
في  ,لم أقتل أو لم أسرق أو لم أستدن منه

قبال من يدعي ذلـك عليـه, أمـا بالنسـبة     
علـى نفـي   لفعل الغير فيجب أن يحلـف  
نـاً،    العلم، فيقول: لا أعلم على موريثـي د

  .وبيعاً ولا أعلم منه جنايةً
, ٢٧٨: ٣للشـربيني  قنـاع  , الإ١٧٠: ٥(تحرير الأحكـام  

  )١١٨: ١٢المغني 

ة على الألفاظ لا الأغراضالأَيمان مبني  
أن الأَيمان المناط فيها  هذه الضابطةمفاد 

هو اللفظ لا الغرض, فلو حلف أن لا يشتري 
له شيئاً بفلس فاشترى له بعشرة لم يحنـث,  
ولو حلف أن لا يبيعه بعشـرة فباعـه بأحـد    
عشر أو تسـعة لـم يحنـث, مـع أن غرضـه      

يشـتري لـه     الزيادة, أي أنّه لما حلـف أن لا 
فمن باب أولى أن يكـون غرضـه أن   بفلس 

ي له بأزيد, فهنا جعل مناط الحلـف  يشتر  لا
ة.هو اللفظ لا القصد والني  

ــي  ــاط ف ــى أن المن ــد إل ــب أحم  وذه
ة لا اللفظ.الأَيمان هو القصد والني  
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 ـ المرجـع فـي    وذهب الإمامي ة إلـى أن
  الأَيمان إلى النية.

, الشرح الكبيـر لابـن   ٥٣(الأشباه والنظائر لابن نجيم: 
  )٣٠٥: ٤ , تحرير الأحكام٢٠٩: ١١قدامة 

  الأَيمان مبنية على العرف
أن المعيار في الأَيمـان   هذه الضابطةمفاد 

ـهو الحقيقة العرفي فـإذا  ة, ة لا الحقيقة اللغوي
لا يجلس علـى الفـراش أو علـى    أن حلف 

لـم يحنـث    ,اجالبساط أو لا يستضيء بالسر
بالاستضـــاءة   بجلوســـه علـــى الأرض ولا

فراشاً الأرض االله تعالى ىبالشمس وإن سم 
ولو حلـف   ,ى الشمس سراجاًوسم ,وبساطاً

لـم يحنـث بأكـل لحـم      ,لا يأكـل لحمـاً  أن 
ــالى لحمــاًموإن ســ الســمك ــي  اه االله تع ف

ة فركـب  يركب داب ـ  لا أن ولو حلف ,القرآن
 ,ةاه االله تعـالى داب ـ لم يحنث وإن سم ,كافراً

ــف ــو حل ــس تحــت ســقف    لا أن ول يجل
اها لم يحنث وإن سم ,فجلس تحت السماء

مـة  ة مقدلأن الحقيقة العرفي ـ ؛االله تعالى سقفاً
ة.على اللغوي  

  )٩٧(الأشباه والنظائر لابن نجيم: 

بطلان بيع ما لم يضقب 
حـديث ورد   لفظ هـذه القاعـدة نـصّ   

    في النهي عن بيع ما لم  النبيعن 

الشـيء الـذي لـيس     ي قبض, ومفادهـا أن
منه بيعه,  تحت يد البائع وسلطانه لا يصح

ذلك كناية عن عدم جواز بيـع مـا   فيكون 
  نسان ولا يكون عنده.يملكه الإ لا

وقد تفسـر القاعـدة بـالمعنى الحرفـي     
وهو أن من اشترى شيئاً لا يجوز  ,للقبض

ه بيـع  لأنّ ـ ؛ن اشـتراه له بيعه قبل قبضه مم
 ؛فيه غرر الانفساخ بهـلاك المعقـود عليـه   

القـبض   ه إذا هلك المعقود عليـه قبـل  لأنّ
  .فينفسخ الثاني ,لالبيع الأو يبطل

وهذه المسألة من مشكلات البيع وقـد  
وقعت مثاراً للبحث بين الفقهاء في بـاب  

ا ما لمالبيع وباب السمكـيلاً   يكـن  لم, فأم
ة علـى جـواز   أو موزوناً فقد أجمع الإمامي

بيعه, وأما ما كان مكـيلاً أو موزونـاً فقـد    
أقوال: قـول بجـواز   ة عد علىاختلفوا فيه 

بيعه مطلقـاً علـى كراهـة, وقـول بـالمنع      
مطلقاً, وقول بالمنع في المكيل والموزون 
مطلقاً والجواز في غيره, وقول بالمنع فـي  

ة, وقول بـالمنع فـي المكيـل    الطعام خاصّ
  ة إلا تولية.والموزون خاصّ
, ١١٩: ١٠, تذكرة الفقهـاء  ١١٩: ٢(المبسوط للطوسي 

, ١٦٤: ٢٣, جــواهر الكــلام ٧٧٤ :١٣مفتــاح الكرامــة 
ــوع  ــاج ٣٤٣: ١٦المجم ــي المحت ــدائع ٧٠: ٢, مغن , ب

  )٣٤١: ٤, المغني ١٨٠: ٥الصنائع 



   ١٦١                    بطلان بيع ما ليس عندك

  

  كبطلان بيع ما ليس عند
حديث ورد عن  لفظ هذه القاعدة نصّ

ــي ــوز    النب ــه لا يج ــا أنّ , ومفاده
نسان أن يبيع شيئاً لا يملكه ولا سلطان للإ

ــان   ــلاً, وإن ك ــه فع ــه علي ــى ل ــادراً عل ق
تحصيله, بأن يمضي ليشتري ذلـك, كمـا   

ع ي ـكان يفعل حكيم بـن حـزام, فكـان يب   
يذهب ليشتريها من السلعة من شخص ثم 

يسلّمها لمـن باعهـا إليـه, فنهـاه     ثم  ,آخر
 النبي نّه عن ذلك؛ وذلك للغرر, فإ
يسـتطيع   يتمكّن من تحصـيله, فـلا   قد لا

  الوفاء بالبيع.
لم وهـو بيـع   السوهذا يختلف عن بيع 

العـادة   موصوف في الذم ة إلى أجل, فـإن
جارية بأن المسلم إنّما يبيع ما يقدر علـى  
تسليمه في وقته على جري العادة, ولذلك 

  أمضى الشرع بجوازه.
, ٤٥٤: ٣, المكاسـب للأنصـاري   ١٣٤(مقابس الأنوار: 

ــوع  ــوط للسرخســي  ٢٥٨: ٩المجم , ٣٦: ١٤, المبس
  )٢٧٤: ٤المغني 

  بطلان بيعين في بيع
حديث ورد عن  لفظ هذه القاعدة نصّ

 النبي  ,في النهي عن بيعين في بيع
واختلف الفقهاء في تفسير هـذه القاعـدة,   

إن مفادها النهي عن بيع شيء واحد  :فقيل

لاً وبيعــه بــثمن آخــر بــثمن معــين معجــ
لاً, وتخيير المشتري بينهما في صفقة مؤج

ذلـك   وإنّمـا لا يصـح  واحدة وبيع واحد, 
ــثمن, للغــرر والجهالــة لعــدم معلوميــ ة ال

ويجوز كلّ ذلك على حدة. وقيـل المـراد   
منها أن يبيعه شـيئاً بعشـرين دينـاراً مـثلاً     
مقابل أن يبيعه شيئاً آخـر بعشـرة دنـانير,    
لكي يتخلّص بذلك مـن الربـا, أو يقـول    

بعتك هذا بقفيز حنطـة أو بقفيـزي    البائع:
ن أسكنه إه على أنّ بيتاً رهج, أو أن يؤشعير

 اراًن أسـكنه قصّ ـ إو ,جره خمسـة أف اًازبزّ
  .جره عشرةأف

, ٢١٤: ٢, قراءات فقهية معاصرة ١٢٤: ١٩(الحدائق الناضرة 
  )١٥٨: ٥, بدائع الصنائع ٤٥: ١٦المبسوط للسرخسي 

  بطلان ربح ما لم يضمن
حديث ورد عن  لفظ هذه القاعدة نصّ

 النبي      في النهي عـن ربـح مـا لـم
الشيء إذا لـم يـدخل   ي ضمن, ومفادها أن

نسـان وضـمانه لا يجـوز أن    في عهـدة الإ 
ــاملات,   ــواع المع ــع أن ــه بجمي يســتربح ب

د إلى الربا الحرام, بسبب وفلسفة ذلك تعو
منه أن يسـتربح بمـال    نسان لا يصحأن الإ

من دون أن يكون دركه وخسـارته عليـه,   
ره يكون ضمان المال فمن يقرض ماله لغي

لو تلف على عهدة المقترض, فينبغـي أن  



  ١٦٢                 بطلان سلف وبيع

 

ولا يجـوز للمقـرض أن    ,تكون أرباحه له
يتناول شيئاً من تلك الأرباح. كـذلك فـي   
عقد المضاربة ينبغي له أن يتحمل خسارة 
المال بنسبة مقدار ما يصل إليه من أربـاح  

أن يأخذ أرباح ذلك  ذلك المال, ولا يصح
  يتحمل نسبة خسارته. المال من دون أن

بعكس هذه القاعـدة قاعـدة: (الخـراج    
بالضمان) وقاعـدة: (مـن كـان الـربح لـه      
فالخسران عليه) وقاعـدة: (الغـنم بـالغرم)    

  ونحو ذلك.
  خرى:وقد فسرت القاعدة بتفسيرات اُ ,هذا

     ضـمن  منها: النهـي عـن بيـع مـا لـم ي
خـرى عـن النهـي    وجوده, فتكون عبارة اُ

  عندك.عن بيع ما ليس 
قبض, بأن ومنها: النهي عن بيع ما لم ي
  يكون الضمان كناية عن القبض.

ومنها: النهي عن بيع الدلال لمال غيـره  
  مرابحة, للزوم الكذب أو التشابة بالربا.

, ٤٤٤: ١١, ملاذ الأخيار ٢١٩: ٢(قراءات فقهية معاصرة 
, المبسوط ٥٢٨: ٣, حاشية الدسوقي ١٥٦: ١٠المجموع 

  )٥٣: ٦, المغني ٩: ١٣, و١٥٤ :١١للسرخسي 

بطلان سلف وبيع 
لفظ هذه القاعدة مأخوذ من حديث 

فــي النهــي عــن  النبــي ورد عــن 
سلف وبيع, والمراد بها أن يقرضه مالاً مع 
 التباني على أن يبيعه شيئاً بأكثر من قيمتـه 

قراضـه  مكافأة له على ما أقدم عليه مـن إ 
ويبيعه شيئاً ة دينار المال, فيقرضه مثلاً مائ

تـه فـي   فتكـون ذم  ,بعشـرة  لا يسوى شيئاً
النتيجة مشغوله بمائة وعشرة دينار, وهذه 

  طريقة متّبعة في التحايل على الربا.
المشهور من فقهاء الإ لكنة أفتـى  مامي

ة ذلك إذا لم يكونا في عقد واحـد,  بصح
عقدين, وقد دلّت عليـه الروايـات   في بل 

  .الواردة عن أهل البيت 
, ١٧٠: ١٣, المجمـوع  ٢٠٦: ٢(قراءات فقهية معاصرة 

  )٢٨٥: ٤المغني 

  بطلان شرطين في بيع
  (ر: بطلان بيعين في بيع)

  زيادة ونقيصة بطلان العبادة بكلّ
والنقيصـة  أن الزيـادة   هذه القاعدةمفاد 

لأن الأصل في  ؛لها في أجزاء العبادة مبطل
يهـا مـن   يجـب تلقّ  ةالعبادات أنّها توقيفي ـ

 ـ بهيئتهـا الشارع  ة مـن دون زيـادة   الخاصّ
ــ ــادة   ة,ونقيص ــى العب ــة ف ــة داخل , فالهيئ

يجوز الزيادة أو النقيصة على مـا ورد   فلا
  إلينا من الشارع في أجزاء كلّ عبادة.

  ) ١٩٧, مستقصى مدارك القواعد: ٤٤٠: ١(العناوين 

  البقاء أسهل من الابتداء
  الابتداء) (ر: يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في



   ١٦٣                     حقيق دون التقريببناء المقدر شرعاً على الت

  

بناء المقدر شرعاً على التحقيق دون 
  التقريب

مفاد هذه القاعدة الإخبـار عـن أن مـا    
ورد إلينا مـن تحديـدات الشـارع يجـب     

د مـا حـد  بالتقريـب, ف  ة لاأخذها بالمداقّ ـ
بالزمان، كيوم التراوح، والرضاع، ومسـافة  

البلوغ، القصر، وسن اليـأس، وأقـلّ   وسن 
ــلّ  ــره، وأق ــيض وأكث ــر  الح ــر، وأكث الطه

 ــ ــة أي ــاس، وثلاث ــوت،  ام لمشــتبهالنف الم
   د، وحـول  وعشرة الإقامـة، وثلاثـين التـرد

بالأرطـال،   د بالوزن، كالكروما حد, الزكاة
والدينار فـي   الوضوء، وصاع الغسل، ومد

ارة وطئ الحـائض، ودراهـم الكـافور،    كفّ
ونصــاب  الصــدقات فــي مواضــع، ومــد

العدد، كدلاء د بالنقدين والغلات، وما حد
 صب الشاة والإبل والبقر، وبعـض البئر، ونُ

, يـة كالإبـل  ارات، وبعض خصـال الد الكفّ
د بالمساحة، كالكر، وبعد البالوعـة  وما حد

م، الوضوء والتيم بالأذرع، ومساحة أعضاء
وأوقات الصلاة والنوافل بالمثل والمثلـين  

والمرأة بعشرة أذرع  عد الرجلوالأقدام، وب
 ,ونحـو ذلـك   ، ومسافة القصـر في الصلاة

ينبغي أخذ تلك التحديـدات علـى وجـه    
ــ ــحالدقّ ــك   ة ولا يص ــي ذل ــامحة ف المس
  ها على التقريب.ؤوبنا

نعم أشـكل بعـض الفقهـاء فـي هـذه      
 ـالتحديدات, وذ كر أنّها مبني كـم  ة علـى ح

 ــ ــوابط خفي ــى تحقّوض ــك  ة, مت ــت تل ق
الضوابط لا يلتفت إلى هـذه التحديـدات   

ة جرت مور الخفيقاعدة: (الاُكما تقدم في 
  عادة الشرع أن يجعل لها ضوابط ظاهرة).

, الأقطاب ١٨٩: ١, العناوين ٢٧٨: ١(القواعد والفوائد 
 )٤٣: ١٥, جواهر الكلام ١٣١: الفقهية

  البناء على الأكثر عند الشك
 ف إذا شـك مفاد هذه القاعدة أن المكلّ

في عدد ركعات الصلاة فإنّـه يبنـي علـى    
االأكثر مم  فيه, ويأتي بعـدها بصـلاة   شك
  الاحتياط.

وقد استنبط الفقهاء هـذه القاعـدة مـن    
الروايات الواردة في وجوب البنـاء علـى   

في عدد ركعات الصلاة. الأكثر عند الشك  
ية التي تجري في وهي من القواعد الكلّ

  د فـي عـد   خصوص الصلاة عنـد الشـك
ــه   ــن خصــائص الفق ــر م ــا, وتعتب ركعاته

  الجعفري.
   قبـل   ومورد هذه القاعـدة هـو الشـك

كـان بعـد الفـراغ     أما لوالفراغ من العمل, 
كما هـو مقتضـى قاعـدة:     ,فلا يلتفت إليه

  (الفراغ أو التجاوز).



  ١٦٤                 البيان بالكتاب بمنزلة البيان باللسان

 

وهذه القاعدة على عكس قاعدة البنـاء  
مفادها عمومـاً هـو    حيث إن ,على اليقين

البنــاء علــى الأقــل؛ لأنّــه متــيقّن والأكثــر 
مشكوك, ولا يجوز نقض اليقين بالشك.  

أما فقهاء المذاهب فقد ذهبوا إلى إعمال 
 ـ ), وأدرجـوا  ل بالشـك زوقاعدة: (اليقين لا ي

فــي ركعــات الصــلاة تحــت هــذه  الشــك
القاعدة, فحكموا بالبنـاء علـى الأقـل؛ لأنّـه     

  القدر المتيقّن والزائد تجري البراءة عنه.
  ويستثنى من هذه القاعدة النوافل, فـإن

ف مخير فيها بين البناء علـى الأقـل   المكلّ
ــل    ــى الأق ــاء عل ــان البن ــر وإن ك أو الأكث

مستحب ـ فـي  اً. والشـك كالصـبح  -ةالثنائي 
 -والجمعــة والعيــدين وصــلاة القصــر   

ولا تجـري فيـه    ,والثلاثية من المـبطلات 
ليـين مـن   وفـي الأ  كذلك الشكو .القاعدة
ة من المبطلات.الرباعي  

ــيعة  ــلام ١٢٧: ٧(مســتند الش , ٣٣٤: ١٢, جــواهر الك
, القواعـد  ٢٤٨: ٨ب الأحكام , مهذ٥ّتسهيل المسالك: 

, ٥٩نجـيم:  , الأشباه والنظـائر لابـن   ٢٤٤لابن رجب: 
  )٣٦: ٢المنثور في القواعد 

  البيان بالكتاب بمنزلة البيان باللسان
مفاد هذه الضابطة أن كتابـة الأخـرس   

سـان  يقاعاته بمنزلة البيان باللّإفي عقوده و
 ـللناطق, فلـو   ق الأخـرس امرأتـه فـي    طلّ

كتاب وهو يكتب جاز عليه من ذلـك مـا   
ــى  ــوز عل ــه  يج ــي كتاب ــحيح ف  نلأ ؛الص

الأخرس عاجز عن الكلام وهو قادر على 
  .في الكتاب سواء الصحيحوفهو  ,الكتاب

ــض الإ  ــكل بع ــد استش ــوق ــي مامي ة ف
شارة؛ لاعتداد بكتابة الأخرس من دون الإا

  رادة أمر آخر.إلاحتمال العبث أو 
: ٧, مختلــف الشــيعة ١٤٣: ٦(المبســوط للسرخســي 

  )١٥٢: ٣, مسالك الأفهام ٥٥: ٤, الروضة البهية ٣٧٤

  البيعان بالخيار ما لم يفترقا
حديث ورد عن  لفظ هذه القاعدة نصّ

 النبي   المتبـايعين فـي ومفادها أن ,
   لكـلّ  مجلس العقد همـا بالخيـار ويحـق 

منهما فسخ العقـد مـا دامـا فـي مجلـس      
العقد, فإذا افترقا عن مجلـس العقـد لـزم    
العقد ما لم يكن هناك خيـار آخـر. وقـد    
بحث الفقهاء في اختصـاص هـذا الخيـار    

  بالبيع أم يشمل غيره من العقود.
 ـ ـوأنكر ذلك كلّ من الحنفي ة ة والمالكي

ولم يقولوا بخيار المجلس رغـم صـراحة   
  اتره سنداً.الحديث متناً وتو

, ١٢, شــرح خيــارات اللمعــة: ٤٣: ٢التنقــيح الرائــع (
, مغني ١٧٤: ٩, المجموع ٤٨٠, ٢٣٦: ١ المجلّةتحرير 

ــاج  ــرى , المدو٤٣: ٢المحت ــة الكب ــية ١٨٨: ٤ن , حاش
  )٦: ٤, المغني ٤٤١: ٥, البحر الرائق ٩١: ٣الدسوقي 



   ١٦٥                    البينة حجة في الموضوعات

  

  البينة حجة في الموضوعات
ومـا   المراد بالبينة هـي شـهادة عـدلين   

ات إلـى  يلحق بها من شهادة النساء منضم
ما  ع في المراد بها لكلّالرجال, وقد يتوس

به على الغيـر, كمـا هـو اسـتعمال      يحتج
  القرآن لها. 

ــي الاُ  ــوعات ه ــراد بالموض ــور والم م
الخارجية. ة في قبال الأحكام الشرعي  

ومفاد القاعدة أنّه إذا قامت البينة علـى  
ــهدت   ــأن ش ــا ب ــوع م ــارة أو موض بالطه

ة بدين, أو معرفـة  النجاسة أو اشتغال الذم
ة, وتعيين القبلة, أو تعيين الأوقات الشرعي

وأسـباب  القيم, والرجوع إلى أهل الخبرة, 
 التحريم في النكـاح مـن رضـاع ونحـوه،    

وأسباب الفسخ من عيب وغيره، وأسباب 
 الضمان من إتـلاف أو غصـب أو جنايـة   

 ـ رجـع  ي يوغير ذلك من الموضوعات الت
فيها إلى البيالبي نة, فإننة حجة في ة شرعي

كلّ ذلك ويترتّب عليها مـا يترتّـب علـى    
  ثبوت الموضوع وجداناً.

ية الموضـوعات بـين   ولا فرق في حج
ــين الاُمــور الحســالاُ ة مــور الحدســيية وب

ةكالعدالة والاجتهاد والأعلمي.  
ــور الســاطع ٦٤٨: ٢(العنــاوين   عــد, القوا٢٨٤: ٢, الن

  )٩: ٣للبجنوردي  الفقهية

قرار حجة البينة حجة متعدية والإ
  قاصرة

   نـة  مفاد هذه القاعـدة التفرقـة بـين البي
ثبات إمنهما من وسائل  قرار مع أن كلاًوالإ

اهـا وتنزّلـه   الحقنة عندما تثبت مؤدفالبي ,
ب عليه آثاره كما لو ثبت منزلة الواقع تترتّ

نة على سـرقة المـال   واقعاً, فلو قامت البي
وحصول السرقة مشتركة بينه وبين غيـره,  

ة علـى السـارق   يكون مؤدى البينـة حج ـ 
نة لأن البي ؛وعلى المشترك معه في السرقة

ا لو كـان ثبـوت السـرقة    حجية, أمة متعد
قرار لا يكشف عن الواقـع  قرار, فإن الإبالإ

ى بـه  ولا يكون حجة على غيره ولا يتعد
فلو أقر بسرقة المال هو وشريك إلى غيره, 

قرار يثبت السرقة في له في السرقة, فإن الإ
ة عليه, ولا يثبت سرقة شريكه, ه وحجحقّ

  لأن الإقرار حجة قاصرة.
وقد تقدم ذلـك فـي قاعـدة: (الإقـرار     

  حجة قاصرة).  
, حاشـية ابــن  ٧٢: ٦و ١٥: ٥و ٢٨: ٤(بـدائع الصـنائع   

ــدين  , ٥٥١, ١٧٩: ٦و ٣٢٥:  ٥و ٦٦٦, ١٠١: ٣عابــــ
, تحريـر  ٥٠١: ٢الوسيط فـي شـرح القـانون المـدني     

  )١٨٨: ١ المجلّة

البينة على المدعي واليمين على من 
  أنكر

  حديث ورد عن لفظ هذه القاعدة نصّ



  ١٦٦                 البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل

 

 النبــــي  فــــي القضــــاء بــــين
  المتخاصمين.
نة هي شـهادة العـدلين ومـا    والمراد بالبي

  ات إلـى  يلحق بها من شهادة النسـاء منضـم
طلاق البينـة علـى   إالرجال, وقد يتوسع في 

به على  به على الغير أو يستدلّ كلّ ما يحتج
  الشيء.

مفـاد هــذه القاعــدة أنّـه عنــد تنــازع   و
  ـ الخصوم فـي حـق  المعيـار فـي    م ا فـإن

ــه علــى الفصــل والقضــ اء بينهمــا هــو أنّ
ته التـي تثبـت   نته وحجأن يبرز بيالمدعي 

له بينة فعلى المنكـر  له ذلك, فإن لم تكن 
عـاه   اليمين على عدم اشتغال ذمته بمـا اد

عي من حقالمد.  
 عي مـن  ووقع الخلاف في تمييز المـد

ــر  ــى المنك ــدحتّ ــب الم ــة عي بالبييطال ن
والمنكر باليمين, ولأجل تمييز ذلك ذكروا 

عدعي والمنكر:ة تعريفات للمد  
عي مــن يخــالف قولــه أل: الأوالمــد ن

  لمنكر يوافقه.الظاهر, وا
ن المـدعي مـن يخـالف قولـه     أالثاني: 

  الأصل, والمنكر يوافقه.
ن المــدعي هــو مــن لــو تَــرك أالثالــث: 

لـو  حتّـى  تـرك  والمنكر لا ي ,الخصومة لتُرك
  تَرك.

ن المدعي من لا يلزمـه شـيء   أالرابع: 
  .قراره, والمنكر من يلزمه شيء لو أقرإب

قـام بـه    هو مـن ن المدعي أالخامس: 
من  خروجالله أو  إنشاء الخصومة في حق

عليه، سـواء وافـق الظـاهر والأصـل      حق
رك مع سكوته تُء بذلك أو خالفهما، وسوا

أو لم يترك، فإن يختلـف   لا عي عرفاًالمد
  .باختلاف ذلك

ــات اُ  ــذه التعريف ــلّ ه ــى ك وردت وعل
  النقوض. 
جواهر الكلام ٥٨٨: ٢, العناوين ٧٦: ٣ة (الروضة البهي ,

ــر ٣٧٦: ٤٠ ــة, تحري ــة القواعــد, ١٨٤: ١ المجلّ الفقهي 
, ٢١: ٧للسبزواري  الفقهية , القواعد٧١: ٣للبجنوردي 

عانة الطالبين إ, ١٦٣٤مجلة الأحكام العدلية في المادة :
  )٤٦٤: ٤, مغني المحتاج ٢٨٤: ٤

البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين 
  لإبقاء الأصل

مفاد هذه القاعدة بيان الضابطة للتمييـز  
بين المدنـة  عي والمنكر, فمن يطالب بالبي

ــون   ــاهر, فيك ــواه خــلاف الظ تكــون دع
مدعياً, فمن يدعي ديناً في ذم  ة آخر تعـد

  الظـاهر أن دعواه هذه خلاف الظاهر؛ لأن
نسان يحتفظ بماله تحت يـده, ومـن   إكلّ 

ــواه  ــاليمين دع ــب ب ــق  يطال ــراءة تواف الب
الأصل براءة ذم ـة الإالأصل؛ لأن ا نسان مم

عيه المدعي.يد  



   ١٦٧                    التأسيس خير من التأكيد

  

ــذكر إوهــذه  حــدى الضــوابط التــي ت
للتمييز بين المدعي والمنكر, وتقدم ذلـك  

في قاعدة: (البي  عي واليمـين  نة علـى المـد
  على من أنكر). 

  )٣٤٢: ٤, حاشية ابن عابدين ١٨٦: ١ المجلّة(تحرير 

  من التأكيدالتأسيس خير 
مفاد هذه القاعدة أنّه لو دار أمر الكـلام  

 وبين حمله على التأكيـد لكـلام سـابق, أ   
التأسيس لمعنى وكلام جديد, حمل علـى  
التأسيس, كما لـو أقـر فـي مجلـس بأنّـه      

مدين لغيره بمال, ثم ثانية بأنّـه مـدين    أقر
قـراره الثـاني علـى    إلغيره بمـال, يحمـل   

نية بمال غير المال قرار ثاالتأسيس وهو الإ
ل.الأو  

وكذلك لو قال لزوجتـه: (أنـت طـالق    
طالق طالق), فإن تكـراره الطـلاق يحمـل    
على التأسيس لطـلاق جديـد لا لتأكيـده,    
بناء على وقوع الطلاق ثلاثاً فـي مجلـس   

  واحد.
ومن تطبيقات هذه القاعدة مـا لـو ورد   
لــدينا دلــيلان متعارضــان أحــدهما ناقــل 

مقـرر لـه,   لـي, والآخـر   ولحكم الأصل الأ
م الناقل على المقرس قدالناقل مؤس ر؛ لأن

د له, لكلام جديد, بخلافه المقرر فإنّه مؤكِّ
  والتأسيس خير من التأكيد.

, ١٤ة: , الفرائد البهي ـ١٤٩(الأشباه والنظائر لابن نجيم: 
: ١٢, جـامع المقاصـد   ٦٠٢: ٤ - ٣القوانين المحكمة 

  )٢: ١٢رة , الحدائق الناض٢٢٦

  التابع تابع
 التابع للشيء فـي  مفاد هذه القاعدة أن

فلو  ,الوجود تابع لذلك الشيء في الحكم
في بطنهـا جنـين دخـل    و بيعت بقرة مثلاً

ه لأنّ ـ ؛عليـه  صّوإن لم ينالجنين في البيع 
كذلك لـو بـاع    ,تبع لها فيتبعها في الحكم

من آخر وقبل التسليم أثمر  شخص بستاناً
للبـائع أن   فـلا يحـق   ,شجر ذلك البستان

 بل يكون مملوكاً ,يجني ذلك الثمر لنفسه
  .للمشتري تبعاً

 ـ وذهب مشهور فقهاء الإمامي ة إلـى أن 
تهم في ذلـك  الحمل لا يتبع الحامل وحج

 عتبـر ظرفـاً  تُالحامـل   فـإن  ؛ةظاهرة وقوي ـ
ــي     ــواهر ف ــال والج ــي كالم ــل فه للحم

فإذا باع الصندوق مالكـه فهـل    ,الصندوق
يحتمل أحد دخول الجواهر والمتـاع فـي   

 وكـذلك النخـل    ,بـه؟  حالبيع ما لم يصـر
فإذا باع النخلـة وعليهـا ثمرهـا     ,والشجرة

ن كان قبل بـدو الصـلاح اعتبـر الطلـع     إف
جزائهـا كالسـعف   أالذي عليها كجزء من 

ــدو الصــلاح ن كــاإو ,والكــرب ن بعــد ب
وقـد   ,وصيرورته بسراً ورطباً فهو مسـتقلّ 



  ١٦٨                 التابع لا يتقدم المتبوع

 

وبالجملـة   .وثمـراً  ولم يبع رطباً باع نخلاً
يعتبـر الحامـل والمحمـول     فالعرف نوعـاً 

كلّ واحد منهما لـه   ,كالظرف والمظروف
فـإن ظهـرت    ,عـن الآخـر   وجود مستقلّ

قرينة أو كان عـرف البلـد الخـاص علـى     
لا فالبيع إو ,دخول أحدهما في الآخر فهو

ه هـو المبيـع   بما وقع التصريح بأنّ يختصّ
  .غير لا

, ٤٧: ١الحكّام  , درر١٢٠(الأشباه والنظائر لابن نجيم: 
  )١٦٠: ١ المجلّة, تحرير ٣٨١: ١٠مسالك الأفهام 

  التابع لا يتقدم المتبوع
 التـابع تبـع فـي     مفاد هذه الضـابطة أن

 ,فهو تبع له في أحكامـه  ,للمتبوع هوجود
وما يكون تبعاً لا يتقدم على متبوعه, فلـو  
باع بشرط الرهن وقدم لفـظ الـرهن فـي    

كـر  لأنّه تابع له, كـذلك ذُ  ؛العقد لم يصح
النافلة, فإنّها لا تتقدم  القاعدةمن تطبيقات 

  على الفريضة لأنّها تابع.
: ٢, تـذكرة الفقهـاء   ١٢١(الأشباه والنظائر لابن نجـيم:  

  )١٣٠: ١واعد , المنثور في الق٢٠٦

فرد بالحكمالتابع لا ي  
مفاد هذه الضابطة أن التابع يأخذ حكم 

ملـك   ,لـه حـريم   لو أحيا شـيئاً متبوعه, ف
لو بـاع الحـريم   و ,تبعاً الحريم في الأصح

ــم يصــ الحمــل  , كــذلكحدون الملــك ل
  .لها فلا يفرد بالبيع تبعاً ميدخل في بيع الاُ

: ١ المجلّـة , تحريـر  ١٢٠(الأشباه والنظائر لابن نجيم: 
  )١٢٨: ١, المنثور في القواعد ١٧١

  التابع يسقط بسقوط المتبوع
مفاد هذه الضـابطة أن التـابع تبـع فـي     
ــإذا ســقط   ــوع, ف ــه للمتب وجــوده وحكم
المتبوع يسـقط التـابع لـه, وذكـروا مثـالاً      

 ,ام الجنونمن فاتته صلوات في أيلذلك ب
فيسـقط   عليـه,  الفرائضقضاء عدم ب يلوق

  .سننها الرواتب قضاء
, المنثور في القواعد ١٢١(الأشباه والنظائر لابن نجيم: 

١٢٨: ١(  

  التاجر فاجر
 النبي هذا لفظ رواية وردت عن 

 , وهي في مقـام الحـثّ  ×والإمام علي 
التفقّه في التجـارة وتعلّـم أحكامهـا,     على

والتحذير من وقـوع التـاجر فـي الحـرام     
 × الإمـام علـي  وكـان  خصوصاً الربـا,  

المتجر، الفقه  الفقه ثم ,معاشر الناس>يقول: 
ة  ربا في هذهلْواالله لَ ,المتجر ثمأخفى الاُم
وروي عـن   ,<دبيب النمل على الصفا من

 هلم يتفقّ من>ه قال: أنّ ×الصادق الإمام 
تّا في دينه، ثمالشبهات ط فيجر، تور>.  

  )١٧٦: ١٢, تذكرة الفقهاء ٣٧١(النهاية: 



   ١٦٩                    تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد

  

  تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد
مفاد هذه القاعـدة أن أحكـام الشـارع    
التي شرعها لعباده تنشأ عن وجود مصالح 
ومفاسد فيها, فالـذي تنشـأ منـه مصـلحة     

الضــيف كــرام إكالصــدق و -يــأمر بفعلــه
ــدين والصــلاة والصــوم  والإ حســان للوال

والذي تنشأ منه  -وصلة الرحم ونحو ذلك
كشـرب الخمـر والزنـا     ,مفسدة ينهى عنه

والغيبة والنميمة ونحو ذلك. ووقع البحث 
ة نقاط:في ذلك في عد  

ولى: هل أن للأفعال مصالح ومفاسد الاُ
النظـر عـن أمـر الشـارع      في نفسها بغضّ

ونهيــه عــن ذلــك, ويــدرك العقــل ذلــك 
حسن لها ولا قبح,  بنفسه, أم أن الأفعال لا

وإنّما الحسن ما حسنه الشارع والقبيح مـا  
ـلذهـب العد  ؟حه الشارعقب ة إلـى الأول,  ي

  وذهب الأشاعرة إلى الثاني.
دراك إالثانية: هل أن العقل باسـتطاعته  

الأفعـال؟ ذهـب    المصالح والمفاسـد فـي  
ــ ــى العدلي ــن  إة إل ــة م ــل لجمل دراك العق

المصالح والمفاسد في تلك الأفعـال بنـاء   
  على مسلك التحسين والتقبيح العقليين.

الثالثة: هل هناك ملازمة بين ما يدركـه  
العقل وبين حكم الشارع, أي أنّه إذا أدرك 
العقل مصلحة أو مفسدة في فعل ما, هـل  

  أدركه العقل؟يحكم الشارع على طبق ما 

ذكروا فـي الإجابـة عـن ذلـك أن مـا      
كـالآراء المحمـودة    -دراكهإالعقل ب استقلّ

التي تطـابق عليهـا العقـلاء كقـبح الظلـم      
يدركه الشـرع بالضـرورة    -وحسن العدل

لأن الشـارع   ؛ويجب أن يحكم على طبقه
دهم. أما غيـر  سي هو واحد من العقلاء بل

حكم  ذلك فلا يمكن دعوى الملازمة بين
ــارع   ــم الش ــل وحك ــالح  ؛العق لأن المص

والمفاسد وملاكات الأحكـام قـد تخفـى    
علــى العقــل فــلا يمكــن لــه استكشــافها 
بوحده من دون الاستعانة بالشارع, وخيـر  
ــول البشــر    ــاين عق ــك تب ــى ذل ــل عل دلي

دراكاتهم من زمان إلى زمان ومن مكان إو
إلــى آخــر, فــلا يمكــن رد الأحكــام     

  بشر.وتفويضها إلى عقول ال
ن جميع الأحكام إوقال بعض العلماء: 

إة موافقة للعقـول الصـحيحة   الشرعي لا أن
دراك جميعهـا,  إعقول أمثالنا قاصرة عـن  

ــي     ــر وإن خف ــتلزم للآخ ــدهما مس وأح
  البعض على بعض العقول.

ة قديماًنسب إلى أهل السنّورغم ما ي- 
ة نكـار تبعي ـ إمـن   -باعتبار أنّهـم أشـاعرة  
والمفاســد, إلا أنّهــم  الأحكــام للمصــالح
ة وعملـوا فـي فقههـم    عملاً التزموا بالتبعي

بالمناسبات وأكثروا من تعليـل الأحكـام,   



  ١٧٠                 تبعية الأفعال للنيات

 

وبنى الأحناف على أن الأصل في الأحكام 
  التعليل.  وه

وهذه القاعدة هي الأساس للقاعدة التي 
ما حكم به العقـل   سوف تأتي وهي: (كلّ

  كلّ البحـث ينصـب حكم به الشرع) فإن 
دراك العقـــل للمصـــالح إلـــى مســـألة ع

  والمفاسد التي تتبع لها أحكام الشارع.
, المحصول للأعرجي: ١٠٣ -٩٩: ١(أنيس المجتهدين 

, قواعـد  ٨: ٢الموافقـات   ,٥٩: ٣صول , فوائد الا٥٣٢ُ
, ٤١: ٢, تهذيب الفروق ٨: ١الأحكام لابن عبد السلام 

  )            ٤٩صول: تخريج الفروع على الاُ

اتتبعية الأفعال للني  
  (ر: إنّما الأعمال بالنيات)

  بن للحيوانتبعية البيض واللّ
 ـ   بن مفاد هذه الضـابطة أن البـيض واللّ

والحرمـة, فمـا    للحيوان في الحـلّ  انتابع
حم من الحيوان فـإن بيضـه   كان مأكول اللّ

ولبنه حلال, وما كان غير مأكولـه فبيضـه   
الطيـر  ختبار البـيض فـي   اولبنه حرام, أما 

باختلاف طرفيه أو تساويهما فإنّمـا ذلـك   
يـة الحيـوان أو حرمتــه,   إذا لـم نحـرز حلّ  

وكذلك أكل البيض الخشن وترك الأملس 
عرف أنّه بيض بالنسبة إلى السمك إذا لم ي

نوع من السمك. أي  

وقد ورد في الرواية عن الإمام الصادق 
يؤكل لحمـه فجميـع مـا     يءشكلّ >: ×

 فكـلّ  ,نفحةإبيض أو كان منه من لبن أو 
  .<بل طيهذا حلا

 القواعـد , ٧٠: ١٥, مستند الشيعة ٢٥٩: ٩(كشف اللثام 
  )٤٥: ٦للسبزواري  الفقهية

  تبعية النماء للملك
مفاد هـذه القاعـدة أن النتـاج والنمـاء     
الحاصل في المال, في فترة الخيـار, وفـي   
ــال    ــد, والم ــد الفاس ــي العق ــوض ف المقب

ونحو ذلك, كالثمار الناتجة فـي   ,المرهون
ةالزرع والشجر والولد والحليب في الداب, 

  تتبع الملك لا المال.
فلو كان المهر الذي جعله الزوج مهـراً  

عند الزوجة, وطلّقها الزوج  الزوجته قد نم
قبل أن يدخل بها, كان النمـاء لهـا؛ لأنّهـا    
تملك المال بالعقد, والنمـاء تـابع لأصـل    

  ال.الملك لا الم
ك العـين بعـد   ط لو تملّ ـوكذلك الملتق

ــك النمــاءات   تعريفهــا حــولاً كــاملاً يمل
الحاصــلة فــي اللقطــة وإن جــاء مالكهــا  

لأن النماء تـابع للعـين وهـي     ؛وطالب بها
ط.ملك للملتق  

وكـــذلك النمـــاء الحاصـــل للمبيـــع 
لأنّه ملـك المبيـع بالعقـد وإن     ؛للمشتري



   ١٧١                    التجاوز

  

المشـهور  فسخ بعد ذلك, بناء على الرأي 
ة وجمهور فقهاء المذاهب من عند الإمامي

حصول الملك بالعقد وعدم توقّفـه علـى   
أما  ,الخيار. هذا في النماء المنفصل ءنقضاا

   صل فهو تابع للعين لا للملك.المتّ
نمـاء   حكم بـأن الطوسي الشيخ  لا أنإ

قبـل القـبض    المبيع المردود بخيار العيب
الخــراج >عليــه بحــديث  مســتدلاً ؛للبـائع 

ــمان ــو <بالض ــراج راًمفس ــدة،  للخ بالفائ
الضمان بمن يكون المـال يتلـف   مفسراً و

في ضـمان   من ملكه، والأصل قبل القبض
 وكلامـه وإن اخـتصّ   ,البائع، فالخراج لـه 

 التعليل المبيع المردود بالخيار إلا أنبذكر 
بيع وغيره.الم بالخبر يعم  

, ٣٢١: ٥ , مختلف الشـيعة ١٢٦: ٢(المبسوط للطوسي 
ــالك الأ ــام مس ــد  ٢٥٨: ٨فه ــامع المقاص , ١٨٧: ٦, ج

  )٣٥: ٤المغني 

تبعية الولد لأشرف أبويه في الإسلام 
ية والرقّيةوالكفر والحر  

مفاد هذه القاعدة أن حكم الولـد غيـر   
سـلام  البالغ حكم أشرف الأبـوين فـي الإ  

مسلماً سـواء   -ية, فلو كان أحدهماوالحر
كان الولد مسلماً, ولـو   -مكان الأب أو الاُ
اً كان الولـد كـذلك, وإن   كان أحدهما حر

كان الآخر غير مسلم ولا حر.  

هذا وذكـر فقهـاء المـذاهب أن الولـد     
فـي   ميتبع خيـر الأبـوين دينـاً, ويتبـع الاُ    

ية.ية والرقّالحر  
 , القواعـد ٢٢٢: ٧, كشـف اللثـام   ٣٨٩: ٢(كنز الفرائد 

  )١٠٤: ٧بدائع الصنائع , ٣٠٨: ٤للسبزواري  الفقهية

  التجاوز
من شك فـي جـزء    مفاد هذه القاعدة أن

ه والانتقـال إلـى   من عبادة بعد تجاوز محلّ ـ
جزء آخر فيها, لا يلتفت إلـى شـكّه, سـواء    

تيانه ذلك الجزء أم فـي  إكان شكّه في أصل 
ته وفساده, كماصح ـ إذا شك ة وقـد  في الني

القـراءة قـرأ، أو فـي    ر، أو في التكبير وقدكب 
سجد، أو فـي   ، أو في الركوع وقدوقد قنت

 السجود وقد قام أو تشـه  د د، أو فـي التشـه
فـي كـلّ    صـلاته  مضى فـي في ,وقد انتصب

إذ يصـدق فـي    ذلك ولا يلتفت إلى شـكّه؛ 
 جميـع هــذه الصـور التجــاوز عـن المحــلّ   

  .والدخول في غيره
قلـت   :قـال  ,صـحيحة زرارة ورد في و

الأذان  فـي  : رجل شك×لأبي عبد االله 
 ,<يمضـي >الإقامـة، قـال:    وقد دخـل فـي  

وقد  ؟والإقامة الأذان في قلت: رجل شك
قلت: ,<يمضي>، قال: ركب فـي   رجل شك

قلـت:  , <يمضـي >قـال:   ؟وقد قرأ التكبيرة
قـال:   ؟في القـراءة وقـد ركـع   شك  رجل



ة على كلّ من عليه حق١٧٢                 تجب الوصي  

 

الركـوع   فـي  قلت: رجل شـك , <يمضي>
ثم  ,<يمضي على صلاته>قال:  ؟وقد سجد

ثـم   يءمن ش ـ يا زرارة إذا خرجتَ> قال:
  .<يءك ليس بشفي غيره فشكّ دخلتَ

ووقع بحث بين الفقهاء في اختصاص 
 مورد جريان قاعدة التجاوز بالصلاة أم أن

من الصلاة وغيرها. موردها أعم  
ــراغ) وقاعــدة  ــين قاعــدة (الف  والفــرق ب

 في (التجاوز) أن بعـد الفـراغ    ولـى الاُالشك
فـي أثنـاء   في الثانيـة   الشك مامن العمل, بين

  الجزء المشكوك به. في تجاوز محلّ ,العمل
كما بحث الفقهاء في أن قاعدتي الفراغ 

  ن.اوالتجاوز قاعدة واحدة أم قاعدت
ــورد   وذهــب فقهــاء المــذاهب فــي م
جريان هذه القاعدة إلى أصالة الاشـتغال,  

فلو شك فعل مـن أفعـال الصـلاة     في أي
وجب عليه أن يعود إليه ويأتي به, كذلك 

نعـم التزمـوا    .في أفعال الوضـوء  لو شك
  بقاعدة الفراغ كما سوف يأتي.

مستقصى  ,١٥٢: ١, العناوين ٢٤٦: ٤(مدارك الأحكام 
, ٢٨٣: ١مام الخميني الرسائل للإ, ١٩٩مدارك القواعد: 

ــذّ ــام مه ــاج ٢٢٦: ٨ب الأحك ــي المحت , ١٧٩: ١, مغن
, ١٣٤: ١, حاشـية الدســوقي  ١٧٥: ١روضـة الطــالبين  

  )٣٩٢: ٣, المغني ١٦٢, ١٢٨: ١حاشية ابن عابدين 

تجب الوصية على كلّ من عليه حق  
من في ذم مفاد هذه القاعدة أنته حق- 

كالصلاة والصوم ونحو ذلك االله سواء حق 

تلافات كالدين والضمان والإالعباد  أو حق
، يجب عليـه أن يوصـي بـه    -ونحو ذلك

وكـذا   الذي يجـب تأديتـه،   المراد الحقو
  ياعه.يخـاف ض ـ  يجب على من لـه حـق 

ويتضيق هـذا الوجـوب بظهـور أمـارات     
حيث لا يعلم  الوصية وإنّما تجبالموت, 

 االحق بـدونها، فلـو كـان قـد أشـهد به ـ     
  .مقامها تشاهدين قام

, ١١٣, فوائـــد القواعـــد: ٣٥١: ١(جـــامع المقاصـــد 
  )٤١٤: ٦, المغني ٤١٠: ١٥المجموع 

  التحجير
التحجيـر هــو العمــل الـذي يقــوم بــه   
ــع   ــوية الأرض أو وض ــن تس ــر م المحج

 تمهيـداً   ,النهـر إليهـا   حائط عليها أو شـق
ها بـالزرع أو البنـاء.   ئحياإللاستفادة منها و

 وهــو يختلــف مــن مــورد لآخــر ولكــلّ 
  بحسبه, والمدار فيه العرف.

ــد ملكــاً ــ ولا يفي ــد اختصاصــاً لب  يفي
الملــك يحصــل بالإحيــاء  فــإن, ةًوأولويــ

بالشــروع فيــه، والتحجيــر شــروع فــي  لا
ر إن أهمل العمـارة  المحج إنثم  .الإحياء

 ,أجبره الإمام على الإحياء أو التخلية عنها
, ولـو طلـب   مـن يـده   فإن امتنع أخرجها

يـزول  حتّـى  مهـل  مهال لوجود العذر اُالإ
  العذر.



   ١٧٣                    التراضي شرط في العقود

  

 التحجير أن :التحجير والإحياءرق بين والف
واختصاصاً, بخـلاف   ةًيفيد ملكاً بل أولوي  لا

الإحياء فإنّه يفيد ملكاً كما سوف يـأتي فـي   
  قاعدة: (من أحيا أرضاً ميتاً فهي له).

, ٢٨: ٢, جامع المقاصد ٢٦٨: ٢(قواعد الأحكام للحلي 
  )٨٨مائة قاعدة فقهية للمصطفوي: 

  التراضي شرط في العقود
 شـرط فـي   التراضي مفاد هذه القاعدة أن

صحلقوله  ؛عقد ة أيّمال  : >لا يحل
امرئ إلا بطيبة نفـس منـه< , وقولـه تعـالى:     

ــراضٍ   {... ــن تَ ةً عــار جت ــون إِلاَّ أَن تَكُ
نْكُمم{...كراه يحمل نوع من أنواع الإ , وأي

الرضا و .العاقد على المعاملة يوجب بطلانها
فـي العقـود ينطبـق علـى      الذي هـو شـرط  

  الرضا المقترن بالعقد والرضا اللاحق له.
وذهب بعـض الفقهـاء إلـى أن الرضـا     

  المتأخّر لا أثر له؛ للأصل.
  )١٨٢: ٥(أنوار الفقاهة 

ترك الاستفصال في الحال يجري 
  مجرى العموم في المقال

مفاد هذه القاعدة أن الشارع لو كان في 
يفصّل بـين  مقام البيان لحكم شرعي ولم 

حالاته, فإن تركـه الاستفصـال فـي ذلـك     
على عموم هذا الحكم وعدم جريانه  يدلّ

خرى, وإلا لو كان الشـارع  في حالة دون اُ

ولم يبـين   اُخرىيريد التفصيل بين حالة و
وهـو قبـيح وخـلاف     ,غراء بالجهللزم الإ

كونــه فــي مقــام البيــان. وتطبيقــات هــذا 
مـا   :, مثـل صولي كثيرة في الفقهالأصل الاُ

أنّه سئل عن  روي عن رسول االله 
فأجاب بجواز أكـل ذبيحـة    ,ذباحة المرأة

ولم يفصّل بين كونها حائضاً وعدم  ,المرأة
لغـيلان لمـا    وكـذلك قولـه    ,ذلك

عشر نسوة: >أمسك أربعاً وفارق  منأسلم 
بين الأوائل  ولم يفصّل  ,سائرهن<
  والأواخر.

, جامع ٣٠٩: ٤المهذّب البارع , ٣١٧: ٨(تذكرة الفقهاء 
, القواعد ٤٠٦, ٣٠٨: ١, روض الجنان ١٤٢: ١المقاصد 
, مغنــي ٧٣٢: ٢, أنــيس المجتهــدين ٢٠٥: ١والفوائـد  
, حاشية العطار ٣٠٤: ٢, البحر المحيط ١٩٦: ٣المحتاج 

٣٦٤: ٣(  

  التزاحم
م آكدهما)(ر: إذا تعارض واجبان قد  

  التسبيب إلى الحرام حرام
  )التسبيب إلى الحرامر: حرمة (

  التسليط مسقط للضمان
 مـن ي غيـره سـلّط  مفاد هذه القاعدة أن 

فإنّه لا ضـمان  على ماله وهو عالم بالحال 
له, كما لو أقدم على المعاملة مـع الصـبي   



  ١٧٤                 تصديق الأمين فيما اُؤتمن عليه

 

أو المجنون وتلف المال عندهما, أو أقدم 
على المعاملة الفاسدة مـع علمـه بالفسـاد    

المعاملة علـى  وتلف المال, أو أقدم على 
المعيب مع علمه بالعيب, فأنّه لا خيار له, 

ونحو ذلك ممن تسـليطاً مـن دون   ا يتضم
  مقابل.

وهـذه القاعـدة مـن تطبيقـات قاعــدة:     
  (الإقدام يوجب الالتزام).

  )٢٥٤: ١ المجلّة(تحرير  

  ؤتمن عليهتصديق الأمين فيما اُ
مفاد هذه القاعدة أن المستأجر والوكيل 

والمزارعـة والمسـاقاة والمضـاربة    وعامل 
عـوا  مانـات لـو اد  ونحوهم فـي عقـود الأ  

ــدي    ــدم التع ــع ع ــارة م ــف أو الخس التل
والتفريط يصـدقون فيمـا يدعونـه؛ لأنّهـم     

  اُمناء والأمين يصدق فيما اُؤتمن عليه.
ولا تخرج هـذه القاعـدة عـن قاعـدة:     

  (الائتمان مسقط للضمان).
ــة , مائـــة ١١١: ٣٥(جـــواهر الكـــلام  قاعـــدة فقهيـ

  )٩٧للمصطفوي: 

ف الإمام على الرعية منوط تصر
  بالمصلحة

ي لأمــر مفــاد هــذه القاعــدة أن المتــولّ
ة ينبغــي أن تصــوب أعمالــه علــى الرعيــ

حسب المصلحة, فلو خالف ذلك وعمـل  
بهواه لا تنفذ تصر  ة,فاته ولا تكـون شـرعي 

 لـه   فلو عفا السلطان عن قاتل من لا ولـي
؛القصـاص  عفوه ولا يسـقط  لا يصح لأن 

الحق ة والإمام نائب عنهم فيمـا هـو   للعام
إسـقاط  صـلاح  ولـيس مـن ال   ,لهم صلحأ

, ما له القصاص أو الصلحاناً وإنّهم مجحقّ
كذلك لو أسقط الزكاة عمن وجبت عليـه  

وكان غنيفات التي اً, ونحو ذلك من التصر
ة.هي خلاف المصلحة العام  

, الأشباه والنظـائر لابـن   ١١٨٣: ١اعد (المنثور في القو
, شـرح  ١٢١, الأشباه والنظـائر للسـيوطي:   ١٢٣نجيم: 

  )١٧٠: ١ المجلّة, تحرير ٣٠٩: الفقهيةالقواعد 

  جور الأمثالتضمن المنافع باُ
 ـ  من يغصـب داب ة مفاد هذه القاعدة أن

ا لـه منفعـة,   الغير أو داره ونحو ذلك مم ـ
المثـل,   جرةيجب عليه ضمان منافعهما باُ

ت علــى لأنّــه فــو ؛هما أم لاســواء اســتغلّ
المالك تلك المنافع, ومقتضى قاعدة: (من 
أتلف مال غيره فهو له ضامن) هو ضـمان  

  المنافع؛ لأنّها أموال. 
  )١٦١(النظرية العامة للموجبات والعقود: 

تعدد الجرائم د العقوبات بتعد  
ة أنّــه لــو مفــاد هــذه القاعــدة القانونيــ

ة جرائم فـي وقـت واحـد أو    عدكبت ارتُ



   ١٧٥                    تعدد المسبب بتعدد السبب

  

متعدد فينبغي أن تتعد  د د العقوبـات بتعـد
اء القانون الجرائم المرتكبة, وقد عمل فقه

  ن:بهذه القاعدة بطريقتي
د طلاقهـا, فتتعـد  إولى: العمـل بهـا ب  الاُ

 ـالعقوبات متى ما تعـد  د الج ى رم, ولـو أد
  فراط في عقوبة المجرم.ذلك إلى الإ

مل بها بمـا لا يسـتلزم   الثانية: تقييد الع
نــزال العقوبــات بــالمجرم, إفــراط فــي الإ

  ووضعوا ضوابط لذلك.
د ة هو تعدسلاميوالأصل في الشريعة الإ

د الجرائم, فمن يسرق ويقتل العقوبات بتعد
بة ويزني تطبق عليه جميع العقوبات المترتّ

على الجرائم المذكورة. نعـم فيمـا يتعلّـق    
فمن يصدر  ,تعالىبالمعاصي وحقوق االله 

ة معاصي وكانت من نوع واحـد منه عد- 
كــأن يســرق عــدة ة مــرات أو يزنــي عــد

د, واحد ولا تتعـد  ق عليه حديطب -مرات
ق عليه عقوبة الزنا ذ وزنا تطبكذلك لو فخّ

  فقط؛ لبناء الحدود على التخفيف.
وقد تقدم ذلك في قاعدة : (أصالة عدم 

  تداخل الأسباب)
  )٢٠٤: ٥الجنائية (الموسوعة 

تعدب بتعدد المسبببد الس  
  (ر: أصالة عدم تداخل الأسباب)

ف في استعمال الحقظلم التعس  
هو الميل عن  :ف في اللغةمعنى التعس

لظلم, ومفاد هـذه القاعـدة أنّـه    وا ,الطريق
نسان أن يتعسف في استخدام يجوز للإ لا

  ه بقصد الإضرار بغيره. حقّ
وردت في فقه القانون وهي بهذا اللفظ 

الوضعي, أما في الفقه الإسـلامي فـوردت   
   قـة بعنـوان   هذه القاعـدة فـي فـروع متفر

ضرار), ولذا أفتى الفقهاء بـإرث  (قصد الإ
الزوجة التي يطلّقها الزوج وهو في مرض 

قهـا  لأن الغالب أنّـه يريـد أن يطلّ   ؛الموت
ليمنعها من الميراث, كذلك ما ذكروه مـن  

الظهار إذا كان قصـد المظـاهر   عدم وقوع 
ر منهـا, وحرمـة احتكـار    الإضرار بالمظاه

الطعام مع عدم الحاجة ووفرة الأشـياء إذا  
كان قاصداً للإضرار بالسوق رجاء حصول 

يوصي لأحد ورثته بالمال بقصد  الغلاء, أو
تهم مـن الإرث,  حرمان الآخرين من حصّ

فات التي تبـدو فـي   ونحو ذلك من التصر
قصد منها الإضرار لكن ي شروعةظاهرها م

بالغير, بحسب القرائن التي تكتنف هكـذا  
  نوع من التصرف.

وتقدير ذلك يرجع إلـى القاضـي فهـو    
استعمال الحق ر أنكـان بقصـد    الذي يقد

  الإضرار أم لا.



  ١٧٦                 تعظيم شعائر االله

 

 ـ قيـود لهـذه    ةوذكر الفقه الوضعي ثلاث
ة:النظري  

ــالأو ه ل: أن يقصــد مــن اســتعمال حقّ
  بالغير.ضرار الإ

الثاني: أن تكون المصلحة التـي يرمـي   
يــة لا تناســب إلــى تحقيقهــا قليلــة الأهم

  رر الوارد على الغير بسببه.الضّ
الثالث: أن تكون المصلحة التي يرمـي  

  إلى تحقيقها غير مشروعة.
, المـدخل  ٨٤١: ١(الوسيط في شرح القانون المـدني  

شـرح  , ١٧٦: ٣, غايـة المـرام   ١٠١٥: ٢الفقهـي العـام   
  )١٤٧, القواعد العامة في الفقه المقارن: ٣١٠: ١القواعد 

  تعظيم شعائر االله 
 الأصل في هـذه القاعـدة قولـه تعـالى:    

}...     ـنـا مفَإِنَّه اللَّـه رائشَـع ظِّمعي نمو
, وهي وإن كانـت نازلـة   }تَقْوى الْقُلُوبِ

ــرين   المفس ــدن إلا أن ــوص الب ــي خص ف
شعائر االله, وهي معالم عمموها إلى جميع 

 :ومعنى تعظيم شعائر االله .دين االله وطاعته
هو القيام بما هو اللازم تجاه معـالم ديـن   
االله, كلّ شعيرة بما يناسـبها مـن التعظـيم,    

نارتـه,  إحباب كـنس المسـجد و  تمثل اس ـ
ة, حياء المناسبات الدينيإوبناء المساجد, و

وطباعة كتب الدين, وتجديد قبور الأولياء 
  الأوصياء بعد اندراسها.و

وقد اختلفوا في أن التعظيم لشعائر االله 
  .واجب أم أنّه أمر مطلوب فقط

هانة الشعائر إولو أدى ترك التعظيم إلى  
زالـة النجاسـة   إكان التعظيم واجباً, كما فـي  

 عن المسجد أو الاستنجاء بالمحترمات, فإن
هانة, وهـي  ترك التعظيم في ذلك يساوي الإ

محرمة بلا خـلاف كمـا سـوف يـأتي فـي      
  هانة المحترمات).إقاعدة: (حرمة 

: ١, العنـاوين  ٢٣, عوائـد الأيـام:   ١٣١(فوائد القواعد: 
  )٢٢٨: ٤ب الأحكام , مهذ٥٥٧ّ

  عيين بالنصّعيين بالعرف كالتّالتّ
القاعدة أن الرجوع إلى العرف  همفاد هذ

عليــه فــي العقــود يعــد  فيمــا لــم يــنصّ
ما لو استأجر كالمنصوص عليه في العقد, ك

داراً أو حانوتاً بلا بيان من يسـكن أو بـلا   
فلـه أن ينتفـع بجميـع     ,ما يعمل فيـه  بيان

اداً ولا ن حده لا يسكّغير أنّ ,أنواع الانتفاع
, راناً مـن غيـر إذن المـؤج   اراً ولا طحقصّ

وكـذلك لـو اســتأجر حانوتـاً فـي ســوق     
خذه للحـدادة  يتّ ازين مثلاً فليس له أنالبزّ

؛ا يؤذي جيرانـه أو الطبخ أو نحو ذلك مم 
  العرف في كلّ ذلك. وتعيين لتسالم

ة الأحكـام العدليـة   , مجلّ ـ١٣٦: الفقهية(شرح القواعد 
  )٤٥مادة: 



   ١٧٧                     تغرير الجاهل وإلقاؤه في المفسدة حرام

  

ه في المفسدة ؤتغرير الجاهل وإلقا
  حرام

مفاد هـذه القاعـدة هـو حرمـة خـداع      
 ـ الجاهل بالموضـوعات  ـة والقاالخارجي  ه ئ

في مفسدة الحرام الواقعي, وذكـروا مثـال   
بيع الدهن المتنجس إلى الغيـر مـن    :ذلك
علامه بنجاسته, فإنّه لـو لـم يخبـره    إدون 

بنجاسة الدهن قد يقدم على أكله فيكـون  
عـاً لــه فــي مفسـدة الحــرام الــواقعي,   موق

فيكون متسبباً بإيقاعه في الحرام, وإن كان 
  لجهله بالموضوع. اًورمعذالمغرور 

عير غيره ثوباً وهـو نجـس   كذلك من ي
ولم يخبره بنجاسـته, فإنّـه بـذلك يكـون     

عاً له بمخالفة التكليـف الـواقعي فـي    موق
  العبادات المشروطة بالطهارة.

, مائـة  ١٩٢: ١, مصباح الفقاهـة  ٥٤٠: ٢(النور الساطع 
  )٢٩٩قاعدة فقهية للمصطفوي: 

  لأزمانتغير الأحكام بتغير ا
مفاد هذه القاعدة أن الأحكام التي تتبع 

 ـالعرف والعـادة تتغي ـ  ؛ر العـرف ر بتغي  لأن
العرف يختلف من زمان إلى زمان بل من 

 ة مكان إلى آخر, وطبيعة الأحكام الشـرعي
 ــ   ــي تتعلّ ــي الت ــرف ه ــع الع ــي تتب ق الت

بموضوعات الأحكـام لا نفـس الأحكـام,    
 نفــس الحكــم الشـرعي يتبــع دليلــه   فـإن

العــرف, كمــا فــي تعيــين مهــر المثــل  لا
واختلافه باختلاف الأزمان, بل بـاختلاف  
البلدان والأمكنة, وكذا تعيين الشيء فيمـا  

ــا فــي يكــال أو يــوزن فيمــا يتعلّــ ق بالرب
ا أناطـه  المكيل والموزون, ونحو ذلك مم

  الشارع بالعرف والعادة الجارية.
, تحرير ٤٩ :الفقهية, الأقطاب ١٥١: ١(القواعد والفوائد 

  )٧٢: ١الحكّام  , درر١٥٩: ١ المجلّة

  تفاضل الذكر على الأنثى في الميراث
  (ر: للذكر مثل حظّ الانثيين)

  التفصيل يقطع الاشتراك
 هنــاك أنّـه لـو كـان    القاعـدة  مفـاد هـذه  

صّل في أحدهما ولم يفصّـل فـي   مان فُحكْ
الآخــر, كــان مقتضــى هــذا التفصــيل عــدم 

جميـع فيمـا   اشتراك هـذين الحكمـين فـي    
أن الإمام فصّل في حرمـان   :فصّل به, ومثاله

الزوجة من المسقّفات في الأرض الموروثـة  
عن الزوج بين الأعيان والقيمة فتعطـى مـن   

فات ولا تعطى مـن عينهـا, ولـم    قيمة المسقّ
يفصّل ذلك في رقبـة الأرض, وهـذا معنـاه    

ــا  ــن الأرض لاأنّه ــرث م ــا  لا ت ــن عينه م
  شتراك.صيل يقطع الامن قيمتها, والتف ولا

  )٢٧٠(رسائل الشهيد الثاني: 



على المهم ١٧٨                 تقديم الأهم  

 

تقديم الأهم على المهم  
مفاد هذه القاعدة أنّه لو تزاحم واجبان 

أحدهما أهم   م امتثـال   والآخـر مهـميقـد ,
على امتثال المهم, كما لو دار الأمـر   الأهم

بين الحفـاظ علـى الـنفس أو العـرض أو     
بطـال الصـيام   إالمال, وبين واجب آخر ك

   بالارتماس, أو فوات وقت الصـلاة, فـإن
مـن الواجبــات   مـور أهــم حفـظ هــذه الاُ 

خرى, أو دار الأمر بـين حفـظ الـنفس    الاُ
وبين بذل مال أو قطع عضو, فـإن حفـظ   

ماً, ونحو ذلك فـي   النفس أهمفيكون مقد
من غيره. كلّ واجب أهم  

والمرجع في تشخيص الأهم من المهم 
  هو الفقيه.

ة مـن تطبيقـات قاعــدة:   وهـذه القاعـد  
(التزاحم) أو قاعدة: (إذا تعارض واجبـان  

  قدم آكدهما).
و  ٢٣٩: ١٥ب الأحكـام  , مهـذّ ٧٦(الفوائد الحائريـة :  

٢٠١: ١٥(  

  تقديم ما لا بدل له على ما له بدل
مفــاد هــذه القاعــدة أنّــه عنــد تــزاحم 

مكـان  إواجبين في مقـام الامتثـال وعـدم    
ما ليس له بـدل  تيان بهما جميعاً, يقدم الإ

 اًسواء كان البدل اختياري ـ على ما له بدل,
 اًكخصـال الكفــارة، أو اضــطراري مكــالتيم 

بالنسبة إلى الوضوء، وكـالجلوس بالنسـبة   
, كما لو دار الأمر بين إلى القيام في الصلاة

عـن شــهر رمضـان وبــين    الصـوم قضــاءً 
ارة, فإن القضاء مقدم على صوم الصوم كفّ

ة؛ لأن صوم الكفـارة  يق المدارة مع ضالكفّ
أو دار  ,أو الكسـوة طعـام  له بدل وهـو الإ 

نقاذ النفس المحترمة من الظمـأ  إالأمر بين 
نقـاذ مقـدم؛   وبين الوضوء بالماء, فـإن الإ 

لأنّه لا بدل له, بخلاف الوضـوء فإنّـه لـه    
م.بدل وهو التيم  

وهـذه القاعــدة مــن تطبيقــات قاعــدة:  
تعارض واجبـان   (التزاحم) أو قاعدة: (إذا

  قدم آكدهما).
, اصـول الفقـه   ١٣٤(القواعد العامة في الفقه المقـارن:  

  )٨٠: ١٠, مهذب الأحكام ٢١٧: ٣للمظفر 

  التقية
ظهار الموافقة مع إهي عبارة عن  :التقية

فعل أو ترك فعل يجـب   الغير في قول أو
ه الذي يحتمل صدوره من شر حذراً ؛عليه

مـع   ,بـه إلى من يح بالنسبة بالنسبة إليه أو
ثبوت كون ذلك القول أو ذلـك الفعـل أو   

  .عنده للحق ذلك الترك مخالفاً
ــدة أن الإ  ــذه القاع ــاد ه ــان إذا ومف نس

خاف على نفسه أو عياله أو مؤمن أو ماله 



   ١٧٩                    تكليف الكفّار بالفروع

  

يجـوز لـه أن يخـالف     ,من ظالم متسـلّط 
بعض أحكام الشريعة بقدر مـا ينـدفع بـه    

  ن يخاف عليه.رر عمالضّ
الظـالم علـى فعـل بعـض     فلو أكرهـه  
المنكرات القولية يجوز لـه فعـل   ة والفعلي

  ذلك. 
ماء, فلـو  ة فـي الـد  نعم لا تجـوز التقي ـ 

نسان لا يجوز لـه  إأكرهه الظالم على قتل 
 :×القتل, وقد ورد عن الإمام الصـادق  

 م، فـإذا ة ليحقن بها الـد ما جعلت التقيإنّ>
بلغت التقية الدةم فلا تقي>.  

  التقية إلى الأحكام الخمسة:وتنقسم 
 ـ   :فالتقية الواجبة  ف عليهـا  مـا لـو توقّ

  حفظ النفس أو العرض أو المال العظيم.
أهي ما ورد عن  :ةوالمستحبة أهـل  ئم

مــن اســتحباب معاشــرة    البيــت 
ــذهب   ــي الم ــا ف ــالفين لن ــادة  ,المخ وعي

والصلاة فـي   ,وتشييع جنائزهم ,مرضاهم
  والأذان لهم. ,مساجدهم

رر, ها الضّ ـفيهي التي يؤمن : والمحرمة
  أو التي تؤدي إلى قتل مسلم.

رر فيهـا  ما كان تحمل الضّ :والمكروهة
  أولى من فعله.
ز عــن هــي مـا كــان التحـر  : والمباحـة 

 ,الضرر وفعله مسـاوياً فـي نظـر الشـارع    

ظهار كلمة الكفر, فإنّـه مبـاح   إة في كالتقي
  وليس بواجب كما قيل.

لأنصـاري:  ة ل, رسـائل فقهي ـ ١٥٨: ٢والفوائد (القواعد 
  ) ٤٩: ٥للبجنوردي  الفقهية , القواعد٧١

  ار بالفروعتكليف الكفّ
هـم  أنّمفاد هذه القاعدة أن الكفار كمـا  

بوجـوب معرفـة    ,صول الـدين اُمكلّفون ب
يمان بالمعاد, كذلك هم والإالنبي الخالق و

عمل يصدر مـنهم   مكلّفون بالفروع, فكلّ
ة عليـه آثـاره مـن عقوبـات دنيوي ـ     بتترتّ
 ار بالفروعف الكفّلو لم يكلّفإنّه  ,ةخرويواُ

يصـدر   يلزم أن تكون معصية الكافر الذي
لـم   مساوية مـع مـن   منه جميع المعاصي

, وهـذا باطـل,   من ذلـك  يءيصدر عنه ش
ــي   ــب المســلم إلا ف فيعــاقبون كمــا يعاق
الأحكام التي أقرهم عليها بمقتضـى عقـد   

ة. الذم  
وإذا أسلم الكافر جـب الشـارع عـنهم    
جملة من الأحكام كقضاء العبادات وبعض 

  رفاقاً بهم ومنّة منه تعالى عليهم.إالعقوبات 
ة وخالف بعض الأخباريين من الإمامي ـ

ــ ــبح  والحنفي ــتحالة وق ــى اس ــذهبوا إل ة ف
كــذلك ذهــب  ,ار بــالفروعتكليــف الكفّــ

ار بعض المذاهب إلى عدم تكليـف الكفّ ـ 



  ١٨٠                 التكليف بما لا يطاق قبيح

 

لامتناع تأتّي العبادات منـه, فهـو    ؛بالفروع
  من التكليف بما لا يطاق.

ــام: ٢٢٣: ٤(الخــلاف  ــد الأي : ٢, العنــاوين ٢٧٩, عوائ
: ٢, حاشـية الدسـوقي   ١٢٨: ٣ب الأحكـام  , مهذ٧١٤ّ
, بدائع ١٩٦: ٦, عمدة القاري ٢٨٤: ٣, فتح الباري ١٧٤

  )٦٩: ٢الصنائع 

  يطاق قبيحلا التكليف بما 
أنّـه لا يوجـد فـي    مفاد هـذه القاعـدة   

ة حكم خارج عن قـدرة  سلاميالشريعة الإ
ف؛ لقبح أن يكلّف الشارع مـن هـو   المكلّ

تيـان بـه, كمـا فـي     عاجز عـن الفعـل بالإ  
تيـان  تكليف السكران أو المغمى عليه بالإ

بالعبادات, أو تكليف العـاجز عـن القيـام    
بالصـلاة قائمــاً, ونحــو ذلـك كــلّ حكــم   

 ــف الماد ــدرة المكلّ ــة أو خــارج عــن ق ي
ة.المعنوي  

ــغ     ــد يبل ــاق ق ــا لا يط ــف بم والتكلي
الاســتحالة, وقــد لا يبلــغ الاســتحالة بــل 
ــان   ــف العســر, وإن ك ــن التكلي يكــون م

  ل أكثر.طلاقه على الأوإ
, ١١٣: ١٠, الحـدائق الناضـرة   ٣٧٣: ١يضاح الفوائد إ(

  )٣٨٦: ٩مصابيح الظلام 

  تلازم وجوب القصر والإفطار
مفاد هذه الضابطة أنّه هناك ملازمة بين 
الصلاة والصوم في وجوب قصـر الصـلاة   

سفر يجب قصـر   والصيام في السفر, فكلّ
مورد  الصلاة فيه يجب قصر الصوم, وكلّ

يجب قصر الصوم فيه يجب قصر الصلاة. 
وقد دلّت الروايات علـى هـذه الملازمـة    

في صحيح معاوية بن وهـب:   ×كقوله 
قصّــرت أفطــرت, وإذا  إذا ,>همــا واحــد

فـي خبـر    ×أفطرت قصّـرت<, وقولـه   
 ,فطـار وليس يفترق التقصير والإ> :سماعة

  فمن قصّر فليفطر<.
نعم يستثنى من ذلك اسـتحباب قصـر   

في الأمـاكن الأربعـة, ومـع ذلـك      الصلاة
  فطار.يجوز الترخيص في الإ لا
, مائـة  ١٣٩: ١٧جواهر الكلام , ٣٢٩: ٤ذكرى الشيعة (

  )١٠٥للمصطفوي: قاعدة فقهية 

  مالكه تلف كلّ مال من
مفاد هذه القاعـدة أن كـلّ مـال يتلـف     
فإنّما يتلف مـن مـال صـاحبه ولا يجـوز     

 ليـة,  تضمينه للغير, وهذه من القواعـد الأو
منها تلف المبيع قبـل  لكن استثنى الفقهاء 

القبض وتلفه بعد القبض في زمـان خيـار   
, فإنّهم حكموا بكونـه مـن مـال    المشتري

البائع رغم أنّه ملك المشتري, فإن الملـك  
يثبــت بالعقــد ولا يتوقّــف علــى انقضــاء 

  الخيار.



   ١٨١                    التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له

  

أن الشـيء   :والقاعدة عند فقهاء القانون
  قبل القبض.حتّى يهلك على مالكه 

: ٣, منيـة الطالـب   ٢٤٤/ قسم الخيارات: (فقه الإمامية 
: ٣٨, التنقيح في شرح المكاسب/ موسوعة الخوئي ٩٨

, المـدخل  ٢١١: ٢للسـبزواري   الفقهيـة  القواعد, ١٦١
  )١٠٦: ٣الفقهي العام 

ن لا خيار لهالتلف في زمان الخيار مم  
فـي   مفاد هذه القاعدة أن تلـف المـال  

يكون في عهدة وضمان مـن   زمان الخيار
  ة لاخيار له, كما لو تلف الحيوان فـي مـد

 الخيـار يخـتصّ   ن: إخيار الحيوان, وقلنـا 
بالمشتري ولا يشـمل البـائع, كـان تلـف     
الحيوان في عهدة البائع وإن حصل قبض, 
ولازم ذلك أن للمشتري أن يسترجع الثمن 

ولو كان الخيار لهما معـاً كـان    ,من البائع
  ق القبض.التلف من ضمان المشتري لتحقّ

وقد بحث الفقهاء في اختصاص هـذه  
ــائر     ــمل س ــا تش ــالبيع أم أنّه ــدة ب القاع

  جارة والصلح.ت كالإالمعاملا
كذلك بحثوا في عمـوم هـذه القاعـدة    

ــا تخــتصّ  ــار أم أنّه ــق الخي ــار  لمطل بخي
ــار    ــع خي ــا م ــرط, أم هم ــوان والش الحي

  المجلس.
 قاعـدة اختصـاص ال كذلك بحثوا فـي  

يــد  كتلــف الحيــوان فــي ,بتلــف المبيــع

شـمل  ت مالمشتري مع ثبوت الخيـار لـه، أ  
  ر له.الخيا تلف الثمن في يد البائع إذا كان
أمـا  وة, ماميوهذه القاعدة على مبنى الإ

ة فـإن التلـف   أهـل السـنّ   فقهاء على مبنى
ن حصل الملك في يده طبقـاٌ لقاعـدة:   مم
  .)مالكه تلف كلّ مال من(

ــب  ــلام  ١٧٦: ٦(المكاس ــواهر الك ــة ٨٨: ٢٣, ج , مني
, ٣١٠: ٥, حاشية المكاسب للاصـفهاني  ٩٣: ٣الطالب 
ــةتحريــر  ــه ٥٠٣, ٢٣٩: ١ المجلّ ــة الفقي , ٢٠١: ١, بلغ

  )٤٣٩نظرية العقد في الققه الجعفري: 

منزلة ما يثقل  تنزيل ما يعم وإن خف
  وإن خصّ

  ة)(ر: الحاجة العامة تنزَّل منزلة الضرورة الخاصّ

  التوبة تجب ما قبلها
حديث ورد عن  لفظ هذه القاعدة نصّ

 النبــي التوبــة وهــي ومفادهــا أن ,
والعـزم علـى أن   الندم على فعل المعصية 

تجـب وتسـقط مـا    مثلهـا   يعاود علـى  لا
, فلو ب على المعصية من عقوبة الحديترتّ

ــي أو الشــارب أو الســارق أو   ــاب الزان ت
المحارب عما ارتكبوه مـن معاصـي فإنّـه    

يسقط عنهم الحدذلك مشروط بأن  , لكن
  يحصل قبل قيام البينة.

ــلاف  ــة  ٤٦٨: ٥(الخ ــة البهي ــاوى ٥٧: ٩, الروض , فت
  )١٩٨: ٢قناع للشربيني , الإ٥٢٣: ٢السبكي 



  ١٨٢                 الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان

 

  الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان 
مفاد هذه القاعـدة أن الشـيء إذا كـان    
ثابتاً بدليل معتبر فكأنّه كان ثابتاً لنا بالحس 

والمشاهدة. والمراد بالبرهان كلّ مـا كـان   
  حجة شرعاً كالبينة ونحوذ لك.

  )١٨١: ١ المجلّة, تحرير ٣٦٧: الفقهية(شرح القواعد 

  الثابت بالعرف كالثابت بالشرط 
  )بت بالعرف كالثابت بالنصّ(ر: الثا

  الثابت بالعرف كالثابت بالنصّ
مفاد هذه القاعدة أن ما تعـورف عليـه   

اً فـي  معاملات الناس كالمـذكور نصّ ـ في 
كال على العـرف  العقود, وعليه يمكن الاتّ

ــع     ــو وق ــد ل ــوص العق ــير نص ــي تفس ف
 الاخــتلاف؛ لأن تعــارف الشــيء كــالنصّ

عليه, ومثلّوا لذلك قـديماً بمـا لـو وكّـل     
شخص بشراء طعام له, فـإن الطعـام فـي    
عرفهم آنذاك هو الحنطة والشـعير لا كـلّ   

, كذلك انصراف الثمن مطعوم كما هو لغة
في العقد إلى العملـة الرائجـة فـي البلـد,     

وغير ذلك مموقد  رجع فيه إلى العرف,ا ي
  الثابت بالعرف كالثابت بالشرط. نإ :قيل

 , درر٢٢: ٣٠و ٨٥: ٢٣و ٤١: ١٩(المبسوط للسرخسي 
  )٤٦: ١الحكّام 

  الجاهل المقصّر غير معذور
  (ر: الجهل بالقانون لا يعد عذراً)

  جناية العجماء جبار
حـديث يـروى    لفظ هذه القاعدة نصّ

أنّه قال: >جرح العجماء  النبي عن 
ومفاد هـذه القاعـدة أن مـا تتلفـه      جبار<.
أي هــدر,  ,ة مــن مــال الغيــر جبــارالدابــ

ة ما تتلفه من زرع يضمن صاحب الداب فلا
  الغير ونحو ذلك.

هم قيدوا ذلك بما إذا لم تكن يـده  لكنّ
فــإن الضــمان عليـه حينئــذ؛ لأنّــه  عليهـا,  

ن حفظها, أما لـو انفلتـت منـه    مسؤول ع
سـواء   ,من دون فرق في ذلك ,ضمان فلا

  كان ليلاً أو نهاراً.
ومنهم من قيد ذلك بين كونـه لـيلاً أو   

فإنّه في النهار حفظ الـزرع ونحـوه    ,نهاراً
  من وظيفة المالك بخلافه بالليل.
ق بين قائد الدابة وراكبها, ومنهم من فر

فيضمن الراكب ما تجنيه بيديها ورجليها, 
ويضمن السائق مـا تجنيـه بيديـدها دون    

  رجليها. 
وفي كلّ الأحوال كلمـاتهم فـي ذلـك    

قنـا المسـألة فـي قاعـدة     ملتبسة, وقد حقّ
تــلاف) فــي (موســوعة قواعــد الفقــه (الإ

 ــي الجــزء الأو ــا الإســلامي) ف ل, وحكمن
في الشـريعة  بالضمان مطلقاً؛ لأن الضمان 

مـن ينتفـع       يعم كلّ هـذه الأحـوال, فـإن



   ١٨٣                    الجهل بالتكليف لا يصح أن يكون عذراً

  

بشيء وجب عليه تحمل تبعة ذلـك مـن   
  الأضرار التي تنتج عنه.

: ٧, تـذكرة الفقهـاء   ٧٩: ٨و ٩٢: ٣(المبسوط للطوسي 
ــة القواعـــد, ٤٥٦: ٢, مســـالك الأفهـــام ٤٤٥  الفقهيـ

, تحريـر  ١٧٠: ٦بـدائع الصـنائع   , ٣٨٠: ٢للسبزواري 
  )١٥٤: ٤شاف القناع , ك٢٠٤: ١ المجلّة

  الجهل بالتكليف لا يصح أن يكون عذراً
  (ر: الجهل بالقانون لا يعد عذراً)

  الجهل بالقانون لا يعد عذراً
مفاد هـذه القاعـدة أن القـانون يصـبح     

ة نافــذاً واجــب التطبيــق بعــد مضــي مــد
محد ة, دة من تاريخ نشره بالطرق الرسـمي

 انتهـاء ويصبح القانون ملزماً للجميع بعـد  
المدرة لذلك, ولا يمكـن الاعتـذار   ة المقر

بالجهل وعـدم العلـم بـه؛ لأنّـه      عن ذلك
يعقل أن يحمل القانون إلى علم الناس  لا

فرد أن يعتذر  فرداً فرداً, وأنّه لو اُجيز لكلّ
ة القـانون واختلّـت   بجهله لضاعت عمومي

  المساواة بين الجميع أمام القانون.
 عـرف فـي الفقـه    وهذا يلتقي مع مـا ي

مكان التعـذّر  إالإسلامي واُصوله من عدم 
 ـ  بالبراءة الشـرعي  ة ة فـي الشـبهات الحكمي

قبــل الفحــص عــن الــدليل الشــرعي     
المحتمـل, وإلا فقبــل الفحــص لا يمكــن  

أصالة البراءة والفتوى على طبقها,  إ للفقيه
كذلك لا يمكن للعامي المقلّـد أن يعتـذر   

  عن ذلك بجهله بأحكام مقلَّده.
ف فـي جهلـه   وكذلك لا يعذر المكلّ ـ

ة في الموضـوعات  ببعض الأحكام الشرعي
إذا كانت فـي معـرض الوصـول وكانـت     
مدونة في كتـب الفقهـاء المعـدة لرجـوع     

  فين اليها.عموم المكلّ
وهناك استثناءات لهذه القاعدة ذكرهـا   

فإنّهم في الغالب  ,فقهاء القانون كالأجانب
لاد التـي نزلـوا   لم يطلّعوا على قوانين الـب 

ة سـلامي فيها حديثاً. واستثنت الشـريعة الإ 
سلام, فـإن  أهل البادية أو حديثي عهد بالإ

عـاء    القرينة العرفية تساعد علـى قبـول اد
ة, كمـا هـو   هؤلاء الجهل بالأحكام الشرعي

 فـي  الجهـل  يمكـن  من مفاد قاعدة: (كلّ
  منه). دعواه يقبلحقّه 

: ١الجنـائي الإسـلامي    , التشريع١٣٢(مبادئ القانون: 
  )٥٩٤, النظرية العامة للقانون: ٤٣٠

  الجواز الشرعي لا ينافي الضمان
ــل    ــواز فع ــدة أن ج ــذه القاع ــاد ه مف

ة لا ينفي الضمان صافه بصفة المشروعيواتّ
باحة السبب لا تنفـي الضـمان,   إلأن  ؛عنه

نسان فـي ملكـه وصـادف    فلو تصرف الإ



  ١٨٤                 الجواز الشرعي ينافي الضمان

 

أمواله, فإنّـه  ر الجار منه بتلف بعض تضر
يكون ضامناً وإن كان تصرفه مشروعاً, أو 
نصب ميزاباً إلى الطريـق العـام وصـادف    

ة, فإنّـه   سقوطه وتسببه بتلف بعض المـار
فه بوضــع يكــون ضــامناً وإن كــان تصــر

الميزاب إلى الطريق العام مشـروعاً, وقـد   
ورد في بعض الروايات أن   كلّ مـن أضـر 
  امن.بطريق المسلمين فهو له ض

هذا وقد ذهب مشهور الفقهاء إلى عدم 
ما للإنسان ن كلّ إ :الضمان في ذلك وقالوا

يضـمن مـا    لا وغيـره  إحداثه في الطريـق 
  ه.ويضمن بما ليس له إحداث ,يتلف بسببه

: ١٤, ريــاض المســائل ١٨٨: ٧(المبســوط للطوســي 
٢٢٧(  

  الجواز الشرعي ينافي الضمان
 هذه القاعدة على العكس مـن القاعـدة  

التصر اها أنفات المشروعة السابقة, ومؤد
تستتبع ضماناً, فلـو أجـاز لنـا الشـارع      لا

وضع الميزاب إلى الطريق العام فإن هـذه  
سـقط تبعـة   الرخصة من الشارع سـوف تُ 

ف الضمان عنّا, ولو أجاز لنا الشارع التصر
في أموالنا كيف نشـاء بمقتضـى السـلطنة    

ب التـي منحهــا الشـارع للمــلاك وأصــحا  
ا تبعـة ذلـك إذا   سقط عنّالأموال فسوف تَ

فنا بالحدود المعقولة. لكن وقـع  كان تصر
بحث بين الفقهـاء فـي حـدود التصـرف     

هنـاك ثـلاث   والذي لا يسـتتبع الضـمان,   
  نظريات في ذلك:

فه مطلقـاً إذا كـان   ولى: نفـوذ تصـر  الاُ
ب عليـه  فلا تترتّ ـ ,ةضمن حدوده الشرعي

تحديد مسؤولي فه ضرر, وهـو  ة, وأنتصر
  منفي بقاعدة: (لا ضرر ولا ضرار).

 فه إذا لـم يلـزم منـه    الثانية: نفوذ تصـر
تضرراً فاحشاً.ر الغير تضر  

فه إذا لم يكن قاصـداً  الثالثة: نفوذ تصر
 رر إلـى  يصـال الضّ ـ إ من استعمال الحـق

  الغير. 
هذا وقد فسر كاشـف الغطـاء القاعـدة    

مان مسـقط  بتفسير يرجع إلى قاعدة: (الائت
ــك  ,للضــمان) ــة ذل ــذكر أمثل ــات ف الأمان

كاللقطة ومجهول المالك وقبض  ,الشرعية
وكثير مـن   ,مصلحة أو الحفظللمال اليتيم 

ــ ,أمثــال ذلــك  ,ه قــبض جــائز شــرعاًفإنّ
والتصــرمــأذون بــه مــن  يف بغيــر تعــد
ذن الشـارع لا ضـمان لـو    إومـع   ,الشارع

وإذن الشـارع   ,أو تفـريط  تلفت بغير تعد
لم يكن فوق إذن المالـك فلـيس هـو    ن إ

  .منه بأقلّ



   ١٨٥                    الحاجة تنزَّل منزلة الضرورة

  

والملاحظ أن ما ذكـره مـن تطبيقـات    
ود إلــى تلــك القاعــدة عــلهــذه القاعــدة ي

باعتباره ائتماناً مـن قبـل الشـارع اقتضـته     
  الضرورة لا بصرف جواز التصرف. 

, ٤٣٣: ٤, غاية المـرام  ٣٧٠: ٣, السرائر ٧٤٩(المقنعة : 
, تحريـر  ٨١: ١لحكّام ا , درر٢٢٧: ١٤رياض المسائل 

  )٣٥, النظرية العامة للموجبات والعقود: ٢٠١: ١ المجلّة

  الحاجة تنزَّل منزلة الضرورة
مفاد هذه القاعدة أن حاجة الناس إلـى  
أمر تستدعي جـوازه, فكمـا أن الضـرورة    
تجيز ما لم يشرع جوازه, كذلك الحاجـة,  
والحاجة هي الحالة التي تستدعي تيسـيراً  

 ,المقصـود  لأجل الحصول على أو تسهيلاً
وإن  ,من هـذه الجهـة   فهي دون الضرورة

اً والثابت مستمر كان الحكم الثابت لأجلها
  .تاًقّؤللضرورة م

وقد أضافوا إلـى لفـظ الضـرورة قيـد:     
)كـذلك أضـافوا    ),ةة كانت أو خاصّ ـعام

ومرادهم من  )ةعام(إلى لفظ الحاجة قيد: 
 ـ الحاجة العام ـ لا كـلّ  ة, ة المصـلحة العام

  حاجة ولا كلّ مصلحة.
وقد توسـل الأحنـاف بهـذه القاعـدة      

لتشريع جملة من العقـود لحاجـة النـاس    
إليها, مع أن قواعد الصناعة عندهم تقضي 

جارة والجعالـة,  بعدم جوازها, كما في الإ
ــي   ــاطلان؛ لأن العقــد ف فإنّهمــا عقــدان ب

جارة وقع على المنـافع, وهـي ليسـت    الإ
ها معدومة حال العقـد,  بمال عندهم, ولأنّ

وفـي   ؟العقد علـى المعـدوم   فكيف يصح
 ـا     الجعالة مـدة العمـل مجهولـة, لكـن لم

كانت للناس حاجة بهذه العقـود لتوقّـف   
حوا هـذه    حياتهم الاقتصادية عليهـا صـح

لم العقود بداعي الحاجة, كذلك بيـع الس ـ 
  والاستصناع والوفاء عندهم.

لهــذه وقــد ذكــر الشــهيد الأول أمثلــة 
  علاقة لها بها. القاعدة لا
اً يمكـن الاسـتغناء عـن أصـل     وصناعي

الحاجة الـذي اعتمـده الأحنـاف بقاعـدة     
مكـان  ة في العقود, فإنّـه بالإ وأصالة الصح

تصـحيح جملـة مـن العقـود المســتحدثة     
وغيرها بهذه الأصالة, وإن كانـت حاجـة   
النــاس قــد تكــون هــي الباعــث لاعتبــار 

صحيح جملـة مـن   الشارع هذه الأصالة لت
 ــ ــاً لنظري ــود, طبق ــدة: (ة العق ــوقاع ة تبعي

  . )الأحكام للمصالح والمفاسد
, الأشـباه والنظـائر لابـن    ٢٧٧: ٢(المنثور في القواعد 

, شــرح ٨٨, الأشــباه والنظــائر للســيوطي: ٩١نجــيم: 
, المــدخل ٣٨: ١الحكّـام   , درر٢٠٩: الفقهيـة القواعـد  

  )١٤٨: ١ المجلّة, تحرير ٩٩٧: ٢الفقهي العام 



  ١٨٦                 الحاجة العامة تنزَّل منزلة الضرورة الخاصّة

 

ة إذا وجدت أثبتت الحكم الحاجة العام
من ليست له حاجة في حق  

الحاجة العام ة التي مفاد هذه القاعدة أن
استدعت من الشارع تشـريع جملـة مـن    

لم وإباحـة  جارة والجعالة والسمور, كالإالاُ
قتناء كلب الصيد والماشية ونحـو ذلـك,   ا

ــفهــذه الاُ ة تثبــت للجميــع وإن مــور عام
مـور,  حاجـة بتلـك الاُ   بعضـهم يكـن ل  لم

ــرق الحاجــة عــن المشــقّة أو   ــذا تفت وبه
ان بمــن واجــه الضــرورة, فإنّهمــا يختصّــ

  ة والمضطر, دون غيره من المكلّفين.مشقّ
  )١١٩: ٢, المغني ٤٠٣: ٦(منتهى المطلب 

ة تنزَّل منزلة الضرورة الحاجة العام
  ةالخاصّ

ل, ويوجد ذكر هذه القاعدة الشهيد الأو
لبس في استكشاف مـراده منهـا, فـالتعبير    
بالحاجة هنـا يوجـب لبسـاً, لأن الحاجـة     

 تستوجب تشريعاً ما لم يـنصّ  لوحدها لا
الشارع على ذلـك بنفسـه ولـو بالقاعـدة     

ة, والأوجه التعبير عن ذلك بالضرورة العام
ـ وة, العام ة هـي قتـل   مثال الضـرورة العام

, لضرورةالترس من النساء والصبيان عند ا
والتــداوي بالنجاســات, والتــداوي الــذي 
يستلزم نظراً أو لمساً محرماً, فالتدواي قد 
يجوز هنا لعنوان التـداوي, وإن لـم يكـن    

ر عنـه  الضرورة الخاصّ بالغاً حدة, ولذا عب
ة, والضـرورة  الشهيد الأول بالحاجة العام ـ

ة هي التيمم عنـد المـرض المضـر    الخاصّ
رر فيهمـا  ر, فـإن الضّ ـ رفطار عند الضّوالإ

,ــوعي ــن   شخصــي لا ن ــف م ــذا يختل ول
مكلّف لآخر, ولا يتبع الحكم نوع المرض 

رر. ويبقـى أن الضـرورة   بل شـخص الضّ ـ 
ــ ــلّة العام ــن   أق ــين م ــى المكلّف ــلاً عل ثق

ة, ولذا عبـر الشـهيد عـن    الضرورة الخاصّ
هذه القاعدة بلفظ آخر وهـو: (تنزيـل مـا    

منزلة ما يثقل يعم إذا خصّ وإن خف.(  
  )٢٨٧: ١(القواعد والفوائد 

الممتنع الحاكم ولي  
مفاد هذه القاعدة أن كلّ من يمتنع مـن  

ــق ــاكم    أداء ح ــإن الح ــه, ف ــب علي واج
الشرعي ينوب عنه بالتصرف بما يوجـب  

   فينـوب عـن   خروج عهدتـه مـن الحـق ,
المدين ببيع أمواله وسدادها عنه لو امتنـع  

فعل يجب عليه  من أداء الدين, كذلك أي
أن يقوم به, كما لو امتنع من الحضور إلى 
المحكمة, فإن الحاكم يقـيم وكـيلاً عنـه,    
كذلك لو امتنع الشريك من قسمة المـال,  

  فإن الحاكم ينوب عنه.
, بلغـة  ١٣٥: ٤٠, جواهر الكلام ٢١٠: ٥(أنوار الفقاهة 

  )٤٧٩: ١, النور الساطع ٢٥٩: ٣الفقيه 
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  حجية الظن في الصلاة
مفاد هذه القاعدة أن الشارع اعتد بالظن 

 ـ الحاصل للمكلّ ق ف في الصلاة فيمـا تعلّ
بعدد الركعات, كذلك لو بالشك  في شك

في عدد  جزائها, فلو شكأأفعال الصلاة و
ه, الركعات بنى على مـا يغلـب عليـه ظنّ ـ   

كذلك لو شك  ن في أنّه أتى بالجزء المعـي
 ,هعليـه ظنّ ـ أم لا, فإنّه يبني على ما يغلب 

عـن الإمـام    اسأبي العب فقد ورد في خبر
إذا لـم تـدر ثـلاث    >: قولـه  ×الصادق 

ووقع رأيك على الـثلاث   يت أو أربعاًصلّ
ن وقـع رأيـك علـى    إو ,فابن على الثلاث

ن اعتدل وهمك إو ,وانصرف مالأربع فسلّ
  <.ركعتين وأنت جالس فانصرف وصلِّ

بشيء, فعلاج  اً غير ظانأما لو كان شاكّ
ذلك هو قاعدة: (البناء علـى الأكثـر عنـد    

ا) فيمــالشــك فــي عــدد  يتعلّــق بالشــك
الركعات, وقاعدة: (الفراغ أو التجاوز) فيما 

  في الأجزاء. ق بالشكيتعلّ
 الفقهية , القواعد٧رسالة في حكم الظن في الصلاة لليزدي: (

  )١٥٧: ١للسبزواري  الفقهية , القواعد٢٦٥: ٢للبجنوردي 

القذف موروث يرثه كلّ من يرث  حد
الأنساب دون ذوي  المال من ذوي

  الأسباب
حد مفاد هذه الضابطة أن  القذف حـق 

أي  ,يرثه ورثة المقذوف من ذي الأنساب

من يتقـرب إلـى الميـت بنسـب كـالابن      
ــم ــه    والأخ والع ــن يرث ــال, دون م والخ

 مـام. بالسبب وهو الزوج والزوجة عـدا الإ 
واحد منهم  الوارث جماعة فلكلّوإذا كان 
فقوا على استيفائه فلهم فإن اتّ ,به المطالبة

حد قـوا فـي المطالبـة لـم     واحد، وإن تفر
 بعفو البعض، بل للبـاقين  يءيسقط عنه ش

  .على المشهور ه كاملاًؤاستيفا
  .ثالقذف لا يور حد :وقال أبو حنيفة

ــ٤٠٦: ٥(الخــلاف  جــواهر ١٨٩: ٩ة , الروضــة البهي ,
  )١٢٤:  ٩للسرخسي المبسوط  ,٤٢٣: ٤١الكلام 

لا يسقط بالتقادم الحد  
  الحـدود الشـرعي ة مفاد هذه القاعدة أن

والقطـع فـي السـرقة ونحـو      كحد الزنى-
 :تقادم, ومعنـى التقـادم  التسقط ب لا -ذلك

هو مضـي مـدة عليهـا مـن دون الترافـع      
حولها والشهادة بها عند القاضي, فلو شهد 
شهود بالزنا الواقع قبل شهر أو سنة تقبـل  

  شهادتهما ولا يعتذر بالتقادم.
وذهــب الأحنــاف إلــى ســقوط الحــد 

بالتقـادم وقـالوا بعــدم قبـول الشــهادة إذا    
ــدة   ــه م ــهود علي ــى المش ــى عل لأن  ؛مض

ادم, لأن تقادمها بمنزلة الحدود تسقط بالتق
الشبهة الدارئة للحد.  
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وبعض  وتحديد التقادم يرجع للقاضي,
الأحناف قدره ر التقادم بشهر، وبعضهم قد

  .ة أشهربستّ
, ٣١٠: ٥, تحريـر الأحكـام   ٢٣٤: ٣(تلخيص الخلاف 

, تكملة ٥٨: ٧, المبسوط للسرخسي ٤٧: ٧بدائع الصنائع 
  ) ٣٣: ٥ر الرائق , البح٣٣٢: ١حاشية ابن عابدين 

  الحدود تدرأ بالشبهات
حـديث مـروي    لفظ هذه القاعدة نصّ

وهـو مـن المتـواترات     النبـي  عن 
  بالقبول.الاُمة  تهالذي تلقّ

أو شـك   ومفاد هذه القاعـدة أن أدنـى  
  الـذي يحكـم بـه     شبهة تطرأ علـى الحـد

القاضي طبقـاً لقـانون العقوبـات توجـب     
ن ارتكب ما يوجب حداً.درئه ودفعه عم  

أنّـه قـال:    النبي وقد روي عن 
ادرؤوا الحـــدود عـــن المســـلمين مـــا >

 فإن وجدتم للمسلمين مخرجـاً  ,استطعتم
الإمام لئن يخطىء في  فإن ,وا سبيلهمفخلّ

  <.العفو خير من أن يخطىء في العقوبة
ذكروا للقاعـدة تطبيقـات كثيـرة لمـا     و

يوجب الشبهة خصوصـاً فـي حقـوق االله    
تعالى, فلو تبين فسق الشهود أو رجوعهم 

جـراء  إفي شـهادتهم بعـد الحكـم وقبـل     
ــإن الحــد ــ, ف ــان حقّ ــا  كحــد -الله اًك الزن

 لأن ؛لم يسـتوفه  -والسرقة وشرب الخمر

بالشبهات، وحدوث الفسـق   الحدود تدرأ
ــبهة،  ــان وش ــقإن ك ــال  الح ــو الم أو  ه

، حقـوق الآدميـين   المقصود منه المال من
 ,الحكـم قـد نفـذ    لأن ؛لم ينقض حكمـه 

كـذلك لـو   يسقط بالشـبهة  المال لا ولأن .
ثى تجري عليها أحكـام الخنثـى   الخن ارتد

لأن وصف الخنثى شبهة  ؛أحكام الرجل لا
وم ,دارئة للحدبما يوجـب الـرجم    ن أقر

منه الإنكار، ويسقط  أنكر يسمعثم كالزنا، 
؛عنه الحد الحدود تدرأ بالشبهات لأن.  

, فقه ٣٠: ٨, الروضة البهية ٢٤٤: ٨(المبسوط للطوسي 
ــ١٢٦: ٥الإمــام جعفــر الصــادق  ــة قاعــدة فقهي ة , مائ

, غمـز  ٤: ٢, المنثـور فـي القواعـد    ١١٧للمصطفوي: 
, الأشـباه والنظـائر لابـن نجـيم:     ٣٧٩: ١عيون البصائر 

  )١٣٧: ١٢و ٢٩٤: ١٠ , المغني١٢٧

لا يدخل تحت اليد الحر  
  الحـر لا يـدخل   مفاد هذه الضـابطة أن

ية, فلا يترتّب عليها ضمان تحت اليد العاد
ما تقتضيه قاعدة: (علـى اليـد مـا أخـذت     

اً صغيراً تؤدي), وعليه فلو حبس حرحتّى 
ة أو وقع عليه حائطفي مكان, فلدغته حي, 

أو غصـب حـراً وأدى ذلــك إلـى فــوات    
منافع كان يحصّلها لو لم يحبسه المتسلّط, 
فإن المتسلّط لا يضمن الطفل ولا المنافع, 

الحر دخلان تحـت اليـد,   يومنافعه لا  لأن
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بخلاف لو كان عبداً فإنّه هو ومنافعه مـال  
يدخلان تحت اليد, فيجب ضمان منافعـه  

  طبقاً لقاعدة اليد.
الحقيقة قصور فـي فهـم    لكن هذا في

    فقه الضمان فـي الشـريعة الإسـلامية؛ لأن
الضــمان كمــا يثبــت بقاعــدة اليــد يثبــت 

تلاف نفس الغير إتلاف والتسبيب في بالإ
ــوال,   ــة الأم ــن جمل ــافع م ــه, والمن أو مال
ولذلك حكم بعض الفقهاء بالضمان فيمـا  

  ذكر.
ــارع  ــذّب الب ــام ٢٤٨: ٤(المه ــة الأحك , ٦٣٥: ٢, كفاي

  )١٠٤: ٤, روضة الطالبين ٤٠: ٣٧الكلام جواهر 

  الحرام لا يحرم الحلال
حـديث روي   لفظ هذه القاعـدة نـصّ  

الفقهـاء   بـه  , واسـتدلّ  عن النبـي 
ــد لا    ــى العق ــارئ عل ــا الط ــى أن الزن عل

زوجتـه   مة, فالزنـا بـاُ  يوجب نشر الحرم ـ
يوجب حرمة الزوجـة وإن كـان ذلـك     لا

يوجب نشر الحرمة لو حصل ذلـك قبـل   
العقد, كـذلك اللـواط بـالغلام لا يوجـب     

ه واختـه  م ـنشر الحرمة ببنت الموطـوء واُ 
وإن كان يوجب ذلك لو كان حاصلاً قبل 

  العقد.
ذ إ ×لكن روي عن الإمام الصـادق  

سـفاحاً  ج امرأةسأله سعيد عن رجل تزو 

إن الحــرام >, فقــال: لــه ابنتهـا  هـل تحــلّ 
. وحملهــا جملــة مــن <يحــرم الحــلال لا

ذلك حاصل بعـد الـزواج    الفقهاء على أن
  قبله. ببنتها لا

ذه القاعـدة  ولم يذكر الفقهاء عموماً له
فـي عـدم    عـام  بحيث يكون لهـا مـدلول  

تحريم الحرام للحلال في غير مـا ذكـروا   
  من أمثلة النكاح. 

ــر الأحكــام  ــة الأحكــام ٤٦٥: ٣(تحري , ١٤٥: ٢, كفاي
: ٤للسبزواري  الفقهية , القواعد٤٣٩: ٢٩جواهر الكلام 

  )٤٨٢: ٧, المغني ٢٠٤: ٤, المبسوط للسرخسي ٢٤٥

  ب الحلال في المشتبهيغل الحرام
مفاد هذه القاعدة أنّه إذا اشتبه الحـرام  
بـالحلال علــى نحــو الشــبهة المحصــورة  

فـإن ذلـك    ,ى بغيرهحم المذكّكاختلاط اللّ
يوجـب اجتنـاب الجميـع ويجـري عليـه      
حكم الحرام. وهـذه القاعـدة ترجـع إلـى     

وهي أصالة الاحتياط في  ,القاعدة الكبرى
  الشبهات.

  )١٣٩: ٢رر النجفية , الد٦٠٩: ٢(كفاية الأحكام 

  حرمة إبطال الأعمال العبادية 
  بطال العمل حرام)إ(ر: 

  حرمة الإعانة على الإثم والعدوان
  نسانهذه القاعدة أنّه لا يجوز للإمفاد 
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أن يعين غيره ويساعده في فعـل الحـرام,   
ه للقاتل لأجـل  إعطائتوفير السلاح و :مثل

 ـعطاإتنفيذ جريمتـه, وزراعـة العنـب و    ه ئ
 قـال االله تعـالى:   ,الخمار ليصنع به خمـراً 

ــوى    ِ...{ ــر والتَّقْ ــى الْبِ ــاونُوا علَ تَعو
  .}...ثْمِ والْعدوانإتَعاونُوا علَى الْ ولا
مــور عانــة الاُويترتّــب علــى فعــل الإ 

  التالية:
عين ة واعتبار المل: الحرمة التكليفيوالأ

ــية,    ــرم أو المعص ــل الج ــي فع ــريكاً ف ش
ويعاقب في الدار الآخـرة علـى قـدر مـا     

  أعان.
فـي   الثاني: بطلان المعاملة التي تصب

مة, ويكون أكـل المـال بهـا    عانة المحرالإ
  لباطل.باأكلاً 

الثالث: معاقبة المعين, جزاءً على فعـل  
عانة, ويعاقب بقدر ما أعان إما حـداً أو  الإ

  تعزيراً.
: ٥, أنوار الفقاهـة  ٥٦٥: ١, العناوين ٧٥(عوائد الأيام: 

 الفقهيـــة , القواعـــد٢٩١: ١, مصـــباح الفقاهـــة ١٩٧
, ٤٤٣: ١نكراني لل الفقهية , القواعد٣٥٩: ١للبجنوردي 

 ,٧: ٣حاشـية الدسـوقي   , ١٠٧: ١ال مباني الفقـه الفع ـ 
: ٣روضـة الطـالبين   , ٢٨٤, ٢٨٣: ٤المغني لابن قدامة 

  )٢٦: ٢٤المبسوط للسرخسي , ٨٤

  هانة المحترماتإحرمة 
ــاد هــذه القاعــدة حرمــة     هانــة إمف

المحترمــات شــرعاً والاســتخفاف بهــا أو 

والمشــاهد  تحقيرهـا, كتلويـث المسـاجد   
لقـاء  إالمشرفة وقبور الأولياء والعلمـاء, و 

    ة, النجاسة علـى القـرآن والتربـة الحسـيني
الاستنجاء كذلك المأكولات المحترمة, وو

ــا ــة وثوبه ــرآن ,بحجــر الكعب ــة الق  ,وكتاب
وأسماء اللَّه وصفاته المقصود نسبتها إليـه  

النبـي  وأسـماء   ,وإن لم تكن مختصّـة بـه  
, وأثواب  ,همئأسماوكتب الأنبياء و

بقصد  غسل به مثلاً أسماء اللَّه، وماء عليها
الشفاء، وماء زمزم بقصد الإهانة، وبالكف 

وفيها خـاتم عليـه شـيء مـن محترمـات      
  .الإهانة الإسلام بقصد

ــة يقــع علــى صــاف الفعــل بالإواتّ هان
  نحوين:
هانـة وإن لـم   صاف الفعل بالإل: اتّالأو

فـي   هانـة, وذلـك يكـون   يكن قاصـداً للإ 
لقاء المصحف في إاً, كالأفعال الشنيعة جد

لقاء النجاسة على الأضـرحة  إالنجاسة, أو 
المقد هذا الفعل يعد هانة وإن لم إسة, فإن

  يكن فاعله قاصداً للإهانة.
صاف الفعل بالإهانـة إذا كـان   الثاني: اتّ

ه يكمن يمسح ظهره أو إليت ,هانةقاصداً الإ
ن هـذا الفعـل   م مسدبراً له, فإمابضريح الإ

ــان يكــون متمحضــاً للإ لا ــة إلا إذا ك هان



   ١٩١                    حرمة التسبيب إلى الحرام

  

قاصداً لها, ولـو قصـد بـذلك الاستشـفاء     
  هانة قطعاً.يخرج عن عنوان الإ

, ٢٩٣: ٥للبجنوردي  الفقهية , القواعد٥٥٦: ١(العناوين  
  )١٤٧: ١, مباني الفقه الفعال ١٤٧: ٢كشف الغطاء 

  حرمة التسبيب إلى الحرام
التسـبيب بإيقـاع    نأمفاد هذه القاعـدة  

ف بفعـل الحـرام حـرام, كمـا فـي      المكلّ
عطاء الطعام الـنجس إلـى الغيـر ليأكلـه,     إ

    سواء كان المعطى صـغيراً أو كبيـراً, فـإن
الآكل وإن كان معذوراً لجهله بالنجاسة إلا 

ب له بذلك قد تسبالمسب ارتكـاب ب بأن 
, فيكون مرتكبـاً للحـرام   ةالواقعي مفسدةال

علام المجتهد إومن ذلك  ,الجهةمن هذه 
ــ ــه إذا تغي ــواه,  مقلِّدي ــدلت فت ــه وتب ر رأي

عاً لهـم بمخالفـة   وبخلاف ذلك يكون موق
  الحكم الشرعي الفعلي في حقّهم.

يجـاد  إعانة والتسبيب في بل مطلق الإ 
 اًالحرام محرم وإن كان الطرف الآخر عالم

بالحكم غير جاهل, مثل ما ورد من حرمة 
مة من الجماع, وما ورد فـي  تمكين المحرِِ

واحد مـن الجماعـة إذا    ارة لكلّلزوم الكفّ
  أوقدوا ناراً بقصد الصيد, ونحو ذلك.

من ذلك قـي قاعـدة:   وقد تقدم بعض 
  ه في المفسدة حرام)ؤتغرير الجاهل وإلقا(
ــور الســاطع ٤٨٥: ١ب الأحكــام (مهــذّ  , ٢٧١: ١, الن

  )٥٢٢: ١مستمسك العروة الوثقى 

  الجاهل وإلقائه في المفسدةحرمة تغرير 
  (ر: تغرير الجاهل وإلقاؤه في المفسدة حرام)

  حرمة تقرير الجاهل على جهله
  رشاد الجاهل)إ(ر: 

ت كحرمة الحيحرمة المي  
رواية وردت عـن   لفظ هذه القاعدة نصّ

ــاقر  ــام الب ــام ×الإم ــا أن الأحك , ومفاده
فرق   ت بلاجارية في الحي تجري في الميال

من غير عقـد   الحي فكما أن وطءفي ذلك, 
ب عليـه عقوبـة   حرام ويوجب الغسل وتترتّ

ت, وهتك بدنـه حـرام بـل    الزنا, كذلك المي
الجنايـة   آكد من حرمة بدن الحي وكمـا أن ,

على الحي   يـة, كـذلك   حـرام وتوجـب الد
ت, ولهم قاعدة فـي تقـدير   الجناية على المي

ت فيما لو قطع رأسه أو عضـو مـن   دية المي
   كلّ مـا فـي الحـي) :مـن   أعضائه, وهي أن

ت بالنسـبة), ونسـبة   التقدير كذلك في المي ـ
دية الميشر. ت إلى الحيهي نسبة الع  

, ٢٤٨: ١٣, مجمع الفائـدة والبرهـان   ١٧٧: ١(الخلاف 
  )٦٣٦: ١٣, رياض المسائل ٧٥: ٢مفاتيح الشرائع 

  الحسبة
اسـم مصـدر مـن الاحتسـاب      :الحسبة

ة في مور الحسبيوالاُ ,والثوابوهي الأجر 
 بهـا طلبـاً   ىتؤألسنة الفقهاء هـي التـي ي ـ  



  ١٩٢                 حق الطاعة

 

ــواب ــي   ,للأجــر والث ــا الشــارع ف وأراده
؛ة لمن يقوم بهاالخارج من دون خصوصي 

ن إو ,م بها النظاممصالحها ويتقو ها تعملأنّ
ــل  ــئت فق  ــ :ش ــات الكفائي ــي الواجب ة ه

والمستحبها نّأوبعبارة أخرى  ,ةات الكفائي
كلّ ما علم من الشرع مطلوبيته مـع عـدم   

كإنقاذ الغرقى وتكفـين   ,ف بهن المكلّتعي
أظهرهــا  إن :المـوتى ودفــنهم. وقـد قيــل  

والأمـر  , والـدفاع عـن المسـلمين    ,الجهاد
وإقامـة   ,بالمعروف والنهـي عـن المنكـر   

  .والقضاء ,والفتيا ,والتعزيرات ,الحدود
والحسبة بابها واسع فـي الفقـه, وقـد     
من ظفر بأموال الفقهاء لعمل الحسبة ب مثّل

ن مـن انتزاعهـا وحفظهـا    ويتمكّ مغصوبة
, أو يتبرع جماعـة  لأربابها، ويوصلها إليهم

حســبة مــن دون طلــب  للشــهادة بــالحق
منهم ذلـك, كـذلك يجـوز     صاحب الحق

عة من الطفل والمجنون قبض الودي حسبةً
لعـدم   ؛بإذنهما في ذلـك  يعتد وإن كان لا

, كذلك يجوز لعدول وليمراجعة المكان إ
ت حسبة إذا لـم  ة الميفاذ وصيالمؤمنين إن

ونحو ذلـك مـن الأعمـال    يكن له وصي ,
التي يرضى الشـارع بوقوعهـا خارجـاً إذا    

   تعذّر القيام بها من قبل أصحابها.

وقسـم فقهــاء المـذاهب الحســبة   
وهي التي يقوم بهـا   ,الحسبة الأصلية  إلى

ــك,    ــرورة ذل ــت الض ــف اقتض ــلّ مكلّ ك
وانتصابية وهي الموكلة إلى الشخص مـن  
قبـل الخليفــة أو الأميــر ويقــوم بوظــائف  

دة كالناظر على السوق وغير ذلك من محد
  ة.الرعي المصالح التي تخصّ

, جواهر ٥٤٠: ١, النور الساطع ١٦٥: الفقهية(الأقطاب 
 الفقهية , الموسوعة٢٩٠: ٣فقيه , بلغة ال٣٤٠: ٢٨الكلام 

  )٢٢٣: ١٧الكويتية 

الطاعة حق  
 ـ   مقتضـى المولوي ة مفاد هذه القاعـدة أن

الطاعة الثابت للشـارع بحكـم العقـل     وحق
وجــوب امتثــال تكاليفــه المعلومــة لنــا     

والمشكوكة على حد حق الطاعة  سواء, فإن
الثابت للمولى كما يشمل تكاليفـه المعلومـة   
لديــه كــذلك يشــمل تكاليفــه المحتملــة أو 
المشكوكة, ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط 
ــرك محتمــل   ــان محتمــل الوجــوب وت بإتي

النظر عـن   الحرمة. وهذا بحكم العقل بغضّ
حكــم الشــارع, وإلا فمــع ملاحظــة حكــم 

كمة على باحة حاة البراءة والإالشارع فإن أدلّ
ذلك وهي المرجع عند الشك.  

وهذه القاعدة بهذا اللفظ وبهذا التوجيه 
أسد باقر الصدر, وهـي  س لها السيد محم



   ١٩٣                    الحق إذا شرع لدفع الضرر فلا يجوز الاعتياض عنه

  

امتداد لأصالة الحظر الواردة فـي كلمـات   
  القدماء.

, المعـالم الجديـدة   ٢٨: ٣صـول  (دروس في علـم الاُ 
  )١٧٨صول: للاُ

الحق ع لدفع الضرر فلا يجوز إذا شر
  الاعتياض عنه

مفاد هـذه القاعـدة أن الحقـوق الثابتـة     
الشـفعة   رر عنه كحـق للشخص لدفع الضّ

ــق ــوز   وح ــات لاتج ــين الزوج ــم ب القس
سقاطها مقابـل عـوض,   إالمعاوضة عليها ب

بخلافه الحقوق الثابتة للشخص على وجه 
 القصاص وحـق  كحق -النفع والاستحقاق

  فإنّه تجوز المعاوضة عليها. -الخيار
هكذا صرح الأحناف في هذه القاعـدة,  

كلامهم ملتبس في تقسـيم الحقـوق    لكن
 ــن أي ــا م ــت   واعتباره ــوعين, والتبس الن

ــرة     ــر, فم ــذاهب أكث ــائر الم ــات س كلم
يصرحون بجـواز المعاوضـة فـي بعـض     
الحقــوق, ويصــرحون بعــدم جــوازه فــي 

  خرى, وليس لهم قاعدة في ذلك.حقوق اُ
  )٣٣: ١, بلغة الفقيه ٢٤٣: ٤ الكويتية الفقهية (الموسوعة

لا يسقط بالتقادم الحق  
مفاد هذه القاعدة أن الحقوق الثابتة في 

وقت  ية الغير لا تسقط بتقادمها وبمضذم

طويل أو قصير عليها من دون المطالبة بها 
أو الترافع إلى القاضي بشأنها, سـواء فـي   

  ذلك حقوق االله تعالى أم حقوق الناس.
القاعدة جميع المذاهب مـا  وقال بهذه 

االله  لوا بـين حـق  عدا الأحناف, فإنّهم فصّ
الآدمي, فقالوا ببطلان الشهادة  تعالى وحق

دون المـال؛  على السرقة بالتقادم في الحد 
لأن الحدود تدرأ بالشبهات, والتقادم شبهة 

  ولا يبطــل  ,ولا يـدفع المـال   يـدفع الحـد
ــه حــق ؛القــذف بالتقــادم عنــدهم  لأن في

 الناس, وتحديد التقـادم يرجـع للقاضـي,   
 ــد ــاف ق ــهر، وبعــض الأحن ــادم بش ر التق

ره بستة أشهروبعضهم قد.  
 وإنّما يكون التقادم مخلاً بقبول الحـق 

ول بـه إذا كـان لا لعـذر, وإلا    عند من يق
  فيه التقادم. يضر فلا

, ٥٨: ٧, المبسـوط للسرخسـي   ٤٧: ٧(بدائع الصـنائع  
  )٣٣٢: ١ تكملة حاشية ابن عابدين

لمن سبق الحق  
من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو (ر: 

به أحق(  

  الحقوق تورث كما يورث المال
ة عن روى فقهاء الإمامي النبي  :قوله

ما ترك المي<فهو لوارثـه<, وهـو    ت من حق



  ١٩٤                 الحقيقة تترك بدلالة العادة

 

, في مصادر الحديث بهذا اللفظ غير موجود
  وإنّما بلفظ: >من ترك مالاً فللوارث<. 

هكذا أطلق بعـض فقهـاء المـذاهب,    و
هل جميع الحقوق تـورث أم  والسؤال أنّه 

ة؟تلك الحقوق التي لها جنبة مالي  
ة إلى إرث الخيـار  ماميذهب فقهاء الإو

 ,مشـروطاً كـان أو لازمـاً    ,بجميع أنواعـه 
كخيار المجلـس وخيـار الشـرط وخيـار     
العيب والغبن ونحو ذلك, وكذلك ذهـب  

الشـفعة, وكـذلك    رث حـق إجماعة إلى 
القذف والقصاص. حد  

 ا مثل حـقأم   التوليـة   الحضـانة وحـق
ث, وعلّلـوا      وحقالتحجيـر فهـذه لا تـور

الحقوق لا تور ث وحدها وإنّمـا  ذلك بأن
  تورث بتبع المال.

رث الخيار إكذلك ذكر فقهاء المذاهب 
بجميع أنواعه وحق ذف ق ـال الشفعة, وحد

مـا كـان تابعـاً     والقصاص, وذكروا أن كلّ
ث. للملك يور  

, حاشية المكاسب للأصفهاني ٢٠٢: ٨(رياض المسائل 
, المنثور في ٢٥٤: ٢, المرتقى إلى الفقه الأرقى ٢٣٧: ٥

  )٢٩٧: ١القواعد 

  الحقيقة تترك بدلالة العادة
 ـ   الحقيقـة العرفي ة مفاد هذه القاعـدة أن

مة على الحقيقة اللغوية, فإذا دار حمل مقد

الكلام بين الحقيقة اللغوية ة والحقيقة العرفي
ة لأن العرفي ـ ؛حمل على المعنـى العرفـي  

مة على اللغويـ  مقد ة ة, كما فـي لفـظ الداب
علـى   كـلّ مـا يـدب    :والغائط فإنّهما لغـة 

الأرض والمكان المنخفض, أمـا معناهمـا   
عند العرف فهو خصوص الحيوان الذي له 

  قوائم أربع والحدث المخصوص.
ــيس المجتهــدين ٧٤: ١الحكّــام  (درر , ٦٧, ٥١: ١, أن
٢٦٣, ٢٦١(  

  الحل
  (ر: أصالة الإباحة)

  الحلف لإثبات مال الغير غير جائز
مفاد هذه الضابطة أن الحلـف لإثبـات   

الحق مكان إلعدم  ؛نيابة عن الغير لا يصح
اطّلاعه على كلّ ما يمكن أن يطّلـع عليـه   

ة كـون  صاحب الحق, ولأن مقتضى الأدلّ ـ
البينة على المدعي واليمين على من أنكر, 
ولم يقم دليل علـى النيابـة والوكالـة فـي     
الحلف عن الغير, فلو امتنع المفلّـس مـن   

وجود مع على غيره له  ثبات حقالحلف لإ
يصلح للغرمـاء أن   , لاعلى ذلك شاهد له

ثبات دينه على يحلفوا نيابة عن المفلّس لإ
  يستحصلوه لهم.حتّى الغير 

, ٤٢٢: ١, القواعـد والفوائـد   ٨٨٢: ٤سـلام  (شرائع الإ
  )٦٢٥: ٢العناوين 



   ١٩٥                     حمل فعل المسلم وقوله على الصحة

  

 الحلف لا يكـون إلا علـى علـى البـتّ    
  والقطع, عدا الحلف على نفي فعل الغير

أن الحلـف لإثبـات   مفاد هذه الضابطة 
ــع  ييجــب أن  الحــق كــون بصــورة القط

 الحـق ق بـه فيجـب أن   يتعلّ ـ والجزم؛ لأن
يكون جازماً, أما الحلف على فعـل الغيـر   

ــم   في ــي العل ــورة نف ــون بص ــي أن يك نبغ
حاطته بـه  إيمكن  بصورة الجزم؛ لأنّه لا لا
  حاطته بفعله.إك

  )٦٢٦: ٢, العناوين ٤١٩: ١(القواعد والفوائد 

  فعل المسلم وقوله على الصحةحمل 
  (ر: أصالة الصحة في فعل المسلم وقوله)

  الحيلولة الدائمة بمنزلة الإتلاف
مفاد هـذه الضـابطة أن الحيلولـة بـين     

ف والانتفاع المالك وماله ومنعه من التصر
فناء عينـه, كمـا   تلاف وإبمنزلة الإ منه يعد

أو مكـان   لو جعـل مالـه فـي بـلاد نائيـة     
إليه عادة, أو حبسه عنـه, وعليـه   يصل  لا

فهو ضامن له ويجب عليـه دفـع مثلـه أو    
  قيمته لمالكه.

بدل الوقد بحث الفقهاء في جواز أخذ 
فـق  على الحيلولة بينه وبـين المـال إذا اتّ  
  عود المال إلى صاحبه بعد اليأس منه.

للبلاغـي:   الفقهيـة  , الرسائل١٩٣: ١٠(جامع المقاصد  
, جواهر الكـلام  ٦٥٤لنجم آبادي:  الفقهية , الرسائل٦٣
٣٣٨: ٢٨(  

  الحيوان كلّه طاهر في حال حياته
  (ر: كلّ حيوان طاهر إلا الكلب والخنزير)

  الخراج بالضمان
حديث ورد عن  لفظ هذه القاعدة نصّ

 النبي وهو: ابتـاع عبـداً   رجـلاّ  أن 
وجـد   ثـم  ,فأقام عنده ما شاء االله أن يقيم

ه فـرد  النبي فخاصمه إلى  ,به عيباً
قــد  ,يـا رســول االله  :فقــال الرجــل ,عليـه 

  .<الخراج بالضمان> :فقال ,استعمل غلامي
ما خرج من الشـيء مـن   هو  :والخراج

. ومفـاد القاعـدة أن مـا    ةعين ومنفعة وغلّ
يخرج من الشيء من منافع ونمـاء ونحـو   
ذلك إنّما هو في مقابل كون هـذا الشـيء   
في عهدته وضمانه, فإنّه لـو تلـف يكـون    
في ضمانه فيكون نماؤه ومنافعه لـه, فلـو   

ــار  المشــتري المبيــع رد بعــد قبضــه بخي
يلزمـه   لا, ةاسـتعمله مـد   العيب وكان قد

قد تلف في يـده قبـل    ه لو كانلأنّ ؛جرتهاُ
وكذلك لو كـان , لكان يتلف من ماله الرد 
  .جرة تطيب لهالاُ فإن ,آجره قد

ــة احتمــالات   ــائيني ثلاث وقــد ذكــر الن
  للقاعدة:



١٩٦                 الخروج من الخلاف مستحب  

 

أل: الأوضمانه في عهـدة  كلّ ما كان ن 
سـواء كـان ضـمانه     ,شخص فمنافعه لـه 

 ,أم لا -ونحـوه  دكتعه ـ -بسبب اختيـاري 
وهذا هو الذي فهمه أبو حنيفة فـي فتـواه   

 ,المخالفة بعدم ضمان كراء البغل من يوم
فيكون الضمان الغصبي داخلاً في القاعدة 
على هـذا المعنـى, وعليـه بنـى قاعدتـه:      

  يجتمعان). (الأجر والضمان لا
بالمعنى المصدري مع  أن يكونالثاني: 

 فيخـتصّ  ,كاًمملِّ كون سبب الضمان عقداً
  .المعاوضية بالعقود

أن يكـون بـالمعنى المصـدري    الثالث: 
عـن مطلـق   ئاً مع كون الضمان ناش ـ أيضاً
بـل كـان مـن     ,ولو لم يكن بعقـد  ,دالتعه

, لكـن لا يشـمل الضـمان    قبيـل المعاطـاة  
ل.بالغضب كما في الاحتمال الأو  

مشـكلة   وقد بحث الفقهـاء فـي حـلّ   
التصادم بين هـذه القاعـدة وبـين قاعـدة:     

  ن لا خيار له).من الخيار مم(التلف في ز
, جواهر ١٢٦: ٢, المبسوط للطوسي ١٠٧: ٣(الخلاف 

 ,١٦٠: ١, المكاســب والبيــع للنــائيني ٨١: ٢٣الكــلام 
, المنثور في القواعد ٢٥٠: ٢ للسبزواري الفقهية القواعد

: ١الحكّـام   , درر٤٢٩: الفقهيـة , شرح القواعد ٣٣٨: ١
  )١٩٦: ١ المجلّة, تحرير ٧٨

  من الخلاف مستحب الخروج
وهي الجمـع بـين أقـوال الفقهـاء فـي      

يكـون   لمختلف فيهـا، بحيـث لا  المسألة ا
ف مخالفــاً لهــا بحســب الإمكــان. المكلّــ

ويمثّل له بما إذا اختلف الفقهاء في شيء 
بين حرمته وإباحته، فإن مقتضى الخـروج  

أو  .مــن الخــلاف والاحتيــاط هــو التــرك
ــيء     ــوب ش ــين وج ــاء ب ــف الفقه اختل
ــإن مقتضــى الخــروج مــن   واســتحبابه، ف
الخلاف الاحتياط لـه بالفعـل. وتطبيقـات    

لكثــرة اخــتلاف  ,ذلــك فــي الفقــه كثيــرة
  الفقهاء في مسائل الفقه.

ــدة     ــذه القاع ــاء ه ــد الفقه ــد اعتم وق
ــدم     ــاء وع ــوال الفقه ــين أق ــاط ب للاحتي

  مخالفتها.
وذكــروا لاســتحباب الخــروج مــن    

  . اًخلاف شروطال
فلـو   ,طلاقهـا إعلـى   والقاعدة لا تصح

ــريم    ــل والتح ــي التحلي ــلاف ف ــع الخ وق
فالاجتناب أولى, كذلك لو وقـع الخـلاف   

ة وعدمها فلا يمكن الجمـع  في المشروعي
  بين القولين هنا.

، الأشـباه  ٣٩٩: ٤, جامع المقاصـد  ١٥٤: ٤(الموافقات 
, ٣٤٥: ١ , المنثور في القواعـد ١٣٦والنظائر للسيوطي: 

  )١٣٦: ٤, كشف اللثام ١٢: ٣ذكرى الشيعة 

  في بيت المالالحكّام  خطأ
مفــاد هــذه القاعــدة أن الأحكــام التــي 



   ١٩٧                    الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة

  

والقضاة بعد بذلهم أقصى الحكّام  يصدرها
ــدمات   ــي مق ــد ف ــم  إالجه ــدار الحك ص

 والتحري عن الواقع, وصادف أنّهـا خطـأٌ  
وصدرت في غير محلّها, فإن آثـار ذلـك   
من ضمان ونحوه في بيت المال, كما لـو  

ن كذب البينـة أو فسـقها بعـدما ثبـت     تبي
   لديه صدقها أو عدالتها أثناء الحكـم, فـإن

نة من دم أو مـال وفـات   ما شهدت به البي
محلّه, جبره يكون في بيت المال, كـذلك  

هـا,  علي جـراء الحـد  لو أنفذ إلى الحامل لإ
فأجهضت خوفاً, فإن دية الجنين في بيت 

  المال على قول.
ــام ٦٠: ٧(المبســوط   , ٤٧٤, ٣١٢: ١٤, مســالك الأفه

: ٤٠, جـواهر الكـلام   ٣٦٥: ١٣مجمع الفائدة والبرهان 
٧٩٩, المبسوط للسرخسي ٢٣٩: ٦نة الكبرى , المدو :
  )١٤٩: ١٩, المجموع ٥١٠: ٥, المغني ٦٣, ٥٠

ن الخطأ في الخطأ في العفو خير م
  العقوبة

مفاد هذه القاعدة أن خطأ القاضي فـي  
خطئ فـي  العفو عن الجاني أولى من أن ي

نزال العقوبة على البريء, وعليـه يجـب   إ
دانـة المـتّهم, وإذا   إالاحتياط والتثبت في 

في ذلك وجب عليه التوقّـف   حصل شك
عن رسـول االله  عائشة وروت  في الحكم.
 ــال ــه ق ــن  اوادرؤ>: أنّ الحــدود ع

فإن كان له مخرج  ,المسلمين ما استطعتم
خطـئ فـي   ن يأمـام  الإ فـإن  ,وا سبيلهفخلّ

خطئ في العقوبةالعفو خير من أن ي.>  
وتعد هذه القاعدة من تطبيقات قاعدة: 

  (الحدود تدرأ بالشبهات).  
ــالك الأ ــام (مسـ ــتذكار ٣٩١: ١٤فهـ , ٥٥٤: ٧, الاسـ

الجنائي الإسلامي , التشريع ٥٥: ٩المبسوط للسرخسي 
٢١٧: ١(  

  ثمالخطأ يرفع الإ
نســان مفــاد هــذه القاعــدة أن خطــأ الإ

وسهوه في ارتكـاب أمـر محظـور يرفـع     
ة مشـروطة  لأن الأحكام التكليفي ؛الإثم عنه

ــم    ــع الحك ــأ لا يرف ــن الخط ــد, لك بالعم
ارات الوضعي عنه من ضمان وبعض الكفّ

مـن   ثبوتهـا أعـم   ونحو ذلـك, لأن محـلّ  
  العمد والخطأ.

  ) ٣٤٠: ١(المنثور في القواعد 

  تلافالخلط بما لا يتميز بمنزلة الإ
مفاد هذه الضابطة أن خلط المال بمثله 

تلافاً له حكماً وإن لم يفن عينه, كما إ يعد
بمثلهما, فيكـون   لو خلط الحنطة أو الأرزّ

ضامناً لحنطـة أو أرز غيـره؛ لأنّـه خلطـه     
  بماله ولا يتميز.

  )٣٤٢: ١, المنثور في القواعد ١٠٤(جواهر الفقه:  



  ١٩٨                 درء المفاسد أولى من جلب المصالح

 

درء المفاسد أولى من جلب 
  المصالح

مفاد هذه القاعدة أنّه عند دوران الأمـر  
بين درء المفسدة وبين جلـب المصـلحة,   

لوا ذلك بـأن  فإن درء المفسدة أولى, وعلّ
اعتناء الشارع بالمنهيمـن اعتنائـه    ات أشد

بما لو دار الأمر  لوا لذلكبالمأمورات, ومثّ
بين امتثال الواجب وترك الحرام وضـاقت  

عن الجمع بينهما, فإن ترك المكلّف  قدرة
  الحرام أولى من فعل الواجب.

ــى     ــلحة عل ــرجح المص ــد ت ــذا وق ه
صـلاح بـين   المفسدة, كما في الكذب للإ

صـلاح أعظـم مـن    الناس, فإن مصلحة الإ
  مفسدة الكذب.
, الأشباه والنظائر لابن نجيم: ٣٥٤: ١(القواعد للحصني 

: ١ المجلّـة , تحرير ٨٧, الأشباه والنظائر للسيوطي: ٩٠
  )٥٢١: ٣, مواهب الجليل ١٤٧

  المفسدتين باحتمال أدناهما أعظمدفع 
(ر: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما 
  بارتكاب أخفّهما) 

دفع ما ليس بواجب يسترد  
القاعدة أن مـن يـدفع لغيـره    مفاد هذه 

مالاً بشبهة الاستحقاق, كمـا لـو ظـن أنّـه     
ق, أو لغرض مدين له, أو لغرض لم يتحقّ

غير صحيح, كأن دفع إليه رشوة, يجوز له 
ما دفعه إليه لـم   ؛ما دفعه له أن يسترد لأن

  يكن عن استحقاق فيجوز استرداده.
  )٩٤(النظرية العامة للموجبات والعقود: 

  أقوى من الرفعالدفع 
صله له لولا ومنع التأثير بما ي :دفع الشيء

. ومفـاد  إزالـة موجـود   :ذلك الدافع، والرفـع 
هذه القاعدة أن منع تأثير الشيء قبل وجوده 
أقوى مـن رفعـه بعـد وجـوده, وهـذا أمـر       
تكويني قد ينطبق على أحكام الشارع, فذكر 

وجـود المـاء    :منهـا  ,الفقهاء تطبيقات لذلك
وفي  ,م يمنع الدخول فيهاالصلاة للمتيمقبل 

 :ومن ذلـك  ,أثنائها لا يبطلها حيث تسقط به
 ين المـانع مـن النكـاح يدفعـه     اختلاف الـد

بـل يوقـف    ,يرفعه في الأثناء فوراً  ولا ابتداءً
  .ةنقضاء العداإلى 

, المنثور في القواعـد  ١٣٨(الأشباه والنظائر للسيوطي: 
٣٦١: ١(  

  ما يستثنى لاإه نجس م كلّلدا
م)(ر: أصالة النجاسة في الد  

  ذكاة الجراد أخذه حياً
مفــاد هــذه الضــابطة أن ذكــاة الجــراد 

أكله هو أخذه باليد أو الآلة  الموجبة لحلّ



   ١٩٩                    ذكاة السمك إخراجه من الماء حياً

  

اً, ولا يشترط فيه الإسلام ولا التسـمية,  حي
فلو كان الآخذ له كافراً إذا شاهده المسلم 

  أكله. تاً لا يحلّأكله, ولو وجده مي حلّ
ولا يشترط فقهاء المذاهب التذكية في 

ا وورو ,تـاً اً وميالجراد, بل يجوز أكله حي ـ
ت لنا حلّاُ>أنّه قال:  عن رسول االله 

ــان ــان ميتت ــ ,ودم ــالحوت أم ــان ف ا الميتت
  .<مان الكبد والطحالوالد ,والجراد

٥٠٨: ١١, مسالك الأفهـام  ٢٠٩: ٢روس الشرعية (الد ,
ــوع  ــوط للسرخســي  , ٢٣: ٩المجم , ٢٢٠: ١١المبس

  )٤١: ١١المغني 

  خراجه من الماء حياًإذكاة السمك 
مفاد هذه الضابطة أن ذكاة السمك إنّما 

اً, فلو أخرجه خراجه من الماء حيإتكون ب
لـو وثـب فأخـذه قبـل     أكله,  تاً لم يحلّمي

, ولو أدركه بنظره فيـه خـلاف   ,حلّ موته،
ــرِ  ــي المخـ ــترط فـ ــلام ولا يشـ ج الإسـ

عم لا يحلّ ما يوجد في يد والتسمية, ن ولا
إخراجـه   يعلم أنّه مـات بعـد  حتّى الكافر 

  .من الماء
ولا يشترط فقهاء المذاهب التذكية في 

وا وتـه, ور ه وميالسمك, فيجوز أكلـه حي ـ 
ت لنا حلّ>اُأنّه قال:  عن رسول االله 

ــان ــان ميتت ــ ,ودم ــالحوت أم ــان ف ا الميتت
  .<والطحالمان الكبد والد ,والجراد

 نعم استثنى الحنفيمك ة الطافي من الس
ة.وقالوا بكراهته كراهة تحريمي  

ــذّ ــارع (المه ــام ١٧٥: ٤ب الب ــة الأحك , ٥٩١: ٢, كفاي
  )٨٤: ١١, المغني ٢٢٠: ١١, المبسوط ٣١: ٩المجموع 

  مهذكاة الجنين ذكاة اُ
روايـة وردت   لفظ هذه القاعـدة نـصّ  

الجنـين إذا  , ومفادها أن النبي عن 
 ـ  مخرج من بطن اُاستُ أن ه وكـان كـاملاً, ب

أو  ,ذوات الشـعر  نبت شعره إن كان مـن 
, يظهـر وبـره إن كــان مـن ذوات الأوبــار   

ه, م ـيحتاج إلى ذكاة زائداً على ذكـاة اُ  فلا
وإن لم يخرج كـاملاً   ,ه ذكاة لهمبل ذكاة اُ

، اًخرج حي ى ذكاة مفردة إنوجب أن يذكّ
فلا يؤكل اًوإن لم يخرج حي.  

 ذكـاة الجنـين  وذهب الشافعي إلى أن 
أبو حنيفة ذهب ه على كلّ حال، وماُذكاة 

ذكـاة مفـردة علـى كـلّ      الجنين له إلى أن
  .حال

: ٩, المجموع ٦٢٧: ٤, تحرير الأحكام ٤١٣(الانتصار: 
  )٥١: ١١, المغني ٦: ١٢, المبسوط للسرخسي ١٢٧

ذكر كلّهكر بعض ما لا يتجزّأ كذ  
ذا إالشــيء   هــذه القاعــدة أن فــاد م

ذُكر بعضه فـي معاملـة   كن تجزئته ومي لم
مكـان  إ؛ لعـدم  ه ينصرف إلى الكـلّ فإنّ ,ام



  ٢٠٠                 ربح المؤمن على المؤمن حرام أو ربا

 

إرادة الجزء, فيدور أمر الكلام بين الإعمال 
عمال الكلام أولـى, وذكـروا   إوالإهمال, و

ق ثلث امرأته أو نصفها طلّمثال ذلك ما لو 
أو  طلقةقها نصف أو طلّ ,هاكلّ قطلّفتمثلاً 

وكـذلك  , ربع طلقة وقع عليها طلقة كاملة
لو أضاف كفيل النفس الكفالة إلـى جـزء   

كان كفـيلاً   ,مثلاً شائع من المديون كربعه
عفـوت   :وكذا لو قال ولي القتيل, بالنفس

سـقط  , عن ربع القصاص أو خمسه مـثلاً 
ه عن نصف م الشفيع حقّوكما لو سلّ, هكلّ

  .هاالشفعة مثلاً سقطت كلّ
وناقش كاشف الغطاء في القاعدة وذكر 

والكـلام   ,أن العقود تحتاج إلى الصـراحة 
المذكور إذا صـدر مـن أحـد المتعـاملين     

  يكون من اللغو الباطل.
ــد  ــة(شــرح القواع ــام  , درر٣٢١: الفقهي , ٥٥: ١الحكّ

  )١٧٤: ١ المجلّةتحرير 

  ربح المؤمن على المؤمن حرام أو ربا
رواية وردت عن  لفظ هذه القاعدة نصّ

ــام الصــادق  ــح ×الإم ــا أن رب , ومفاده
 المؤمن على المؤمن في البيع ونحوه حرام

علـى   روايةالفقهاء لم يحملوا ال , لكنوربا
ــ ــاظاهره ــل حملوه ــة,  ا, ب ــى الكراه عل

واستحباب أن لا يربح المؤمن على أخيـه  
  في البيع ونحوه, بل يبيعه بما اشتراه به.

يشتري بـأكثر  ويستثنى من الكراهة أن 
عليـه   فـلا يكـره أن يـربح   من مائة درهم 

فـلا يكـره   أو يشتريه للتجارة  ه,قوت يوم
  .بهم يرفقعليهم و أن يربح

  ) ٤٣٧: ١٢, مفتاح الكرامة ١٨٠: ١٢(تذكرة الفقهاء 

  رجوع الجاهل إلى العالم
مفاد هذه القاعدة أن الرجوع إلى أهـل  
  الخبرة في كلّ شيء أمر ضـروري لا مفـر 

ن ى المجتهد في تعييمنه, فالعامي يرجع إل
 ــ ــذي يتعلّ ــرعي ال ــم الش ــه, الحك ق بعمل

ــب فــي      ــى الطبي ــع إل ــريض يرج والم
تشخيص المرض وما يترتّب علـى ذلـك   

ة كجواز الفطر للمـريض  من أحكام شرعي
ونحو ذلك, والرجوع إلى قول اللغوي في 

فيما يتعلّق بتحديد  اللغوية وضاعمعرفة الأ
لـى  إارع, والرجـوع  ظهـور نصـوص الش ـ  

ــ ــار وأرش  التج ــي تشــخيص الاحتك ار ف
  العيوب, ونحو ذلك.

  )١٣٤, مائة قاعدة فقهية للمصطفوي: ٨٣: ١(النور الساطع 

الرخص لا تناط بالشك  
 الرخص الشرعي ة مفاد هذه القاعدة أن

حراز من إ بد , بل لاد الشكتباح بمجر لا
م لمـن لـم يعلـم أو   سببها, فلا يباح التيم 

بـل   ,ر من استعمال المـاء يظن أنّه سيتضر



   ٢٠١                    الرخص لا تناط بالمعاصي

  

بب المبـيح لـذلك,   حـراز الس ـ إمن  بد لا
  والرجوع إلى أقوال أهل الخبرة في ذلك.

  )٤٦: الفقهية, الأقطاب ١٣٥: ١الأشباه والنظائر للسبكي (

خص لا تناط بالمعاصيالر  
الر مفاد هذه القاعدة أن ة خص الشـرعي

الامتثال بها, تباح بالمعاصي ولا يحصل  لا
وذكروا من فـروع هـذه القاعـدة أن مـن     

فطـار  سافر سفر معصية لا يـرخّص لـه الإ  
ولا قصر الصلاة, ولو أزال عقلـه بشـرب   
المسكر لا يباح له ما يباح للسكران بغيـر  
اختياره, كـذلك لـو اسـتنجى بمحتـرم أو     

  يجزي. مطعوم لا
وقد تلتقـي هـذه القاعـدة مـع قاعـدة:      

ر لا ينافي الاختيـار) فـي   ختيا(الامتناع بالا
  بعض فروعهما.

, المنثور في القواعد ١٣٥: ١(الأشباه والنظائر للسبكي 
  )٢١٤: ١, كشف اللثام ١٧٤: ١, ذكرى الشيعة ٣٧١: ١

  رضّ كلّ عضو فيه ثلث ديته
مفاد هـذه الضـابطة أن فـي رضّ كـلّ     

نســان ثلــث ديتــه عضــو مــن أعضــاء الإ
رضّـه  ة, ولو صلح هذا العضو بعـد  الأصلي

من غير عيب وشين ففيه أربعـة أخمـاس   
  دية رضّه, أي أربعة أخماس الثلث.

  )٣٩٠: ١١, كشف اللثام ٦٠٦: ٥(تحرير الأحكام 

ضا بالشيء رضا بما يتولّد منه الر
تهواعتراف بصح  
الر مفاد هذه القاعدة أن  ضا بشيء يعـد

عليه من آثاره؛ لأنّها عرفاً رضا بما يترتّب 
ــه, فلــو رضــي   جــزءٌ ــه ولا تنفــك عن من

المشتري بالعيب الموجود في العين التـي  
اشتراها, فإنّه رضا بما يترتّب علـى ذلـك   
العيب من فساد وتلف ونحو ذلك, كذلك 
لو رضي المجني عليـه بالجنايـة وأسـقط    
عن الجاني تبعتها, فـإن ذلـك رضـا بمـا     

  يتولّد منها لو سرت إلى النفس.
, المنثور في القواعد ١٥٢: ١بكي شباه والنظائر للس(الأ

  )٣٨١: ٧كشف اللثام  ,٣٧٧: ١

تي الخطأ والنسيان وما ماُرفع عن 
  كرهوا عليهاستُ

حديث ورد عن  لفظ هذه القاعدة نصّ
 النبي    وقد ورد مـن طريـق أهـل ,
الخطـأ  عن أمتي تسعة:  رفع> :البيت 

كرهوا عليه ومـا لا يطيقـون   اُوالنسيان وما 
وا إليـه والحسـد   روما اضطُوما لا يعلمون 
ر في الوسوسة في الخلق ما والطيرة والتفكّ

وقـد روي أيضـاً بلفـظ     <,لم ينطق بشـفة 
  .<تيماُرفع عن >بدل  <تيموضع عن اُ>

ومفادها رفع حكم هذه الأشـياء, فمـن   
ــان   ــاً أو ك ــان مكره ــها أو ك أخطــأ أو س



هرفع عن اُمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا علي                  ٢٠٢  

 

اً يرفع عنه الحكـم المترتِّـب علـى    مضطر
قاصداً أو ذاكراً أو مختاراً أو الفعل لو كان 

  غير مضطر.
وقد بحث الفقهاء في أن المرفوع هـو  

  خصوص المؤاخذة أم جميع الآثار.
وفيما يلـي نبـذة عـن شـرح مفـردات      

  الحديث وبيان المرفوع فيها:
  :الخطأ -١

  الأحكام الجارية فـي حـق العامـد   فإن
ــال  تجــري فــي حــق لا الخــاطئ, فالأفع

خطأ لا يؤاخذ عليهـا  الصادرة على وجه ال
  الفاعل كما لو كان عامداً.

نعم هناك أحكام لم تقيـد بالعمـد بـل    
 نسـان بغـضّ  ب على مطلـق فعـل الإ  تترتّ

النظر عن كونه خاطئأً أو عامداً, كمـا فـي   
  تلافات والجنايات.الإ

  :النسيان -٢
فلو أتى بالفعل ناسياً يرتفع عنه الحكم 

أكـل  المترتّب عليه لـو كـان ذاكـراً, فلـو     
, هالصائم في النهار ناسياً لـم يبطـل صـوم   

كذلك لو تكلّم في أثناء الصـلاة لا تبطـل   
  صلاته.

  :كراهالإ -٣
الحكم المترتّب علـى الفعـل لـو كـان     
الفاعل مختاراً يرتفع عن الفاعل لـو كـان   

فطـار أو الزنـا أو   كره على الإاُمكرهاً, فلو 
القتـــل أو الســـرقة ونحـــو ذلـــك مـــن 

تّب على ذلك ما لو كان المحرمات, لا يتر
 ـ إالفاعل مختاراً من عقوبة و ارة. ثـم أو كفّ

كما تقدم ذلك في قاعدة: (الإكراه يسـقط  
ف).أثر التصر  

  :ما لا يطاق -٤
المراد مـن تكليـف مـا لا يطـاق هـي      
التكاليف الخارجة عـن قـدرة المكلّفـين,    
وقد ذكروا قبح تكليف ما لا يطـاق عقـلاً   

اً عن القيام فـي  ولذا لو كان عاجز معاً,وس
ة سقط عنـه فـرض القيـام, أو كـان     الصلا

يقدر على الثبات وهو واقف سقط عنه  لا
لاسـتحالة تـأتّي القيـام     ؛فرض الطمأنينـة 

التكليــف بمــا و .نينــة منــه خارجــاًوالطمأ
من التكليف في حالة الضيق  يطاق أشد لا

  والحرج.
  الجهل -٥

ف جاهلاً ومعـذوراً فـي   لو كان المكلّ
العالم  فإن الأحكام الجارية في حقذلك, 

ه. وبهذه الفقرة بالتحديـد  تجري في حقّ لا
ة ون علـى البـراءة الشـرعي   صوليالاُ استدلّ

علم من تكـاليف الشـارع, سـواء    فيما لا ي
على مستوى الشبهة في الحكم أو الشـبهة  

  في الموضوع.



   ٢٠٣                    رفع القلم عن ثلاثة

  

  الاضطرار -٦
 ــ ــو اضــطر المكلّ ــا ل ــل م ــى فع , ف إل

يترتّب علـى الفعـل لـو     يترتّب عليه ما لا
فلو أكل الميتة خوفاً إليه كان غير مضطر ,

مـن المـوت جوعــاً أو تـداوى بالمســكر    
ه ونحو ذلك عليه كـان ذلـك   ئف شفالتوقّ

ثـم أو العقوبـة   جائزاً, ولا يترتّب عليـه الإ 
كما نصّت عليه قواعد الاضطرار كقاعـدة:  

  (الضرورات تبيح المحظورات). 
  :الحسد -٧

هو ما ظهـر أثـره    :الحسدالمذموم من 
بقول أو فعل دون ما خطر في القلب مـن  

كما يدلّ عليـه قولـه    ,ب أثر عليهغير ترتّ
المـؤمن   نأ إلا>في بعض تلـك الأخبـار:   

 ، أي لا يسـتعمله قـولاً  <يستعمل حسده لا
ر في كيفية إجرائه بالتفكّ ولا قلباً فعلاً ولا

  .على المحسود وإزالة نعمته
٨- الطرةي:  

ــوالط ــاء   -رةي ــتح الي ــاء وف ــر الط بكس
به من الفال الرديء،  شاءمما يت -وسكونها

ويمكـن أن يكـون المـراد بالوضـع عنهـا      
مـم  لاُعنها في ا اًالنهي عنها ولم تكن منهي

  .السابقة، وأن يكون المراد تأثيرها
  :الوسوسة في الخلق -٩

وهو ما يخطر في القلـب مـن التفكيـر    
وسـائر  لهية وحقيقة الـروح,  في الذات الإ

الهواجس الرديئة النفسانية التي ة والشيطاني
ا, ونحو ذلك مـن  خطر بالبال ولا يعتقدهت

  مور.الاُ
شرح ١٨٩: ١قين , روضة المت١٣٩ّ: ٣ة (الدرر النجفي ,

, مـرآة  ٣٠٣: ٥, بحـار الأنـوار   ٢٢٣: ١٠صول الكافي اُ
ــول  ــراهين  ٣٨٧: ١١العق ــور الب ــائل , ٢٧٦: ٢, ن الرس

, مغني المحتاج ٣٣٦: ٣صول , فوائد الا٣٢ُالفشاركية: 
, المبسوط للسرخسي ٤٢٤: ٥, مواهب الجليل ٣٢٦: ٣
  )٢٦٠: ٨و ٢٧٣: ٥, المغني ١٧٧: ٦و ٦٦: ٣

  رفع القلم عن ثلاثة
حـديث روي   لفظ هذه القاعـدة نـصّ  

قــل بألفــاظ ه نُ, ولكنّــالنبــي عــن 
 رفع القلـم عـن  مختلفة, فقد روي بلفط: >

عن النـائم  و يبلغ،حتّى : عن الصبي ثثلا
<, يبـرأ حتّـى  يستيقظ، وعن المعتوه حتّى 

عـن النـائم    :عن ثلاثـة  رفع القلموبلفظ: >
 ,يحـتلم حتّـى  وعن الطفل  ,يستيقظحتّى 

<, وغير ذلك مـن  يبرأحتّى وعن المجنون 
أيضاً  ×الألفاظ. وروي عن الإمام علي 

عـن الصـبي    :القلم رفع عن ثلاثـة بلفظ: >
 ,يفيـق حتّـى  وعن المجنون , يحتلمحتّى 

والمراد بـالقلم   <.يستيقظحتّى وعن النائم 
   .هو التكليف أو المؤاخذة

ــبي والنــائم     ــاد القاعــدة أن الص ومف
ــون لا ــالهم,   والمجن ــى أفع يؤاخــذون عل

م ما يترتّب على فعل هيرتّب على فعل فلا



  ٢٠٤                 الزّعيم غارم

 

خـروي  ثـم اُ إالبالغ واليقظ والعاقـل, مـن   
نعم هناك أحكـام تترتّـب   وعقوبة دنيوية. 
رف كونـه فعـلاً وإن كـان    على الفعل بص

  يـة وقـيم   صادراً من هـؤلاء, كضـمان الد
  المتلفات.

م من وقد جهد الفقهاء في دفع ما يتوه
مصادمة هذا الحديث وهـذه القاعـدة مـع    

ة عبادات الصبي.مسألة شرعي  
ــ٦٦٦: ٢(العنـاـوين  ــد العلي ــد٣٨١: ٢ة , الفوائ ــة , القواع الفقهي 
  )١٧٤: ٢, ما وراء الفقه ١٨٠, نهج الفقاهة ١٧٥: ٤للبجنوردي 

  عيم غارمالزّ
حديث ورد عن  لفظ هذه القاعدة نصّ

  النبـيّالكفيــل  :عيم, والمــراد بــالز
ضامن, فالكفيـل  الأي  :غارمالوالضامن, وب

والضامن إذا كفـلا نفسـاً أو مـالاً وجـب     
 عليهما تنفيذ ما التزمـا بـه وزعمـاه علـى    

ــة,  أنفســهما, فيصــح ضــمان مــال الجعال
ة الخيار إذا ظهر معيباً, أو ظهـر  والثمن مد

حضار شخص لو إقاً, وكفالة المبيع مستح
  تعهد بذلك, ونحو ذلك.

 الفقهيـة  القواعد ,٣٢٥: ٢, المبسوط للطوسي ٣١٧: ٣(الخلاف 
  )٦٢٢: ١الحكّام  , درر٩٦: ٥المغني  ٤٢٤: ٢ للسبزواري

ة كالزّيادة ة والوصفيالحكميالزّيادة 
ةالعيني  

 ـ الزيادة الحكمي ة مفاد هذه الضابطة أن
ة في حصول الربا, فلو باعه كالزيادة العيني

لة إلى شهر, كان ذلـك  حنطة بحنطة مؤج
؛ لأن ةمن الربا؛ لأن التأجيل زيـادة حكمي ـ 

من الثمن, كذلك لو أقرضـه   للأجل قسطاً
يفـاء  إمالاً واشترط عليه شرطاً زائداً على 

عين المال, كما لو اشـترط أن يعمـل لـه    
  عملاً مقابل أن يقرضه المال.

ة إلـى عـدم   مامي ـوذهب جماعة من الإ
ة واختصاصــه الربــا فــي الزيــادة الحكميــ

ة.بالزيادة العيني  
ريـاض   ,٤٠٦: ٣, مسالك الأفهـام  ٨٨: ٢(غاية المرام 

  )٤, المناهل: ٣٣٤: ٨المسائل 

الزيادة المتّصلة تتبع الأصل, والزيادة 
  المنفصلة لا تتبع الأصل

مفاد هذه القاعدة أن النماءات الحاصلة 
في العين إن كانـت متّصـلة مثـل السـمن     

م الصنعة أو تدريب الحيـوان ونحـو   وتعلّ
ذلك, فهي تتبع الأصل, ولا يعقل انتزاعها 

حصـلت فـي ملكـه, أمـا     واعطاؤها لمن 
كالثمرة في الأشـجار   -النماءات المنفصلة

 -ة ونحـو ذلـك  والحلب والولد في الداب ـ
فهي لمن حصلت في ملكـه؛ لأنّهـا تتبـع    

ــى لأن ــك, ولا معن ــل.  المل ــا بالأص نتبعه
وعليه فالنماءات الحاصـلة فـي المبيـع أو    
ــال    ــا أو م ــد تملّكه ــة بع ــين الملتقط الع

نـت منفصـلة,   القرض, تتبع الملـك إن كا 



   ٢٠٥                    السؤال معاد في الجواب

  

فهي للمشـتري وللملـتقط وللمسـتقرض,    
 ؛وتتبع الأصـل والمـال إن كانـت متّصـلة    

  لأنّها جزء من العين.
والتفصيل الذي احتوتـه هـذه القاعـدة    

طلاق الـذي احتوتـه قاعـدة:    أوجه من الإ
ة النماء للملك) وقاعدة: (ملك النماء (تبعي

يتبع ملك الأصل) وقاعـدة: (النمـاء تـابع    
  للأصل).

, ١٢٤: ١٤, تذكرة الفقهاء ٣٨٣: ١المنثور في القواعد (
  )١٦٦: ٢١ب الأحكام مهذّ

في الجواب السؤال معاد  
 ــ مــا ي ذكر فــي مفـاد هــذه القاعــدة أن

الســؤال متضــمن فــي جــواب المجيــب, 
أطلّقـت   :به عليه, كما لو قيل لزيد ويحتج

زوجتك؟ فقال: نعم, فإن جوابـه يتضـمن   
الإقرار بالطلاق وإن لم يأت به, كذلك لو 
قيل له: بعتك هذه السـلعة بـألف؟ فقـال:    

. ومن ذلك ما ذكروه فـي قاعـدة   اشتريتُ
الإقرار, من أن القاضي لو سأل المنكر عن 

أنّه أقرضه مـالاً, فأجـاب:   عي دعوى المد
له, فإن جوابه هذا يتضـمن الإقـرار    أديته

يطالب بـه مـا لـم يقـم     ين ولذا بأصل الد
نة على الأداء.البي  

, الأشباه والنظائر لابن نجيم: ٤٠٦: ١المنثور في القواعد (
  )٥٨: ١الحكّام  , درر١٧٧: ١ المجلّة, تحرير ١٥٣

سؤر الحيوان كلّه طاهر إلا الكلب 
  والخنزير
 سـؤر الحيوانـات   مفاد هذه القاعدة أن

, إلا ميع أصنافها برية أو بحريـة طـاهر  بج
  الكلب والخنزير فإنّهما نجسان.

الشـيخ   انفـرد و ,ةمامي ـهذا ما عليـه الإ 
ة عـدا بنجاسة ما لا يؤكل لحمه من الإنسي 

ـ  ما لا يمكن التحر ة ز عنـه، كالفـأرة والحي
ةوالهر.  

ه طاهر وقال الشافعي: سؤر الحيوان كلّ
منهما أو من  دخنزير وما تولّإلا الكلب وال

  .أحدهما
أربعـة:   إلـى  م أبو حنيفـة الأسـئار  قسو

والخنزيـر   وهو سؤر الكلب ,ضرب نجس
ــو  والســباع كلّ ــا، وضــرب مكــروه، وه ه

، والهـر  حشرات الأرض وجـوارح الطيـر  
وضرب مشكوك فيه، وهو سـؤر الحمـار   

مكـروه، وهـو    والبغل، وضرب طاهر غير
  م.كلّ مأكول اللح

, ٢٨, مستقصى مدارك القواعـد:  ٣٩: ١الفقهاء (تذكرة 
  )١٧٢: ١المجموع 

الساقط لا يعود كما أن المعدوم 
  يعود لا

سـقاط مـن   مفاد القاعدة أن ما يقبل الإ
الحقوق إذا أسقطه صـاحبه وتنـازل عنـه    



  ٢٠٦                 السبع كلّه حرام وإن كان سبعاً لا ناب له

 

خــرى, فلــو أســقط أحــد اُة يعــود مــر لا
ة ه في الخيار فلا يعود مـر المتعاقدين حقّ

ه من الـدين  الدائن حقّخرى, ولو أسقط اُ
ة المـدين فإنّـه لا يعـود لـو عـاد      في ذم ـ

خرى, كـذلك لـو أسـقط    ة اُوطالب به مر
الزوجة بالنفقة أو المضـاجعة   الشارع حق

فـإن   ,عادت إلى الطاعةثم بسبب النشوز 
  ما سقط لا يعود.

إن الساقط لا يعـود   :هذا وقال جماعة
  حقيقة ويعود عنواناً.

: ٢, حاشية المكاسب لليـزدي  ١٦٣: ١ المجلّة(تحرير 
: ١٧, مهـذّب الأحكـام   ٢١٩: ٤, حاشية المكاسب ١٢

  )٤٨: ١الحكّام  , درر١٢٣

السعاً لا ناب لهبع كلّه حرام وإن كان سب  
روايـة وردت   لفظ هذه القاعـدة نـصّ  

ــادق   ــام الص ــن الإم ــا أن ×ع , ومفاده
نـاب  السبع كلّه يحرم أكله, سواء كان لـه  

 كالأسد والنمر -كان اً، قويأم لا يفترس به
يعدو علـى   لا أو ضعيفاً -والفهد والذئب

   .الناس كالثعلب والضبع
وقــال , همــا مباحــان :قــال الشــافعيو

وقال أبو حنيفـة:  , مالك: أكل الضبع حرام
مالضبع مكروه، والثعلب محر.  

, ١٦٦: ١١, مجمـع الفائـدة والبرهـان    ٧٤: ٦(الخلاف 
أ , الموطّ ـ٣٠٠: ٤مغني المحتاج , ٢٥٥: ٩كشف اللثام 

  )٦٦: ١١, المغني ٩٢: ٤, المبسوط ٤٩٦: ٢

السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على 
  بسكل أو لُاُإلا ما  ما أنبتت الأرض

روايـة وردت   نـصّ لفظ هذه الضابطة 
ــادق   ــام الص ــن الإم ــا أن ×ع , ومفاده

  إلا  السجود الواجب في الصـلاة لا يصـح
التراب والحجر, أو مـا   :على الأرض, مثل

أنبتت الأرض كالشجر وأوراقه, ولا يجوز 
السجود على ما يؤكل كالثمار, ولا على ما 

إذ  ؛إلا في القطن والكتّانلبس في العادة ي
ز المرتضـى السـجود   خلاف، وجـو  مافيه

  .والأشهر المنع ,عليهما
وقد جاء فـي بيـان حكمـة ذلـك فـي      

 :×سؤال أحد الـرواة للإمـام الصـادق    
 نلأ>ة في ذلك؟ قال: ما العلّ ,جعلت فداك

فـلا ينبغـي    ,وجلّ خضوع الله عزّ السجود
أن يكون على ما يلأ ,لبسؤكل أو يأبناء  ن

عبيد ما يأكلون ويلبسون، والسـاجد   الدنيا
 ,وجــلّ فــي ســجوده فــي عبــادة االله عــزّ

يضـع جبهتـه فـي سـجوده      ينبغي أن فلا
وا علــى معبــود أبنــاء الــدنيا الــذين اغتــر

 ؛الأرض أفضـل  بغرورها، والسجود علـى 
 ه أبلغ في التواضـع والخضـوع الله عـزّ   لأنّ

  <.وجلّ
ة السـجود علـى   ز فقهاء أهل السنّوجو

ما يؤكل أو يفرش, ولـذلك لـم   لبس أو ي



   ٢٠٧                    سد الذرائع

  

لأنّها من  ؛يتعرضوا لهذه المسألة في كتبهم
  المسلّمات عندهم.

 , مستقصــى٨٣: ١, كفايــة الأحكــام ١١٩: ٢(المعتبــر 
  )١٥٠مدارك القواعد: 

  سد الذرائع
مفاد هذه القاعـدة أن المقـدمات التـي    

تذرع بها إلـى الحـرام   وصل وييمكن أن تُ
تيـان بهـا, وإن كانـت مـن غيـر      يحرم الإ

الضروري والمحتّم أن توصل إلى الحرام, 
بيع العنب من شخص مـن الممكـن    :مثل

أن يعمله خمراً, أو السفر إلى بـلاد تكثـر   
فيها المعاصي, أو المرور من شارع تغلب 
ــن    ــك م ــو ذل ــرام, ونح ــرة الح ــه النظ في

 ـالمقدمات والشـرائط التـي تُ   للحـرام   ئهي
ولغيــره, لكــن يخشــى أن يع بهــا أو تــذر

  توصل إلى الحرام.
ــن    ــت م ــدمات ليس ــذه المق ــل ه فمث
الضروري أن توصل إلى الحرام, بل هـي  
مشتركة في نتيجتها بـين الحـرام وغيـره,    

 ظـروف ارتكـاب    ءلكن بما أنّها قد تهـي
     اً الحرام وتسـاعد عليـه, يمنـع منهـا, سـد

  لباب الحرام من أصله.
وفي الحقيقة هذا التحريم لهـذا النـوع   
من المقدمات حكم احتيـاطي مـن أجـل    

  منع وقوع الحرام.

ــ ــد ع ــد   رفوق ــة بس ــذهب المالكي م
صـول مـذهبهم التـي    الذرائع, وتعد مـن اُ 

عرف بها. ي  
وخالفهم سائر المذاهب في ذلك؛ لأنّه 

دليل شرعاً على حرمة هكذا نـوع مـن    لا
المقدمات, بل خصوص المقـدمات التـي   

  يقصد منها التوصّل إلى الحرام.
صول العامة , الا٨٣ُ: ٢, القواعد والفوائد ٣٢: ٢(الفروق 

  )٤٠٧للفقه المقارن: 

  سقوط الكل بتعذّر الجزء
مفاد هذه القاعدة أن الواجـب إذا كـان   

تيان بجـزء  باً من أجزاء, فإنّه بتعذّر الإمركّ
فـإن   -كـالمرض ونحـو ذلـك    -لعذر مـا 

  ه يسقط.الواجب كلّ
وذكر الفقهاء أن ذلـك لا ينطبـق علـى    

كالأقطع  -هئالوضوء فإنّه بتعذّر بعض أجزا
بل  ,لا يسقط وجوب الوضوء عنه -ونحوه

تجــري فيــه قاعــدة: (الميســور لا يســقط 
ط بالمعسور). وكذلك الصلاة فإنّها لا تسق
ى بحال, ولذلك بحـث الفقهـاء فـي مـد    

(الميسـور   تصادم هذه القاعدة مع قاعـدة: 
يسقط بالمعسور) فهل يرجع في ذلـك   لا

إلـى  إلى دليل كلّ واجب, أم يرجـع فيـه   
  والجزئبة؟طلاق دلل الشرطية إ

, مصـباح الهـدى فـي شـرح     ٢٤٢: ٢(جواهر الكـلام  
  )٢٤٥: ٧العروة الوثقى 



  ٢٠٨                 السكوت في معرض الحاجة بيان

 

  السكوت في معرض الحاجة بيان
مفاد هذه القاعدة أن سكوت الشخص 

حتاج إلى بيان لو كان مـا وقـع   في مقام ي
يعـد بيانـاً فـي     , فإنّهخارجاً خلاف رغبته

لو سكن رجل فـي دار غيـره    :نفسه, مثلاً
ريـد منـك دينـاراً    اُ :وقال له صاحب الدار

فسكت ولـم   ,عن كلّ شهر كبدل لسكناك
ينكر ذلك, فإن سـكوته فـي هـذه الحـال     
رضا بما شرطه عليه المالك. كذلك لو باع 
المرتهن العين المرهونة بحضـور الـراهن   
لاستيفاء دينه منه, فإن سـكوته فـي هـذه    

  رضاه بالبيع.الحال قرينة على 
وينبغي أن يرتقـي ذلـك ويكـون قرينـة     

كون شاهد الحال فيها دالاً على الرضا, وإلا ب
 تـدلّ   بهـا ولا  اك سكوتات كثيرة لا يعتدفهن

على الرضا, خصوصاً فـي المعـاملات التـي    
 يشترط فيها الصراحة واللفظ, ولذا ذكروا أن

عيـر لا سكوت الم   فلـو طلـب   , قبـولاً  يعـد
ثـم  آخر إعـارة شـيء فسـكت     شخص من

  .أخذه المستعير كان غاصباً
وهذه القاعدة تعد مخصِّصـة أو مقيـدة   

نسب إلى ساكت قول).لقاعدة: (لا ي  
, ٣٣٧: الفقهيـة , شرح القواعـد  ١٧٨: ١ المجلّة(تحرير 

  )٥٩: ١الحكّام  درر

سوق المسلمين 
  في سوق مفاد هذه القاعدة أن ما يوجد

حلّه وطهارته, فيجوز المسلمين يبنى على 
ـأكله واستعماله فيما ي  الطهـارة,   هشترط في

فيجوز شراء اللحوم والجلود ونحو ذلـك,  
ولا يجب السؤال عن حالهـا, ولا السـؤال   

ةعن دين البائع, بل نهى الأئم    عـن
د كونها في سوق المسلمين السؤال, فمجر

  أمارة على التذكية والطهارة.
للبجنوردي  الفقهية القواعد, ٥٩٠: ٢(كفاية الأحكام 

, المبسوط للسرخسي ٢٦٧: ٣, ما وراء الفقه ١٥٥: ٤
٢٣٨: ١١(  

 فهو أحقسوق المسلمين كمسجدهم 
  به إلى الليل

روايـة وردت عـن    نـصّ هذه الضابطة 
ــي ــام عل ــوق × الإم ــا أن الس , ومفاده

يعامل معاملة المسجد في جريان قاعـدة:  
في  لمن سبق), فلو سبق إلى مكان (الحق

لو قام عنه به من غيره, و السوق كان أحق
ة العود إليه في ذلك النهار وكان له فيهبني 

بساط أو متاع وشبهه لم يكن لأحد إزالته، 
إلى  به وكان صاحب البساط والمتاع أولى

الليل, ولا يمتد إلى الغد. هذا الحق  
مـن سـبق   وهي من تطبيقات قاعـدة: ( 

به إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق.(  
  )٣٤: ٧, جامع المقاصد ٧٠: ٣(الدروس الشرعية 



٢٠٩                     الشبهة تُسقط الحد   

  

  سقط الحدالشبهة تُ
  (ر: الحدود تدرأ بالشبهات)

وأسبق شرط االله أحق  
حديث ورد عن  لفظ هذه القاعدة نصّ

 النبي     ,ا اشـترت عائشـة بريـرةلم
ها عند عتقها, ءها أن لهم ولاوواشترط موال

فإن هذا الشرط يخالف شـرط االله تعـالى   
وحكمه في أسباب الإرث, وهو أن الولاء 

, فيكـون ميراثهـا لمـن أعتقهـا,     لمن أعتق
  لأنّه يخالف حكم االله. ؛عبرة بالشرط ولا

وهذه القاعدة تمثّل الاسـتثناء لقاعـدة:   
م حـر (المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً 

  ). حراماً أو أحلّ حلالاً
ــر  ــة(تحري ــر  ٢٣١: ١ المجلّ ــاوي الكبي , ٢٥٣: ٦, الح
  )٥٤: ١٦المجموع 

  الشارع شرط الواقف كنصّ
مفاد هذه القاعدة أن الواقف إذا شـرط  
شرطاً أو عين جهـة فـي الوقـف وجـب     

لـه,   لأن ذلـك حـق   ؛الشارع باعه كنصّاتّ
طون على أموالهم, فإذا عـين  والناس مسلّ

ــه مدرســة أو     ــكنى أو كون ــف للس الوق
مستشفى اتّبع ذلك, كذلك لو عين الجهـة  

  المستفيدة من الوقف. 
  )٤٧٥: ٤, حاشية ابن عابدين ٢٣٢: ١ المجلّة(تحرير 

  الشرط أملك, عليك أم لك
الشـرط يملـك    أنمفاد هـذه القاعـدة   

كان  , سواءبه صاحبه في إلزامه المشروط
فعـل تفضـيل مـن     <أملـك >, وله أو عليه

وأدخل فـي   ملكاً أي أشد المبني للفاعل,
ــاعالاتّ ــلأو  ,ب  ــ فع ــن المبن ــيل م  يتفض

ــ أي أشــد ,لمفعــولل ــمالكي ة ة أو مملوكي
  .بالنظر لمن اشترطه أو لمن اشترط عليه

وهي بهذا اللفـظ نسـبها الفقهـاء إلـى     
تـارة, وإلـى المثـل     النبي حديث 
خرى, وفـي كـلّ الأحـوال فهـي     العربي اُ

ــد      ــون عن ــدة: (المؤمن ــى قاع ــع إل ترج
  شروطهم) في وجوب الوفاء بالشرط.

: ٦, حاشية ابن عابـدين  ٢٠: ١٦(المبسوط للسرخسي 
: ١, المدخل الفقهي العام ٢٢٧: ١ المجلّة, تحرير ٣٥٦
٢٢٦(  

  الشرط الفاسد مفسد للعقد
مفــاد هــذه القاعــدة أنّــه إذا تضــمنت 

فاسداً بطلت هذه المعاملة  المعاملة شرطاً
لأن قصــد  ؛ولـيس الشــرط وحــده يبطــل 

المتعاملَين اتّجه إلـى المشـروط والشـرط    
 -وهو المعاملـة  -معاً, فتصحيح المشروط

 من دون الشرط تحقيـق ل  قصـد,  مـا لـم ي
  والحال أن العقود تابعة للقصود.

هو المنـافي لمقتضـى    :والشرط الفاسد
أو  ,الجهالـــةي إلـــى أو المـــؤد ,العقـــد



ة عبادات الصبي٢١٠                 شرعي  

 

ل أو الذي يحلِّ ـ ,ةالمخالف للكتاب والسنّ
م حلالاً.حراماً ويحر  

نعم نصّت بعض الروايات على بطلان 
الشــرط دون أصــل المعاملــة فــي بعــض 
المواضع, ولذلك ذهب جملة من الفقهـاء  
إلــى أن فســاد الشــرط لا يوجــب فســاد  

  العقد.
: ٥, مختلف الشيعة ٢٥٣: ٣, الخلاف ٣٦٢: ٢(العناوين 

: ٤, نهايـة المحتـاج   ١٧٩: ٣, فقه الإمام الصـادق  ٤١٩
  )٤١٢: ٨ى , المحل٢٣٦ّ

شرعية عبادات الصبي  
أن الصـبي وإن كـان    القاعدة مفاد هذه

غير مكلّف بفروع الشارع, إلا أن عباداتـه  
عليها الأجـر   مشروعة كالبالغين, فيستحق

 اًأو منـدوب  اًواجب والثواب, سواء كان فعلاً
 , كـذلك تصـح  اًكروهمأو  اًمحرم اًأو ترك

 ـ   الصـوم  كة منه النيابة فـي الأفعـال العبادي
والصلاة والحج.  

ــاء   ــهور فقه ــدة مش ــذه القاع ــزم به الت
الإمامي   ة, وفي قباله ذهب جماعـة إلـى أن

ةعباداته غير شرعي, بل هي تمرينيرفة ة ص
أو شرعية.ة تمريني  

وصــرح جملــة مــن فقهــاء المــذاهب 
ه بأنّه أهـل  وووصف ,عبادات الصبية بصح

  للعبادة.

: ٣, المجموع ١٩٢: ٢, ما وراء الفقه ٦٦٤: ٢(العناوين 
, ٢٥٦: ١, بداية المجتهـد  ١٠٨: ٢, بدائع الصنائع ١٠٠

  )١٥: ٣الشرح الكبير لابن قدامة 

  الشروع لا يغير حكم المشروع فيه
مفاد هذه القاعدة أنّـه بمجـرد الشـروع    

ـا كـان   في العمل لا يتغير حكم العمل عم
 عليه قبل ذلك, فلو كان العمل مندوباً فإن

بطـال المنـدوب متـى    إالقاعدة هي جواز 
ر ذلك بمجرد الشـروع فيـه,   شاء, ولا يتغي

فيجوز العدول مـن صـلاة الجماعـة إلـى     
الفرادى في الأثناء, ويجـوز قطـع النافلـة,    

بطــال الصـوم المنــدوب ونحــو  إويجـوز  
  ذلك.

فإنّــه  ,ذلــك الحــج نعــم يســتثنى مــن
شرع في ومن  يجوز قطعه بالشروع فيه, لا

 القتال ولا عذر له تلزمه المصابرة، ويحرم
ما فيـه مـن التخـذيل وكسـر     ل ؛الانصراف

  ن.قلوب المجاهدي
  )٣٥: ٩, تذكرة الفقهاء ١٥: ٢(المنثور في القواعد 

 م، فإذا وقعتلم يقس الشفعة فيما
  الحدود فلا شفعة

حديث ورد عن  القاعدة نصّلفظ هذه 
 ــي ــلّالنب ــا أن مح ــق , ومفاده  ح

الشفعة هي الأموال التي لا تقبـل القسـمة   



   ٢١١                    الشك في الشرط شك في المشروط

  

كالعقار, أما مـا يقبـل القسـمة كـالحيوان     
والتـزم   ,والأشجار والأثاث فلا شفعة فيـه 

بذلك مشهور فقهـاء المسـلمين, وذهـب    
البعض إلى ثبـوت الشـفعة فـي الحيـوان     

  وغيره.
  )٤٦٠: ٥, المغني ١٩٣: ١٢(تذكرة الفقهاء 

الشك في المشروط في الشرط شك  
   مـن يشـك فـي   مفاد هذه القاعـدة أن

حـراز  إحراز الشرط يترتّـب عليـه عـدم    إ
المشروط, فلا يكون ممتثلاً, فإن الطهـارة  

فيهـا وكانـت    شرط في الصلاة, فلو شك
هذا الشك حالته السابقة هي الحدث, فإن 

 الخنثـى المشـكل  يسري إلى المشروط, و
الذكورة شـرط   لأن ؛يجب عليه الجهاد لا

الشـرط يحصـل    في الوجوب، ومع الشك
وهكذا في كلّ شرط في المشروط الشك .
 حرازه للمشروط به وكـان الشـك  إيجب 

ممبه في مثله. ا يعتد  
  )٨: ٢١و ٢٧٣: ١٩(جواهر الكلام 

في المحلّ الشك  
من يشك في فعل  مفاد هذه القاعدة أن

لم يدخل فـي غيـره ولـم يتجـاوز عنـه      و
 ؛بالدخول في غيره يجب عليه الإتيـان بـه  

ــام    ــن الإمـ ــا ورد عـ ــى مـ ــتناداً إلـ اسـ

قـال:   ,عبـد الـرحمن  ، فعن × الصادق
رجل رفع رأسه :  × قلت لأبي عبد االله
يستوي جالساً أنقبل  من السجود فشك, 

 ,فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد
 أنقلت: فرجل نهض مـن سـجوده قبـل    

فلــم يــدر أســجد أم لــم  ؛يســتوي قائمــاً
  <.يسجد؟ قال: يسجد

ومفــاد هــذه القاعــدة عكــس قاعــدة:  
فـي   ن موردهـا الشـك  إ(التجاوز), حيث 

  الفعل بعد التجاوز عنه والدخول في غيره.
ا فقهـاء المـذاهب   هذا عند الإمامية, أم

 :قاعدةفإن المذهب عندهم هو البناء على 
أو  سواء تجاوز المحلّ ,)الاشتغال اليقيني(

كما ذكرنـا ذلـك عـنهم فـي      ,لم يتجاوزه
  قاعدة: (التجاوز).

, ٢٤٩: ٢, كتاب الصلاة للنائيني ٣٦٣: ٢(العمل الأبقى 
, فـتح  ١٧٥: ١, روضة الطالبين ١٧٩: ١مغني المحتاج 

, حاشـية ابـن   ١٣٤: ١, حاشية الدسوقي ٥٤: ١المعين 
  )٣٩٢: ٣, المغني ١٦٢, ١٢٨: ١عابدين 

  الشيء قد يثبت على خلاف الظاهر 
مفاد هذه القاعدة أن الشارع قـد يـأمر   
المكلّف بالبناء على شيء هو قـد يكـون   
خلاف الظاهر والغلبة, ولذا قـدم الأصـل   
فيمـا إذا تعـارض مـع الظـاهر, كمـا فــي      

ام وباطن النعل, حيث أجـرى  غسالة الحم



ى مالكهالشيء يهلك عل                  ٢١٢  

 

ارة, مع أن ظـاهر  الشارع فيهما أصالة الطه
  الحال يقتضي نجاستهما.

, ٣٠١, تمهيـد القواعـد:   ١٨٤: ١(المنثور في القواعـد  
  )٣٣٩القواعد لابن رجب: 

  الشيء يهلك على مالكه
هذه القاعدة ورد في فقه القـانون,   نصّ

ومفادها أن المبيع إذا تلف في يـد بائعـه   
قبل تسليمه إلـى المشـتري يتلـف علـى     

لأنّه أصـبح بالشـراء ملكـاً لـه,      ؛المشتري
فتلفه يكون عليه. وذهـب مشـهور فقهـاء    
الشريعة إلى أن كلّ مبيع تلف قبل قبضـه  
كان من مال بائعه, وذكروا أن ذلك استثناء 

تلف كلّ مال من مالكه( :من قاعدة أن(.  
  )٩٨: ٣, منية الطالب ١٠٦: ٣(المدخل الفقهي العام 

لكناية الصريح لا يحتاج إلى نية وا
  تحتاج

لموضـوع لمعنـى   االلفـظ  هو  :الصريح
ويقابلـه  , فهم منه غيره عنـد الإطـلاق  ي لا

ذكر الفقهـاء هـذه الضـابطة فـي     وية. الكنا
به, فـذكروا   تختصّ ة لاالطلاق, لكنّها عام
طالق, فإن مثل هذا  أنت :أنّه لو قال لزوجته

ة, بينما لو قال يحتاج إلى ني  اللفظ صريح لا
فهـو كنايـة, فـإن     ,اذهبي لأهلك :لزوجته

  نوى الطلاق به وقع, وإلا لم يقع طلاقاً.

هـــذا لا يصـــح فـــي العقـــود  لكـــن
  يقاعات التي يشترط فيها الصراحة.والإ

, الأشباه والنظائر لابن نجيم: ٣٠: ٥(المبسوط للطوسي 
  )٢٩٣, الأشباه والنظائر للسيوطي: ٢٤

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً 
  حراماًأحلّ 

حديث ورد عن  لفظ هذه القاعدة نصّ
 النبيقـد شُ ـ عالصلح , وع لقطـع  ر

ومفاد  .بين المتخاصمين والتنازع التجاذب
مشروعي يجـاد  ة الصـلح لإ هذه القاعدة أن

وإن لم يكـن   ,نيمبين المتخاصمة ما ءموا
ــة دون   ــل للحيلول ــي, ب ــازع فعل ــاك تن هن

  وجوده مستقبلاً. 
ة إلى أنّـه عقـد بنفسـه,    ماميوذهب الإ

بينما جعلـه فقهـاء المـذاهب تبعـاً للبيـع      
  وفرعاً له. 

 فرع البيع إذا أفاد نقلإن الصلح  :وقيل
الملك بعوض معلوم، وفـرع الإجـارة إذا   
وقـع علــى منفعــة مقــدرة بمــدة معلومــة  

معلـوم، وفـرع الهبـة إذا تضـمن      بعـوض 
العاريـة   ك العين بغير عوض، وفـرع يملت

منفعة بغير عوض، وفرع  إباحة إذا تضمن
  . الإبراء إذا تضمن إسقاط دين

ــدة   ــاد فائ ــد لازم وإن أف ــلح عق والص
  العقود الجائزة.



   ٢١٣                    صون كلام العاقل عن الهذيان

  

والصلح إنّما يكـون مشـروعاً إذا أفـاد    
فائدة مشروعة, أما إذا أفاد فائـدة محرمـة   
فإنّه باطل, كما لو تصالحا على دين بينهما 

له في قبال أن يعينه على سرقة أو يجلب 
بضاعة محرمة كالخمر ونحو ذلـك, أو أن  

  يقطع رحمه أو لا ينفق على زوجته.
 ,ويصح الصـلح مـع الإقـرار والإنكـار    

بصحته مع الإنكار صحته بحسب  والمراد
يستبيح  وأما بحسب نفس الأمر فلاالظاهر، 

كلّ منهما ما وصل إليه بالصلح مع إنكاره 
الحقعى عليه الحقالثابت ، فإذا أنكر المد 

في ذمته وصولح على بعض ما عليـه لـم   
عى   يستبح المنكر ما بقي له من حقالمـد

  .عيناً أو ديناً
, ٦٠٦: ١, كفايـة الأحكـام   ٢٨٨: ٢(المبسوط للطوسي 

ــلام   ــواهر الك ــر ٢١٠: ٢٦ج ــة, تحري , ١٠٣: ٤ المجلّ
: ٢, مغنـي المحتـاج   ٤: ٣للسـبزواري   الفقهية القواعد
: ٢٠, المبسوط للسرخسي ٥: ٧, مواهب الجليل ١١٧٧
  )١: ٤الحكّام  , درر٤٥٥: ٣اف القناع , كش١٣٤ّ

  صون كلام العاقل عن الهذيان
مفاد هذه القاعدة أنّه إذا دار الأمر فـي  

وبـين اللغـو,    حمل كلام العاقل بين الجد
ويـدفع احتمـال   يحمل كلامه على الجد ,

الجد هو الأصـل فـي    اللغو والهذيان؛ لأن
كلام كلّ عاقل, كذلك لو دار كلام العاقل 
بين الحمل على وجـه صـحيح أو فاسـد    

يحمل على الوجه الصحيح, كما لو أوصى 
إلى حمل ولم يعزوه إلى سـبب صـحت   

؛ةالوصي  ة, حملاً لكلام العاقل على الصـح
كذلك لو أوصى إلـى المسـجد والمقبـرة    
وأطلق ولم يذكر وجه ذلك من وقـف أو  

بب آخـر, فيحمـل علـى الوقـف؛ لأنّـه      س
معــه كــلام  الوجــه الوحيــد الــذي يصــح

  لانتفاء الملك عنهما. ؛الموصي
وقد تكون هذه القاعدة مـن تطبيقـات   

  هماله). إعمال الكلام أولى من إقاعدة: (
, جـواهر  ٢٤٩: ٢, غايـة المـراد   ١٧٠: ٢(كنـز الفوائـد   

, ٢٢٨, ٧٥: ٦, المبســوط للسرخســي ٩٩: ٣٢الكــلام 
  )٢٩٧: ٥, المغني ١٣٠: ٣ئع الصنائع بدا

  يزال بالأخف رر الأشدالضّ
مفاد هذه القاعدة هو أنّـه إذا دار الأمـر   

ــين  ــاب ــ رر الأشــدرتكــاب الضّ رر أو الضّ
م الضّالأخفقد ,رر الأخف   علـى الأشـد ,

وروعي الأشد بارتكاب الأخف.  
ة أمثلــة لهــذه وقــد ذكــر الفقهــاء عــد

مـن   قيمة البناء أكثرالقاعدة, كما لو كانت 
ــة الســاجة ــي قيم ــاني الت ــا الب أو  ,يملكه

أو أدخل البقر رأسه  ,بتلعت دجاجة لؤلؤةإ
فكبـر فـي بيـت     أو أودع فصيلاً ,درفي ق

المــودع ولــم يمكــن إخراجــه إلا بهــدم  
أو سقط ديناره فـي محبـرة غيـره     ,الجدار

ونحـو   ,ولم يمكن إخراجـه إلا بكسـرها  



  ٢١٤                 الضّرر غير المشروع لا يحتج بتقادمه

 

, ة الأقـل يضمن صاحب الأكثر قيم ـ ,ذلك
أي يعطى له القيمة, ولا يمكن الركون إلى 

 بخـلاف دفـع   المثل هنا؛ لأنّه ضرر أشـد ,
ــه وإن تضــر ــك بعــدم القيمــة, فإنّ ر المال

مـن   حصوله على المثل إلا أن ذلك أقـلّ 
ي إلـى إتـلاف   لأنّـه يـؤد   ؛تحصيل المثل

يــزال  رر الأشــدالضّــ والأصــل أن المــال,
بالأخف.  

بطنـه؛   ات لا يشـق ولو ابتلع لؤلؤة فم ـ
حرمة الآدمي أعظم من حرمة المـال  لأن, 

 زه الشافعي قياسـاً وجو ,وقيمتها في تركته
  .على الشق لإخراج الولد

إن هذه القاعدة عين قاعدة: (إذا  :وقيل
ــا    ــي أعظمهم ــدتان روع ــت مفس تعارض

  هما).بارتكاب أخفّ
 , درر١٤٦: ١ المجلّـة , تحريـر  ٤٩١: ٦(الدر المختـار  

  )١٩٩: الفقهية, شرح القواعد ٣٦: ١الحكّام 

  بتقادمه رر غير المشروع لا يحتجالضّ
  (ر: الضرر لا يكون قديماً)

  زال بالضرررر لا يالضّ
مفاد هذه القاعدة أن الإنسـان لا يجـوز   

يقاعه علـى  إرر عن نفسه بله أن يدفع الضّ
غيـره, كمــا لــو دفــع الســيل عــن أرضــه  

هه إلى أرض غيره, وكما لـو أكرهـه   ووج

الظالم على دفع مـال, فـلا يجـوز لـه أن     
يدفع الظالم عن نفسه ويرشده إلى غيـره,  
ويجوز له دفعه عن نفسه إذا لـم يسـتلزم   

  الإضرار بغيره.
ــد  ــامع المقاص ــة ٣٦٧: ٣(ج ــاح الكرام , ٧٠: ١٩, مفت

, ٧١: ٢, المنثـور فـي القواعـد    ١٤٢: ١ المجلّـة تحرير 
, ٣٣٧: ٢, فـتح الوهـاب   ٩٨٣: ٢قهي العام المدخل الف

  ) ٤٩١: ٥المغني 

  رر لا يكون قديماًالضّ
ذهب الأحناف إلـى أن (القـديم يتـرك    
على قدمه) فما كان في أيدي الناس مـن  

 فاتهم قـديماً  أموال ومنافع أو تحت تصـر
لأن قدمــه أمــارة علــى  ؛يحكــم لهــم بهــا

مشروعيلا يكون  ته, لكن هذا مشروط بأن
مضراً؛ لأن التقادم إنّما يكون أمـارة علـى   

 ا لـم يكـن   ة إذالملك شرعاً أو المشـروعي
اً, فإذا كان مضربالغير تسقط أماريـة   اًمضر

فادته للملك, فو كانـت لـدار   التقادم في إ
 ميزاب أو مجرى أقذار على الطريق مضـر 

ـ بالمار  نّـه غيـر   زال وإن تقـادم؛ لأ ة فإنّـه ي
عليه. مشروع في أصله, فلا يقر  

فتكون هذه القاعدة مخصِّصـة لقاعـدة:   
  (القديم يترك على قدمه). 

, ٩٨٩: ٢, المـدخل الفقهـي العـام    ٢٢: ١الحكّام  (درر
ــه  ١٣٣: ١ المجلّــةتحريــر  , القواعــد العامــة فــي الفق
  )١١٩المقارن: 



   ٢١٥                    الضّرر يدفع بقدر الإمكان

  

  دفع بقدر الإمكانرر يالضّ
لـى  إمفاد هذه القاعدة أنّـه لـو توجـه    

نسان ضرر, وأمكن دفعـه, فإنّـه يـدفع    الإ
التي ينـدفع بهـا مقـدار الضّـرر,     بالوسائل 

جوز الزيادة عليها, فلو دخـل سـارق   ولات
بالصياح فـلا ينتقـل    هلى بيته وأمكن دفعإ

حتـاج إلـى الضـرب    اإلى الضـرب, ولـو   
ــا  ــربه بالعص ــذا,   لا فليض ــيف, وهك بالس

رر هـي مـا   المشروعة لدفع الضّفالوسائل 
  رر.كانت بمقدار ما يندفع به الضّ

وهناك تفسير آخر للقاعـدة وهـو    ,هذا
رر إذا لم يمكن دفعه بالكلّية يدفع أن الضّ

بالقدر الممكن, فلو أتلـف شـخص مـال    
ية يكون بـدفع  رر بالكلّغيره, فإن دفع الضّ

  فإذا تعذّر تدفع القيمة. ,المثل
ــام  (درر ــد ٣٧: ١الحكّ ــرح القواع ــة, ش ٢٠٧: الفقهي ,

  )٩٨١: ٢المدخل الفقهي العام 

زالالضرر ي  
نشــاء  ي مقــام الإ هــذه القاعــدة فـ ـ  

رر ل الضّ ـالإخبار, ومفادها أن من يـدخ  لا
يجـب عليـه أن    على غيره أو يتسبب بـه 

ر مـا أمكـن   رر عن المتضـر يزيل هذا الضّ
زال ولا يبقـى  رر يجب أن يذلك, لأن الضّ

حاله, ومـن أوضـح مصـاديق إزالـة      على
ر عمـا لحقـه مـن    رر تعويض المتضرالضّ

  ق بالنفس أو المال ونحو ذلك.ضرر يتعلّ

ــدة   ــى القاع ــع إل ــدة ترج ــذه القاع وه
  وهي قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار). ,الكبرى

, شرح القواعـد  ١١٥(القواعد العامة في الفقه المقارن: 
 , درر٨٥نجـيم:   , الأشباه والنظـائر لابـن  ١٧٩: الفقهية

  )٩٨٣: ٢, المدخل الفقهي العام ٣٣: ١الحكّام 

  رورات تبيح المحظوراتالضّ
وهـي   ,لجـاء هـي الإ  :رورةالمراد بالضّ

ــلاء    ــه العق ــامح في ــذي لا يتس ــرر ال الض
  يصبرون عليه. ولا

ومفاد هذه القاعدة أنّـه يبـاح ارتكـاب    
مات الشرعية إذا اقتضت الضـرورة  المحر
من ذلك, فيجـوز أكـل    ذلك ولم يكن بد

الميتة إذا خاف علـى نفسـه مـن الجـوع     
ــالخمر إذا    ــداوي ب ــوز الت ــت, ويج الممي

ه عليه, ويجوز كشف العـورة  ؤف شفاتوقّ
ف التداوي عليه, ونحو ذلـك مـن   إذا توقّ

ــتلفّظ   ــذلك ال ــذار, وك ــرورات والأع الض
  كراه.بكلمة الكفر عند الإ

وإنّما يباح أكل الحرام عنـد الضـرورة   
إذا لم يكن باغ ولا عـاد فـي فعلـه, ففـي     
 رواية عبد العظيم الحسني عن أبي جعفـر 

فَمن {...: تعالىفي معنى قوله  × الباقر
ادلاَ عاغٍ وب رغَي العادي: >قال:  ...}اضْطُر

 السارق، والباغي: باغي الصيد بطراً ولهواً،
لا ليعود به على عياله، ليس لهما أن يأكلا 



  ٢١٦                 الضّرورات تقدر بقدرها

 

في و ,<الميتة إذا اضطرا، هي حرام عليهما
أنّه قال:  ×بعض الروايات عن الصادق 

الإمام، والعادي:  ذي يخرج علىالالباغي: >
  .<لا تحلّ له الميتة ,ذي يقطع الطريقال

ــام   ــة الأحك ــر ٦٢٤: ٢(كفاي ــة, تحري , ١٤٣: ١ المجلّ
, المنثـور فـي   ١٢٠القواعد العامة في الفقـه المقـارن:   

ــن نجــيم:  , الأ٦٨: ٢القواعــد  ــائر لاب ــباه والنظ , ٨٥ش
  ) ٩٩٥: ٢المدخل الفقهي العام 

  رورات تقدر بقدرهاالضّ
بيح ارتكـاب  مفاد هذه القاعدة أنّه لما اُ

مات الشرعية عند وجود الضـرورة,  المحر
المحرمات بمقدار  فإنّما يباح ارتكاب هذه

 ندفع به الضرورة, لا أزيد مـن ذلـك,  ما ت
فإنّما يالرمق  باح من الميتة بمقدار ما يسد

الشـبع أو التخمـة,    ما يصـل إلـى حـد    لا
باح من الخمر مقدار ما تسـاغ  ومقدار ما ي

  معه اللقمة لا أزيد من ذلك.
, القواعـد العامـة فـي الفقـه     ٤٣١: ٣٦(جواهر الكـلام  

, المـدخل  ١٨٧: الفقهيـة , شرح القواعـد  ١٢٦المقارن: 
  )٩٩٦: ٢الفقهي العام 

  ماءرورة في كلّ شيء إلا في الدالضّ
مفاد هذه القاعدة أن الضـرورات التـي   

ــا ح معهــا ارتكــاب محرمــات الشــارع  يب
تجري فيما لو وصـلت الضـرورة إلـى     لا

زهاق نفس الغير, فلـو أكرهـه   إوهو  ,مالد

فلا يباح ذلـك, وإن  الظالم على قتل الغير 
كان الموقع موقع ضـرورة؛ لأن الضـرورة   

باح معها ارتكاب الحرام مـن أجـل   إنّما ي
   مـن مفسـدة    الحفاظ علـى مصـلحة أهـم

مــات, ولاالمحر مــن الــنفس  شــيء أهــم
تبــاح حتّــى ة بنظــر الشــارع  نســانيالإ

  بالضرورة.
وهذه القاعدة هي عين قاعدة: (لا تقية 

ماء).في الد  
  )٢٦٦: ١ المجلّة(تحرير 

  هضمان كلّ مال على مالك
  (ر: تلف كلّ مال من مالكه)

  ضمان ما لم يجب باطل أو غير نافذ
 ضـمان   مفاد هذه القاعدة أنّه لا يصـح

المال عن ذمة شخص إذا لم يوجد سبب 
ــامن    ــول الض ــل أن يق ــد, مث ــمان بع الض

أنا ضامن لما تقرضه لفلان مـن   :لشخص
  مال قبل انعقاد عقد الدين.

ضمان شـيء إذا وجـد سـبب     ويصح
 ـالضمان وإن لم يتحقّ ب الضـمان  ق موجِ

 فيصـح ,ضـمان النفقـة للزوجـة وإن     بعد
ها يومـاً فيومـاً؛ لأن ســبب   كانـت تسـتحقّ  

وجوب النفقة هو عقـد الـزواج موجـود,    
ضمان دين المدين في عقد الدين  ويصح



   ٢١٧                    ضمان المثلي بالمثل والقيمي بقيمته

  

؛ لأن ب الضـمان بعـد  ق موجِوإن لم يتحقّ
  سبب الضمان موجود وهو عقد الدين.

, ٥٥٣: ٢, تحرير الأحكـام  ١٤٨: ٢(المبسوط للطوسي 
  )٧٢: ٥, المغني ٢٠٠: ٢مغني المحتاج 

ضمان المثلي بقيمته بالمثل والقيمي  
ر: المثلي) بقيمته) مضمون بمثله والقيمي  

  الضمان والأمانة لا يجتمعان 
  (ر: الائتمان مسقط للضمان)

  الطلاق لمن أخذ بالساق
حديث ورد عن  لفظ هذه القاعدة نصّ

الـزوج وحـده    , ومفادهـا أن  النبي
فـي طـلاق زوجتـه,     الذي لـه الحـق  هو 
وفرعـوا   يجوز لغيـره أن يطلّـق عنـه,    ولا

ة طـلاق الـولي عـن    على ذلك عدم صح
ع زوال عذره, أمـا المجنـون   الصغير, لتوقّ

عنـه,   اختلف الفقهاء في طلاق الوليفقد 
ة الطلاق عنه فذهب جماعة إلى عدم صح

 ــى صــح ة كالصــغير, وذهــب آخــرون إل
 مصلحة المجنون منوطـة  الطلاق عنه؛ لأن

ر كـون أفعالـه   ف الـولي عنـه، لتعـذّ   بتصر
 ـ لها، وعدم توقّ مناطاً ه ع زوال عـذره، ولأنّ

    ف لـزم  لو لم يجعـل للـولي هـذا التصـر

ــن   رتضــر ــدير اســتغنائه ع ــون بتق المجن
 ,الزوجة، وكون مصلحته في مفارقتـه لهـا  

  .بالنفقة وإلزامه
, كفاية الأحكام ٣٣٢: ٧, مختلف الشيعة ٤٤٢: ٤(الخلاف 

: ١٧, المجمـوع  ٤: ٥للسـبزواري   الفقهية , القواعد٣١٧: ٢
  )٣٩٨: ٧, المغني ٢٦٦: ٣, الدر المختار ١٠

  الظاهر عنوان الباطن
القاعــدة أن حســن ظــاهر مفــاد هــذه 

علـى وجـود صـفة     نه يـدلّ نسان وتديالإ
العدالة فـي داخلـة, فيكـون ظـاهر حـال      
ــارة   ــدين والصــلاح أم ــن الت الشــخص م
وعلامـة علـى وجـود صـفة العدالـة فــي      

  داخله.
  )٢٤٨: ٢(كتاب الصلاة للأنصاري 

الظن ليل على معمول به إلا ما قام الد
  إهماله

فـروع الشـارع   ذكر مالك أن الظن في 
يمكن الاعتماد عليه كوطء الرجل زوجته 

ها زوجتـه, والأكـل مـن    ت إليه يظنّإذا زفّ
المنحـور والمشــعر فـي الفــلاة, ودخــول   

رضــا  الــدروب المشــتركة بظــنوة الأزقّــ
أهلها, وغير ذلك من الأمثلة التـي ذكرهـا   

  ابن عبد السلام في قواعده.
الأحكام لابن , قواعد ١٦٧: ١(الأشباه والنظائر للسبكي 

  )٩٠: ٢عبد السلام 



  ٢١٨                 الظن ملغى إلا ما قام الدليل على إعماله

 

الظن ليل على ملغى إلا ما قام الد
  إعماله
الظن في فروع الشارع  ذكر الشافعي أن

عليـه   دليـل يـدلّ   قـم به مـا لـم ي   يعتد لا
  الطهـارة عنـد    بخصوصه, فلا يقبـل ظـن

ناء الطاهر بالنجس, ولا يقبل قول اشتباه الإ
جاء مـن  اً, ولو ز وإن أفاد ظنّالصبي الممي

عي اللقطة ووصـفها إلـى الملـتقط لـم     يد
صدقه. يجب الدفع اليه وإن ظن  

      وبعكـس ذلـك قـال مالـك, فـذكر أن
الظن)   ليل علـى  معمول به إلا ما قـام الـد

  .كما تقدم قبل قليل هماله)إ
ــن ــض    لك ــا بع ــتثنى فيه ــارع اس الش

الحالات يجوز فيها العمل بالظن كـالظن , 
ة يجـوز البنـاء   في أفعال الصلاة, فإنّه حج

 يـة الظـن  كما تقدم في قاعدة: (حجعليه, 
في الصلاة), وقد نقض السبكي على هذه 
   القاعدة بأمثلة كثيرة اعتبـر الشـارع الظـن 

ة.فيها حج  
  )١٦٧: ١(الأشباه والنظائر للسبكي 

  العادة محكّمة
هي تكرار العمل عند طائفـة أو   :العادة

تباني العقـلاء   يه :أو قل من العقلاء,ة ماُ
سواء كان فعـلاً أو غيـره,    ,نعلى أمر معي

ــه تكــرفــظ العــادة يول ر الشــيء فهــم من
  ه.ومعاودت

ومفاد هذه القاعدة أن العـرف والعـادة   
رجع إليهما في تشخيص الموضـوعات,  ي

فلو كان من عادة الناس في احتساب أجر 
مـن  كامل للعامل في يوم واحد هو عمله 

الصباح الباكر إلى منتصف النهـار, كانـت   
هذه العادة هي المرجع في ذلك لو حصل 

ة العمل فـي اليـوم   اختلاف في تحديد مد
 الواحد, كذلك لو كانت العادة في البلد أن

ر إذا آجر بيتاً يسلّمه إلى المستأجر المؤج
بوسائله الضروري ر ة لا بدونها يلزم المـؤج

ما بعد, ولو لم بذلك لو حصل اختلاف في
  على ذلك في متن العقد. ينصّ

هذه  المجلّةهذا وقد فسر بعض شراح 
القاعدة بكون العـادة مرجعـاً فـي الحكـم     

  الشرعي إذا فقد النص.
قواعد العرف كقاعدة: (المعروف  وكلّ

ــدة:   ــرطاً) وقاعـ ــروط شـ ــاً كالمشـ عرفـ
ار كالمشروط بيـنهم)  (المعروف بين التج

 )بالعرف كالتعيين بالنصّالتعيين (وقاعدة: 
) الثابت بالعرف كالثابت بـالنصّ وقاعدة: (

وقاعــدة: (الحقيقــة تتــرك بدلالــة العــادة) 
  ترجع إلى هذه القاعدة.

, الأشــباه والنظــائر لابــن ١٥٣: ١ المجلّــةتحريــر (
 , درر٨٩, الأشــباه والنظــائر للســيوطي: ٩٣نجــيم: 
  )٤٠: ١الحكّام 



   ٢١٩                    العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

  

 ,مرفي نفس الأ لعبرة في العقود بماا
وفي العبادات بذلك وبما في ظن 

  فالمكلّ
   التصــر فات مفــاد هــذه القاعــدة أن

المعاملية تتبع الصحة الواقعيف ة, فلو تصر
في ملك ببيع أو هبة ونحو ذلك بانياً على 
أنّه ملك غيره وأنّه فضولي أو غالـب فـي   

ف به بالبيع ن أن ما تصرتبيثم فعله ذلك, 
له إما بـإرث ونحـوه, أو   والهبة كان ملكاً 

ظن السبب الناقل للملك كان فاسداً ثم أن 
ن صحته, فهنا ما أقدم عليه من معاملـة  تبي

لأن العقـود تتبـع نفـس     ؛تكون صـحيحة 
ف به كان ملكاً لـه واقعـاً,   الأمر, وما تصر

ة العقود وإن كان بانيـاً  وهو كاف في صح
  الفساد ظاهراً.على 

ة فلا تتبع نفس الأمر العباديأما الأفعال 
   المكلّـف   فحسب, بل يضـاف إليهـا ظـن

لأنّه لا يمكن منـه تـأتّي القربـة إذا     ؛ذلك
أ به أو ة الماء الذي يتوضّكان يعتقد غصبي

ي فيه.ة الثوب الذي يصلّغصبي  
  )١٦: ٣(فتح المعين 

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني 
  للألفاظ والمباني لا

مفاد هذه القاعدة أن العبرة في العقـود  
هو ما يقصده المتعاقدان من العقد, لا مـا  

ظان به, فإن الألفاظ إنّما تحمـل علـى   يتلفّ
المتبانى لديهم, وليس مـن الضـروري أن   

 ـ   ة مـع مـا   تتطابق الألفـاظ بمعانيهـا اللغوي
فلـو تعـارض اللفـظ     ,يقصده المتعاقـدان 

ذه والقصــد فيقــدم القصــد بنــاء علــى هــ
 :القاعدة, كما لو باع بلفظ الهبـة بـأن قـال   

ة بعـوض قـدره عشـرة    وهبت هذه السـلّ 
 :, أو آجر داراً بلفظ البيـع بـأن قـال   دنانير

لغ بة سنة بممنك منفعة الدار لمد اشتريتُ
ألف دينار, وهنا تعارض القصـد واللفـظ,   

فيقدولذا أجروا  ؛المعاملة م القصد وتصح
  حكم الرهن على بيع الوفاء.

وقد استشكل كاشف الغطاء فـي هـذه   
القاعدة, وذكر بطلان العقد لو وقع بالنحو 

لأنّــه خــلاف شــرط الصــراحة  ؛المــذكور
  المطلوب في العقود.

اـرن:  ٢١٠, ١٣٠: ١ المجلّةتحرير ( , القواعد العامة في الفقه المق
  )١٨: ١الحكّام  , درر٥٥: الفقهية, شرح القواعد ٢٥٩

  النادر العبرة للغالب الشائع لا
مفـــاد هـــذه القاعـــدة أن بعـــض    

 ة تنـاط  الموضوعات في الأحكام الشـرعي
بما هو الشائع والغالب لدى النـاس, كمـا   

ن أن الغالــب علــى البشــر أنّهــم يقــال مــ
يعمرون أكثـر مـن تسـعين عامـاً, فلـو       لا

وانقطعت أخباره  تلك المدة غاب شخص



  ٢٢٠                 العجز حكماً كالعجز حقيقة

 

ولم يعلم بحياتـه أو موتـه يمكـن لنـا أن     
بمقتضى هذه الغلبة ونقسـم   نحكم بموته

ــة ــى الورث ــه عل ــن  ,أموال ــك م ونحــو ذل
  بة على موته.الأحكام المترتّ

وشكّك كاشف الغطاء في هذه القاعدة 
ة وحـدها غيـر   وذكر أن الغلبـة الخارجي ـ 

كافية في موضوع حكم الشـارع, وغايتهـا   
ن    .بالموضوع أنّها تفيد الظننعـم إذا كـو

ــة عرفيــ لفــظ ة علــى حمــل الذلــك قرين
 هالمطلق على مـا هـو الشـائع مـن أفـراد     

أمكن اعتبارها, كما لو كان غالـب علمـاء   
البلدة من الفقهاء, ووقف شـخص عقـاره   
على العلماء, فالغلبة توجب انصراف لفظ 
العلماء إلى خصـوص الفقهـاء لا غيـرهم    

اء. من النحاة أو الأطب  
ــام  (درر ــد ٤٥: ١الحكّ ــرح القواع ــة, ش ٢٣٥: الفقهي ,

  )١٥٦: ١ المجلّةتحرير 

  العجز حكماً كالعجز حقيقة
  العجــز الحكمــي  مفـاد هــذه القاعـدة أن

تترتّب عليه نفس أحكـام العجـز الحقيقـي,    
فمن كان عاجزاً شرعاً عن الحصـول علـى   

ونحـوه أو أن   الماء كأن يخـاف مـن لـصّ   
يكون مريضاً أو كان الماء نجساً, فإن حكمه 

فينتقـل   ,حكم مـن لـم يجـد المـاء حقيقـة     
م, وهكذا سائر الأعذار.فرضه إلى التيم  

  )١٧٤: ٣(بدائع الصنائع 

  نصافالعدل والإ
مفاد هذه القاعدة العمل بالتنصيف فيما 

ان ولم يمكن الترجيح بينهما, لو تنازع حقّ
كما لـو أودع عنـده رجـل درهمـاً وأودع     

تلـف منهـا   ثـم  آخر درهمـين وامتزجـا,   
اً صـاحب الـدرهم,   درهم, ولـم يعلـم أي ـ  

درهـم,   فيعطى صـاحب الـدرهم نصـف   
أو أقام  وصاحب الدرهمان درهم ونصف,

شخصان بيا ولم ة مال وتساوينة على ملكي
لمـال بينهمـا   يمكن الترجيح بينهما قسم ا

  نصفين.
هذا ووقع بحث بين الفقهاء فـي نسـبة   

أمـر   هذه القاعدة إلى قاعدة (القرعة لكـلّ 
مشكل), وأيهما يقدم هل القرعـة أم هـذه   

  القاعدة.
: ٩, مستسمك العـروة الـوثقى   ٢٨٢: ١ المجلّة(تحرير 

  )٤٥: ١ية للبهبهاني , الفوائد العل٥٠١ّ, ٤٩٧

  عن الواجب جزاء المستحبإعدم 
  ــتحب ــدة أن المس ــذه القاع ــاد ه  مف

يجزی فی مقام الامتثال عن الواجب؛   لا
حــدا صــورة. ة وإن اتّلاختلافهمــا ماهيــ

والفقهاء ذكروا هذه القاعدة فيما لو بلغ 
  ــرعي ــا بش ــلاة وقلن ــاء الص ــبي أثن ة الص

عباداته, فهل تجزي هـذه الصـلاة عـن    
   ؟الفريضة أم لا



   ٢٢١                     عدم اعتبار معنى الكلام إلا بعد إتمامه

  

وقال بعض الفقهاء هذه القاعدة, وأنكر 
  عن الواجب. جزاء المستحببإمكان إ

, كتـاب  ٧٤: ١٩, جـواهر الكـلام   ٦٥٦(ذخيرة المعاد: 
  )٤٦: ١الحج للشاهرودي 

  عدم اعتبار معنى الكلام إلا بعد إتمامه
ذكر الفقهـاء هـذه القاعـدة فـي بـاب      

ر لو أقر وأضـرب  قرار, ومفادها أن المقالإ
قفيـز مـن    في كلامه كما لو قال: >له علي

بل شعير< أنّه يؤخذ بتمـام الإقـرار    ,نظةح
لأن تمـام   ؛بما قبل الإضـراب وبمـا بعـده   

إلا بـذلك, وقـد ورد فـي     قرار لم يـتم الإ
 قـال:  ×عبد االله  صحيح هشام عن أبي

ل لا يأخـذ بـأو   ×كان أمير المـؤمنين  >
  <.الكلام دون آخره

  )٢١: ٣٥(جواهر الكلام 

ليل دليل العدمعدم الد  
  ليل دليل العدم)أصل عدم الد (ر:

ة على عدم سريان القوانين الجنائي
  الماضي

ت فـي فقـه القـانون    هذه القاعـدة ورد 
نسان يعاقب علـى الجـرائم   ومفادها أن الإ

التي ارتكبت في زمـن كـان فيـه القـانون     
ــذاً ــي   ولا ,ناف ــى الجــرائم الت ــب عل يعاق

ارتكبت فـي وقـت سـابق علـى تشـريع      
  ــك أن ــه ذل ــي توجي ــروا ف ــانون, وذك الق

لقـبح   ؛ما يكون بعد الإنـذار بـه  نّإالعقاب 
نذار وبيان, لكن قـد تسـتثنى   العقاب بلا إ

من هـذه القاعـدة الجـرائم الخطـرة التـي      
جرام من دون ر الضمير بما فيها من إيشع

ر نـذا بحيث يقـال بـأن إ   نذار,حاجة إلى إ
  فعال.كفي للعقاب على هذه الأالضمير ي

وقد ورد مـا يشـبه هـذه القاعـدة فـي      
ة بعنوان قاعدة: (الإسلام الشريعة الإسلامي

فإن الكـافر قبـل إسـلامه    ), يجب ما قبله
حكـام الإسـلام لا يعاقـب    جهله بأباعتبار 

يطالب بجملة من أحكام الإسلام, نعم  ولا
فـي حـدود هـذه    بين الفقهاء وقع الكلام 

الإسـلام   هايجبالأحكام التي  ة لنوعالقاعد
  سلامه.عن الكافر بإ

تحرير , ١٣٢: ٢, العناوين ٥٦٨: ٥ة الجنائية عي(الموسو
  )٧٨: ١, المنثور في القواعد ١٨١: ١ المجلّة

ة البلوغ في الأحكام عدم شرطي
ةالوضعي  

ة ن الأحكام الوضـعي مفاد هذه القاعدة أ
 تلافاتيات والجنايات والإدلكالمواريت وا

تشترط  ة ونحو ذلك لاوالضمانات والملكي
علـى  حتّـى  بالبلوغ, فهذه الأحكام تترتّب 

فعل غير البالغ, فالصبي يرث ويضمن في 



  ٢٢٢                 عدم ضمان الأمين

 

 حيـاء  يـة والإتـلاف, ويملـك بالإ   مالـه الد
والحيازة ونحو ذلك, فإن أحكام التكليف 

تكليــف غيــر أحكــام الوضــع, فأحكــام ال
العقل والبلوغ, بينمـا أحكـام    افيه يشترط

  الوضع تترتّب على مطلق الفعل.
  )١٧٣: ٤للبجنوردي  الفقهية , القواعد٦٦٠: ٢(العناوين 

  عدم ضمان الأمين
  (ر: الائتمان مسقط للضمان)

ة الجاهلعدم معذوري  
القاعـدة أن الجاهـل بحكـم    هـذه  مفاد 

الشارع فيمـا يتعلّـق بعباداتـه ولا يعـرف     
ن أنّـه  والشرائط, لا يعذر لـو تبـي  الأجزاء 

    أخلّ بها, ويترتّب علـى هـذه القاعـدة أن
ف لو أخلّ بالعبـادة جـاهلاً بحكـم    المكلّ

ــأن أخــلّ بشــرط أو جــزء  -الشــارع  -ك
دتــه باطلــة, ويترتّــب عليــه وجــوب فعبا
  عادة في الوقت والقضاء خارجه.الإ

بل أضاف جملة من الفقهاء أن عباداته 
واقــع إذا لــم يكــن باطلــة وإن طابقــت ال

  عارفاً بأحكامها على نحو التفصيل.
ومفاد القاعدة ناظر إلى الجهل بالحكم 
الشرعي, أما الجهل بالموضوع فإن جاهله 

ى في ثوب نجس وهو معذور, كما لو صلّ
ــحيحة,     ــلاته ص ــإن ص ــك, ف ــل ذل يجه

عادة في الوقـت ولا القضـاء   جب الإت ولا
  خارجه.

   ة هذا وذهب بعض الفقهـاء إلـى صـح
الواقع  مطابقةعبادات الجاهل إذا صادفت 

بأن كانت موافقة لفتوى من يجـب عليـه   
  تقليده.

الجاهــل  المقصّــر لادوا الجاهــل بقيــو
القاصر الذي يتعذّر عليه السؤال عن حكم 

  الشارع, فإنّه معذور.
  ن:امن هذه القاعدة مسألت يثنلكن استُ

القصر والتمام, ولى: الجاهل بوجوب الاُ
ى قصـراً مكـان   معذور مطلقاً لو صـلّ فإنّه 

يعيـد   تمام أو تمامـاً مكـان القصـر, ولا   ال
ــت أو    ــل الوق ــان داخ ــواء ك ــلاته, س ص

  خارجه.
خفـات, فلـو أخفـت    الثانية: الجهر والإ

 خفـات مكان الجهـر أو أجهـر موضـع الإ   
  جاهلاً بالحكم الشرعي, يعذر في ذلك.

نكار هـذه  إهذا وقد ذهب جماعة إلى 
 ـ القاعدة وذهابهم  ة الجاهـل  إلـى معذوري

  مطلقاً. 
هذه القاعدة تجـري   ,حوالوفي كلّ الأ

في خصـوص العبـادات ولا تجـري فـي     
المعاملات, فلو كان جاهلاً بأن له الخيـار  

الخيار فتـرك المبـادرة    فيما يثبت فيه حق



   ٢٢٣                    العدول

  

إلى الفسخ, فإنّه معذور لبناء الأحكام فـي  
  رر.المعاملات على نفي الضّ

ة: , الفوائـد الحائري ـ ١٤٣: ٨و ٧٧: ١(الحدائق الناضرة 
, ٦٢١: ١٠مفتاح الكرامة , ١٨١: ٢, مصابيح الظلام ٤١٥

ــد الاُ ــول فرائ ــلام  ٤١٢: ٢ص ــواهر الك , ٣٤٣: ١٤, ج
  )١٨٠الرسائل الفشاركية: 

  العدول
القاعـدة أن مـن دخـل فـي     مفاد هـذه  

ر أنّه لم يأت بالذي فريضة أو واجب وتذكّ
ة الحاضرة إلى قبله, يجوز له العدول من ني

ر في ى العصر وتذكّة الفائتة, كما لو صلّني
الظهر, يجوز له العدول  الأثناء أنّه لم يصلّ

وقد ورد في الرواية  ,من العصر إلى الظهر
الظهـر   نسـيتَ  إن: >×عن الإمام الباقر 

يت العصر فـذكرتها وأنـت فـي    صلّحتّى 
ثـم  ولـى  الاُ هـا نوِاالصلاة أو بعد فراغك فَ

ما هي أربع مكان أربع، فإن العصر فإنّ صلّ
وأنـت فـي    ولـى الاُ ك لم تصـلّ ذكرت أنّ

يت منهـا ركعتـين   صلاة العصر وقـد صـلّ  
 ,البـاقيتين  الركعتين صلّثم  ,ولىها الاُنوِافَ

وإن كنـت قـد ذكـرت     ,العصر وقم فصلّ
 دخـل وقـت  حتّـى  العصـر   ك لم تصلّأنّ

 ثم ,العصر فصلّ ,المغرب ولم تخف فوتها
ــرب صــلّ ــلّ  ,المغ ــد ص ــت ق يت وإن كن

وإن كنت قـد   ,العصر فقم فصلّ ,المغرب
ذكـرت   يت من المغرب ركعتـين ثـم  صلّ

هــا تمأف قــمثــم  ,هــا العصــرنوِافَ ,العصــر
فـإن   ,ي المغربتصلّثم  ,مسلِّ ثم ,ركعتين

 يت العشـاء الآخـرة ونسـيت   كنت قد صلّ
وإن كنـت   ,المغـرب  المغرب فقم فصـلّ 

العشـاء الآخـرة    يت مـن ذكرتها وقد صـلّ 
 ,ها المغربنوِافي الثالثة فَ ركعتين أو قمت

 مسلّثم, العشاء الآخرة قم فصلّ ثم.>  
, مائـة قاعـدة   ٢٤٣(القواعد العامة في الفقـه المقـارن:   

  )١٦٨فقهية للمصطفوي: 

  العذر فيما غلب االله عليه
  )ما غلب االله عليه فاالله أولى بالعذر(ر: كلّ 

  عتباراالعرف في الشرع له 
مه ابن عابدين في ظَلفظ هذه القاعدة نَ

رسائله وحاشيته, ومفاده أن الشارع اعتبـر  
العــرف مرجعــاً فــي تحديــد بعـــض     
الموضوعات التي تترتّـب عليهـا أحكـام    

رجــع إلــى ذلــك جملــة مــن شــرعية, وي
القواعد, كقاعدة: (العادة محكّمة) وقاعدة: 
ــرطاً)     ــروط ش ــاً كالمش ــروف عرف (المع

ار كالمشروط (المعروف بين التجوقاعدة: 
التعيين بالعرف كـالتعيين  (بينهم) وقاعدة: 

الثابت بالعرف كالثابـت  وقاعدة: ( )بالنصّ
) وقاعـدة: (الحقيقـة تتـرك بدلالـة     بالنصّ
  العادة).

, رسـائل ابـن   ٢٠٨: ٥و ١٦١: ٣(حاشية ابن عابـدين  
  )١١٤: ٢عابدين 



  ٢٢٤                 العرف كالشّرط

 

  رطالعرف كالشّ
  شرطاً)(ر: المعروف عرفاً كالمشروط 

  نسان قانون لهعقد الإ
  (ر: العقد شريعة المتعاقدين)

  العقد شريعة المتعاقدين
هذه القاعدة نصّ عليها فقهاء القـانون,  
ومفادها أن العقد الذي أبرمـه المتعاقـدان   

عليـه,   يجب الالتزام به وتطبيقه كما نُـصّ 
فــلا يجــوز نقضــه أو تعديلــه إلا باتّفــاق 

يقررها القانون, الطرفين أو بالأسباب التي 
ويطبق القاضي العقد كما لو كـان قانونـاً؛   
لأن العقد يقوم مقـام القـانون فـي تنظـيم     

ة بين أطراف العقد, بـل  العلاقات التعاقدي
إن العقد ينسخ القانون فـي دائـرة النظـام    
العام والآداب, فالعقد هـو القـانون الـذي    
يحكم العلاقـة بـين أطـراف العقـد, لـذا      

  المتعاقدين. أصبح شريعة
ويعرف هذا في فقـه الشـريعة بأصـالة    

  زوم في المعاملات.اللّ
, الوسيط في شرح ٥٠: ٦(مصادر الحق في الفقه الإسلامي 

  )٢٢٧: ١, المدخل الفقهي العام ٦٢٤: ١القانون المدني 

العقوبة الأشد العقوبات الأخف تجب  
 ـ المجـرم  مفاد هذه القاعدة القانوني ة أن

ة جرائم في وقت واحد أو إذا ارتكب عد

دة ولكـلّ أوقات متعد     منهـا عقوبـة, فـإن
 العقوبة الأشـد   عنـه العقوبـة    منهـا تجـب

فمن سرق وقتـل فـي آن واحـد    الأخف ,
ـ يطب ق عليـه  ق عليه عقوبة القتـل ولا تطب

   مـن عقوبـة    عقوبة السـرقة؛ لأنّهـا أخـف
  القتل.

هذه القاعـدة علـى العكـس مـن      وتعد
د قاعدة: (تعدد الجرائم).العقوبات بتعد  

د ة هو تعدسلاميوالأصل في الشريعة الإ
د الجرائم, فمن يسرق ويقتل العقوبات بتعد

بة ق عليه جميع العقوبات المترتّويزني تطب
ق على الجرائم المذكورة. نعـم فيمـا يتعلّ ـ  

بالمعاصي وحقوق االله تعالى فمن يصـدر  
ة معاصي وكانت من نوع واحـد منه عد- 

كــأن يســرق عــدة مــرة ات أو يزنــي عــد
اتمر- يطبواحد ولا ق عليه حد  د, تتعـد

ق عليه عقوبة الزنا ذ وزنا يطبكذلك لو فخّ
  فقط؛ لبناء الحدود على التخفيف.

وقد تقدم ذلـك فـي قاعـدة : (أصـالة     
  عدم تداخل الأسباب)

, التشريع الجنائي الإسلامي ٢٠٣: ٥(الموسوعة الجنائية 
٧٤٥: ١(  

  العقود تتبع للقصود
ن هذه القاعدة مفادين:تتضم  
أل: الأوه العقد تابع للقصد، بمعنى أنّ ن

شرائط كر في ق إلا بالقصد، كما ذيتحقّ لا



   ٢٢٥                    على اليد ما أخذت حتّى تؤدي

  

 ـالعقـود،   والنـائم   لا عبـرة بعقـد الغافـل   ف
والناسي والغالط والهازل والسكران الـذي  

القاعـدة   قصد له ونحـو ذلـك، فتكـون    لا
فـي   العاقد قاصداً ة كونإشارة إلى شرطي

ة التبعي ـ ها، ويكون معنىمقامات العقود كلّ
قـه بدونـه، إذ لا وجـود للتـابع     عدم تحقّ

  .بدون متبوعه
ن العقود لا يترتّب عليها أثرهـا  أالثاني: 

ة أو تملّــك المنفعــة أو مــن نقــل الملكيــ
استباحة البضع ونحو ذلك من آثار العقود 

ــ  ــإلا بتحقّ ــاملان, فل ــا قصــده المتع و ق م
ف أثر العقد عن القصـد كـان العقـد    تخلّ

لأن ما قصـد لـم يقـع, ولا يمكـن      ؛باطلاً
ق جميع مـا قُصـد   العقد إلا بتحقّتصحيح 

لـو شـرط   ما بعضه. وذكروا مثال ذلك  لا
يمكــن  شـرطاً فاسـداً فــي العقـد فإنّـه لا    

تصحيح العقد بدون الشرط؛ لأن ما قصده 
 بدونـه,  المتعاملان هو العقد مع الشرط لا

ن للشرط الفاسد إذا صـدر  فالعقد المتضم
صـد  الأثر الـذي قُ  من شخص فالظاهر أن

ب مـن التـزام هـذا    إنشاؤه منه هو المركّ ـ
ــه الشــرط الفاســد، فيفســد  , بفســاد جزئ

فتصحيح العقد في هذه الحال خلاف مـا  
قصده المتعاملان, والحال أن العقود تابعة 

  بانتفاء الجزء. للقصود, ولانتفاء الكلّ

هذا لكن دلّت جملة من الروايات على 
أن بطلان الشرط لا يوجب بطلان العقـد,  
كما تقدم في قاعدة: (الشرط الفاسد مفسد 

  للعقد).
ــاوين  ــام:  ٤٨: ٢(العن ــد الأي ــرح ١٥٩, ١٥٦, عوائ , ش

, الحـدائق  ١٨٢: ٥, أنوار الفقاهة ٢٣٧خيارات اللمعة: 
ــرة  ــام:  ٣٨٥: ٢٥الناض ــزائن الأحك ــر ١٥٣, خ , تحري

  )١٣٥: ٣للبجنوردي  الفقهية , القواعد١٣١: ١ المجلّة

  يتؤدحتّى على اليد ما أخذت 
حديث ورد عن  لفظ هذه القاعدة نصّ

 النبيمن يأخ ـ ذ مـال  , ومفادها أن
مـن غيـر وجـه    الغير ويستولي عليه ظلماً 

ي هذا المـال إلـى    حقيجب عليه أن يؤد
ويجب عليه ضمانه لو تلف فـي   ,صاحبه

  يـده يـد   يده ولو كان بآفـة سـماوي ة؛ لأن
  ضمان.
ه أنّ ـف الفقهاء الاستيلاء الغصـبي ب وعر

الاستقلال بإثبـات اليـد علـى مـال الغيـر      
الغيـر   هو الاستيلاء علـى حـق  أو  ,عدواناً

بغير حق.  
وأنّها الفقهاء في قاعدة اليد  هذا وبحث

اني أم تشمل لاء العدويبالاست هل تختصّ
فاقاً أو كان في غيره بأن حصل الاستيلاء اتّ

  ؟الابتداء غير عدواني
ومعظم مباحث الضمان باليد أدرجهـا   

بــاب (الغصــب),  وأالفقهــاء فــي كتــاب 



  ٢٢٦                 عمد الصبي والمجنون وخطؤهما سواء

 

وهـي:   ,وبحثوا فيه أسباب الضمان الثلاثة
تلاف تسبيباً) تلاف مباشرة, والإ(اليد, والإ

واشترطوا في ضمان اليد وضع اليد علـى  
المال والاستيلاء عليه, ولا تكفي الحيلولة 

فلو منع غيره من  بين المال وبين المالك,
ــلة   ــه المرس ــاك دابت ســكنى داره، أو إمس

القعـود علـى    فاتّفق تلفهـا، أو منعـه مـن   
 ,بساطه أو غيره مـن أمتعتـه فـاتّفق تلفـه    

عنـد عـدم    فالمشهور عدم الضمان. وهذا
فاقـاً  كون المنع سبباً للتلـف بـل قارنـه اتّ   

ا لو كان المنع سبباً والتلف متوقّع , متّجهأم
 ـ -معه فـي  شـرطاً  السـكنى   تكما إذا كان

فـي   شـرطاً وإمسـاك الدابـة    ,الـدار  حفظ
جماعة ففيه إشكال، ومختار  -حفظ الدابة
بيـع  مـن  ومثله ما لـو منعـه    ,فيه الضمان

  .متاعه فتلف بحيث لولا المنع لما تلف
   ــد أن ــمان بالي ــائص الض ــن خص  وم

  الأحـوال فيترتّـب    الغاصب يؤخـذ بأشـد
  على ذلك:

ضمان القيمة وإن زادت عـن ديـة    -١
الحر.  
ف بدفع المثل في المثلـي وإن  يكلّ -٢

  تضاعفت قيمته.
٣- ضمان المغصوب وإن تلف لا بتعد 

  أو تفريط, بل بآفة سماوية.

هذا وأنكر جماعـة مؤاخـذة الغاصـب    
الأحوال, ولهم خـلاف شـديد فـي     بأشق

غرامة الغاصب لقيمة العين يـوم الغصـب   
  أو يوم التلف أو يوم الأداء.

, العنـاوين  ٣١٥, عوائد الأيام: ٦٢٢: ٢(كفاية الأحكام 
, ٧: ٣٧, جواهر الكـلام  ١٩٥: ٥, أنوار الفقاهة ٤١٦: ٢

, ٢٣للبلاغــي:  الفقهيــة , الرسـائل ٣٠١: ٣بلغـة الفقيــه  
: ١ المجلّـة , تحريـر  ٥٢٣لنجم آبادي:  ةالفقهي الرسائل

, المجمـوع  ١٣١: ١للبجنـوردي   الفقهية , القواعد٢٤٨
, المبسوط للسرخسي ٢٧٧: ٢, مغني المحتاج ٢٢٧: ١٤
  )٣٧٤: ٥, المغني ٤٩: ١١

  هما سواء ؤعمد الصبي والمجنون وخط
: ×ورد في الرواية عن الإمام الصـادق  

الفقهاء وألحق ,< ه واحدؤعمد الصبي وخط>
    .حاد الطريق فيهمالاتّ ؛به المجنون

ومفاد هذه القاعدة أن عمد الصبي يعامل 
فنتعامـل مـع    معاملـة الخطـأ فـي الأحكـام,    

ــة ــأ    جناي ــة خط ــا جناي ــى أنّه ــبي عل الص
ه, ية منه أو من ولي ـمنه ونأخذ الد يقتصّ  فلا

 ـ  كذلك لو وطئ في الحـج ؛هلا يفسـد حج 
 بخلاف العمد.خطأ لا يفسده الوطء لأن  

وذهب الشافعية في أظهر القولين إلـى  
  أن عمد الصبي عمد.

ــاء ١٦٧: ٥(الخــلاف  ــذكرة الفقه ــاب ٣٣: ٧, ت , الأقط
, ١٨٠: ٧, بدائع الصنائع ٤١: ١٩, المجموع ٦٨: الفقهية

  )٣٤٧: ٩, الشرح الكبير لابن قدامة ٢٠٣



   ٢٢٧                    شق الأحوالالغاصب يؤخذ بأ

  

  الأحوال قالغاصب يؤخذ بأش
مفاد هذه القاعدة أن الغاصـب ضـامن,   

ــا أخــذت   ــد م ــى الي ــى وعل ــؤدحتّ ي, ت
 نحـو مـن    وللمغصوب منه المطالبة بـأي

أنحــاء الخــروج عــن عهــدة العــين, فلــو 
قيمــة المغصـوب فهــو مطالــب   تاختلف ـ

بأعلى القيم من يوم الاسـتيلاء إلـى يـوم    
التلف أو يوم الأداء, ولو غصـبه فـي بلـد    
وسافر إلى بلد آخر يجوز للمالك مطالبته 
بدفع المثل أو القيمة في البلد الذي سـافر  
  له وإن كانت قيمته أعلى من بلد الغصب.

هذا وقد ناقش جماعة في هذه القاعدة 
إلـى أن الغاصـب يؤخـذ بأعـدل     وذهبوا 
  الأحوال.

, غاية المرام ١٠١: ٥, جامع المقاصد ١٧٣: ٢يضاح الفوائد إ(
  )٢٨٩: ٢١ب الأحكام , مهذ٣١٣ّ: ٧, ما وراء الفقه ٦٠: ٢

  غبن المسترسل سحت
روايـة وردت   لفظ هذه القاعـدة نـصّ  

, وقد ورد في لفظ ×عن الإمام الصادق 
لفظ ثالث: <, وفي حرام غبن المؤمنثان: >

لشـراء  <, والغبن هـو ا غبن المسترسل ربا>
كـان التفـاوت    بغير القيمة مع الجهالـة إذا 

والمرجع فـي تحديـد    ,يتسامح به عادة لا
ــن    ــل م ــرف, والمسترس ــو الع ــك ه  ذل

الاستيناس والطمأنينة إلى وهو  ,الاسترسال
, فـلا يجـوز   الإنسان والثقـة فيمـا يحدثـه   

  والحال هذه غبن الشخص الـذي يطمـئن 
إليك ويثق بأنّك تتعامل معه وفق العـدل,  

خيـار للمغبـون    تويترتّب على ذلك ثبو
  في فسخ العقد.

جري هذا الخيار في غيـر البيـع مـن    واُ
  المعاملات بتنقيح المناط.

  واشترطوا لثبوت خيار الغبن شرطين:
ل: جهالــة المغبــون بالقيمــة وقــت الأو

زاد أو نقـص  ثـم  العقد، فلو عرف القيمة 
علم، أو تجددت الزيـادة أو النقيصـة   ال مع

  .بعد العقد فلا خيار
 انتلال تانالثاني: الزيادة والنقصان الفاحش

ما  مثل بيع ,عادة مايتسامح الناس بمثله لا
يساوي مائة بخمسين، فلو كـان التفـاوت   

  .خيار يسيراً يتسامح بمثله في العادة فلا
, ٢٦٧: ٧قـين  , روضة المت١٢٤ّ(شرح خيارات اللمعة: 

  )٤٦٦: ١كفاية الأحكام 

  نمرم بالغُالغُ
ــل   ــن يتحم ــدة أن م ــذه القاع ــاد ه مف
خسارة الشـيء وعليـه ضـمانه إنّمـا هـو      
مقابل ما يجنيه ويغتنمه من ذلك الشـيء,  

نسـان شـيئاً   ومن غير المعقول أن يغرم الإ



  ٢٢٨                 الغُنم بالغُرم

 

يكون له مقابل وعوض مـا   على عين ولا
يغنمـه منهـا, وعكـس ذلـك وهـو الغــنم      

العـين المرهونـة إذا    :صحيح, مثلاًبالغرم 
احتاجت إلى نفقة من طعام أو شـراب أو  
كسوة أو حارس يحرسـها, فالنفقـة علـى    

ها لـه,  ؤمها ونماوغنْ ,الراهن؛ لأنّه المالك
وما يغرمه على العـين عـوض مـا يغنمـه     

  منها.
وهذه القاعدة هي نفس مضمون قاعدة: 
 ,(الخراج بالضمان) لكن بطريقة معكوسـة 

و أوسـع مـن   لكن طبقت هذه القاعدة بنح
نم) علـى  رم بـالغُ قت قاعدة: (الغُتلك, فطب

اً أو سواء كان معاملي ,جميع أنواع الضمان
ما ذكـروه مـن أن الوقـف لـو      :مثل ,غيره

 احتـاج إلــى العمــارة علــى مــن يســتحق 
السكنى فيه؛ لأنّها في مقابـل سـكناه فيـه,    

فـاد  كما في ضمان جنايـة العبـد, بينمـا م   
قاعدة: (الخـراج بالضـمان) هـو الضـمان     
النــاتج عــن المعاملــة والعقــد, أو مطلــق 

د بناء على التفسير المشهور للقاعدة.التعه  
: ١ المجلّـة , تحرير ٥٧٠, ٤٥٨: ٤(حاشية ابن عابدين 

  )٣٥: ٤, فقه الامام الصادق ١٩٩

  رمنم بالغُالغُ
  نم)رم بالغُ(ر: الغُ

  الفراش
  (ر: الولد للفراش)

  الفراغ
مفاد هـذه القاعـدة أن مـن يفـرغ مـن      

في أنّه أتى به على  العمل العبادي ويشك
الوجه الصحيح أم لا, لا يعتني بشكّه, وقد 

صـحيح محمـد بـن مسـلم عـن      ورد في 
بعد  ما شككت فيه كلّ> :×الباقر الإمام 

  <.ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد
بحــث بــين الفقهــاء فــي الوقــد وقــع 

جريان الفـراغ بالوضـوء    اختصاص مورد
ــات, أم    ــه الرواي ــا وردت ب ــلاة كم والص

  خرى وللمعاملات أيضاً. شموله لعبادات اُ
 والفرق بـين قاعـدة (الفـراغ) وقاعـدة    

فيهـا   الشـك  يكـون  ولىأن الاُ :(التجاوز)
يكـون  بعد الفراغ من العمل, بينما الثانيـة  

في أثناء العمـل فـي تجـاوز محـل      الشك
  الجزء المشكوك به.

ووقــع بحــث فــي أن قاعــدتي الفــراغ 
  ن.اوالتجاوز قاعدة واحدة أم قاعدت

 ــ ح هـذا عنــد الإمامية, وكــذلك صــر
في العمل  أن من يشكبفقهاء المذاهب 

العبادي كالوضوء والصـوم بعـد الفـراغ    
  .منه لا يلتفت إليه



   ٢٢٩                    الفرض أفضل من النفل

  

فهم يقولون بقاعدة الفراغ ولكنّهم غير  
  قائلين بقاعدة التجاوز كما تقدم.

, العناوين ٥٨٨: ١, كشف اللثام ٤٤: ٧منتهى المطلب (
, ١٠٥, خزائن الأحكـام:  ٢١١: ٥, أنوار الفقاهة ١٥٢: ١

, ٢٨٣: ١مام الخميني , الرسائل للإ٦١٨: ٤صول فوائد الاُ
: ١للبجنوردي  الفقهية , القواعد٢٢٦: ٨ب الأحكام مهذّ
: ٦, و١٧٥: ١, روضة الطالبين ٣١٧: ١, ما وراء الفقه ٣١٥
, ١٣٤: ١, حاشـية الدسـوقي   ٥٤: ١, فتح المعـين  ٢٧٧

  )٣٩٢: ٣, المغني ١٦٢, ١٢٨: ١حاشية ابن عابدين 

  الفرض أفضل من النفل
ــرائض   ــدة أن الفـ ــذه القاعـ ــاد هـ مفـ
ــن     ــاً م ــر ثواب ــل وأكث ــات أفض والواجب

عن االله  نن, وقال والسالمندوبات 
 ـوما تقرتعالى: > بـون بمثـل   المتقر يب إل

< وهـذا بلحـاظ   أداء مـا افترضـت علـيهم   
تهما, فإنّه لولا المصلحة التي احتوتها هيما

لما أمر الشارع بهـا علـى نحـو     الواجبات
لزام والمنع من الترك, وما ذلـك إلا لأن  الإ

ــوات,    ــل الف ــب لا تتحم ــلحة الواج مص
 مندوبات فإن الشارع وإن أمر بهاالبخلافه 

  ه رخّص في تركها.لكنّ
هذا وقـد ذكـروا اسـثتناءات للقاعـدة     

  يكون النفل فيها أفضل من الفرض.
: ١, رسـائل الشـهيد الثـاني    ١٠٦: ٢(القواعد والفوائد 

, نواضر النظائر ١٨٥: ١, الأشباه والنظائر للسبكي ٦٢٤
, الأشـباه  ١٥٧, الأشباه والنظـائر لابـن نجـيم:    ٣٨٧: ١

  )١٤٥والنظائر للسيوطي: 

  الفرع يسقط إذا سقط الأصل
  صل سقط الفرع)(ر: إذا سقط الأ

  فعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة
ذكر الفقهاء هـذه القاعـدة فـيمن قتلـه     

فاقياً ومـن  أو التعزير بأن كان ذلك اتّ الحد
 ــدو ــريط, فدمـ ــد أو تفـ ــدر, ن تعـ ه هـ
قامـة  لأنّه مـأمور بإ ضمن الإمام شيئاً؛ ي ولا

ب عليه نتائج غيـر  الحدود, وذلك قد تترتّ
قامـة فريضـة   يمنع إ عة إلا أن ذلك لامتوقّ

الحدود, وقيـل بوجـوب ديتـه مـن بيـت      
  المال.

وقد تكون هذه القاعـدة عـين قاعـدة:    
  ).له د من مأذون لا أثر(المتولّ

  )٣٤٨: ٥, تحرير الأحكام ٣١: ٥(البحر الرائق 

  قّاع خمرالفُ
لفظ هذه القاعدة مأخوذة مـن الروايـة   

 ـ ×التي وردت عـن الإمـام الرضـا     ا لم
 هــي خميــرة> فقــال: ,اعقّــســئل عــن الفُ

ــ<, ومفادهــا أن الفُاستصــغرها النــاس اع قّ
حكمه حكم الخمر في الحرمة والنجاسـة  

  والعقوبة.
وغلى,  ر إذا نشّيهو نبيذ الشع :اعقّوالفُ

اليـوم  كثار منه مسكر, ويصطلح عليـه  والإ
  بالبيرة.



٢٣٠                 القادر على اليقين لا يعمل بالظن  

 

يـة  وذهب الأحنـاف إلـى طهـارة وحلّ   
النبيذ المتّخذ من الشـعير وغيـره إذا كـان    

للقاعدة عندهم في ذلـك:   ؛يسكر قليله لا
  (ما أسكر كثيره فقليله حلال). 

, مستند ٤٢٥: ١, المعتبر ٢٥٥(الرسائل العشر للطوسي: 
, بـدائع  ١٥: ٢٤, المبسوط للسرخسـي  ١٩٠: ١الشيعة 

  )٣٢٧: ١٠, المغني ١١٦ :٥الصنائع 

القادر على اليقين لا يعمل بالظن  
مفاد هذه القاعدة أن القادر على اليقين 
بامتثال واجبات الشارع لا يلجأ إلى الظن ,

ة وكان قـادراً علـى تعيـين    فمن كان بمكّ
لــى الطــرق إجهــة القبلــة حســاً لا يلجــأ 

لــى العلــم خــرى, ومــن كــان قــادراً عالاُ
لا يلجـأ إلـى    الصلاةبمعرفة دخول وقت 

  ن مثلاً.خرى كصوت المؤذّالطرق الاُ
ة وقد صرح جملة من فقهاء أهل السـنّ 

بجواز الاجتهاد وعـدم وجـوب الامتثـال    
اليقيني, فيجوز الاجتهاد بـين الثـوبين إذا   
كان أحدهما نجساً وكان عنده ثوب ثالث 

في دخول الوقـت   من شكطاهر, كذلك 
الخـروج   ين الوقـت أو عيوهو قادر على ت

لـه   لـيس  من البيت المظلم لرؤية الشمس
  .الاجتهاد

, ٩٤: ٢, المنثور في القواعد ٣١٦: ١(القواعد والفوائد 
  )١٨٤الأشباه والنظائر للسيوطي: 

  قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة
مفاد هذه القاعدة أن الشارع لو كان في 
مقام البيان لحكم, وكان من المفتـرض أن  

عليه أن  من الواجبيتبعه حكم آخر, كان 
يبين هذا الحكـم الآخـر؛ لأنّـه فـي مقـام      

عاً للمخاطب بالجهل, البيان, وإلا كان موق
يصـدر منـه, وذكـروا أمثلـة      وهو قبيح لا

الإمام قـال  ن أمنها:  :كثيرة لذلك في الفقه
 الأكثـر,   بوجوب البناء على الأكثر لو ظـن

هو كما هو ولم يذكر وجوب سجدتي الس
وهذا معناه عدم وجوب الحال في الشك ,

سجود السومنها: ما حكم به هو في الظن .
 ة الإمام من ثبوت شهادة المرأة في الوصـي

د ذلك بـاليمين,  ولم يقي وميراث المستهلّ
وهـو   -كان ينبغى عليـه ريداً له فلو كان م

أن يبين لزومه. ومنها: مـا   -في مقام البيان
ذكره الإمام من وجوب قصر الصـلاة فـي   
الخوف, ولم يشترط ذلك بالسـفر, وهـذا   
معناه أنّه ليس بشرط؛ لأنّه لو كـان شـرطاً   

سلام في نه. ومنها: عدم اشتراط الإفيها لبي
ة التي يجوز نكاحها, فإنّه لـو كـان   المسبي
  ن الشارع ذلك. اً لبيشرط

, جـامع  ٧٦: ٤, ذكرى الشـيعة  ١٥٧: ١يضاح الفوائد (إ
ــد  ــوع ٣٠٨: ١١المقاص ــوط ٢٠٦: ١٨, المجم , المبس
  )٢٢٦, ١١٠: ١, المغني ٨٠, ٧١: ٣للسرخسي 



   ٢٣١                    قبح ترجيح المرجوح على الراجح

  

  قبح ترجيح المرجوح على الراجح
مفاد هذه القاعدة أنّه إذا دار الشيء بين 

 ــ ن مزية, أمــرين أحــدهما راجــح يتضــم
والآخــر مرجــوح, فــإن القاعــدة تقتضــي 
تقديم الراجح على المرجوح, كما لـو دار  

  الأمـر بــين العمــل بـالظن فــي  أو الشــك
     الظـن شكوك الصـلاة وفـي غيرهـا, فـإن 

م, ولو تشاحم     مقدالنـاس فـي الأذان يقـد
الأعلم منهم؛ لأنّـه راجـح لا يقـدم عليـه     

كذلك يجب تقليد الأعلم ولا يجوز  ,غيره
لقبح ترجيح المرجـوح علـى    ؛يد غيرهتقل

  الراجح.
, ٨: ١٠, كشف اللثـام  ٢١: ١٢(مجمع الفائدة والبرهان 

  )١٣٠: ٩جواهر الكلام 

  قبح العقاب بلا بيان
مفاد هذه القاعدة أنّه يقـبح عقـلاً مـن    
الشارع الحكيم أن يعاقب المكلّفين علـى  

بينه لهـم  يشيء ما لم يبين لهم حكمه, أو 
  يهم بالطرق المعتبرة.لكن لم يصل إل

والقاعدة إنّما هي بلحاظ حكم العقـل  
عليـه الشـارع مـن     لّالنظـر عمـا د   بغضّ

ة تجاه تكاليفـه المشـكوكة,   البراءة الشرعي
والتـي لـم تصـل إلـى المكلّفـين بطريــق      

النظـر عـن ذلـك يـذهب      معتبر, فـبغضّ 
أصحاب هذا المسلك إلـى حكـم العقـل    

ــارع    ــام الش ــال أحك ــوب امتث ــدم وج بع
ومدرك هذه  .أي البراءة العقلية ,المشكوكة

القاعدة هو حكم العقل بالتحسين والتقبيح 
العقليين, فيستحيل على الشارع بمقتضـى  
حكمته أن يعاقب الناس على تكاليف لـم  
تصل إليهم بطريق معتبر. نعم حكم العقل 
بقبح العقاب بـلا بيـان إنّمـا يكـون بعـد      

  ة الشارع.الفحص عن أدلّ
كمــا تجــري فــي الشــبهات والقاعــدة 

الحكمي ة ة تجري في الشبهات الموضـوعي
  أيضاً.

 ــل هــذه القاعــدة قاعــدة: (حــق  ويقاب
ــال    ــوب امتث ــي بوج ــي تقض ــة) الت الطاع
    تكاليف الشـارع المشـكوكة قضـاء لحـق 

رر المحتمل.ة ووجوب دفع الضّالمولوي  
كذلك قد ورد في فقه القـانون بلفـظ:   

  ن).(لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانو
: ٣صـول  , دروس في علـم الاُ ٢١٥: ٣صول (فوائد الاُ

, الموسـوعة  ٥١٣صول العامة للفقـه المقـارن:   , الا٢٥ُ
  )١١٧: ١, التشريع الجنائي الإسلامي ٥٥٢: ٥الجنائية 

  قد أعذر من حذّر
روايـة وردت   لفظ هذه القاعـدة نـصّ  

صـبيان يلعبـون   فـي   × عن الإمام على
 ,بخطـره فرمى أحدهم الآخـر   ,بأخطارهم



  ٢٣٢                 قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل

 

فدق إلى أميـر   فرفع ذلك ,ة صاحبهرباعي
ه قال: نة بأنّفأقام الرامي البي ×المؤمنين 

قـال:  ثم فدرأ عنه القصاص،  ,حذار حذار
وأعـذر أي صـار ذا    <رقد أعذر من حـذّ >

ومفادهـا أن مـن يحـذّر غيـره عـن       .عذر
خطر قد يصيبه لو صار في مكان معين أو 

 ره بسـبب  سلك طريقاً ما, وصادف تضـر
شـترطوا  من حذّره, فإنّه لا ضمان عليه. وا

إسماع الحذار للمجنـي عليـه فـي وقـت     
  الحذر. يتمكّن من

 ــ  ـوعليـه مــا يضـعه عم ة مــن ال البلدي
 تشير إلى وجود خطر عند أعمال علامات

نـذاراً,  الصيانة للطرق والبنايـات, يكـون إ  
 ر الغيـر  ولا يتبعه الضمان لو صادف تضـر

  من ذلك.
, ١١٦: ١٤, رياض المسـائل  ٣٤٢: ١٥لأفهام (مسالك ا

  )٦٩: ٤٣جواهر الكلام 

  قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل
القاعدة أن الفرع يتبـع الأصـل   مقتضى 

في الوجود فيتبعه فـي الحكـم, لكـن قـد     
ــرع ولاي ــت الف ــر   ثب ــت الأصــل, وذك يثب

عـى زيـد علـى    الفقهاء مثال ذلك ما لو اد
هـذا المـال,    عمر مالاً فتبرع خالد بضمان

لكن عاه زيد, فهنا الضمان عمر أنكر ما اد

قد ثبت ويلزم خالد به وهو فرع, مع عدم 
  .ثبوت الدين وهو الأصل

, ٤١١: الفقهيـة , شرح القواعـد  ١٩٠: ١ المجلّة(تحرير 
  )٧١: ١الحكّام  درر

  قد ينفي الشارع ما يشهد القطع بإثباته
مفاد هذه القاعدة أن الشارع قـد ينفـي   
شيئاً نقطع بثبوته خارجاً, والشارع بما هو 
شارع يتوجه نفيـه إلـى الأحكـام لا إلـى     

ة ولد الزنا يراد بـه  الموضوعات, فنفي بنو
رث والنفقـة لا نفـي بنوتـه    نفي أحكام الإ

ونظير ذلـك   حقيقة؛ لأنّه مخلوق من مائه.
فيكون المراد  ,ثبات ما يشهد القطع بنفيهإ

مثـل   ,لا الموضوعثبات الحكم إ يضاًأمنه 
  .ةالطواف بالبيت صلا

  )٥٠(مناط الأحكام: 

  القديم المخالف للشرع لا اعتبار له
تعد هذه القاعدة مقيدة لقاعدة: (القديم 

القـديم لـو كـان      ي ترك على قدمـه), فـإن
مخالفاً للشـرع لا يمكـن أن يسـتند إلـى     

حق ,أقـذار دار شـخص    مثال ذلك لو أن
 أو أن ,من القديم تسيل إلى الطريق العـام 

بالوعة دار شخص تسيل إلى النهر الـذي  
فتمنـع ولا اعتبـار    ,يشرب ماءه أهل البلد

ة ه لا يمكـن احتمـال مشـروعي   لأنّ ؛لقدمها



   ٢٣٣                    القديم يترك على قدمه

  

 اًجيـز حقّ ـ أن ي يمكـن للشـارع  ولا  ,ذلك
  .اًعام اًيكون منه ضرر

  )١٠٤: الفقهية, شرح القواعد ٢٢: ١الحكّام  (درر 

  القديم يترك على قدمه
 بعض التصـر فات مفاد هذه القاعدة أن

 ظـاهري قـديم    إذا كانت تستند إلى حـق
القـدم يمكـن   ؤشمنعرف لكن لم ي ه, فإن

 ــى صــح ــارة عل ف ة التصــرأن يكــون أم
واقعي, ويمكن  المذكور واستناده إلى حق
 المـذكور علـى    للقاضي أن يقضي بـالحق

أساس القدم بناء على رأي الأحنـاف فـي   
ميزاب دار شـخص يجـري    أن لوذلك, ف

فصاحب  ,لى دار شخص آخرإمن القديم 
 ـكمـا  و ,له منعه يحق الدار الثانية لا  أن ول

خـرى فصـاحب   اُمـن دار   بالوعة دار تمر
الدار الثانية لا يحق تلـك البالوعـة    له سد

ذلك أن ه ما دام لأنّ ؛ومنع مرورها من داره
 لـى حـق  إ وأن يكون مسـتنداً  بد لاقديم 

كــأن كانــت الــداران مشــتركتين  ,شــرعي
ــن شــروط  ,فجــرى تقســيمهما ــان م  وك

  .خرىالتقسيم مرور ماء إحداهما من الاُ
أما لو كان منشأ الملـك معروفـاً, فإنّـه    

أن ينظر فيه هل هذا الملـك يسـتند    بد لا
فيقضى به, وإلا لا اعتبار بالقـدم   إلى حق

  في مثله. 

رر دت بقاعـدة: (الضّ ـ لكن هذه قد قُي ـ
يكون قديماً) وقاعدة: (القديم المخالف  لا

  للشرع لا اعتبار له).
ــدين  ــن عاب ــام  , درر٧٦٧: ٦(حاشــية اب , ٢١: ١الحكّ

: الفقهيـة , شرح القواعـد  ٩٨٨: ٢المدخل الفقهي العام 
  )١١٨لفقه المقارن: , القواعد العامة في ا٩٥

قرار الضمان على من تلف في يده 
  المال

مفاد هذه القاعدة أنّه لو ترامـت أيـدي   
ــمون    ــال المض ــل الم ــأن انتق ــمان ب الض

خرى, فـإن  بالغصب أو بغيره من يد إلى اُ
استقرار الضمان يقع على من تلف المـال  
في يده, فيضـمن هـو المـال, فلـو رجـع      

أيـديهم  ن ترامـت  المالك على غيـره مم ـ 
 لـذلك الغيـر    على المال المضمون يحـق

  لاستقرار المال في يده. ؛الرجوع عليه
  )١٢٧: ٣ المجلّة, تحرير ٣٤: ٣٧و ١٨٨: ٢٥جواهر الكلام (

  أمر مشكل القرعة لكلّ
مفاد هذه القاعدة أنّه إذا أشـكل علينـا   

عي له نعمل أمر مع عدم وجود مخرج شر
أو جالـة السـهام   بالقرعة, والقرعـة هـي إ  

غيرها بين أطراف الشبهة لاستخراج الحق 
من بينها, والمراد بـ >المشكل< هـو كـون   
الشيء مشـتبهاً لا سـبيل إلـى رفـع ذلـك      



  ٢٣٤                 الكتاب كالخطاب

 

يكـون مخرجـاً   حتّى بطريق معتبر شرعاً, 
  للحكم في تلك الواقعة.

 وقـــد روي أن النبـــي  إذا أراد
خــرج  تهنأقــرع بــين نســائه، فــأي ســفراً

  .سهمها خرج بها
بحـث بـين الفقهـاء فـي مـورد      وقع و

فهل تجري في خصـوص   ,جريان القرعة
ة, ما اشتبه حاله من الموضوعات الخارجي

 والظـاهر  ؟أم أنّها تشمل كلّ أمر مجهـول 
شـكل  لأن ما اُ ؛بالموضوعات أنّها تختضّ

أمره من أحكام الشـارع يبنـى فيـه علـى     
رجـع فيهـا   ة, ولا يصول العامالقواعد والاُ

بناء على اختصاص القاعـدة  إلى القرعة, و
ة هـل تجـري فـي    بالموضوعات الخارجي

خصوص باب القضاء عند تنازع الحقـوق  
من ذلك؟ أم تجري فيما هو أعم  

اً وهو يشمل كلّ ما كان مشكلاً ومشتبه
ظاهراً وواقعاً, كما لو اشتبه الأمـر بـين    به

المتزاحمين على مال مباح أو مشـترك, أو  
واقعاً, كما فـي   اًنبه ظاهراً معي اًكان مشتبه

اختلاط موتى المسـلمين بالكـافرين فـي    
  أرض الجهاد.

كثيرة تجري فيهـا   اًوذكر الفقهاء فروع
ة الجماعة مع عـدم  القرعة, فيقرع بين أئم

المــرجح, أو فيمــا إذا قصــر المــال لأداء  

ة الإحجة النذر, وفـي تـزاحم   سلام وحج
ــتفتي   ــدرس والمس ــد الم ــة عن , أو الطلب

المترافعين إلى المجتهد مع عدم السـابق,  
وفي التزاحم على مباح أو مشترك, كذلك 

الخارج, وفي ابتـداء   انتفيما لو تساوت بي
 الحضـانة, ونحـو    قسمة الزوجات, وحـق

مور التي لا يمكن الجمع فيها, ذلك من الاُ
ــار أحــدها مــع عــدم   فيضــطر ــى اختي إل
  المرجح.

 الفقهيـة  , القواعد٣٤٠: ١, العناوين ٦٣٩ :(عوائد الأيام
, المنثور في ٢٧٦: ١ المجلّة, تحرير ٥٩: ١للبجنوردي 

, القواعد لابن رجب: ١١١: ٤, الفروق ١٨٦: ٢القواعد 
  )٦٣, قواعد الأحكام لابن عبد السلام: ٣٦٦

  الكتاب كالخطاب
ومـا يكتبـه    مفاد هذه القاعدة أن الخطّ

 المكلّف فيما يتعلّق بعقوده ومعاملاته يعد
به عليـه   كالخطاب الذي يتلفّظ به, فيحتج

  ه.بخطّ
ــان   ــة بمــا إذا ك ــة الكتاب وقيــدوا حجي
صاحبها غائباً, فإنّـه لا حجيـة فـي كتابـة     

  الحاضر.
كذلك قيدوا الكتابة بما إذا كانت على 

 وهو مـا كـان فيـه الخـطّ    الوجه المرسوم 
, كأن المعتاد خطوط عليه على الوجهوالم

 يكون عليه ختمه أو توقيعـه ونحـو ذلـك   
  .ليخرج غيره



   ٢٣٥                    الكفر ملّة واحدة

  

وهذه القاعدة وردت فـي مصـادر أهـل    
ة فالملاحظ أن لديهم أكثـر  مامية, أما الإالسنّ

كون فـي  ة يشكّمن تشكيك في الكتابة, فمر
حراز نسبتها إلى صاحبها, ظهور الكتابة بعد إ

إمكان نسبة الكتابـة إلـى   كون في ة يشكّومر
مكان التزوير فيها, ولذا اشـترطوا  صاحبها وإ

وجود قرائن تؤيد ظهور الكتابة فـي مفادهـا   
جـرد  أو نسبتها إلى صاحبها وعـدم كفايـة م  

  قرار.الكتابة في الإ
وذكــر بعــض الفقهــاء أن الكتابــة مــن 

يل على حجيتها قطعاً حيث أنّها كتابة لا دل
وغيره ... نعـم لـو قامـت    قرار مطلقاً في إ

ة وغيرها على إرادة الكاتب القرائن الحالي
بكتابته مدلول اللفظ المستفاد من رسمها, 

 رة فالظاهر جواز العمل بها للسيرة المسـتم
في الأعصـار والأمصـار علـى ذلـك, بـل      

ــوى الضّـ ـ  ــن دع ــك  يمك ــى ذل رورة عل
خصوصاً مع ملاحظة عمـل العلمـاء فـي    

جمـاع  نقلهم الإنسبتهم الخلاف والوفاق و
ــين   ــبهم المعــول عليهــا ب وغيــره فــي كت
ــارير   ــة والوصــايا والأق العلمــاء, وكالوكال
والأوقــاف وتصـــنيفهم كتـــب الفتـــوى  
للأطراف وعمل الناس بها, لكن بعد انتفاء 

  احتمال التزوير فيها.
ــد  ــة(شــرح القواع ــام  , درر٣٤٩: الفقهي , ٦١: ١الحكّ

  )٣٠٤: ٤٠, جواهر الكلام ١٨٠: ١ المجلّةتحرير 

  الكفر ملّة واحدة
 ـ  ار بجميـع  مفاد هذه الضـابطة أن الكفّ

ة الواحـدة, ولـذا   أصنافهم يعاملون كالملّ ـ
يرث الكافر من الكـافر وإن اختلفـوا فـي    

لو انتقـل  يانة, كذلك نوع الد إلـى  ي الـذم
قـل إلـى   تأهله كاليهودي ين عليه دين يقر
النصراني؛ قيـل: يقبـل  ف ة،ة أو المجوسيلأن 
لقولـه تعـالى:    ؛ة واحدة، وقيل: لاالكفر ملّ

ومن يبتَغِ غَير الإِسلاَمِ ديناً فَلَن يقْبـلَ  {
نْهم{. 

, ٣٦٦٩: ٧, مسـالك الأفهــام  ٢٥٥: ١(شـرائع الإسـلام   
  )١٦٥: ٧الشرح الكبير لابن قدامة 

  فهي لهم هلها طوعاًأسلم أرض أ كلّ
ــي   مفــاد هــذه الضــابطة أن الأرض الت
أسلم أهلها عليها طوعاً من دون قتال هي 
لهم يملكونها ما قاموا بعمارتهـا, ويجـب   
، عليهم فيها الزكاة فيما تجب فيـه الزكـاة  

لهم بيعها ووقفها  , فيصحوأمرها إلى الإمام
  فـإذا تركـوا  فات, ونحو ذلك مـن التصـر 

مـن   قد عـد و ,عمارتها صارت للمسلمين
بحـرين  فة والالمدينة المشر هذه الأراضي

  .وأطراف اليمن
أما الموات فهـي  هذا إذا كانت عامرة, 

أحـد بالإحيـاء    ايملكه ـ للإمـام خاصّـة لا  



هلهاكلّ أرض فتحت صلحاً بالجزية فهي لأ                  ٢٣٦  

 

يأذن له الإمام، وإذنـه شـرطٌ، ومـع     مل ما
  .المحيي االإذن يملكه

ــام   ــر الأحك ــام  ٤٨١: ٤(تحري ــالك الأفه , ٥٨: ٣, مس
  )٥٧٩: ٢المغني 

أرض انجلى أهلها عنها أو كانت  كلّ
وغيرها  أو كانت آجاماً حييتاُف مواتاً

مزارع ا لم يزرع فيها فاستحدثتمم, 
ةها للإمام خاصّكلّ هذه الأرضين فإن  

مفاد هذه الضابطة بيان أراضي الأنفال, 
فهي الأراضي التي باد أهلها إذا كـان قـد   
جرى عليها ملك أحد, والأراضي الخربـة  

عليـه ملـك أحـد, أو كانـت      التي لم يجرِ
 حياؤها بإذنه, فكلّإمواتاً بالأصالة وجرى 

 ف بهـا كيـف   هذه الأراضي للإمام يتصـر
ونحو  جارة والقبضشاء بالبيع والهبة والإ

لها له أن يقبو ذلك, بحسب ما يراه مناسباً,
ويجوز  ,نصف أو ثلث أو ربع بما يراه من

له نزعها من يد متقب  ة لها إذا انقضـت مـد
مـن   حييت بعد موتها، فـإن اُما  القبالة، إلا

أحياها أولى بالتصرلها بمـا  ف فيها إذا تقب
غيره، فإن أبى كان للإمام نزعها من  لهايتقب
هـذا فـي زمـان     وتقبيلها لمـن يـراه،   ,يده

الحضور, أما في زمان الغيبة فقـد أبـاحوا   
  ذلك لشيعتهم يتصرفوا بها.

  )٣٥٢, البيان: ١٧١: ٢ , تحرير الأحكام١٩٦(النهاية: 

مام تسليمها هلها عمارتها فللإأرض ترك أ كلّ
  ربابهارها وعليه طسقها لألى من يعمإ

مفاد هذه الضـابطة أن الأراضـي التـي    
ى الإمام عمارتهـا  يترك أهلها عمارتها يتولّ

مها إلى من يعمرها, ويعطي اجرتهـا  ويسلّ
لأنّه لا يجوز تعطيل الأرض, وقد  ؛لأربابها

وقع خلاف في نـوع هـذه الأرض, فهـل    
هي خصوص الأرض التـي أسـلم أهلهـا    
عليهــا طوعــاً, أو الأرض التــي صــالحهم 
عليها, أم تشمل مطلق الأراضي التي يترك 
ــم    ــاً له ــت ملك ــا وإن كان ــا عمارته أهله

  بالإحياء ونحوه.
ــام   ــر الأحك ــام  ١٧٤: ٢(تحري ــالك الأفه , ٥٨: ٣, مس

  )١٧٦: ٢١جواهر الكلام 

بالجزية فهي  رض فتحت صلحاًأ كلّ
  هلهالأ

ــي   ــاد هــذه الضــابطة أن الأرض الت مف
يصالحهم الإمام عليها هي لهم يملكونهـا,  

ــح ــن    فيص ــك م ــو ذل ــا, ونح ــم بيعه له
صالح الإمام عليـه   ويلزمهم مافات, التصر

, ولـو  من النصف أو الثلث أو غيـر ذلـك  
إلى رؤوسهم, ولـو  باعوها انتقلت الجزية 

أسلموا جرى عليهـا حكـم الأرض التـي    
  أسلم عليها أهلها طوعاً.

, ٢٤٦: ١, شرائع الإسـلام  ٢٣٥: ١وسي (المبسوط للط
  )٥٧: ٣فهام مسالك الأ



   ٢٣٧                     كلّ أرض فُتحت عنوة وهي محياة فهي للمسلمين كافّة

  

تحت عنوة وهي محياة كلّ أرض فُ
  ةفهي للمسلمين كافّ

مفاد هذه القاعدة أن الأراضي التي تفـتح  
الفـتح,  بالقهر والسيف وكانت محياة وقـت  

الحاضــرين  ,قاطبــة نهــي ملــك للمســلمي
 ــد ــائبين والمتج ــا والغ ــولادة وغيره , دين ب

فيهـا   والنظرتجوز قسمتها بين الغانمين,   ولا
ـملها إلى الإمام يقب ن شـاء بمـا شـاء مـن     م

يصرف الإمام و ,النصف أو الثلث وغير ذلك
الثغــور  مثــل ســد ,حاصــلها فــي المصــالح

يملكهــا   , ولاومعونــة الغــزاة وبنــاء القنــاطر
يصح بيعهـا    لاالمتصرف على الخصوص, و

مـام,  في زمان حضور الإ ولا هبتها ولا وقفها
ويجوز ذلـك فـي زمـن الغيبـة تبعـاً لآثـار       

  المتصرف من بناء أو غرس.
أما ما كان مواتاً وقت الفتح فهو للإمام 

ذنه, ويجوز ة, لا يجوز إحياؤها إلا بإخاصّ
  المحيي.ذلك وقت الغيبة ويملكها 

ــام   ــر الأحك ــام  ٤٨٢: ٤(تحري ــالك الأفه , ٥٤: ٣, مس
  )١٥٧: ٢١جواهر الكلام 

حياها فهو أليها سابق وإرض موات سبق أ كلّ
ن كان لها مالك معروف فعليه إبها و حقأ

  طسقها
الضابطة أن الأرض المـوات   مفاد هذه

حياء إذا كانت يجوز إحياؤها وتملّكها بالإ

لهــا مالــك مــوات بالأصــالة, ولــم يكــن 
معروف, أما إذا كانـت محيـاة وكـان لهـا     

 ه أعـرض عنهـا, فهـي   مالك معروف, لكنّ
حياؤهـا,  للغير إ زالت ملكه, لكن يحق لا

  جرة الأرض إلى مالكها.ودفع طسق واُ
  )١٨١: ٢١, جواهر الكلام ٢٤٧: ١سلام (شرائع الإ

ن ويطرح ما يعمل فيه بالمتيقَّإقرار إنّ كلّ
  المشكوك فيه

 ر لو أقر بحـق هذه القاعدة أن المقمفاد 
هذا الحق لغيره, لكن  د بـين الأكثـر   يتـرد

, وذكروا مثال ذلك مـا  والأقل نأخذ بالأقل
     بـالمظروف, فإنّـه لا يعـد قـراراً  إلو أقـر

فلان عنـدي  وقال: ل كما لو أقروبالظرف, 
فـي   زيتـاً  فـي منـديل، أو   أو غصبته ثوبـاً 

و حنطـة فـي   في جـراب، أ  ة، أو تمراًجر
 قراراًإ، لم يكن صندوقفي  سفينة، أو ثياباً

مـراده: فـي    لاحتمـال أن يكـون   ؛بالظرف
؛ة وسفينة لي، وغير ذلـك منديل وجر  لأن

ة.الأصل براءة الذم  
  )٢٨٠: ٢, القواعد والفوائد ١٦: ١١(مسالك الأفهام 

  كلّ إقرار شهادة 
مفـاد هـذه القاعـدة أن الإقـرار يعامــل     

الشاهد الواحد, ولذا لا يثبت الزنـا  معاملة 
ات؛ لأنّـه لا يثبـت إلا   قرار أربع مرإلا بالإ



  ٢٣٨                 كلّ إقرار لا يقبل بعده الإنكار

 

بأربعة شهود. وقد بحث الفقهاء في تسرية 
عتبـار الإقـرار شـهادة    او هذا الحكـم وه ـ 

بـات  واحد إلى غير الزنا واللواط من موجِ
الحد.  

 الفقهيــة , القواعــد٢٢٠سـس الحــدود والتعزيـرات:   (اُ
  )٦٨: ٢لمكارم 

  كلّ إقرار لا يقبل بعده الإنكار
لا يقبـل  لو أقـر الإنسـان بحـق نفـذ و    

والقاعدة  ,الرجوع في الإقرار بحقوق الناس
نكار بعـد الإقـرار,   في ذلك عدم سماع الإ

المق فإذا أقرر لأحد بحق    مالي, فإنّـه يعـد
لازماً, ولا يجوز الرجوع فيه, وذكر القرافي 

  زوم. أن الأصل في الإقرار هو اللّ
أما حقوق االله تعالى فقد وقـع خـلاف   

ة إلـى  فقد ذهب بعض فقهاء الإمامي ,فيها
 قامـة حـد  أنّه إذا رجع المقر بالزنـا قبـل إ  

جم عليــه فــي أثنائــه قُبــل الجلــد أو الــر
إذا رجع عن الإقرار بمـا  رجوعه, وكذلك 

ماء, احتياطاً في الد ؛يوجب القتل كاللواط
وبناء الحدود على التخفيف, وكـذلك إذا  
رجع عن الإقرار بالسرقة لكن يغرم ما أقر 

  بسرقته ولم يقطع.
وذهب جمهور فقهـاء المـذاهب إلـى    

اً من حقـوق االله تعـالى   سقوط ما كان حقّ
الـرجم أو الزنـا    التي تسقط بالشبهة كحد

ماعزاً هرب وحد كر ذلك فذُ ,السرقة؛ لأن

هلا تركتمـوه يتـوب   >فقال:  للنبي 
, ولأن الإقــرار إحــدى <فيتــوب االله عليــه

نتَبيرجوع كمـا يسـقط   فيسقط بال ,ي الحد
  .قامة الحدبرجوع الشهود قبل إ

وقيد المالكية قبـول الرجـوع بمـا إذا     
إلا فلا يقبل كان الرجوع لشبهة في الأمر و

  رجوعه.
كذلك قيد الشافعية قبول الرجوع بمـا   

إذا كان صريحاً ولا يـرون مثـل الهـروب    
مـن التصـريح    بد دالاً على الرجوع, بل لا

  بذلك.
بحق ا لو أقرمـن حقـوق العبـاد أو     أم

ــق ــالى  بح ــالله تع ــبهة  ف ــقط بالش لا يس
 ــد ــاص وحـ ــاة   كالقصـ ــذف والزكـ القـ

لا يقبل في مثـل  ارات, فإن رجوعه والكفّ
 ثبـت لغيـره فلـم يملـك      ذلك؛ لأنّه حـق

  إسقاطه بغير رضاه.
كذلك صرح فقهاء القانون بعدم جواز 
الرجوع في الإقرار ولو لم يظهـر الخصـم   
قبوله به؛ إذ الإقرار نافذ بمجـرد صـدوره   

من المقر.   
, إيضــاح ٤٣٤: ٢, غنيــة النــزوع ٤١٤, ٤٠٦(الكــافي: 

, جــواهر ١٣١: ٣الشـرعية  , الـدروس  ٥٣٩: ٤الفوائـد  
, بدائع الصنائع ٢٧٠: ١ المجلّة, تحرير ٢٩١: ٤١الكلام 

: ٤, الفـروق  ٣١٣: الفقهيـة , القوانين ٢٣٣, ٢٣٢, ٦١: ٧
ــي ٣٤٥: ٢ب للشــيرازي , المهــذ٣٨ّ , ١٧٣: ١٠, المغن

  )٤٨٤: ٢الوسيط في شرح القانون المدني 



   ٢٣٩                    كلّ إقرار منشؤه الإكراه فلا قيمة له

  

  كراه فلا قيمة لهقرار منشؤه الإإكلّ 
القاعدة أن الإقرار النافذ فـي  مفاد هذه 

ن يكون عـن اختيـار   صاحبه يجب أ حق
منه, فلا يقبل إقراره لو كـان عـن إكـراه,    

ــان الإ  ــواء ك ــد  س ــراً أو بالتهدي ــراه قس ك
والوعيد في ماله وعرضه ونحو ذلك. وقد 

مـن  : >أنّه قال × ورد عن أمير المؤمنين
أو تخويـف أو حـبس أو    دتجري أقر عند

  <.تهديد فلا حد عليه
اع وقد نقل عن أهل المدينة جواز انتـز 

الاعتراف من المتّهم بالتخويف والتهديـد  
أو التعذيب إذا كان معروفاً بإتيانه ما اُكره 

ة , وذكر بعـض الشـافعي  بهعلى الاعتراف 
  ه إذا اُكـره علـى   قولاً بقبول إقـرار المكـر

  فيها.هم قرار بقضية اُتّالإ
ــرار   ــة بقبــول إق ــاك قــول للمالكي وهن

ه إذا عيما اعتـرف بـه مـن    المكر رن المق
  قتل أو سرقة, ولا يقبل إذا لم يعين ذلك.

ــام ٢٥٦: ١٥(تــذكرة الفقهــاء  , ٨٩: ١١, مســالك الأفه
ــاج   ــي المحت ــي ٧١: ٥و ٢٤٠: ٢مغن , ١٧٢: ١٠, المغن

  )٢١٦: ٧مواهب الجليل 

  كلّ أمر مشكل فيه القرعة
  أمر مشكل) القرعة لكلّ (ر:

علمه إلى االله  كلّ أمر مشكل يرد
  ورسوله

  مور ثلاثة)(ر: إنّما الاُ

  جناية تلزم جانيها كلّ
مفاد هذه القاعدة أن كلّ جنايـة تلحـق   
صاحبها, فهو يتحمل الآثار المترتّبة علـى  
جنايته من قصاص أو ضمان ونحو ذلك, 

وازِرةٌ ولاَ تَزِر {كما هو مفاد قوله تعالى: 
نعـم اسـتثنى الشـارع مـن      .}وِزْر أُخْرى

 ضمان الخطأ على العاقلـة، وضـمان  ذلك 
 نلأ ؛جناية الصـبي علـى الأنفـس مطلقـاً    

 جناية الصبي على صيد فـي و ,عمده خطأ
ه حرام، أو فعل بعـض محظوراتـه، فإنّ ـ  الإ

يلزم الولي . 
  )١٩: ٢(القواعد والفوائد 

من الشرع كلّ جناية لم يرد فيها مقدر 
  ففيها الحكومة

مفاد هذه القاعـدة أن مـن الجنايـات    
التي لم يرد فيها تقـدير شـرعاً بمقـدار    

 رجـع فيهـا إلـى    معين من المال فإنّـه ي
ة أخذ الحكومة الحكومة والأرش, وكيفي

هي تقويم المجني عليه صحيحاً ومعيباً 
بالجناية بجعل العبد أصلاً للحر, وأخـذ  

بة, بالقيـاس إلـى   التفاوت بينهما بالنس ـ
الجنايـة علـى    :ية. مثـال ذلـك  أصل الد

ت إلى انقطاع لبنهمـا, أو  الثديين إذا أد
نتف لحية المرأة, وكـذلك فـي تقلّـص    

ة الضـرب والركـل   ديالشفتين, وكذلك 
  . والرفس إذا لم يدمِ, وغير ذلك



  ٢٤٠                 كلّ جناية مقدرة من الحر بحساب ديته فهي مقدرة من العبد بقيمته

 

ة ورد ماميوالتقدير عند مشهور فقهاء الإ
الشــعر  وهــي: ,فــي ثمانيــة عشــر عضــواً

 ـا الأجفان والأنـف والاُ ن ومنهاوالعين ن اذن
ــفت ــنان والعنــق   ن واللّاوالش ــان والأس س
ــداواللحيــ ــرجلاان والي ن والأصــابع ن وال

ــدي  ــاع والثـ ــر والنخـ ــذكر اوالظهـ ن والـ
  .نان والشفراوالخصيت

كالعقل  ,وورد التقدير لجملة من المنافع
والذوق وغيرها. والسمع والبصر والشم  

, جـواهر  ٢٩١: ٢٥٦, مفتاح الكرامـة  ٦٢٧: ٢(العناوين 
: ٧للسـبزواري   الفقهية , القواعد٣٤٦, ١٦٨: ٤٣الكلام 

, بـدائع  ٧٧: ٤, مغني المحتاج ٧١: ١٩, المجموع ٤٣٧
  )٥٨١: ٩, الشرح الكبير لابن قدامة ٣٢٣: ٧الصنائع 

رة من الحربحساب ديته  كلّ جناية مقد
  فهي مقدرة من العبد بقيمته

ــة مفــاد هــذه  القاعــدة أن قيمــة الجناي
يـة,  الواردة على الحر بنسبتها من أصل الد

تؤخذ هذه النسبة نفسها بالقياس إلى قيمة 
  العبد في الجناية الواردة عليه.

ولسانه وذكره ديته، وفـي   ففي أنف الحر
وفي يد الحر , كلّ واحد منها في العبد قيمته

نصف ديته، ومن العبد نصف قيمتـه، وفـي   
شـر  ديتـه، وفـي العبـد ع    شـر الحر عإصبع 
شر ديتـه،  نصف ع حة الحروفي موضّ ,قيمته

  .شر قيمتهنصف ع وفي العبد
  )١٢٧: ٣٧, جواهر الكلام ٢٦٦: ٥(الخلاف 

قبل ي كان قابلاً للنقل إلى الغير لا كلّ حق
النقل إلى من عليه الحق  
  الحـق لا يمكـن   مفاد هذه القاعـدة أن

نقله إلى من عليه الحق ,انـاً سواء نقله مج 
 فحق ,وغيرهما أو بالعوض بالبيع والصلح

ه الشريك علـى المشـتري,   الشفعة يستحقّ
خيـار   ولا معنى لنقله إلى المشتري, وحق

ه البائع علـى المشـتري,   البائع مثلاً يستحقّ
ولا معنى لنقله إلى المشتري, فمـن عليـه   

ــق ــل أن الح ــق لا يعق ــك الح ــم يمل , نع
ه. ســقاط حقّــالتنــازل وإ لصــاحب الحــق

والذين أسسوا هذه القاعدة كـانوا يرمـون   
عوضاً فـي البيـع, لأنّـه     بطلان جعل الحق

غير قابل للنقل إلى من عليه الحق.  
  )١٠٨: ١(منية الطالب 

  أكله إلا السمك كلّ حيوان بحري لا يحلّ
 مفاد هذه القاعدة أن حيوان البحر غيـر 

أكله, كالضـفادع   الطير كلّه حرام, لا يحلّ
ــره   ــاء وخنزيـ ــب المـ ــرطان وكلـ والسـ

ا يعـيش فـي   والسلحفاة, ونحو ذلـك مم ـ 
الماء, إلا السـمك الـذي لـه فلـس, فهـو      

  حلال, ويحرم ما لا فلس له.
ة ما عدا وذهب جمهور فقهاء أهل السنّ

الأحناف إلى أن القاعدة في حيوان البحـر  
سـواء كـان سـمكاً أو غيـره,      ,يةهي الحلّ



   ٢٤١                    كلّ حيوان طاهر إلا الكلب والخنزير

  

يحتـاج   من حيوان البحر ميتتـه ولا  ويحلّ
  لو كان طافياً.حتّى إلى تذكية, بل 

واستثنى بعض أصحاب هذا القول من 
ة ما يصدق عليه الاسم من حيوان الشافعي

الذي يحـرم أكلـه مثـل كلـب المـاء       البر
  وخنزيره وحماره.

واسـتثنى أيضـاً بعـض أصـحاب هـذا      
مسـتخبثاً مـن الحيوانـات     القول مـا كـان  

  للنهي عنه. ؛كالضفدع
وذهب الأحناف إلـى أن الحـلال مـن    

سـواء   ,حيوان البحر هو خصوص السمك
كــان لــه فلــس أم لا, ولا يؤكــل الطــافي 
عندهم وهو ما مات حتف أنفه؛ لاحتمـال  

 ,ن منـه يخبثه وفساده, واختلفوا في صـنف 
يث والمارماهي.وهما الجر  

, بدائع ٥٩: ١٥, مستند الشيعة ٧٨٤: ٤سلام (شرائع الإ 
ــي ٣٥: ٥الصــنائع  ــوع  ٨٤: ١١, المغن , ٣١: ٩, المجم

٤٤٥: ١نة الكبرى المدو(  

  لا الكلب والخنزير  إحيوان طاهر  كلّ
مفاد هذه القاعدة أن جميع الحيوانات سواء 

حم أم غير مأكولة مثل السباع كانت مأكولة اللّ
مـا عـدا الكلـب    ة والفأرة ونحو ذلكوالهر ,

  طاهرة العين فلا تنجس اليد بمسها.والخنزير 
أما الكلام في السؤر ففيه خلاف تقدم 
في قاعدة: (سؤر الحيـوان كلّـه طـاهر إلا    

  الكلب والخنزير).

والكلب والخنزير نجسا العين بجميـع  
  أجزائهما.

, مستقصـى مـدارك القواعـد:    ٢٧٩: ٦(المبسوط للطوسي 
  )٧٨: ١, القواعد للحصني ٣٣٢: ١قواعد , المنثور في ال١٠٨

  كلّ حيوان طاهر العين فإن سؤره طاهر
  (ر: سؤر الحيوان كلّه طاهر إلا الكلب والخنزير)

حيوان طاهر في حال حياته فجلده  كلّ
  باغبالد إذا مات يطهر

هذه الضابطة ذكرها الشافعي في جلـد  
الميتة, ومفادها أن كلّ حيوان كـان طـاهر   

حياته من غير فرق فـي ذلـك   العين حال 
 غيـر مأكولـه,  أم  لحـم سواء كان مأكول ال

, فإن جلده وهو ميتة يطهر كالأنعام والسباع
الجميـع إلا   وقال أبو حنيفة: يطهر باغ.بالد

كـلّ   وظاهر كلام أحمـد أن  .جلد الخنزير
تباعـه  , لكن أطاهر في الحياة يطهر بالدبغ

  .جلد ما كان مأكول اللحم ذهبوا إلى طهارة
ة إلى نجاسة جلد الميتـة  ماميوذهب الإ

 بين ماوعدم طهارته بالدباغ, من غير فرق 
  حم أو غير مأكوله. كان مأكول اللّ

: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ كوقال مال
  .الجامد ه يجوز استعماله فيلكنّ

ــلاف  ــوع ٦٠: ١(الخ ــة ٢١٧, ٢١٥: ١, المجم , روض
: ١, بدائع الصنائع ٧٢: ١, تحفة الفقهاء ١٥١: ١الطالبين 

  )٥٨: ١, المغني ٨٥



ائلة فميتته بجميع أجزائها نجسةكلّ حيوان نفسه س                  ٢٤٢  

 

حيوان ليس له نفس سائلة فهو طاهر  كلّ
اًحي تاًكان أو مي, كان أو بحرياً ياًبر  

مفاد هـذه القاعـدة أن الحيـوان الـذي     
ــائلة  ــس س ــه نف ــيس ل ــل الســمك -ل  مث

ــل   ــراد والنم ــذباب والج ــارب و وال العق
فلا تنجس اليـد  طاهرة, ميتته  -والخنافس
  الماء بملاقاتها. بمسها ولا

كـلّ  >ه قال: أنّ النبي روي عن و
ة لـيس لهـا   فيه داب طعام أو شراب وقعت

  .<الحلال أكله وشربه والوضوء منه فهو ,دم
وقــال  ,بــه قــال أبــو حنيفــة ومالــكو

  .واحداً ينجس بالموت قولاً الشافعي:
مـدارك  , مستقصـى  ١٨٨: ١, الخلاف ٩٦(الناصريات: 

ــد:  ــد٣٣القواع ــة , القواع ــبزواري  الفقهي , ٧٢: ١للس
, ٣٤٥: ١, حاشية ابن عابـدين  ١٢٢: ١مواهب الجليل 

  )١٢٧: ١, المجموع ٣٠٢: ١الشرح الكبير لابن قدامة 

فميتته بجميع  ةسائل هحيوان نفس كلّ
  جزائها نجسةأ

ــن    ــة م ــابطة أن الميت ــذه الض ــاد ه مف
بجميع الحيوان الذي له نفس سائلة نجسة 

  أجزائها التي تحلّها الحياة.
مـا لا تحلّـه الحيـاة    ويستثنى من ذلك 

كالصـوف والشــعر والــوبر   أجزائهــا,مـن  
والقـرن والحـافر    والظلف والعظم والظفر

, والريش والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى

بينهم فـي   ولا خلاف فإن كلّ ذلك طاهر,
  .طهارة الإنفحة

م وما لـيس لـه نفـس سـائلة مـن الهـوا      
والحشـــار كـــالزنبور والجـــراد والـــذباب 
ــد  ــافس وبنــات وردان إذا أصــابت ي والخن

سه بـذلك الإنسان أو جسده أو ثيابه لم تنج, 
وكـذلك   ,ولم يجب عليه غسل ما لاقاه منها

  .فسدهتفي طعامه أو شرابه لم ت إن وقع
, ٦٧, مستقصى مدارك القواعـد:  ٥٨: ١(كفاية الأحكام 

  )٢٢٢: ١الدر المختار 

  خبيث حرام كلّ
  (ر: الأصل في الخبائث الحرمة)

ب ضرراً للغير يلزم من كلّ خطأ سب
  ارتكبه التعويض

  تلاف, لا ضرر ولا ضرار)(ر: الإ

خيار ثبت بالشرع لرفع الضرر عن  كلّ
  المال فهو على الفور

ة)(ر: الأصل في الخيار الفوري  

كلّ خيار سببه العقد واستند إليه يسقط 
  باشتراط سقوطه فيه

مفاد هذه الضـابطة أن الخيـار إذا كـان    
سـقوطه فـي    شـتراط سببه العقد, يسقط با



   ٢٤٣                    كلّ خيار في عقد فإنّه يزلزله

  

, عنـه  رن العقـد أو تـأخّ  قـار  ,مـتن العقـد  
سـقاط مـا   إأنّه ليس من  :والوجه في ذلك

  لوجود سببه وهو العقد. ؛لم يجب
وقد يقال: إن ما كان سبب الخيار فيـه  

 كالعيب والغـبن والتـدليس   -ن للعقدمقارِ
وأمـا   ,يسقط باشتراط السقوط -والوصف

فشـيئاً   ذي يأتي شـيئاً المثل خيار التأخير 
   .فلا، لأنّه إسقاط قبل الثبوت

  )١٠٣(شرح خيارات اللمعة: 

  يزلزله فإنّه عقد في خيار كلّ
مفاد هذه القاعدة أن وجود الخيار فـي  
العقد يجعله متزلزلاً؛ لأنّه عرضـة للفسـخ,   

هذا التزلزل لا يمنـع أن نرتّـب آثـار     لكن
الملك على العقد من حـين العقـد, غايـة    

نفسخ العقد إالأمر وقع الخلاف في أنّه لو 
الخيار هل أنّه فسخ من حينه  بإعمال حق

أم من حـين العقـد؟ وتظهـر الثمـرة فـي      
  منافع ونماءات كلّ من الثمن والمثمن.

  )٢٤٠: ١ المجلّة, تحرير ٢٥٠: ٢(القواعد والفوائد 

 متن العقد عدمه، خيار إذا اشترط في كلّ
  ديسقط بإسقاطه بعد العق

  الخيـار إذا صـح مفاد هذه الضابطة أن 
 لـذي   اشتراط عدمه في متن العقد, يصـح

الخيار أن يسقطه بعد العقد ويتنازل عنـه؛  

لأن الأمر فيهما واحـد, فكمـا أن اشـتراط    
ــد مــن مظــاهر   ــار فــي العق ســقوط الخي

سقاطه بعـد العقـد, فـإن    إالسلطنة, كذلك 
  ه.سقاط حقّإ ذي حق لكلّ

  )٤٧: ٢(وسيلة النجاة 

تسمع  دعوى تسمع على الحي كلّ
تعلى المي  

 كلّ دعوى بحـق مفاد هذه الضابطة أن 
 ويقبلهـا القاضـي,    كما تسمع على الحـي

 ـالمي علىتسمع أيضاً  ق القاضـي  ت, ويطب
عليها شروط الدعوى, لكن يشـترط فيهـا   

ــى إ ــة البيإضــافة إل ــةقام ــى  ن اليمــين عل
عي.المد  

  )٢٠٦(القضاء للآشتياني: 

  فهو حيض مكن جعله حيضاًأدم  كلّ
مفاد هذه الضابطة أنّـه إذا رأت المـرأة   

 ,فـي كونـه حيضـاً أو غيـره     تدماً وشـكّ 
ا يمكن أن يكون حيضاً وتنطبـق  وكان مم

عليه بعض شرائط الحـيض, فإنّـه يحكـم    
ــي ته, بحيضــي ــأفالصــفرة والكــدرة ف ام ي

و أام العادة يأسواء كانت  ,الحيض حيض
 ,حائضـاً فيهـا  كون تن أام التي يمكن يالأ
لـى العشـره   إثـة  ما تراه المرأة بـين الثلا ف



  ٢٤٤                 كلّ دم تراه الصغيره فليس بحيض وكذا ما تراه البالغة حد اليأس

 

 لـم عبـرة بلونـه مـا     ولا ,ذا انقطعإحيض 
و لعذرةأه لقرح نّأعلم ي.   

, ٦٧, مستقصى مدارك القواعد: ١١٩(خزائن الأحكام: 
ــائل ــة الرس ــد:  الفقهي ــد١٦٣للآخون ــة , القواع الفقهي 

  )٢١: ١ للبجنوردي

 دم تراه الصغيره فليس بحيض كلّ
  وكذا ما تراه البالغة حد اليأس

الد م الـذي تـراه   مفاد هذه الضابطة أن
يعـد حيضـاً, والصـغيرة    المرأة الصغيرة لا 

ة. هي التي لم تبلغ تسع سنين هلالي  
هـل هـو    ,سأالي ـ وقد اختلفوا في حد

أي في القرشـية وغيـر    -اًالخمسون مطلق
و الأن مطلقـاً, أ وو الستّأ -ةالقرشيل فـي  و

  .غير القرشية والثاني فيها
  )٨٣(مستقصى مدارك القواعد: 

يتجاوز و أ ةثكمال الثلاإدم ينقطع قبل  كلّ
  رة فليس بحيضشعن الع

مفاد هذه الضابطة أن الدم الـذي تـراه   
المرأة ولـم يبلـغ الثلاثـة, أو بلـغ الثلاثـة      

لأن  ؛وتجاوز العشـرة فهـو لـيس بحـيض    
ضابط الحيض هو ما تجاوز الثلاثـة ولـم   

  يتجاز العشرة.
  )٦١(مستقصى مدارك القواعد: 

كلّ دين ثابت في الذمالرهن عليه ة يصح  
 هذه القاعدة أن الرهن إنّما يصـح  مفاد
على الد   ـة, ولا يصـحين الثابت فـي الذم 

ها هن على الأعيان, وإن كانت من شـأن الر
أن تكون مضمونة لو تلفـت بيـد الـراهن    

نّهـا لـم تـدخل فـي     كالعين المغصوبة, لأ
الذمفلاة بعد , ضمانها.  يصح  

ة ماميهذه القاعدة جماعة من الإبوالتزم 
  والشافعي.

ــة اُ  ــن جماع ــن الإ لك ــرى م ــخ ة مامي
والمالكي  ة الـرهن  ة والأحناف قـالوا بصـح

ضـمانها, وفائدتـه    على الأعيان التي يصح
الاسـتيفاء مــن الــرهن إن تلـف مــا عنــد   

  الراهن من أعيان.
, مفاتيح ٢٨: ٤, مسالك الأفهام ٣٢٢: ٢سلام (شرائع الإ
: ٣المغنـي  , ٢٩٦: ٣, روضة الطـالبين  ١٣٧: ٣الشرائع 

٢٤٩(  

  كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به
هذه القاعدة هي لفظ رواية وردت عن 

ــادق  ــام الص ــن  × الإم ــا أن م , ومفاده
 ـ   ب إلـى الميت بواسـطة رحـم مـن    يتقـر

الأرحام يأخـذ درجـة ذلـك الـرحم فـي      
أو  مالميراث, فالمتقرب إلـى الميـت بـالاُ   

والبنت  مة الاُيرثون حصّ تالبنت أو الأخ
 موالأخت وإن كانوا ذكـوراً مـع عـدم الاُ   

ــالأب أو والبنــت والاُ خــت, والمتقــرب ب
ة الأب والابـن  الابن أو الأخ يرثـون حصّ ـ 

ناثى, وللأعمـام نصـيب   والأخ وإن كانوا اُ



   ٢٤٥                     كلّ ذي عمل مؤتَمن على عمله

  

الأب, وهو الثلثان يقتسـمونه للـذكر مثـل    
وهـو   مالاُنثيين, وللأخوال نصيب الاُ حظّ

  .الثلث, يقتسمونه بالسوية
 القواعد, ١٢: ٣٩, جواهر الكلام ٤٤٩: ٢(كشف الرموز 

  )٢٩٥: ٦للسبزواري  الفقهية

  من على عملهكلّ ذي عمل مؤتَ
  (ر: الائتمان مسقط للضمان)

ذي ناب من السباع ومخلب من  لّك
  الطير حرام
حديث ورد عن  لفظ هذه القاعدة نصّ

 ــي ــات  النب ــا أن الحيوان , ومفاده
 نــاب يحــرم أكلهــا,البريــة إذا كــان لهــا 

الـذي  , وهـو  ةالسن خلف الرباعي :والناب
وهـو   ,يعدو به على الحيـوان ويقـوى بـه   

فيـه   فيـدخل  ,للضعيف منه والقوي شامل
الكلــب والأســد والنمــر والفهــد والــدب 
 والقرد والفيل والذئب والثعلـب والضـبع  

  . ها عادية بأنيابهالأنّ ؛وابن آوى
كذلك يحرم من الطير كلّ ما كـان لـه   

 به يقوىوظفر قوي يعدو به مخلب, وهو 
كالبازي والصقر والعقاب  -الافتراسعلى 

أو ضعيف لا يقوى به  -والباشق والشاهين
  .والبغاث كالنسر والرخمة ,على ذلك

ة كذلك ذهب جمهور فقهاء أهل السـنّ 
(الشافعية والحنفية والحنابلة) إلـى حرمـة   

كالكلــب  -ةســواء أكانــت أهليــ ,الســباع
ــنّ ــيوالس ــي -ور الأهل ــد أم وحش ة كالأس

والذئب والضبع والنمر والفهـد والثعلـب   
ــك والســنّ ور الوحشــي والســنجاب والفن
ــرض)  والســم ــو مق ــو أب ــدلق (وه ور وال
لكـن  والقـرد وابـن آوى والفيـل    والدب ,

استثنوا منهـا الضـباع والثعلـب, واسـتثنى     
السنجاب ة أيضاً الشافعيور والفنك والسم
محتجأنيابها ضعيفة ين بأن.  

ة في ذلك فذهبوا إلـى  وخالف المالكي
 ـ   ,ية أكل السباعحلّ ة أم سـواء كانـت أهلي

وا لمذهبهم بقولـه تعـالى:  ة, واستدلّوحشي 
قُلْ لاَ أَجِد في ما أُوحي إِلَـي محرمـاً   {

همطْعمٍ يلَى طَاعع{....  
ــلاف  ــف٢٨٠: ٦(الخ ــام  , كش ــد ,٢٥٥: ٩اللث  القواع

, المبسـوط  ١٤: ٩, المجموع ١٦: ٦ للسبزواري الفقهية
, المنتقى للباجي ٦٦: ١١, المغني ٢٢٥: ١١للسرخسي 

  )٣٧٧: ١, بداية المجتهد ١٣١: ٣

كلّ ذي نفس سائلة لا يؤكل لحمه 
  فبوله وروثه ومنيه نجس

مفاد هذه الضابطة أن الحيوان الذي لـه  
وإن كـان   -يؤكـل لحمـه  نفس سائلة ولا 
فبولـه وروثـه    -كـالجلال  التحريم عارضاً



  ٢٤٦                 كلّ سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم وبالعكس

 

ة كـالهر  ,وإن كانـت عينـه طـاهرة    ,نجس
  والأسد والنمر والتمساح ونحوهم.

ة إلـى نجاسـة بـول    وذهب أهل السـنّ 
ــأكول اللّ  ــر الم ــوان غي ــم, وروث الحي ح
  حم.واختلفوا في بول وروث مأكول اللّ

: ١عة , مسـتند الشـي  ١٠٤(مستقصى مـدارك القواعـد:   
  )٩١: ٤٠الكويتية  الفقهية , الموسوعة١٣٧

سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب  كلّ
  قصر الصوم وبالعكس

  فطار)(ر: تلازم وجوب القصر والإ

  ى على جهة الفرض ة إنّما تؤدسنّ كلّ
روايـة وردت   لفظ هذه القاعـدة نـصّ  

, ومفادهــا أن × عــن الإمــام الرضــا  
يؤتى به علـى نحـو مـا يـؤتى      المستحب

الواجب والفرض من الشرائط والصفات, ب
للصـلاة   رفع اليـدين بـالتكبير  كاستحباب 

الفريضـة,   لاستحبابه في تكبيـر  المستحبة؛
ات والواجبات.وهكذا سائر المستحب  

مور نصّ الشارع على عـدم  نعم هناك اُ
وجوبها في المندوب, مثل الصـلاة علـى   

  الراحلة ونحو ذلك.
  )٤٢٨: ٥ب الأحكام , مهذ٢٣٠ّ: ٩واهر الكلام (ج

 يءبش غالب فيه سهو يعرض والظن كلّ
فالعمل بما غلب على الظن  

  فـي   مفاد هذه القاعدة أنّه عنـد الشـك
سواء في عـدد الركعـات أو فـي     -الصلاة

 وكـان هنـاك ظـن    -تيان بعـض أركانهـا  إ
ــرج ــالظن   ي ــل ب ــانبين, يعم ــد الج ح أح

إنّمـا يعمـل   الشـك   , فإنعبرة بالشك ولا
 وتسـاويه بـين    بحكمه عند اعتدال الظـن

الجــانبين. وقــد تقــدم ذلــك فــي قاعــدة: 
حج)في الصلاة). ية الظن  

  )٣٦٧: ٧, جواهر الكلام ٦٣(جمل العلم والعمل: 

وليين سهو يلحق الركعتين الاُ كلّ
  يوجب إعادة الصلاة

الشــك الــذي  مفــاد هــذه الضــابطة أن
كصلاة الصـبح أو   -يعرض الصلاة الثنائية

 -ةين مـن الرباعي ـ ولي ـصـلاة السـفر أو الاُ  
اء على من البن تجري فيه أحكام الشك لا

  عادة الصلاة.الأكثر فيها, بل تجب معه إ
  )١٢٨: ١, كفاية الأحكام ١٥٥(الانتصار: 

سهو يلحق المأمومين حال  كلّ
  المتابعة لا حكم له

  للإمام أو المأموم مع حفظ الآخر)(ر: لا سهو 

كلّ شرط تقدم العقد أو تأخّر عنه 
  فهو باطل

مفــاد هــذه القاعــدة أن الشــرط الــذي 
يجب الالتزام به هو ما كان ضمن العقـد,  
أما الشرط الذي يتقدم على العقد أو الذي 
يتأخّر عنه فلا يجب الوفاء به؛ لأنّه خارج 



   ٢٤٧                    كلّ شرط ليس في كتاب االله فهو باطل

  

نعم الشـروط التـي تـذكر     .عن متن العقد
ــن      ــاء م ــاك بن ــان هن ــد إن ك ــل العق قب

لأن  ؛المتعاقدين عليها فتعتبر واجبة التنفيذ
  المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

, تحريـر  ١٤١, عوائد الأيام: ٢٥٩: ٢(القواعد والفوائد 
  )٢٣٠: ١ المجلّة

  كلّ شرط ليس في كتاب االله فهو باطل
حديث ورد عن  لفظ هذه القاعدة نصّ

 ــي ــنّ   النب ــل الس ــرق أه ــن ط ة م
ما بـال رجـال يشـترطون    والحديث هو: >

مـن   ما كـان  ,ليست في كتاب االله شروطاً
شرط ليس في كتاب االله فهـو باطـل وإن   

وشرط االله , قضاء االله أحق ,كان مائة شرط
  .<ما الولاء لمن أعتقوإنّ ,أوثق
ومفاد هذه القاعـدة أن الشـرط الـذي     

العقد إنّما يكون مشروعاً ويجـب  يتضمنه 
الوفاء به إذا كان موافقاً لكتاب االله تعـالى,  
أما إذا كان مخالفاً فلا يجب الوفاء به, بل 
يقع باطلاً, وهذه القاعدة مخصِّصة لقاعدة: 

  (إنّما المؤمنون عند شروطهم).
الفقهاء اختلفوا في توصيف نـوع   لكن

ن الشرط المخالف لكتاب االله عز وجل, فإ
ة أنحاء:الشرط يمكن أن يقع على عد  

١- كــأن يقتــل  ,ماشــتراط فعــل محــر
الزنــا ونحــو ذلــك,   ب أتيأو يــ اًنســانإ

  خلاف في بطلان هذا الشرط. ولا

ن يتـرك  أك ـ ,اشتراط ترك الواجـب  -٢
نفاق علـى مـن يجـب    ترك الإيالصلاة أو 

نفاق عليه, ولا خلاف في بطـلان هـذا   الإ
  الشرط أيضاً.

الحصـول علـى سـلطة أو    شتراط ا -٣
كاشــتراط  ,عطاهــا الشــارع لغيــرهولايــة أ

الزوجة كون الطلاق بيدها أو القيمومة لها 
ج عليهـا. وقـد وقـع    أو تشترط أن لا يتزو

ذلـك مخالفـاً    الخلاف بين الفقهاء في عد
  لكتاب االله أم لا.

, مصباح الفقاهـة  ٢٩١: ٢, العناوين ١٤٤(عوائد الأيام: 
  ) ٢٨٨: ١١ي , عمدة القار٢٨٧: ٥

أو دفعت  غنماًت مشهادة جر كلّ
لم تقبل غرماًم  

إلى نفسه أو  بشهادته نفعاً من يجر(ر: كلّ 
  )شهادته لا تقبل عنها، فإن يدفع ضرراً

  تعلم أنّه قذرحتّى كلّ شيء طاهر 
رواية عن الإمام  لفظ هذه القاعدة نصّ

ــي ×الصــادق  ــا أن الأصــل ف , ومفاده
نعلـم بنجاسـتها,   حتّى الأشياء هو الطهارة 

 والأشياء تبقى على هذا الأصل إلا أن يدلّ
دليل على نجاستها, فالحكم بنجاسة شيء 
يحتاج إلى دليل, بينما الطهـارة لا تحتـاج   

  أكثر من عدم دليل على النجاسة.



شيء مطلق حتّى يرد فيه أمر أو نهيكلّ                   ٢٤٨  

 

كانت هناك بين ما إذا ولا فرق في ذلك 
أو شبهة فـي الموضـوع.    شبهة في الحكم

  وقد تقدم ذلك في (أصالة الطهارة).
  )١٣٤, ٤٩: ١, الحدائق الناضرة ١٠٦: ١(ذكرى الشيعة 

  نهي أو أمر فيه يردحتّى  مطلق شيء كلّ
روايـة وردت   لفظ هذه القاعـدة نـصّ  

ــادق   ــام الص ــن الإم ــا أن ×ع , ومفاده
باحـة  والإ جميع الأشياء الأصل فيها الحلّ

على الوجوب أو  فيها دليل يدلّما لم يرد 
فـي وجوبـه نبنـي     الحرمة, فكلّ ما نشك

دليـل علـى    على عدم وجوبه إلا أن يدلّ
في حرمته نبني علـى   ما نشك ذلك, وكلّ

  دليل على ذلك. حلّه إلا أن يدلّ
  )٣٣٦: ٣, مفاتيح الشرائع ٨: ١٢(مسالك الأفهام 

  كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر
هذه الضابطة هـي لفـظ روايـة وردت    

, ومفادها أن كـلّ  ×عن الإمام الصادق 
 شيء نجس يلاقي المطر يطهر بالملاقـاة, 

ــير فا ــت  ولحص ــون تح ــي تك الأرض الت
 ,أو الفرش إذا وصل المـاء إليهـا   ,الحصير

ناء ونحو ذلك, يطهر بوقوع والحوض والإ
المطر عليه ولا يشترط نفود المطر فيه بل 

اة كافية.د الملاقمجر  
ــان  ــتند الشـــيعة  ٣٧٢: ١(روض الجنـ , ١٥: ١, مسـ

  )٢٣مستقصى مدارك القواعد: 

شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه  كلّ
  ضامن لما يصيب

روايـة وردت   لفظ هذه القاعـدة نـصّ  
 , ومفادهـا أن أي ×عن الإمام الصـادق  

رر في طريق المسلمين فعل ينتج عنه الضّ
حفرة فيقـع  فصاحبه ضامن له, فمن يحفر 

فيها الغير, أو يجعل الشـيء فـي الطريـق    
ة فتعقر راكبهـا ونحـو ذلـك,    فتنفر منه داب

  ذلك يترتّب على فاعله الضمان. فكلّ
  )٤٦: ٧, جواهر الكلام ٢٦٢: ١١(كشف اللثام 

ن نقض غرض أصل ضمتي يءش كلّ
ة الحكم يحكم ببطلانهمشروعي  

مفاد هذه القاعدة أن الوسائل والطـرق  
ي إلى نقض الغـرض والحكمـة   تؤدالتي 

ــر   ــة غي ــا باطل ــام الشــارع فإنّه ــن أحك م
ــا    ــل بم ــاه أن الحي ــذا معن ــروعة, وه مش

نه من نقـض الغـرض مـن أحكـام     تتضم
ــا ــد   رع وتبعيالش ــالح والمفاس ــا للمص ته

هبـة مـال الزكـاة     :تكون مشروعة, مثل لا
  قبل حلول الحول لولده فراراً من الزكاة.

 ,سع في الفقـه واستخدام الحيل بابه وا
ا هـو مشـروع ومنـه غيـر مشـروع,      منه م

نحو بة الحيل جوز الجزم بعدم شرعيي ولا
بجـواز بعضـها.    المطلق, وقد ورد الـنصّ 



   ٢٤٩                     كلّ صلاة تقصر في السفر تسقط نافلتها

  

وكان الأحناف على عكس الحنابلـة أكثـر   
المذاهب توسة.لاً بالحيل الشرعي  

, ٣٢١: ١, المنثور في القواعد ٢٠٢: ٣٢(جواهر الكلام 
, ١٥٩: ٣اعـــلام المـــوقعين , ٩: ١٠عمـــدة القـــاري 

  )٣٢٨: ١٨الكويتية  الفقهية الموسوعة

سقط تة تقصر في السفر صلا كلّ
   نافلتها

مفــاد هــذه الضــابطة أن الصــلاة التــي 
ة كـالظهرين  أي الرباعي ـ -تقصر في السفر

  تسقط نافلتها. -والعشاء
اط رواية أبي يحيى الحنّ ـوقد ورد في 
عن صلاة  ه قال لهنّأ ×عن أبي عبد االله 

ــي الســفر:   ــة بالنهــار ف ــابني>النافل ــو  ,ي ل
ت الفريضةصلحت النافلة في السفر تم .>  

, كتاب الصلاة للنائيني ١٢٦(مستقصى مدارك القواعد: 
١٧: ١(  

كلّ طير ليس له قانصة ولا حوصلة 
  صيصية فهو حرام  ولا

ــذي مفــا ــر ال د هــذه الضــابطة أن الطي
حدى هذه العلامات الـثلاث  إيكون له  لا

القانصة والحوصلة والصيصية, فهو حـرام  
ها فهـو  احدإلا يجوز أكله, وإذا كانت له 

هي كـيس لحـم    :حلال, والمراد بالقانصة
صلب يشبه كيس المعدة في غير الطـائر,  

وغيره  الحب هي ما يجمع فيهاوالحوصلة 

هـي   :الصيصـية و, من المأكول عند الحلق
  .رجله موضع العقبالشوكة التي في 

 ـ    ـا فقهـاء   هـذا عنـد فقهـاء الإمامية, أم
المذاهب فلا توجد عندهم هكذا علامات 

حلال ما عدا مـا  عندهم بل جميع الطيور 
وذهب المالكية  ,كان له مخلب من السباع

  إلى حلّية سباع الطير أيضاً.
, بدايـة  ٢٧٩: ٧, الروضـة البهيـة   ٢٥٨: ٩(كشف اللثام 

  )٦٨: ١١غني , الم٣٧٨: ١المجتهد 

 يبيض في طير يكون في الآجام كلّ
البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر ،

 يكون في البر البر وما كان من صيد
ويفرخ في البحر  البحري ويبيض ف

  فهو من صيد البحر
لفظ هذه الضـابطة روايـة وردت عـن    

, ومفادها التمييـز بـين   × الإمام الصادق
م على  صيد البررم وصـيد  المحـرِ الذي ح

أُحـلَّ  {البحر الذي أحلّ له بقوله تعالى: 
      تَاعـاً لَكُـمم ـهامطَعـرِ وحالْب دصَـي لَكُم
 تُمما دم رالْب دصَي كُملَيع مرحو ةاريلسلو

ويفـرخ   فالذي يبيض في البر ,}... حرماً
في البر فهو حرام على  ,فهو من صيد البر

ارة, أما الذي يبـيض  المحرم ويوجب الكفّ
في البحر ويفرخ فيه وإن كان يعيش فـي  



  ٢٥٠                 كلّ عارية أمانة

 

ارة فيـه, كفّ ـ فهو مـن صـيد البحـر لا    البر 
النهر. والمراد بالبحر ما يعم  
, مدارك الأحكـام  ٢٦٧: ٦(مجمع الفائدة والبرهان 

٣٠٩: ٧(  

  كلّ عارية أمانة
تعد أمانـة  مفاد هذه القاعدة أن العارية 

مانـة  عند المستعير, ويترتّب على صفة الأ
عـدم الضـمان إذا لـم يتعـد المسـتعير أو      

  يفرط بحفطها.
ــذهب    ــة ال ــك عاري ــن ذل ــتثني م واس
والفضة فإنّها مضمونة, كذلك لـو اشـترط   
المعير الضمان على المستعير فـي مطلـق   

  العارية؛ لأن المؤمنون عند شروطهم.
لا ضمان في ة للعارية, بل ولا خصوصي

جـارة واللقطـة   جميع عقود الأمانـات كالإ 
المضاربة والمزارعـة والمسـاقاة ونحوهـا    
كما تقدم ذلك في قاعدة: (الائتمان مسقط 

  للضمان).
وقال أبـو حنيفـة وأصـحابه والثـوري     
ــمونة  ــر مضـ ــة غيـ ــي العاريـ  ,والأوزاعـ

وقـال   ,يمنهـا إلا بالتعـد   يضمن شيئاً ولا
  .الشافعي كلّ عارية مضمونة

, ٢٧٤: ١ المجلّــة, تحريــر ٢٧٢: ٢(القواعــد والفوائــد 
ــر    ــد الب ــن عب ــد لاب ــرآن  ٣٩: ١٢التمهي ــام الق , أحك

  )٢٦٠: ٢اص للجصّ

عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ  كلّ
ية بدله مع فقدهالد  

عدة أن الجـاني إذا جنـى   مفاد هذه القا
نسان فقطعه أو شلّه, فيقـتص  على عضو إ

للمماثـل فينتقـل إلـى    منه, فإذا كان فاقداً 
مــن يـة؛ لعــدم إ الد مكـان القصــاص؛ لأن 

صبعاً شروط القصاص المماثلة, فلو قطع إ
منـه بـل    أو يداً وكان فاقداً لهما لا يقتصّ

  خذ ديتهما.تؤ
: ٢, مبـاني تكملـة المنهـاج    ٢٨٤: ١٥(مسالك الأفهام 

 , القواعـد ٢١٠, مائة قاعـدة فقهيـة للمصـطفوي:    ١٧٣
  )٢٥٤: ٤, حاشية الدسوقي ٤١٨: ٧للسبزواري  الفقهية

عظم إذا رضّ كان فيه ثلث دية كلّ 
  يهالعضو الذي هو ف

نسان إذا مفاد هذه الضابطة أن عضو الإ
العظم الذي فيه كـان علـى الجـاني     رضّ

ثلث دية ذلك العضو لو قطع, كعظم اليـد  
  أو الساق أو الساعد أو الفخذ.

  )٥٩٨, الجامع للشرائع: ٧٧٧(النهاية: 

عظم إذا كسر فيه خمس دية كلّ 
  ذلك العضو

نايـة بالكسـر   مفاد هذه الضابطة أن الج
كاليـد أو   -نسانعلى عضو من أعضاء الإ

توجب خمس دية ذلك العضـو,   -الرجل
ية, فمكسورها ففي اليد الواحدة نصف الد

  يجب خمس دية النصف.



   ٢٥١                     كلّ عمل مقصود للعقلاء تصح الجعالة فيه

  

صلاحه كما كان سابقاً, إ هذا إذا لم يتم
ولا عيـب،   غيـر عـثم  وإلا فلو جبر علـى  

  كانت ديته أربعة أخماس دية كسره.
ــد الإ  ــذا عن ــه ــاء  مامي ــب فقه ة, وذه

  المذاهب إلى الحكومة.
, ٦٠٦: ٥, تحريـر الأحكـام   ١٠٣٨: ٤سـلام  (شرائع الإ

قنـاع  , الإ١١٢: ٣, تحفة الفقهـاء  ٣٨٧: ١١كشف اللثام 
  )١٦٩: ٢للشربيني 

كلّ عمل مقصود للعقلاء تصح 
  الجعالة فيه

ق به القاعدة أن كلّ عمل يتعلّمفاد هذه 
شـرعاً   اًغرض عقلائي ولـم يكـن محرم ـ  

 الجعالــة فيــه, ولــو كــان مجهــولاً,  تصـح
  ة ونحو ذلك.الآبق أو الضالّ ة وردطكالخيا

, روضة ٥١٣: ٢, كفاية الأحكام ٤٣٠: ١رشاد الأذهان إ(
  )٢٩٣: ٢الطالبين 

  كلّ عين تصح إعارتها تصح إجارتها
 أن كـلّ مـا يصـح    مفاد هـذه الضـابطة  

وذلـك   ؛جارتـه إ الأعيان تصحعارته من إ
لأن العين المستعارة ينتفـع بهـا مـع بقـاء     

ابـة, وهـذا هـو محـل     عينها كالثوب والد
ــذه الضــابطة  الإ ــن ه ــرض م جــارة, والغ
خراج المنحة, فإنّها تُعطى ليفنـى عينهـا,   إ

لعدم الانتفاع بها مع بقاء عينها كالحليـب.  
وعكس هذه القاعدة صحيح وهي قاعـدة:  

عارته), ومثل إ ارته يصحجإ ما تصح (كلّ
كلّ ما يصح الانتفـاع  هذه القاعدة قاعدة: (
  ).به مع بقائه صح وقفه
إذ الشاة  ؛هذا أكثريوقال بعض الفقهاء: 

ارتها للحلب ولا تصإع تصحإجارتها ح.  
, جامع ٣١٣: ٣, تحرير الأحكام ٢٥٦: ١٩(مفتاح الكرامة 

  )٢٧٨: ٥للبجنوردي  الفقهية , القواعد٨٧: ٧المقاصد 

  كلّ فرع له حكم أصله
مفاد هـذه القاعـدة أن الحكـم الثابـت     

الدليل علـى   للأصل يثبت للفرع الذي دلّ
اعتباره كالأصل, مثل الحنطـة فهـي أصـل    

على حرمة المفاضـلة   ما دلّ للشعير, فكلّ
في بيع الحنطة بالحنطة يثبـت ذلـك فـي    

الشارع علـى حكـم    الشعير وإن لم ينصّ
  الشعير.

  )٢٩٤: ٨, رياض المسائل ٣٦: ١٤(مفتاح الكرامة 

 يقاعه لدليل عقليمن إ بد كلّ فعل لا
للفقيه الولاية فيه أو شرعي فإن  

مور التي يجب مفاد هذه القاعدة أن الاُ
فيهـا يجـب    يجادها في الخارج ولا وليإ

الأمـر الـذي   وعلى الفقيـه التصـدي لهـا,    
أو عادة من  ا عقلاًإميجاده خارجاً إيجب 

د لواح مور المعاد أو المعاشاُف جهة توقّ
مور الدين اُأو جماعة عليه، وإناطة انتظام 

من جهـة ورود أمـر    أو شرعاً أو الدنيا به.



  ٢٥٢                 كلّ قرض يجر منفعةً فهو حرام

 

به أو إجماع، أو نفي ضرر أو إضـرار، أو  
حرج، أو فسـاد علـى مسـلم، أو     عسر أو

ذن فيه من الشـارع  أو ورود الإ دليل آخر.
ة ن واحد أو جماعولم يجعل وظيفته لمعي

بل علم لا, نولا لغير معي تيان بـه  ة الإبدي
  .ذن فيهأو الإ

 ــ ــد الإمامي ــذا عن ــاء  ه ــب فقه ة, وذه
المذاهب إلى وجوب الحسبة ويقـوم بهـا   
كلّ مكلّف اقتضـت الضـرورة ذلـك فـي     

ــولّى اُ  ــن يت ــك أو كــلّ م ــذل ــور الرعي ة م
ة ولو لم المنصوب من قبله بوظائف خاصّ

  يكن فقيهاً.
  )٢٢٣: ١٧الكويتية  الفقهية , الموسوعة٥٣٦(عوائد الأيام:  

  حرام كلّ قرض يجر منفعةً فهو
حديث ورد عن  القاعدة نصّ لفظ هذه

, ومفادهـا أن مـن يقـرض     النبـي 
لا يجوز أن يسـترجع منـه أكثـر     غيره مالاً

ا أقرضـه, ولا أن يحصـل علـى منفعـة     مم
زائدة على أصـل المـال؛ لأنّـه مـن الربـا      
الحرام. والمنفعة أنواع كأن يشـترط عليـه   

و أن يرهن عنده مالاً, أو أن يرد الأجود, أ
عـن أبـي جعفـر    ونحو ذلك, واه, ييبيعه إ
 ورقـاً  من أقرض رجـلاً > ، قال:×الباقر 

فلا يشترط إلا مثلها، فـإن جـوزي أجـود    
أحد منكم ركـوب   منها فليقبل، ولا يأخذ

ة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض داب
  <.ورقه

ذلك إذا كـان شـرطاً فـي     وإنّما يحرم
العقد, وإلا فلو تبرع المـدين بهـذا النفـع    

  في ذلك. شكالإ لاف
ة علـى  وقد أشكل جماعة مـن الإمامي ـ 

, وذهبــوا إلــى جــواز ذلــك,    القاعــدة
وخصَّصوا الرة.با بالزيادة العيني  

ــاء  ــذكرة الفقه ــة ٢٩: ١٣(ت ــاح الكرام , ١٢١: ١٥, مفت
, ٣٥: ١٤, المبسوط للسرخسي ٢٧٥: ٣روضة الطالبين 

  )٣٦٠: ٤المغني 

  كلّ لهو حرام
يعنيــه اللهـو مـا يشـغل الإنسـان عمـا      

, ومفاد القاعدة أن جميع ما يشـغل  ويهمه
نسان ويلهيه عما يعنيه فهو حرام, وورد الإ
كلّ ما ألهى عـن ذكـر اللّـه    >حديث: ال في

وظـاهره حرمـة كـلّ مـا      <فهو من الميسر
قد ينسب إلى و .يشغل عن ذكر اللّه تعالى

الأصحاب حكمهم بحرمة كلّ لهو إلا فيما 
بوجـوب  ثبت جوازه من جهـة حكمهـم   

, الإتمام فـي سـفر الصـيد للّهـو والتفـرج     
فيدخل هذا السفر في سفر المعصـية مـن   

  هو فيه.جهة وجود اللّ
الفقهاء لم يلتزموا بـذلك, فلـيس    لكن

الـدليل   كلّ لهو حرام بل خصوص ما دلّ



   ٢٥٣                    كلّ ما اُبين من الحي مما تحلّه الحياة فهو ميت

  

علـى حرمتــه كالغنـاء والنــرد والشــطرنج   
 لزم حرمة أغلب الأفعـال وإلا  ونحو ذلك.

ما أشغل عـن ذكـر االله   وهي كلّ  ,المباحة
  .ورسوله وذكر القيامة

, دراســات فــي المكاســب ١٦٩: ١٨(مســتند الشــيعة 
ــة المحر ــاج الفقاهــة ١٩٩: ٢م ــب ٢٦٢: ١, منه , مواه

  )٧١٤: ٦, حاشية ابن عابدين ٢٥١: ٥الجليل 

ه الحياة ا تحلّبين من الحي مماُما  كلّ
تفهو مي  

مفاد هذه الضابطة أن الأجزاء المبانة من 
صبع أو قطعـة  الحي كاليد أو الرجل أو الإ

نسـان أو الحيـوان ذي الـنفس    لحم من الإ
ا تحلّها الحيـاة, تعامـل   السائلة وكانت مم

معاملة الميتة في نجاستها وحرمـة أكلهـا.   
  بعض الفقهاء. القاعدة وقد ناقش في

: ٧, مصباح الفقية ٦٠: ١, تذكرة الفقهاء ٨٣: ٣(السرائر: 
  )٢٣١: ٣ئر , غمز عيون البصا٦٧

  فقليله حرامما أسكر كثيره  كلّ
حديث ورد عن  نصّهذه القاعدة هي 

 النبي   المسـكر حـرام ومفادها أن ,
ــ ــربه وبيع ــن   هش ــك م ــر ذل ــه, وغي وهبت

ي مائع فات, ولو كان قليلاً مستهلكاً فالتصر
سكار, كما كان آخر بحيث يفقد أثره في الإ

عمر بن  وقد روي أن يحتال لذلك قديماً,
: مـا  ×حنظلة قال: قلت لأبي عبـد االله  

عليه الماء  في قدح من مسكر يصب ترى
تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال: حتّى 

 إلا ولا قطرة تقطر منه في حـب  ,لا واالله>
  .<هريق ذلك الحباُ

نبيذ الحنطة وذهب الأحناف إلى حلّية 
كـان أو   نقيعاً ,ونحو ذلك يرشعرة والوالذّ

إذا لم يبلـغ شـرب قليلهـا حـد      ,مطبوخاً
سكار, وإنّما المحرم منها مـا بلـغ حـد    الإ
سكار, وأسسوا لذلك قاعدة وهي: (مـا  الإ

  أسكر كثيره فقليله حلال).  
: ٣٦, جواهر الكـلام  ١٢٨: ٣, السرائر ٤٨: ٥(الخلاف 

, ٣٥١: ٤, مواهب الجليل ١٨٧: ٤, مغني المحتاج ٣٧٦
  )١٧: ٢٤ي , المبسوط للسرخس٣٢٧: ١٠المغني 

  واجب له فالإفطار الصوم به أضر ما كلّ
رواية وردت عـن   لفظ هذه القاعدة نصّ

مور التـي  , ومفادها أن الاُ×الإمام الصادق 
فطار لها, فالمرضـع  بها الصوم يجب الإ يضر

الصـوم بطفلهمـا وجـب     أو الحامل إذا أضر
, والصحيح إذا خاف المرض عليهمافطار الإ

  ذلك من الأعذار. فطار, ونحووجب الإ
  )٢٦٠: ٥, غنائم الأيام ٤٧٦: ٥(رياض المسائل 

صر من جسم أو مزج به ما اعتُ كلّ
  سمطلاق الإإيسلبه  مزجاً

مفاد هذه الضابطة أن مـا يعتصـر مـن    
المطعومات أو ما يمزج بها يعد ماءً مضافاً 
ولا يطلق عليه اسم الماء, فالعصير المتّخذ 



ميسركلّ ما ألهى عن ذكر اللّه فهو من ال                  ٢٥٤  

 

ان ونحو ذلك, أو الماء من البرتقال أو الرم
الممتزج بالأصباغ ونحو ذلك, كـلّ ذلـك   
يسـلب عنـه اســم المـاء, فـلا يمكــن أن     

ومتى لاقته النجاسة، يستعمل في التطهير, 
استعماله في  نجس قليله وكثيره، ولم يجز

  .أكل ولا شرب
  )١١٠: ١, مدارك الأحكام ١٢: ١سلام (شرائع الإ

  الميسركلّ ما ألهى عن ذكر اللّه فهو من 
حـديث رواه   لفظ هـذه القاعـدة نـصّ   

ــنّ  ــل الس ــن أه ــي ة ع , ورواه النب
ة عن الإمام علـي الإمامي ×  ومفـاده أن ,

كلّ أمر يلهي الإنسان ويشغله عن ذكر االله 
تعـالى فهـو مـن الميسـر, أي هـو قمــار,      
فيكون حراماً. ومفاد هذا الحـديث حرمـة   
كلّ لهو, لكن الفقهاء لـم يلتزمـوا بـذلك,    

مــور وقــالوا بحرمــة خصــوص بعــض الاُ
هوية من الضـرب بالطبـل والموسـيقى    اللّ

ا والغناء والشطرنج والنرد ونحو ذلك مم ـ
  دلّ عليه الدليل الشرعي بخصوصه, وعـد

  هوية عرفاً.مور اللّمن الاُ
, مصباح الفقاهة ٢٤٤: ١(المكاسب المحرمة للخميني 

  )٧٥: ٢, فتح القدير ١٥٨: ١٦ب الأحكام , مهذ٥٧١ّ: ١

ما أوجب الوضوء فهو بالعمد  كلّ
  والسهو سواء

مفاد هذه الضابطة أن ما ينقض الوضوء 
من البول أو خروج الريح أو النوم وغيرها 

تها للوضوء بين يختلف الحال في ناقضي لا
, لأنّهـا ناقضـة   اًأو سـهو  اًما كانـت عمـد  

ـ  بص ة رف حدوثها بغضّ النظـر عـن كيفي
  حدوثها.

  )٣٤: ١, الام ١١٥: ١ (تذكرة الفقهاء

كلّ ما تجري فيه الإقالة يصح شرط 
  يهالخيار ف

مفاد هذه الضابطة أن العقد الذي يقبل 
الإقالة يقبل شرط الخيـار فيـه مـن بـاب     

 ـ :أولى, فإن الإقالة زوم الحقّـي  هي رفع اللّ
رفـع   وقه, بينما شرط الخيـار ه ـ بعد تحقّ

قـه, ورفـع الشـيء    زوم الحقّي قبل تحقّاللّ
وجوده بالخيار, أسهل من رفعه بعـد   قبل

  وجوده.
  ا العكس وهو (كلّ مـا يصـحشـرط   أم

موقـع   تجري فيه الإقالة) فوقـع الخيار فيه 
  شكال.الإ

  )١٢٢: ١٧, مهذّب الأحكام ٣٩٠: ٤(البيع للخميني 

كلّ ما تقبل فيه شهادة النساء منفردات 
  أربعاً نيعتبر كونه

المعتبر في مفاد هذه الضابطة أن العدد 
أربعـاً؛   شهادة النساء منفردات هو بلوغهن

لأن المعهود في الشرع في باب الشهادات 
اعتبار المرأتين برجـل, والموضـع الـذي    
تقبل فيه شهادة النساء منفردات هـو كـلّ   



   ٢٥٥                    كلّ ما توعد الشرع عليه بخصوصه فإنّه كبيرة

  

موضع يعسر اطّلاع الرجـال عليـه غالبـاً,    
كالولادة والبكارة والثيبوبة وعيوب النسـاء  

  ستهلال المولود.الباطنة والحيض وا
 ــك الوصــي ــن ذل ــال, ويســتثنى م ة بم

, فيثبـت علـى الأشـهر    وميراث المسـتهلّ 
جميع المشهود به بشـهادة أربـع, وثلاثـة    
أرباعــه بشــهادة ثــلاث, ونصــفه بــاثنتين, 

  وربعه بواحدة.
  )٧٧٢: ٢, كفاية الأحكام ٢٦٨: ٤(الخلاف  

د الشرع عليه بخصوصه كلّ ما توع
  فإنّه كبيرة

الضـابطة أن مـا توعـد عليـه     مفاد هذه 
الشارع بالنار من الذنوب والمعاصي فهـو  

 واطكالزنـا والقتـل واللّ ـ   يعد من الكبـائر, 
وغصب الأموال المعصومة وشرب الخمر 

المحصنات  وعقوق الوالدين والربا وقذف
ــات لــك الصــغائر.  , وبخــلاف ذالمؤمن

صرار علـى الصـغائر   وارتكاب الكبائر والإ
مـام الجماعـة   إمعتبرة في بالعدالة ال مخلّ

  وفي الشهود.
وهذه أحد الضوابط التي تذكر للكبيرة, 

كـلّ ذنـب    خـرى, فقيـل:  وهناك ضوابط اُ
عليـه بالعقـاب فـي     توعد االله عـزَّ وجـلَّ  

كلّ ذنب رتّب عليه  , وقيل:الكتاب العزيز
, وقيـل:  الشارع حداً، أو صرح فيه بالوعيد

 معصـية تـؤذن بقلّـة اكتـراث فاعلهـا     كلّ 
كلّ ذنب علم حرمته بدليل  , وقيل:ينبالد

  .قاطع
, ٢٢٤: ١, القواعـد والفوائـد   ٢٤٧: ٥(تحرير الأحكـام  

  )٣٤٤: ١٠, فتح الباري ١٣٨: ١كفاية الأحكام 

جاز أن  ما جاز أن يكون ثمناً كلّ
  اًيكون صداق

     كـلّ مـا يصـح مفاد هـذه الضـابطة أن 
جعله صـداقاً, مـن غيـر     جعله ثمناً يصح

ــين  ,وعــين وديــن ,قليــل وكثيــر فــرق ب
ومعجومنفعة معلومـة كرعايـة   , لل ومؤج

وخياطـة ثـوب   ,ة معلومـة غنمها مد, ورد 
 نعبدها الآبق من موضع معـي , ر ولا يتقـد

 حنيفـة  يمالك وأب, خلافاً له ولا أكثرهأقلّ
أقـل مـا   وقـدراه ب ر الأقـل،  ه مقـد نّإ :فقالا

  .السارقيقطع به 
  )١٦: ٢, بداية المجتهد ٥: ٨(الشرح الكبير لابن قدامة 

كلّ ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن 
  يكون عوضاً

     كـلّ مـا يصـح مفاد هـذه الضـابطة أن 
جعله عوضاً في  جعله ثمناً في البيع يصح

ا كـان بـين العـوض فـي     لمفإنّه  جارة,الإ
، مـن التناسـب   والثمن فـي البيـع   الإجارة
أن يكـون عـوض    جـاز  ا واحـداً نّظُحتّى 



  ٢٥٦                 كلّ ما جاز بيعه جاز رهنه

 

في البيع من عين  الإجارة ما يجوز كونه ثمناً
ــد - المنفعــة ماثلــت ,أو منفعــة  كمنفعــة عب

 ـ  - بمنفعة عبد آخر خرى، أو اُأو منفعـة دار ب
  الدار.منفعة كمنفعة عبد ب خالفت:

ومنع أبو حنيفة إذا لم يختلـف جـنس   
فيـه   الجـنس واحـد فيحـرم    لأن ؛المنفعة

ئة في جنس فيلـزم  يعنده، وهذه نسساء النّ
با.فيه الر  

ــ ــال الإمامي ــي ة: ة والشــافعيوق ــا ف الرب
  .الأعيان لا في المنافع

ــاء   ــذكرة الفقه , ١٠٣: ٧, جــامع المقاصــد ٣١: ١٨(ت
  )١٠: ٦الشرح الكبير لابن قدامة 

  كلّ ما جاز بيعه جاز رهنه
ر: كلّ ما صح) رهنه) بيعه صح  

  السلف فيهكلّ ما جاز بيعه جاز 
مفاد هذه الضابطة أن ما يجوز بيعه من 
الأعيان, يجوز السلَم عليه, لأن السلَم نوع 

ة.من البيع, هذا ما قاله المالكي  
لأن  ؛لكن رفض غيرهم هـذه القاعـدة  

السلَم وهو بيع موصـوف فـي الذمـة وإن    
 بـد  كان من البيع, لكن الغرر فيه أكثر, ولا

من رفع الغرر فيه من ذكر أوصاف المبيع 
  التي ينضبط بها, فليس من الضـرورى أن
يكون كلّ ما يجوز بيعـه مشـاهدة يجـوز    

مـور  بيعه سـلَماً, بـل هنـاك كثيـر مـن الاُ     
م بها إذا لم تضبط بأوصـافها  لَالس يصح لا

  التي تختلف بها قيمة المبيع.
  )٢٨٨: ١١(تذكرة الفقهاء 

الشهادة به جاز الحلف ما جازت  كلّ
  لا فلا عليه وما

مفاد هذه الضابطة أن كـلّ أمـر حسـي    
جازت الشهادة بـه يجـوز الحلـف عليـه,     

هو كـلّ أمـر    :وضابط ما تجوز الشهادة به
ثبتت رؤيتـه بـالعين, مثـل الزنـا وشـرب      
الخمر والقتل والسرقة والغصب والـولادة  

ــت بالتســامع  ــا ثب ــل ,والرضــاع, أو م  :مث
وت والملـك المطلـق ونحـو    النسب والم

 ,ذلك, أو ما يحتاج إلـى الرؤيـة والسـمع   
البيع والنكـاح والفسـوخ والأقـارير,     :مثل

فإن هذه كلّها يجوز الحلف عليها, ومـا لا  
  تجوز الشهادة به لا يجوز الحلف عليه.

؛ مجـال اليمـين أوسـع    أن وذكر بعض
إلى النفي، للأصل،  ةمستند ها في الغالبلأنّ

يراه  فيجوز له الحلف على ما ,فتعتضد به
 ـ   ه، بخط أبيه في دفتره إذا غلـب علـى ظنّ

 فلان أباه، أو غصبه وكذا لو أخبره ثقة بقتل
  .منه، وإن لم تجز له الشهادة به مالاً

  )٤٣١: ٢, المنثور في القواعد ٤٢٢: ١(القواعد والفوائد 



   ٢٥٧                    كلّ ما جعل ذريعةً إلى غرض لا يختصّ بالمباشرة جاز التوكيل فيه

  

 كلّ ما جعل ذريعةً إلى غرض لا يختصّ
  التوكيل فيه بالمباشرة جاز

مفــاد هــذه القاعــدة أن الأعمــال التــي 
ــ ــن أي  يتحقّ ــا م ــرض منه ــل  ق الغ فاع

ــتصّ ولا ــل   تخ ــع العم ــن يق ــرة م بمباش
لمصــلحته, يجــوز التوكيــل فيهــا, كــالبيع 

  يقاعات.جارة وسائر المعاملات والإوالإ
لّ مـا  وهذه القاعـدة قبـال قاعـدة: (ك ـ   

يتعلّق غرض الشـارع بإيقاعـه مـن العبـد     
  ).التوكيل فيهيصح  مباشرةً لا

  )٦٧: ٢للسبزواري  الفقهية , القواعد٢٦: ٣(تحرير الأحكام 

ما حدث على وجه عدم الضمان  كلّ
  كيوجب الضمان بعد ذل لا

مفاد هذه القاعدة أن من فعل فعلاً وهو 
يوجب الضمان في وقته فإنّه لا يترتّـب   لا

بـه  ق موجِعليه الضمان بعد ذلك وإن تحقّ
لصيد او رمى لفي الأثناء, ومثّلوا بذلك بما 

م، أو جعـل  وهو حلال فأصابه وهو محـرِ 
فـي حـال    ل مـثلاً في رأسه ما يقتل القم ـ

  .الإحلال ثم أحرم فقتله ليس عليه شيء
 ة إلـى  وبه قال الحنفية وذهب الشـافعي

  تغليباً للحرام. ؛الضمان
ــام   ــر الأحك ــام  ٤٨: ٢(تحري ــالك الأفه , ٤٤٧: ٢, مس

, ٥٢٤: ١, مغنــي المحتــاج ٢٦١: ١٣ب الأحكــام مهــذّ
  )١٠٣: ٤المبسوط للسرخسي 

  ما حكم االله به فليس بمخطئ كلّ
روايـة وردت   لفظ هذه القاعـدة نـصّ  

 ـ × عن الإمام الكاظم  ئل عـن  حينمـا س
 كـلّ : >×القرعة تخطئ وتصيب, فقـال  
 تحمل ـ< وما حكم االله به فليس بمخطـئ 

على اعتبار القرعة فـي الحكـم الظـاهري    
وقطع النزاع وفصل الخصـومة لا الإصـابة   

ة بالنسبة إلى الحكم الواقعيالدائمي.  
  )٥٠: ٢٠, مهذّب الأحكام ٣٦٣: ١(العناوين 

  كلّ ما حكم به الشرع حكم به العقل
مفـاد هـذه القاعــدة أن الأحكـام التــي    
يحكم بها الشـرع بالضـرورة يحكـم بهـا     

لأن أحكامه تعالى تابعة للمصـالح   ؛العقل
والمفاسد وناشئة عنها, وعليـه فلـو قـدر    
للعقل أن يحيط بجميع ما لـه دخـل فـي    
تشريع الحكم من وجود المقتضيات وفقد 
ــرع    ــه الش ــم ب ــا حك ــم بم ــع لحكَ الموان

  بالضرورة.
  )٢٤٠, مطارح الأنظار: ٥٣٥: ٥صول (تعليقة على معالم الاُ

  به الشرع كلّ ما حكم به العقل حكم
مفاد هذه القاعدة الملازمة بـين حكـم   
العقل وحكم الشرع, فكلّ مـا يحكـم بـه    
العقل يحكم بـه الشـرع, لكـن لـم يبـين      
الفقهاء مرادهم من دليل العقـل تحديـداً,   



  ٢٥٨                 كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع

 

دراك إولا حدود هذه الملازمـة, وحـدود   
العقل, وقـد اختلفـوا فـي ذلـك اختلافـاً      

 يصعب الوصول إلى محصِّلةحتّى شديداً, 
  من كلماتهم.

فعندما يطلقون دليل العقـل, لهـم فـي    
  ذلك ثلاث معان:

ل: الأصل المنتج للحكم الشـرعي,  الأو
  ة وقـبح  مثل حكم العقل بـالبراءة الأصـلي

العقاب بلا بيان, كذلك ما يصـطلح عليـه   
  باستصحاب حال العقل.

الثاني: البحث في الملازمة بـين حكـم   
شرعي وحكم عقلي آخر, كما لـو حكـم   
الشارع بوجوب شيء, فإن العقـل يحكـم   
بوجـوب مقدمتـه, لأنّــه لا يمكـن امتثــال    
الواجب من دون توفير مقدمتـه, وكـذلك   

  ه البحث في وجوب الشيء وحرمـة ضـد
  عقلاً.

دراك العقـل بنفسـه ومباشـرة    إالثالث: 
لحكم الشارع. وفي هذه النقطة بالتحديـد  

  وقع النزاع في حكم العقل.
  ن:ام أمروالثابت من كلماته

ن ما يدركـه العقـل مـن الآراء    أل: والأ
 :مثـل  ,المحمودة التي تطابق عليها العقلاء

حسن العدل وقبح الظلم وحسن الصـدق  
مانة وقبح الخيانة وقبح الكذب وحسن الأ

ونحو ذلك, فكـلّ ذلـك كمـا يحكـم بـه      
العقل يحكم به الشارع؛ لأن الشـارع مـن   

  بل سيدهم. ,العقلاء
ذلـك لا يعـين علـى استكشـاف      لكن

الأحكام الشرعي   ة وتعيين مصـاديقها, فـإن
ة, فذلك أشـبه بمـا   ذلك من المبادئ العام

مصــالح لليذكرونــه مــن تبعيــة الأحكــام 
والمفاسد, فإن أصل التبعية لا غبار عليها, 

دراك المصالح إلكن الكلام كلّ الكلام في 
  والمفاسد.

ينـدرج   لا نالثاني: ما يدركه العقل مم
دراكه ضـرورة  في الآراء المحمودة, مثل إ

التوسع في المعاملات الاقتصادية وتشريع 
عقود جديدة لم تكن موجودة فـي زمـن   

دراكه لوجوب تصـدي الفقيـه   إالشارع, و
باعتباره أكثر النـاس حرصـاً   الاُمة  لشؤون

ا يمكـن أن  على مصالحها, ونحو ذلك مم
القول بالملازمـة  فهنا دراكه العقل, إعى يد

 ـ ة أحكـام الشـارع,   يتنافي مع مبدأ توقيفي
يصـاب   ومع مـا ورد مـن أن ديـن االله لا   

  بالعقول.
لكــن تبقــى كلمــات بعــض الفقهــاء   

وبعض ما يصدر منهم من فتـاوى قـديماً   
وحديثاً تقترب من هذا المعنى, وإن كـان  

     ى العقـل بـل بمسـمى ذلك لـيس بمسـم



   ٢٥٩                    كلّ ما تصح النيابة فيه تصح فيه الولاية

  

مـن  المصلحة أو الضـرورة ونحـو ذلـك    
, فتــراهم يرتّبــون الحكــم علــى اوينالعنــ

  بعض المصالح ويحكمون على طبقها.
ــن   وهــذا فــي المعــاملات ونحوهــا م
الأحكام المعقولة المعنـى, أمـا العبـادات    

ــالح ــاف    جك ــيام والاعتك ــه والص بأركان
  مسرح للعقل فيها أصلاً. فلا

ة لــم والملاحـظ أن فقهــاء أهـل الســنّ  
ة باعتبـاره  الإمامي ـيذكروا العقل كما ذكره 

ة ة الأحكـام الشـرعي  الدليل الرابع من أدلّ ـ
جماع, ومع ذلـك  ة والإبعد الكتاب والسنّ

ــان   ــر اســتناداً للعقــل وإن ك تجــدهم أكث
, وبعنوان المصالح بعنوان الاستحسان تارةً

خرى, وأوسـع تلـك العنوانـات    المرسلة اُ
  العمل بالقياس.
صـول  , ا٦٠ُ: ٣صول , فوائد الا٣٣٧ُ(الفصول الغروية: 

ــر  ــه للمظف ــباح الا١٢٨ُ: ٤-٣الفق ــول , مص , ٥٥: ٢ص
, مائة قاعـدة فقهيـة   ٢٧٩صول العامة للفقه المقارن: الاُ

  )٢٦٨للمصطفوي: 

  فيه الولاية النيابة فيه تصح ّتصحكلّ ما 
مفاد هذه القاعدة أن متعلّق ولاية الولي 
ــال     ــي ح ــرعي ف ــاكم الش ــة الح أو ولاي

مـور  ا هي في الاُمإنّ, الضرورة وفقد الولي
النيابة  النيابة فيها, أما ما لا تصح صحتالتي 

  فيها فلا تكون متعلّقاً للولاية.

ضابط ما تصح فيه النيابة  وذكر الفقهاء أن
 يختصّ  ما جعل ذريعة إلى غرض لاهو كلّ 

 ,والـرهن  ,وقـبض الـثمن   كـالبيع  ,بالمباشرة
ــة ,والصــلح  ,والشــركة ,والضــمان ,والحوال
 ,بالشــفعة وفـي الأخـذ   ,والعاريـة  ,والوكالـة 
 ,وعقد النكاح ,الصدقاتو ,والوديعة ,والإبراء

واستيفاء  ,والخلع والطلاق ,وفرض الصداق
  .ياتوقبض الد ,القصاص

 ا ما لا تصحكـلّ   :فضابطهفيه النيابة  أم
ف ق قصد الشارع بإيقاعه من المكلّما تعلّ

جـازت  كالطهارة مع القدرة، وإن  ,مباشرة
 ,النيابة في غسل الأعضـاء عنـد الضـرورة   

وكذا الصـوم   ,اًالواجبة ما دام حي والصلاة
 ,والاعتكاف والحج الواجـب مـع القـدرة   

والقسم بـين   ,والغصب, يمان والنذوروالأ
هـار  ظوال ,اعاًتن استمه يتضملأنّ ؛الزوجات

والالتقاط  ,والجناية ,ةالعد وقضاء ,عانواللّ
والاحتطاب والاحتشاش، وإقامة الشـهادة  

  .الشهادة إلا على وجه الشهادة على
 , القواعد٤٢٨: ٢, شرائع الإسلام ١٨٣: ٥(أنوار الفقاهة 

  )٦٨: ٢للسبزواري  الفقهية

صل فيه ته لعبادة فالأما ثبت جزئي كلّ
  ة نيالرك

ة)(ر: أصالة الركني  



  ٢٦٠                 كلّ ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد

 

 بعد ما تفرغ من ما شككت فيه كلّ
  صلاتك فامض ولا تعد

روايـة وردت   لفظ هذه القاعـدة نـصّ  
, ومفادهــا أن مــا ×عــن الإمــام البــاقر 

فيه من أفعال الصلاة لا تلتفت إليـه   تشك
إذا فرغت من صلاتك, أو إذا شككت في 
جزء بعدما انتقلت عنه وتجاوزتـه, وهـذا   
المعنى مايصطلح عليـه بقاعـدة: (الفـراغ)    

  وبقاعدة: (التجاوز), وقد تقدمتا.
ــيعة   ــرى الش ــرة  ٦١: ٤(ذك ــدائق الناض , ٣٩٢: ٢, الح

  )١٩٩مستقصى مدارك القواعد: 

  إجارته إعارته صح ما صح كلّ
إ (ر: كلّ عين يصحجارتها)إ عارتها يصح  

أن  صح أن يكون مهراً ما صح كلّ
  عفي الخل يكون فداءً

مفاد هذه الضـابطة أن كـلّ مـا يجـوز     
أن يجعل فديـة   جعله مهراً من مال يصح

     أن  في الخلـع, ومـن المعلـوم أنّـه يصـح
 يجعل المهر عيناً أو منفعة أو ديناً, فيصـح 

 ومقتضاه أن أن يجعل ذلك عوض الخلع.
أن  لا يصـح  يكون مهراً أن يصح كلّ ما لا

  .يكون فداء
, ٣٨٠: ٢, كفايــة الأحكــام ٦١٤: ٣ســلام (شــرائع الإ 

  )١٩: ٣٣جواهر الكلام 

كان أو  أن يملك عيناً ما صح كلّ
إمهاره منفعة يصح  

جعل المهر  مفاد هذه الضابطة أنّه يصح
عيناً, كدراهم أو دنانير, أو سلعة, أو منفعة 
كتعليم صنعة أو سورة أو علم غير واجب 

أو شـعر أو   والآداب من الحكـم  يءأو ش
  . لة المقصودةغيرها من الأعمال المحلَّ

  )٣٤١: ٥(الروضة البهية 

  استثناؤه صح منفرداً بيعه ما صح كلّ
مفـاد هـذه الضـابطة أن الشـيء الـذي      

يصــح اســتثناؤه مــن  بيعــه منفــرداً يصــح
، ة إلا ربعها مشـاعاً بيع الداب فيصحالمبيع, 

منفرداً بيعه  وما لا يصحاستثناؤه لا يصح, 
جزاء غيـر  إذ الأ ؛بيعها إلا رأسها فلا يصح

  .مشاعاً تن كانإو ةمعلوم
  )١١٧: ٢(التنقيح الرائع 

  كلّ ما صح بيعه صح رهنه وما لا فلا 
القاعـدة فـي طردهـا أن مـا      مفاد هذه

يصح  أن  بيعه من الأعيان بالضرورة يصـح
يكون رهناً, فالأعيان التي يقع عليها البيـع  

أن تقع رهناً. يصح  
 ما لا يصـح أن  ومفادها في عكسها أن

ــاً,  يقــع عليــه البيــع لا يصــح جعلــه رهن
  كالمنافع فإنّـه لا يصـح    بيعهـا فـلا يصـح 



   ٢٦١                     كلّ ما صح ضمانه صح الرهن عليه وبالعكس

  

مـن   استيفاء الحقرهنها, فإن فائدة الرهن 
 العين المرهونة إذا لم يـؤد   الـراهن الحـق 

تـه, فـلا يمكـن الاسـتفادة مـن      الذي بذم
  ة بيعهـا فـلا يمكــن   المنـافع؛ لعـدم صــح
  الاستفادة من رهنها.

نعم وقع استثناء لهذه القاعدة في الدين 
فإنّه يصح  رهنـه؛   بيعه ومع ذلك لا يصـح

  لاختصاص الرهن بالأعيان.
ــر ٢٧٦: الفقهيــة(نضــد القواعــد  ــة, تحري , ٢٢٤: ١ المجلّ
  )٥٠: ١, تكملة حاشية رد المحتار ٨٢: ٢١مهذب الأحكام 

كلّ ما صح ضمانه صح الرهن عليه 
  وبالعكس

الـرهن   مفاد هذه الضابطة بيان ما يصح
على العين المضمونة  عليه, فهو إنّما يصح

ة المكلّف, والمراد بكونها مضمونة في ذم
هي مضمونة شأناً وإن لم تكن داخلة في 

 الضـمان علـى   ف فعلاً, فيصـح ذمة المكلّ
الأعيان المضمونة في يد الغير إما بحكـم  

ــالمبيع ــد ك ــد   أو العق ــمان الي ــم ض بحك
ــتعار المضـــمون    ــوب والمسـ كالمغصـ

وكـلّ أمانـة    ,السـوم  والمأخوذ على جهة
الـرهن   فيصـح  ,فرط فيها وبقيـت بعينهـا  

الرهن على الأعيان التـي   لا يصح, وعليها
كالوديعـة والعاريـة غيـر     ليست مضمونةً،

المضمونة والمسـتأجرة وغيـر ذلـك مـن     

ليست ثابتة في الذمة عينـاً   الأمانات؛ لأنّها
  قال مالك. وبه. ولا قيمةً

ــو حنيفــة: كــلّ عــين كانــت   وقــال أب
يريد  مضمونةً بنفسها جاز أخذ الرهن بها،

ن المبيع يجوز ما يضمن بمثله أو قيمته؛ لأ
  مضمون بفساد العقد. أخذ الرهن به؛ لأنّه

 ةجماعــة مــن الإماميـ ـ  عنــمهــذا و
الشافعي من أخذ الـرهن علـى الأعيـان    و

ــب  ــمونة، كالغص ــين   المض ــثمن المع وال
جرة المعينة؛ لأن العين قبل هلاكها في والاُ
, فـالرهن عنـدهم   الذمـة  تثبت فـي  لا يده

إنّما يصح العين.ين لا على الد  
ــاء   ــذكرة الفقه ــام ١٧٥: ١٣(ت , ٢٨: ٤, مســالك الأفه

  )٣٥١: ٤, المغني ٢٩٦: ٣روضة الطالبين 

  كلّ ما صح وقفه صح إعماره
 العين التي يصـح مفاد هذه الضابطة أن 

جعلها عمرى, وضابط الوقف  وقفها يصح
عقـار  ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كال

ذلك مما يصـح  حيوان، وغير الو ثاث،الأو
  .الانتفاع به مع بقاء عينه

  )١٤٦: ٢٨, جواهر الكلام ٣٢٤: ٣(تحرير الأحكام 

  كلّ ما صحت إجارته صحت إعارته
جـارة  مفاد هذه الضـابطة أن متعلّـق الإ  

والعارية شيء واحد, وهو منـافع الشـيء,   



  ٢٦٢                 كلّ ما غلب االله عليه فاالله أولى بالعذر

 

وهذه المنافع تبع للعين, وهذه العين كمـا  
إ تصحعارتها, إ جارتها تصح غاية الأمر أن

جارة تمليك المنافع بعـوض, والعاريـة   الإ
  بلا عوض.

: ١ المجلّـة , تحريـر  ٦٧: ١٠والبرهـان   الفائدة(مجمع 
٢٢٣(  

كلّ ما غلب االله عليه فاالله أولى 
  بالعذر

مفاد هـذه القاعـدة أن مـا يرجـع إليـه      
بادات تسقط بـأدنى  تعالى من طاعات وع

غماء ونحو ذلك, ولذا عذر من مرض أو إ
أن الأصل في كلّ ما غلب اللَّه عليه ذكروا 

ــدارك والقضــاء   عــن, فعــدم وجــوب الت
قال: قلـت لأبـي عبـد االله     ,موسى بن بكر

يومين أو  أو : الرجل يغمى عليه يوماً×
كـم   ,ذلـك  الثلاثة أو الأربعة أو أكثر مـن 

خبـرك بمـا   اُ ألا> يقضي من صلاته؟ قـال: 
كلّ ما غلب االله > :اء؟يجمع لك هذه الأشي

   .<أعذر لعبده عليه من أمر فاالله
 ـ ه قـال:  عن مرازم بن حكيم الأزدي أنّ

ل فيها، فقلـت  أشهر لم أتنفّ مرضت أربعة
 لـيس عليـك  >فقـال:   ,×لأبي عبـد االله  

المريض ليس كالصحيح، كلّ ما  قضاء، إن
 .<بالعذر غلب االله عليه فاالله أولى

قال:  ×أبا عبد االله  وزاد فيه غيره أن
من الأبواب التي يفتح كلّ باب منهـا   هذا>

  .<ألف باب
, الحــدائق ٤٧١: ٩, مصــابيح الظـلام  ٤١٣: ٢(المعتبـر  
  )١٥٢: ١الناضرة 

ما فرض االله تعالى عليك فإعلانه  كلّ
 عاًما كان تطو وكلّ, أفضل من إسراره

  فإسراره أفضل من إعلانه
روايـة رويـت    لفظ هذه القاعدة نـصّ 

ــادق   ــام الص ــن الإم ــا أن ×ع , ومفاده
ة مـن الصـلاة والصـدقة    الواجبات الشرعي

الواجبة ونحوهمـا ينبغـي فيهـا الإعـلان,     
بينما المندوبات من الصـدقات المندوبـة   

وقـال بعـض    ونحوها ينبغي فيها الإسرار.
يـة التـي   وهذه مـن القواعـد الكلّ  الفقهاء: 

كانت  تجري في جميع المندوبات إلا إذا
  .قرينة معتبرة على الخلاف

ــة   ــدقة المندوب ــاء أن الص ــر الفقه وذك
هم إلا أن يتّ الإسرار فيها أفضل من الجهر,

للتهمـة،   دفعـاً  ؛في ترك المواساة فيظهرها
علـى   اًض ـالناس بـه تحري  أو يقصد اقتداء

 ؛ا الواجبة فإظهارها أفضـل م, أنفع الفقراء
إالرياء  قلعدم تطر  ق إلـى  ليها كمـا يتطـر



   ٢٦٣                    كلّ ما في الحي من التقدير كذلك في الميت بالنسبة

  

المندوبة، ولاستحباب حملها إلـى الإمـام   
  .للكتمان غالباً المنافي

, مستقصى مـدارك القواعـد:   ٣٧٤: ٣(رياض المسائل 
, تفســير ١٢٥: ٢٢و ١٣٢: ٩ب الأحكــام , مهــذ٢٣١ّ

  )١٥٦: ٦, المحلّى ٣٤٩: ٣البيضاوي 

من التقدير كذلك  كلّ ما في الحي
ت بالنسبةفي المي  

الجنايــة علــى  مفــاد هــذه القاعــدة أن
المي  ت كالجناية على الحي, غاية الأمـر أن

دية الجناية على الميت ع يـة مائـة   شـر الد
كدية الجنـين التـام الخلقـة قبـل أن     دينار 

, وقطع كلّ عضو منه بحسـابه  لجه الروحت
ية.من الد  

ــن   ــد ورد ع ــي وق االله  نأ: النب
م منحر تاًالمسلم مي ـ  ما حر اً, مـه منـه حي

 ـ>: ×الصادق كذلك ورد عن الإمام   ىأب
وكسـرك   ,بـالمؤمن إلا خيـراً   االله أن يظن

  .<سواء تاًومي اًحي عظامه
ولم يوافقنا في ذلك أحد قال الطوسي: 

  .من الفقهاء، ولم يوجبوا فيه شيئاً
ب , المهذ٣٣٣ّ: ٢٩, مهذّب الأحكام ٢٩٩: ٥(الخلاف 

  )٤٧٨: ٧للسبزواري  الفقهية , القواعد٣٨٥: ٥البارع 

 ما فيه التعزير من حقوق االله سبحانه لّك
  تينمر يثبت بشاهدين أو الإقرار

معصية لم يرد فيها  عقوبة لكلّ :التعزير
كلّ مـن فعـل    مقدر في الشريعة, ومورده

وكـان مـن الكبـائر    أو ترك واجباً ماًمحر ,
وتقـديره  , فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد

فـي   الحر ولكن لا يبلغ به حد ,إلى الإمام
المائة وهو الحر, العبد فـي العبـد    ولا حد

, ويثبـت ذلـك بشـاهدين    وهو الأربعـون 
تين, وذهب البعض إلى كفاية وبالإقرار مر

قـرار العقـلاء علـى    لعموم: (إ ؛ةقرار مرالإ
  أنفسهم جائز).

  ) ٤٤٧: ٤١, جواهر الكلام ٩٤٨: ٤سلام (شرائع الإ

ا بطرف ومأو  ير بالنفسغرما فيه تكلّ 
الجراحات  من يمكن استيفاء المثل فيه  لا

  يجوز فيه القصاص لا
ــوز     ــا يج ــابطة أن م ــذه الض ــاد ه مف
القصاص فيه من الجراحات هو ما أمكـن  
فيه ذلك, أما إذا لم يمكن ذلك بـأن كـان   
القصاص موجباً للتغرير بالنفس أو العضو 
ولا يؤمن معه السلامة في النفس والعضو, 
أو تعذّر استيفاء المثل؛ لعدم إمكان ضـبط  
موضع القصاص أثناء الاستيفاء, فلا يجوز 

ــه,   ــك كلّ ــي ذل ــاص ف ــة  القص كالمأموم
  .لة وكسر العظاموالجائفة والهاشمة والمنقّ

جرح يمكـن اسـتيفاء   ويقابل ذلك كلّ 
 ,بـنفس أو طـرف   ير فيهغرالمثل فيه ولا ت

, الــنفس والأطــراف معــه غالبــة وســلامة
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 يقدح احتمال السراية إلـى الـنفس أو   ولا
, فيجوز في مثله الطرف على خلاف العادة

  القصاص. 
ــام  ــر الأحك ــام ٥٠٨: ٥(تحري ــف اللث , ٢٢٢: ١١, كش

  )٤٢٠: ٩المغني 

جل من الأعضاء ما فيه دية الر كلّ
  والجراح فيه من المرأة ديتها

مفاد هذه القاعدة أن نسبة ديـة أعضـاء   
, هـي  ابالنسبة إلى ديته ـ اوجراحاته مرأةال

دية أعضاء الرجـل وجراحاتـه   نفس نسبة 
, ففي دية يد الرجل نصف ديتـه,  إلى ديته

كذلك هي النسبة بالنسبة إلى ديتها, كذلك 
وهـي   -الجلـد   شقتالحارصة وهي التي 

اميــة الد- وفيهــا عشــر عيــةشــر الد ,ثــم 
وفيهـا   -حـم اللّ عالتي تبضوهي  -الباضعة

شــرهاخمــس ع , وهــي  -المتلاحمــةثــم
شـر  مـس ع وفيهـا خُ  -حـم النافذة في اللّ

وعشر عيةشر الد فالنسبة واحدة رغم أن ,
  .دية المرأة هي على النصف من دية الرجل

, ٣٥٣: ٤٣, جـواهر الكــلام  ٦٢١: ٥(تحريـر الأحكـام   
  )١١٤: ٣تحفة الفقهاء 

كلّ ما كان جنسه مكيلاً أو موزوناً حرم 
  فيه التفاضل

ــا فــي هــذه  الضــابطة فــي حرمــة الرب
ما يباع  الأجناس المكيلة والموزونة, فكلّ

كيلاً أو وزناً يحرم التفاضل فيه, ولا يحرم 
  التفاضل فيما يباع عداً أو ذرعاً.

والمرجع في تعيين المكيل والمـوزون  
 عرف كلّ بلد, فما يباع كيلاً أو وزنـاً فـي  

بلد يجـري عليـه حكمـه, وإن كـان فـي      
  ير ذلك, وكذا العكس.عرف غيرهم غ

يروانـي  , حاشية المكاسب للإ٣٠٧: ٢(تحرير الأحكام 
١٩٩: ١(  

كلّ ما كان حرزاً لغيره فهو في نفسه 
  حرز

مفــاد هــذه الضــابطة أن الحــرز الــذي 
تحرز بـه الأمـوال مـن بيـت أو صـندوق      
ونحو ذلك, فإنّها كما تكون حرزاً لغيرهـا  
تكون حرزاً لنفسها, فلو هدم مـن حـائط   

ر ما قيمته نصاباً, أو سرق بـاب الـدار   الدا
طـع بـه, كـذلك لـو     وكانت قيمته نصاباً قُ

  سرق الصندوق.
  )٦٠٤: ١٠(كشف اللثام 

  سقاطفهو قابل للإ اًكلّ ما كان حقّ
  سقاط الحقوق نافذ)(ر: إ

من حقوق الآدميين  اًحقّ ما كان كلّ
  بالشاهد واليمينيثبت 

مفاد هذه القاعدة أن حقـوق الآدميـين   
سواء كانت مالاً صرفاً كالقرض والغصب, 
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ــك, أم المقصــود منهــا المــال,   ونحــو ذل
البيـع والصـرف    :ة مثـل كالمعاملات المالي

ــ ــراض   والس ــارة والق ــلح والإج لم والص
, والجنايــات ةوالهبــة والوصــي ةوالمســاقا

والضمانات ونحوهمـا, أو لـم تكـن مـالاً     
القـذف ونحـو ذلـك, تثبـت      حقك ,أصلاً

  بالشاهد الواحد واليمين.
ــى    ــلاف مبن ــي خ ــابطة ه ــذه الض وه

اخرى المشهور الذي أسس لذلك ضابطة 
أو المقصود منه  ما كان مالاًكلّ ( :أنوهي 

, ومـا  ه يثبـت بالشـاهد واليمـين   المال فإنّ
فإنّـه   ولا المقصـود منـه المـال    ليس مالاً

  .)يثبت بالشاهد واليمين لا
ــ ــذلك صــاحب الجــواهر  نع ــن ب م آم
  ق النجفي.المحقّ

: ٥, فقه الإمام جعفر الصـادق  ١٦٥: ٤١(جواهر الكلام 
١٥٧(  

اً من حقوق االله تعالى كلّ ما كان حقّ
  يثبت بالشاهد واليمين لا

مفاد هذه الضابطة أن حقوق االله تعـالى  
ولا تقبل فيه  تثبت بشاهد واحد ويمين لا

, اتولا منضـم ، لا منفردات النساء إطلاقاً
من شهادة رجلين بها, و بل لا بداللَّه  حق

كـالخمس والزكــاة   -علـى نـوعين: مــالي  
 وغيـر مـالي كحـد    -اراتوالنذور والكفّ ـ

القـذف، وهـو    الارتداد عن الإسلام، وحد
أن يرمي شخص آخـر بالزنـا أو اللـواط،    

السرقة، والزنا واللواط والسحق وحد.  
: ٥الإمام جعفـر الصـادق   , فقه ٧٦٨: ٢(كفاية الأحكام 

١٥٧(  

ثكلّ ما كان حقّاً يور  
  (ر: الحقوق تورث كما يورث المال)

ية كان في ما كان في إتلافه الد كلّ
  يةالد اثلث لل منهالشّ

مفاد هذه القاعدة أن دية شـلل العضـو   
تلـف,  ديته المقدرة لـو قطـع أو اُ   ي ثلثاه

 شلّت كان عليه ثلثـا حتّى فلو ضرب يده 
ديتها وهي النصـف, كـذلك شـلل السـن     

جـل وغيرهـا مـن الأعضـاء,     والأنف والرِ
  لل ثلث ديتها.وفي قطعها بعد الشّ

ن مـا وجبـت   إوعند فقهاء المـذاهب:  
ديتــه بقطعــه وجبــت ديتــه بشــلله؛ لأنّــه 

  ة كما لو قطع.لل فاتت منفعته الأصليبالشّ
ــام  ــلام ٣٦٣: ١١(كشــف اللث , ٢٥٧: ٤٣, جــواهر الك

, المبسوط ١٢١: ١٩, المجموع ٤٦٢: ٧ الفقهية القواعد
  )٥٨٤: ٩, الشرح الكبير لابن قدامة ٧٣: ٢٦للسرخسي 

  عاقبته عاقبة الخمر فهو خمركان ما  كلّ
  (ر: كلّ مسكر خمر)
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ما كان في أصل الخلقة فزاد أو  كلّ
  عيب نقص فهو

روايـة وردت   ولفظ هذه القاعدة نـصّ 
 النبـي  عـن   ×عن الإمام الباقر 

في بيان ضابط العيب الذي يوجب خيـار  
و العيب, فذكرت أن ضابطه هو كـلّ عض ـ 

صـبع  زاد أو نقص عن أصل الخلقـة, فالإ 
الناقصة عيـب, كـذلك زيادتهـا, وكـذلك     

يكون على ركبها شعر؛ لأن عدم  المرأة لا
ثله عيب وإن كان النـاس تجتهـد   وجود م

الخصاء عيب مع إيجابه كذلك  زالته,في إ
  في العبيد. ةليزيادة الما

  )٢٥٧: ٨, رياض المسائل ١٨٩: ١١(تذكرة الفقهاء 

ية ما كان في البدن واحد ففيه الد كلّ
وكل ما كان اثنان ففي كلّ واحد منهما 

يةنصف الد  
لفظ هذه القاعدة مأخوذ من قول الإمام 

نسـان  مـا كـان فـي الإ    كلّ> :×الصادق 
وفـي أحـدهما نصـف     ية،ثنان ففيهما الدا

الد    يـة ية، وما كـان فيـه واحـد ففيـه الد>. 
والمنـافع  ومفاد هذه القاعدة أن الأعضـاء  

 -نسـان واحـد  إذا كان منهـا فـي بـدن الإ   
ــالأنف واللّ ــلب  ك ــذكر والص ــان وال  -س

 ـا    فالجناية عليها توجـب الديـة كاملـة, أم
لمنافع التي يكون منها في بدن الأعضاء وا

ن يذنن والاُين والرجليثنان, كاليداالإنسان 
ية, وفي واحـد  ن ففيهما جميعاً الديوالعين

  منهما النصف.
  كذلك القاعدة عند فقهاء المـذاهب أن

واحـد   يءنسان منه ش ـما في الإمن أتلف 
ففي كلّ واحـد   نشيئا وما فيه ,يةففيه الد

يةمنهما نصف الد.  
: ٤, التنقيح الرائـع  ١٤٣, نزهة الناظر: ٤٩٧: ٢(السرائر 

ــائل  ٤٩٤ ــاض المس ــد٢٩٩: ١٤, ري ــة , القواع الفقهي 
 الفقهية , الموسوعة٥٨٤: ٩, المغني ٤٥٠: ٧للسبزواري 

  )٦٤: ٢١الكويتية 

ما كان فيه حلال وحرام فهو لك  كلّ
  تعرف الحرام بعينهحتّى حلال 

حديث ورد عن  لفظ هذه القاعدة نصّ
, ومفادهـا أن الأصـل   ×الإمام الصادق 

دليل  يدلّحتّى  في الأشياء الإباحة والحلّ
في حرمة شيء أو  على التحريم, فلو شك

حلّه ولم تكن هناك شبهة أو كانـت لكـن   
لم تكن بين أفراد محصورة, يجـوز البنـاء   

  .على الحلّ
-كلّ صنف فيه طـاهر وفيـه نجـس    ف

ــدم ــبن   كال ــاء والل ــم والم ــول واللّح والب
مما لم يميز الشارع بـين فرديـه    -والجبن
نّـه نجـس،   أتعلم حتّى فهو طاهر  ,بعلامة

وكذلك كلّ صنف فيه حلال وحرام ممـا  
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فهو لك  ,لم يميز الشارع بين فرديه بعلامة
  أنّه حرام بعينه.حتّى حلال 

ويستثنى من هذه القاعدة مـا لـو كـان    
 :مثل ,هناك أصل موضوعي اقتضى الحرمة

من  بد حم إذا لم يكن مذكّى, فلاحرمة اللّ
  ه.في القطع بتذكيته ولا يكفي أصل الحلّ

وبحث الفقهاء في أن القاعدة المذكورة 
ة أم أنّهــا هــل تشــمل الشــبهات الحكميــ

  ة.بالموضوعي تختصّ
, الحدائق ٢٩٥: ١, جواهر الكلام ١٣٥صول: (جامعة الاُ

  )١٤٠: ١الناضرة 

  حرام فبيضه حرام كان لحمه ما كلّ
  (ر: تبعية البيض واللبن للحيوان)

مام فيه الولاية فللفقيه ما كان للنبي والإ كلّ
خرجه ألا ما إذلك  اًيضأالجامع للشرائط 

ليلالد  
ــدة أن الاُ  ــذه القاع ــاد ه ــي مف ــور الت م

والإمـام ثابتـة للفقيـه أيضـاً,     النبي يتولاها 
يـة  لهما السـلطة الماد   والإمامالنبي ف

ة, ة والاقتصـادي السياسيالاُمة  بتدبير شؤون
  ة ولهما السـلطة التشـريعي القـوانين   بسـن

ــلّ ــنظم, وك  ــ وال ــذه الصــلاحيات ثابت  ةه
الـة علـى   ة الدللفقيه أيضاً, بمقتضى الأدلّ ـ

  ولاية الفقيه في ذلك.

مـا   ي بيـان ذلـك  وجدته ف وأبلغ نصّ
ت (ذكــره الشــيخ علــي كاشــف الغطــاء  

ــال: >حيــث  )هـــ ١٣٥٠ ــه ق فيثبــت للفقي
الجامع للشرائط في عصر الغيبـة المقـدار   

 ـ   ,×الثابت للإمام  ةمـن السـلطة الديني, 
ـ  ,ةوالسلطنة الزمني مـور  ة لاُوالولايـة العام

والرئاسة المطلقة والزعامة الشاملة  ,الناس
 ,تدبير شؤون المسلمين العامة فيما يخصّ

الداخليةة والخارجي, الدينيوما  ,ةة والدنيوي
ف عليـه نظـم   وما يتوقّ ,يرجع لمصالحهم

بالنحو  ,فسادورفع ال ,وانتظام العباد ,البلاد
ففي المـوارد التـي    ,الذي هو ثابت للإمام

ذن لإمام الإذن فيها يكون للفقيه الإيكون ل
وفــي المــوارد التـي يكــون للإمــام   ,فيهـا 
فقـد ف فيهـا يكـون للفقيـه ذلـك،     التصر 

جعل اللَّه تعالى للفقيـه الجـامع للشـرائط    
كـلّ مـا جعلـه     ,في عصر الغيبـة الكبـرى  

يرجع إليه  ,مامإبما هو  ×تعالى للإمام 
لا بمـا   ودنيـاً  دينـاً  ,ةفي شؤون تدبير الملّ

  .غ لأحكام اللَّههو مبلّ
ما جعل اللَّه تعالى للفقيـه كـلّ مـا    نّإو 

من حيث رئاسته علـى   ×جعله للإمام 
 ,وسـلطنته علـى سـائر العبـاد     ,ة الأنامكافّ

 ,ةم ـوإمامته لقيادة الاُ ,ةمور الملّوإدارته لاُ
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 ـلتنفيذ القـوانين   وتـدبير الشـؤون    ,ةالديني
ةالحيوي, ـ والفقهاء عب ة روا عن هـذه الحيثي

وهي التي من آثارها  ,بالولاية ×للإمام 
وقبض ما يعود لمصـالح   ,الإفتاء والقضاء

كــأموال الخــراج والمقاســمة  ,المســلمين
ة والنـــذور والجزيـــة والأوقـــاف العامـــ

والصدقات ومجهول المالك واللقطة قبـل  
مـن   ×ما يعود للإمام  التعريف، وقبض

رث مـن  إمام والأنفـال و الإ كحق ,الأموال
والــولي للوصــايا مــع فقــد , وارث لــه لا

ــولّ  ,الوصــي ــد المت ــع فق ــاف م ي، وللأوق
وحفظ أموال الغائبين واليتامى والمجانين 

ف بما فيه المصلحة لهم والسفهاء والتصر
 ,أو نحــو ذلــك أو بيعــاً أو إجــارةً حفظــاً

ونصـب الـولاة علـى     ,وجعل بيت المـال 
الأمصار والوكلاء والنواب والعمر ال المعب

وتجنيـد   ,عنهم في لسان الفقهـاء بالأمنـاء  
الجنود والشرطة للجهـاد ولحفـظ الثغـور    

 وإقامـة   ,يات وحمايـة الـدين  ومنع التعـد
والتعزيرات علـى   ,الحدود على المعاصي

 ,عاشتهم وتقـدير أرزاقهـم  إو ,المخالفات
ونصـب القضـاة لرفـع     ,وتعيـين رواتـبهم  

الخصومات، وحمل الناس على مصالحهم 
الدينيوالتـدليس   كمنع الغـشّ  ,ةة والدنيوي

وكمنع  ,في المعايش والمكاييل والموازين
ــع أهــل  ,المضــايقات فــي الطرقــات ومن

 ,الوسائط من تحميلها أكثـر مـن قابليتهـا   
أو  ,والحكم على المباني المتداعية بهدمها

 ,ررها علـى السـابلة  ض ـع من إزالة ما يتوقّ
وإجبـار   ,ة وامامـة الصـلاة  وضرب السـكّ 

ة الممتنـــع عـــن أداء الحقـــوق الخالقيـــ
 ,وقيامــه مقامــه فــي أدائهــا ,ةوالمخلوقيــ

ــى الأداء   ــراهن عل ــر وال ــار المحتك وإجب
وإجبــار الشــريك علــى القســمة  ,والبيــع

وإجبار الممتنع عن حضور مجلس الترافع 
وتعيـين يـوم    ,ير الحـج يوتس ,والخصومة

 ,والجهـاد فـي سـبيل اللَّـه     ,الأهلـة  طلوع
وحفـر   ,وفـتح الطـرق   ,وإصلاح الجسور

ــرع ــفيات  ,الت ــنع المستش ــة  ,وص وسياس
 ,وإعطــاء الرايــة والعلــم واللــواء ,ةالرعيــ

والأمر بالمعروف والنهي  ,وتقسيم الغنيمة
  .<عن المنكر

وناقش حبيب االله الكاشاني فـي هـذه    
ة صـول الشـرعي  لاُمقتضـى ا الكلّية وقـال:  

لا مـا خـرج   إحد على غيـره  أعدم ولاية 
ليلبالد.  

, العناوين ١٤٦, القواعد الستة عشر: ٥٣٦(عوائد الأيام: 
, دراسـات فـي ولايـة    ٣٤٠: ١, النور السـاطع  ٥٦٢: ٢

  )٢٧٤, مستقصى مدارك القواعد: ٨٥: ١الفقيه 



   ٢٦٩                    كلّ ما كان مالاً أو المقصود منه المال فإنّه يثبت بالشاهد واليمين

  

أو المقصود منه المال  ما كان مالاً كلّ
  واليمينه يثبت بالشاهد فإنّ

مفــاد هــذه الضــابطة أنّــه عنــد النــزاع 
والخصومة في أمر مالي أو المقصود منـه  

 اً يثبـت بشـاهد واحـد    المال, فإنّه قضـائي
 ,والغصــب القــرض هـو فالمــال ويمـين,  

عقـود المعاوضـات    والمقصود منه المـال 
 والصـــلح ,لمالبيع والصـــرف والســـكـــ

ــاقا  ــارات والمسـ ــمانات  ,ةوالإجـ والضـ
 راض والـرهن والوقـف  ق ـوال ,والحوالات

والجناية التي توجـب  ,ة له لا إليهوالوصي 
ــال ــداًع الم ــ م ــت أو خط ــة جكال أًكان ائف

ونحـو   عمـداً  عبـداً  وقتل الحر ,والمأمومة
خرى للآدميـين التـي   . أما الحقوق الاُذلك

ــ ــت م ــال  ليس ــا الم ــود منه الاً ولا المقص
تثبت بالشاهد واليمين بناء على هـذه   فلا

  وفاقاً للمشهور.الضابطة, 
مـا   كـلّ ( ق النجفي بأننعم آمن المحقّ

ــ كــان ــين  اًحقّ يثبــت مــن حقــوق الآدمي
كـن مـالاً أو   ي) وإن لـم  بالشاهد واليمـين 

المقصود منها المال. وقد تقدم ذلـك فـي   
  القاعدة.
, جـواهر  ١٣٧: ١٠, كشف اللثـام  ١١٥: ٢(السرائر 

ــتح الوهــاب ١٦٥: ٤١ الكــلام ــاع , الإ٣٨٩: ٢, ف قن
, رسالة ابن أبي زيـد القيروانـي:   ٢٨٣: ٢للشربيني 

  )٨: ١٢, المغني ٦٠٧

ما كان من شلل فهو على الثلث من  لّك
  دية الصحاح 

روايـة وردت  نـصّ  لفظ هذه الضابطة 
, ومفادها أن الجناية ×عن الإمام الباقر 

على العضو المشلول توجب ثلث ديته لو 
اً, فلو قطع اليـد أو الرجـل أو   كان صحيح

صبع أو السن الشلاء, ففيـه ثلـث ديـة    الإ
  ذلك العضو.

ة, وذهـب فقهـاء   ماميهذا عند فقهاء الإ
المذاهب إلى قولين: قول بالثلـث, وقـول   

  بالحكومة.
, ٢٥٠: ١٤, ريــاض المســائل ٣٠٤(المختصــر النــافع: 

  )٦٣٦: ٩, المغني ٢٧٠

كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا 
  بأس بالصلاة فيه

روايـة وردت   القاعـدة نـصّ  لفظ هذه 
, ومفادهـا أن مـا   ×عن الإمام الصـادق  

تجوز الصلاة به وحده منفرداً لعدم كونـه  
ة مثــل التكّــ -سـاتراً للعــورة فــي الصـلاة  

 ــوة والخــف ــ الإبريســم والقلنس  -اروالزنّ
  يجوز أن يكون من الحرير.

مـن ذلـك   الإماميـة  ومنع جماعة من فقهاء 
وذهبوا إلى عدم جواز لبس الحرير في الصلاة 

  . ما لا تتم الصلاة به وحدهلحتّى مطلقاً 
  ) ١٧٨: ٣, مدارك الأحكام ٤٧٣: ٢(تذكرة الفقهاء 



ما لا تقدير فيه شرعاً ففيه الحكومة كلّ                  ٢٧٠  

 

  الحكومة ما لا تقدير فيه شرعاً ففيه كلّ
(ر: كلّ جناية لم يرد فيها مقدر من الشرع 
  ففيها الحكومة)

  ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته كلّ
ارة, يجب في قتل الصيد في الحج الكفّ

نـة فـي   ارة معيالشارع علـى كفّ ـ  وقد نصّ
علـى   جملة من الصيود, أما ما لـم يـنصّ  

  ارته هي قيمته.مقدار فيه فكفّ
  )٢٥٤: ١٥, الحدائق الناضرة ٣١٦: ١(كفاية الأحكام 

 ما لا ضرر في قسمته يجبر الممتنع كلّ
  عليها

مفاد هذه القاعـدة أن المـال المشـترك    
ضرر في قسمته بأن كان متساوي  الذي لا

الأجزاء, يجبر الشريك الآخر على قسـمته  
  لو طلب الشريك ذلك.

 يكن فـي  وغير متساوي الأجزاء إذا لم
كانت جائزة، لكـن لا يجبـر    قسمته ضرر

أحـدهما   الممتنع عليها، كـدارين يطلـب  
خرى، أو كدار يطلـب  إحداهما والآخر الاُ

ن أو تتضـم  أحدهما علوها والآخر سفلها،
القسمة رد مـال مـن أحـدهما ليجبـر بـه      

  .حصّة الآخر
وما تتضمكـالجوهرة  -الضّرر ن قسمتُه 

, أو الشيء الواحـد الـذي   والحجر الواحد

ف من زوجين كمصراعي باب ونحـو  يتألّ
  لا يجبر على قسمته. -ذلك

للقسـمة يحتمـل   رر المـانع  ومعنى الضّ
ة معان:عد   

لا يتسـامح   نقصان القيمة نقصاناًل: الأو
الضـرر   ة منـاط فوات المالي لأن ؛فيه عادة

  .في الأموال
  .عدم الانتفاع بالنصيب منفرداً الثاني:
فيما كان  عدم الانتفاع به منفرداً الثالث:

  .ينتفع به مع الشركة
, ٣١٩: ٤, مســالك الأفهــام ٢٣٩: ٣(تحريــر الأحكــام 

  )٤٩٨: ١١, المغني ٣٥: ٣للسبزواري  الفقهية القواعد

به في المعاوضة  كلّ ما لا نفع يعتد
ته أو لقلّلذاته أو لخسته لا تصح 

  المعاوضة عليه
ما لا يعتد بمنفتعه  مفاد هذه القاعدة أن

ته كالدود والقمل والبرغـوث ونحـو   لخس
ة حنطة في الأعيان أو كحب -ذلك, أو لقلّته

 كلّ ذلك لا تصـح  -عمل قليل في المنافع
زائه سفه, المعاوضة عليه؛ لأن بذل المال بإ

ــن   ــود المعاوضــات م ــن مقص خــارج ع
  حصول نفع لهم بها.

وهذا أمر يدور مدار العرف ويختلـف  
  باختلاف الزمان والمكان.

  )٤٣: ٥, أنوار الفقاهة ١٦٧: ٣(الدروس الشرعية 



   ٢٧١                    كلّ ما لا يصح بيعه لا يجوز رهنه

  

تجوز  الصلاة به منفرداً تمتما لا  كلّ
  فيه وإن كان نجساً الصلاة

مـا  اد هذه الضابطة أن مـن اللبـاس   مف
تجزئ الصلاة بـه باعتبـار عـدم كونـه      لا

ة والجورب والسـيف  ساتراً للعورة, كالتكّ
والســوار والخــاتم ونحوهــا, ســواء كــان 

ها بعــض ملبوســاً أو محمــولاً, وخصّـ ـ 
بالملبوس, فمثل هذا اللباس أو المحمول 

إذا اشتمل علـى نجاسـة.   تجوز الصلاة به 
وعمم بعض هذه الضـابطة مـا إذا كانـت    

مور من حرير أيضاً فتجوز الصـلاة  هذه الاُ
  فيها.

ــر  ــام  ٤٣٤: ١(المعتب ــف اللث ــة ٢١٦: ٣, كش , كفاي
  )٦٣: ١الأحكام 

  كلّ ما لا يصح بيعه لا يجوز رهنه 
ر: كلّ ما صح) رهنه) بيعه صح  

فقوله كلّ ما لا يعلم إلا من قبل مدعيه 
  مصدق فيه

مور لا يمكن العلم بهـا إلا مـن   هناك اُ
قبل أصحابها, فلا محيص مـن تصـديقهم   
فيمــا يقولونــه ويدعونــه, كمــا لــو أنفــق  
الودعي على الوديعة مـن أجـل حفظهـا,    
فإنّــه يصــدق فــي دعــواه الرجــوع علــى 
صاحبها فيما أنفق عنه وعدم كـون ذلـك   

تبرعــاً مــن مالــه, كــذلك لــو قــام بعمــل 
 لحة من طلب ذلك منه, فإنّه يستحقلمص

الأجر لقاعدة الاحترام ما لم يكـن قاصـداً   
التبرع, ويصدق فـي دعـواه عـدم التبـرع,     
كذلك سماع قول النساء في الطهـر وفـي   

ة, ودعوى الصغير الاحتلام. الحيض والعد
يطّلع عليهـا   مور التي لاوغير ذلك من الاُ

  إلا مدعيها.
, ١٩٧: ٧للسبزواري  الفقهية القواعد, ٦١٨: ٢(العناوين 

, ٥٤٩: ١, نواضـر النظـائر   ٢٥٢: ٢المنثور في القواعد 
  )٢٦٥: ١ المجلّةتحرير 

ما لا يمكن ضبط أوصافه لا يصح  كلّ
  هالسلَم في

  )لم منهالس وصفه يصح ما ينضبط(ر: كلّ 

  التكسب به لا يصح كلّ ما لا ينتفع به
الأشــياء التــي هــذه القاعــدة أن مفــاد 

الفأرة  :كالحشرات، مثلمنفعة فيها عرفاً  لا
والخنافس والجعلات  والعقارب والحيات

يصلح  وسباع البهائم التي لا ,وبنات وردان
 ,وما لا يؤكـل  ,كالأسد والذئب ,للاصطياد

كالرخَم والحدأة , وما لا يصاد به من الطير
والغراب الأبقع والأسود وبيضها، لا يجوز 

يحــلّ ثمنــه، وكــذا  ولا بيعــه ولا شــراؤه،
ــةً  ــا، بحريـ ــوخ كلّهـ ــالجري  -المسـ كـ



  ٢٧٢                 كلَّ ما لا يوجب الحد عليه بفعله لا يجب الحد على القاذف به

 

ــلاحف   ــاح والسـ ــاهي والتمسـ والمارمـ
وإن  -والقـرد  كالـدب -بريةً  مأ -والرقاق

  .المتاع والدكان بالبيع حفظ قصد
ة وتتبــع العــرف وهــذه المســألة نســبي

ويختلف ذلك من زمان إلـى آخـر ومـن    
في ذاك  مكان إلى آخر, فهذه المذكورات

ة لها عرفـاً, أمـا فـي الزمـان     مالي الزمان لا
ة ينتفـع بهـا   الحاضر فقد تكـون لهـا مالي ـ  

لأصـل  لغرض ما, فالمسألة تتبع العرف, وا
ب بكلّجواز التكس  بهـا  ذي منفعة معتـد 

إن االله (. وقد تقدم ذلك في قاعدة: لةمحلَّ
إذا حرم شيئاً حرم ثمنه), وقاعدة: (الأصل 

ــواز الان ــدة:   ج ــالمتنجس), وقاع ــاع ب تف
  (الأصل جواز الانتفاع بالنجس).

  )٣٤: ٢٢, جواهر الكلام ٢٦٢: ٢(تحرير الأحكام  

ما لا يوجب الحد عليه بفعله  كلَّ
  القاذف به يجب الحد على لا

مفـاد هــذه الضـابطة أن الأفعــال التــي   
الشرعي علـى فاعلهـا,    يجب فيها الحد لا
يجب فيها حد القذف على القاذف بهـا   لا

 قذف امـرأة وإنّما يجب عليه التعزير, مثل 
بالمساحقة أو بالوطء مستكرهةً أو قـذف  

يـا   :قال لرجل, وكذا لو باللّمس أو بالنظر
ــ ــث   ,ثمخنّ ــاع التّأني ــه طب وقصــد أن في
قال لامرأة: يـا قحبـة   ه بالنساء، أووالتّشب, 

في  حد عليه وقصد أنّها تستعد لذلك، فلا
ذلـك الزنـا    من يء، ولو قصد بشكلّ ذلك

دح.  
  )٢١٠: ١٠, المغني ٤٠٩: ٥(تحرير الأحكام 

 ما للإنسان إحداثه في الطريق كلّ
  يضمن ما يتلف بسببه لا

لقاعدة أن الأفعال التي يجوز مفاد هذه ا
كالمشي راجلاً  -نسان فعلها في الطريقللإ

ذلك بفعله  ر الغير منفق تضرواتّ -أو راكباً
لأنّه فعل  ؛لا يضمن ذلك ,مباشرة أو بسببه

جائز, فلا يترتّب عليه الضمان, أما الأفعال 
حفـر حفـرة أو وضـع     :مثـل  ,غير الجائزة

حجر ونحو ذلك من الأفعال التي لا يحق 
  ب على فعلها الضمان.يجادها فتترتّإله 

فلو  ,هذا على إطلاقه غير صحيح لكن
ر الغير فق تضرريق فاتّأخرج ميزاباً إلى الط

منه فإنّه ضامن, بل كـلّ فعـل يقـع نفعـه     
لصاحبه فإنّه ضامن لما يترتّب عليـه مـن   
ضرر, وإن كان فعله مشـروعاً ولـم يكـن    

  قاصداً للإضرار.
  )٢٦٧: ٧, كشف اللثام ١٠٢٦: ٤سلام (شرائع الإ

من ميتة  ة فهو طاهراه الحيما لم تحلّ كلّ
  تهاكلّ حيوان طاهر في حي

ميتة الحيـوان الـذي لـه نفـس سـائلة      
مـا هـو طـاهر فـي      كالأنعام والسباع وكلّ



   ٢٧٣                     كلّ ما لم يرد فيه تحديد من الشارع فالعرف هو المحكّم

  

حياتــه نجســة, لكــن يســتثنى مــن ذلــك 
كالصـوف   ,ها التي لا تحلّها الحيـاة ؤأجزا

 والظلـف  والشعر والوبر والعظـم والظفـر  
ــرن ــيض إذا   والق ــريش والب ــافر وال والح

بينهم في  ولا خلاف ,اكتسى القشر الأعلى
  .طهارة الإنفحة

-أما الحيوان النجس في حـال حياتـه   
  فجميع أجزائه نجسة. -كالكلب والخنزير
ــافع:   ــر الن ــان  , إ٢٤٤(المختص ــاد الأذه , ١٢٢: ٢رش

  )٢٢٢: ١, الدر المختار ١١٤مستقصى مدارك القواعد: 

 ما لم يرد فيه تحديد من الشارع كلّ
  مفالعرف هو المحكّ

مفاد هذه القاعدة أن بعض موضوعات 
ة التي لم يتـدخّل الشـارع   الشرعيالأحكام 

في تحديدها, المرجع فيهـا هـو العـرف,    
والقــبض فــي   ,ررهــو والضّـ ـاللّ :مثــل

ر والجه ـ ,هانة المحترمـات وإ ,المعاملات
وعنوان كثير السفر ونحو ذلك  ,خفاتوالإ

 ــ ــن الموضــوعات, فالضّ ــو م ــذي ه رر ال
ضرار بالغير يدور مـدار  موضوع حرمة الإ

هـو  موضـوع اللّ تشخيص العرف, وهكـذا  
  هانة المحترمات.وإ

, ٣٨٠: ٩, جـواهر الكـلام   ١٥٣: ١٩(الحدائق الناضرة 
, المنثور في ١٦٣: ٩, المجموع ١٨٠: ٥ب الأحكام مهذّ

  )١٢٠: ٤, الشرح الكبير لابن قدامة ١١٨: ٢القواعد 

من المعاصي ففيه  كلّ ما لم يرد فيه حد
  التعزير

مفاد هذه القاعدة أن المعاصي وبعـض  
الجرائم إذا لم يرد فيها مقدار معـين مـن   

 كـالوطء فـي  العقوبة, فينتقل إلى التعزير, 
وجة، وكـوطء الأجنبيـة فيمـا    زالحيض لل

 دون الفرج، وسرقة مـا دون النصـاب، أو  
من غير حرز، أو النّهـب، أو الغصـب، أو   
 الشـتم بمـا لــيس بقـذف، وأشـباه ذلــك،    

  بحسب ما يراه الإمام. هوتقدير
, روضـة  ٦٢٧: ٢, العنـاوين  ٤١٠: ٥(تحرير الأحكـام  

, ٣٤٧: ١٠, الشرح الكبير لابن قدامـة  ٣٨٠: ٧الطالبين 
  )٥٨٩: ٢ة فقه السنّ

وما  اًى حدرة يسمما له عقوبة مقد كلّ
  ليس كذلك يسمى تعزيراً

ة تنقسم إلى قسـمين:  العقوبات الشرعي
ي ه ـالحدود  ومحلّالحدود, والتعزيرات, 

عليها الشـارع بعقوبـة    العقوبات التي نصّ
عزيـرات كـلّ عقوبـة لـم     تال نة, ومحلّمعي

نـة,  الشـارع فيهـا علـى عقوبـة معي     ينصّ
  ومحلّها كلّ معصية ومخالفة لأوامر الشرع.

  ل تسعة:أصناف الأوة أن ذكر الإماميو
الضــرب بالســيف، أو الإحــراق : لالأو

ء الجدار من الجدار، أو إلقابالنار، أو الإلقاء 
 ىحدإعليه، أو الرجم، ويجوز الجمع بين 

  هذه وبين الإحراق، وذلك في اللواط.



  ٢٧٤                 كلّ ما ليس له نفس سائله فلا ينجس بالموت

 

لجلد والرجم في زنا المحصن : االثاني
  أو شيخة. إذا كان شيخاً

 ة فـي زنـا الشـاب   الرجم خاصّ: الثالث
  المحصن على أحد القولين.

الجلد والحرق والتغريب في زنا : الرابع
  الذكر الحر. البكر

ة في زنـا المـرأة   الجلد خاصّ: الخامس
  غير المحصنة.
جلــد ثمــانين فــي الشــرب : الســادس

  والقذف.
الزانـي مـع    ثلاثـة أربـاع حـد   : السابع

  الشهوة والنفي في القيادة.
 عشر سوطاً اثناالزاني،  ثمن حد: الثامن
 ةج أمـة علـى حـر   من تـزو  حد ,ونصف

 م نصـف  ة، فيلـز ودخل بها قبل إذن الحـر
  السوط ويضرب به.

ــاً: التاســع ــل مطلق ــد  الحــر ,القت والعب
والمحصن وغيره سواء، في زنـا الإكـراه،   

  مة.ي بالمسلمة، والزنا بالمحرِالذم وزنا
ا الثاني: فذكر له أصناف: ويجمعهـا  وأم

أو ترك واجباًماًكلّ من فعل محر ،.  
وأطلق الأصحاب: كون التعزير ما ليس 

  .له في الشرع تقدير
, فقـه  ٥: ٥ب البـارع  , المهـذّ ٩٣٢: ٤(شرائع الإسـلام  

  )٢٤٥: ٦الإمام جعفر الصادق 

ما ليس له نفس سائله فلا ينجس  كلّ
  بالموت

مفاد هـذه الضـابطة أن ميتـة الحيـوان     
ياً سواء كان بر -الذي ليس له نفس سائلة

عـن  لا تنجس ميتته, فقـد ورد   -ياًأو بحر
ار السـاباطي عـن أبـي عبـد االله     عم×, 

والذباب والجـراد   الخنفساء ئل عنقال: س
يمـوت فـي البئـر     ,والنملة وما أشبه ذلك

ما ليس  كلّ> قال: ,والزيت والسمن وشبهه
  <.له دم فلا بأس به

وقال أبو حنيفة والحنابلة بطهارة ميتـة  
ما لا نفس سائلة له, وذهب الشافعي إلـى  

  النجاسة.
, بدائع ١١٥, مستقصى مدارك القواعد: ١٨٨: ١(الخلاف 
  )٥٥٧: ٢, المجموع ٣٩: ١, المغني ٦٢: ١الصنائع 

  ما يؤكل لحمه فلا بأس بسؤره كلّ
روايـة وردت   لفظ هذه القاعـدة نـصّ  

  .× عن الإمام الصادق
ة المـاء التـي يبقيهـا    هـو بقي ـ  والسؤر:

 ثـم  ,الشارب في الإنـاء أو فـي الحـوض   
 ,حيـوان  باشـره جسـم  عمل في كلّ ما استُ
من أن يكـون بالشـرب أو الأكـل أو     أعم

  .غيرهما
أكل  ومفاد القاعدة أن كلّ حيوان يحلّ

الغنم والبقر والماعز والخيـل   :مثل -لحمه



   ٢٧٥                    أو وزناً أو عدداً لا يجوز بيعه جزافاً كلّ ما يباع كيلاً

  

 -والحمير والبغال والدجاج والبط ونحوها
  به. تطهرسؤره طاهر يجوز شربه وال

وهل لهـذه الجملـة مفهـوم؟ أي عـدم     
من سؤر ما لا يؤكل  جواز الشرب والتطهر

 ة والنمـر والأسـد والقـرد    لحمه مثل الهـر
  ونحوها؟

اختلف الفقهاء في ذلـك إلـى قـولين,    
أشــهرهما الطهــارة أيضــاً. راجــع قاعــدة: 
ــب   ــاهر إلا الكل ــه ط ــوان كلّ (ســؤر الحي

  والخنزير).
, مسـتند  ١٩٠: ١, ريـاض المسـائل   ١٨٧: ١(الخلاف  

  )٥٨: ١للسبزواري  الفقهية , القواعد١١١: ١الشيعة 

ا له نفس سائلة ما يؤكل لحمه مم كلّ
  هلا دمه ومنيإشيء منه طاهر  لّفك

مفاد هذه الضـابطة أن الحيـوان الـذي    
يؤكل لحمه من الطيور والبهائم وكانت له 

والغـنم   نفس سائلة, مثل الـدجاج والـبطّ  
فبولـه وروثـه وسـؤره     ,والبقر ونحو ذلك

ا منينجسان.ه ودمه فهما طاهر, أم  
وذهب الصدوق وغيره إلى طهارة خرء 

  وبول مطلق الطير.
أحمد بن حنبل: بـول مـا يؤكـل    وقال 

وبول ما لا يؤكـل لحمـه    ه،لحمه طاهر كلّ
  نجس.

وقال الشافعي: بول جميع ذلك نجـس  
أو لـم   أمكن الاحتـراز منـه   ,وكذلك روثه

  .كل لحمه أو لم يؤكلاُيمكن، 
وقال أبـو حنيفـة وأبـو يوسـف: غيـر      

 ا الطـائر فـذرق  أم ـ ,دميين من الحيـوان الآ
 ,ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل ,جميعه طاهر

ـ ,ذرقـه نجـس   إلا الدجاج فإن ا غيـر  وأم
إلا  ه نجس عندهم جميعـاً الطائر فروثه كلّ

لحمه فروثه طاهر،  ه قال: ما يؤكلزفر فإنّ
ا وأمــ ومـا لا يؤكـل لحمــه روثـه نجـس.    

بـول  أبوالها فقال أبو حنيفة وأبو يوسـف:  
  .ه نجسكلّ

, مستقصى ٦: ٥, الحدائق الناضرة ١١١: ١(ذكرى الشيعة 
, المبسوط ١٢٥: ١, روضة الطالبين ١٠٤مدارك القواعد: 

  )٧٣٢: ١, المغني ٦٠, ٥٦: ١للسرخسي 

 أو عدداً أو وزناً ما يباع كيلاً كلّ
  بيعه جزافاً يجوز لا

مفاد هذه القاعدة أن المكيل والموزون 
بيعه جزافاً, أي بلا كيل  والمعدود لا يصح

؛ لما فيه من الغـرر المنهـي   أو وزن أو عد
ة, مامي ـعنه في البيوع. هذا عنـد فقهـاء الإ  

وذهب الطوسي وابن الجنيد منهم وفقهاء 
  المذاهب إلى جواز بيع الجزاف.

  )١٩٩: ١٠, تذكرة الفقهاء ٢٤٥(الوسيلة: 



  ٢٧٦                 كلّ ما يبطل الصوم يبطل الاعتكاف

 

  ما يبطل الصوم يبطل الاعتكاف كلّ
أن الأفعــال التــي  مفـاد هــذه الضـابطة  

  تبطــل الصـــوم تبطـــل الاعتكـــاف؛ لأن
الاعتكــاف مشــروط بالصــوم, فــإذا بطــل 
الصوم بطل الاعتكاف, وكلّ ما هو محـرم  

 -كالجمـاع ونحـوه   -على المعتكف نهاراً
محـرم عليـه لـيلاً, عـدا الأكـل والشـرب       

, لأنّهمـا  فإنّهما محرمان نهـاراً دون الليـل  
  .إنّما يبطلان الصوم

  )٢٦٢: ٦الفقهاء  (تذكرة

لّ ما يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من ك
  يصح التوكيل فيه العبد مباشرةً لا

مفاد هذه القاعدة أن الأعمال التي يريد 
ــف   ــن المكلّ ــارع م ــهإالش ــا بنفس  -تيانه
وسائر العبـادات   كالصلاة والصيام والحج

لأن  ؛التوكيـل فيهـا   لا يصـح  -ونحو ذلك
ــة,  ال ــا التزكي ــرض منه ــرض  غ ــذا الغ وه
  ق بالتوكيل.يتحقّ لا

 مـع العجـز,    ويجوز التوكيل في الحـج
  والنيابة في الصلاة والصوم بعد الموت.

كـلّ مـا   وهذه القاعدة في قبال قاعدة: (
ــتصّ  ج ــرض لا يخ ــى غ ــةً إل ــل ذريع  ع

  .)التوكيل فيه جاز بالمباشرة
  )٢١٦: ٨, جامع المقاصد ٢٦: ٣(تحرير الأحكام 

يحرم  فعلهنسان ى الإكلّ ما يجب عل
  أخذ الأجر عليه

د هذه القاعـدة أن مـا يجـب علـى     مفا
ة لا يجوز نسان فعله من الواجبات العينيالإ

أخذ الأجر عليها, فالصلاة والصيام والحج 
عينـاً  المكلّـف   والجهاد لما وجبت علـى 

ــا  ؛الأجــر عليهــا يســتحق لا لأنّــه لــو قلن
الأجر عليها لجاز له الامتناع لو لم  يستحق

عطَيوهذا لا يصح ,.  
 ـ    ة وخرج مـن ذلـك الواجبـات الكفائي

كمزاولة الحرف والصناعات, فإنّـه يجـوز   
  أخذ الأجر عليها.

ة ما يعتبـر فيـه ني ـ  وقال بعض الفقهاء: 
؛جرة عليه مطلقـاً ب لا يجوز أخذ الاُالتقر 

ما يبعث  هية الني فإن ؛لمنافاته الإخلاص
نعـم   .على الفعـل دون مـا يخطـر بالبـال    

عطـي علـى وجـه    اُن إيجوز فيـه الأخـذ   
الاسترضاء أو الهدية أو الارتزاق من بيت 

   المال ونحو ذلك من غير تشارط.
لا يعتبر فيـه ذلـك بـل يكـون      ا ماوأم

 وجـه   الغرض منه صدور الفعل علـى أي
جـرة عليـه مـع عـدم     فق فيجوز أخذ الاُاتّ

  .ا له صورة العبادةالشرط فيم
جـرة  وذكر بعض الفقهاء جواز أخذ الاُ

على الحكم والقضاء بين النـاس, كـذلك   
  جرة على الجهاد.خد الاُأيجوز 



   ٢٧٧                    كلّ ما يحرم أكله يحرم الصلاة في شعره وصوفه ووبره

  

 مرجـع  ,اختلاف بيـنهم  والقاعدة محلّ
ــ ــذي  ىالاخــتلاف إل تفســير الواجــب ال

جر عليه هل هو الواجب يجوز أخذ الأ لا
   ؟العيني أم يشمل الكفائي

, بلغـة  ٤٤٤: ١, كفاية الأحكـام  ١٢: ٣ (مفاتيح الشرايع
, ١٥٧: ٢للبجنــوردي  الفقهيــة , القواعــد١٢: ٢الفقيــه 
, حاشية ابن عابـدين  ٥٠٩: ١للنكراني  الفقهية القواعد

٢١٦: ٢(  

ما يحرم أكله يحرم الصلاة في  كلّ
  شعره وصوفه ووبره

مفاد هذه القاعدة أن الصلاة في وبر أو 
ــن    ــه م ــرم أكل ــا يح ــوف م ــعر أو ص  ش

غير  -كالنمر والأسد ونحوهما -الحيوانات
صحيحة, للمنع من الصلاة فـي جلـد مـا    
ذكر, وتوجد ملازمة بين المنع من الجلـد  
والمنع من الوبر والشـعر والصـوف فيمـا    

  لايؤكل لحمه.  
الخــزّ الخــالص  ثني علــى قــولٍواســتُ

 وفي وبر الثعالـب  .والحواصل والسنجاب
  .والفنك والسمور روايتان والأرانب

ا عند أبي حنيفـة  أمة, ماميوهذا عند الإ
ا فلجواز الأمرين إلا الآدمي والخنزير، وأم ـ

الجلـد   فلجواز الصـلاة فـي   الشافعيد عن
  .بعد دباغه دون شعره

ــر  ــب  ٨١: ٢(المعتب ــى المطل ــر ٢١٠: ٤, منته , تحري
، ٨٤: ١، المغني  ٨٥: ١ئع الصنائع بدا ,١٩٥: ١الأحكام 

  )٢٣٦: ١المجموع 

يحرم على الإنسان أن يفعله ما  كلّ
  يجوز له اشتراطه لا

هــذه القاعــدة أن الأفعــال التــي مفــاد 
نسان فعلها كالرشوة والزنا يجوز على الإلا
ونحـو  توريث الأجنبي وحرمان الوارث و

ــه اشــتراطها فــي عقــد  ذلــك لا ي جــوز ل
ما يجب فعلـه فـلا يجـوز     وكلّ المعاملة,

 ــر ــه، كالصــوم والصــلاة وب ــتراط ترك  اش
ما يباح فعلـه وتركـه فـي     الوالدين، وكلّ

أصل الشرع من غير توس ط العقـد، أو أي 
شيء آخر يجوز أن يشترط فعلـه وتركـه   

  .إلا أن يثبت العكس
  )١٧٣: ٣(فقه الإمام جعفر الصادق 

نسان فعله لا يجوز كل ما يحرم على الإ
  التكسب به

دة أن الأعمــال التــي مفــاد هــذه القاعــ
 ,فعلها في نفسها شرعاً نسانيحرم على الإ

 ,كالرقص والغنـاء والعمـل مـع الظـالمين    
كصــنع  ,والعمــل فــي الحــرف المحرمــة

الخمر وهياكـل العبـادة والصـلبان وآلات    
م الســحر والقيافــة والكهانــة وتعلّــهــو اللّ

والغش، وتزيين الرجل  ة، والقمار،ذوالشعب
ب بها  ونحو ذلك, لا مبالمحريجوز التكس

لأنّهــا محرمــة فــي  ؛اهــوأخــذ الأجــر علي
  يجوز أخذ الأجر عليها. نفسها, فلا
  )١٦٣: ١مة , المكاسب المحر١١٧مين: (تبصرة المتعلّ



  ٢٧٨                 كلّ ما يحرم على البالغ فعله يمنع من الصبي

 

كلّ ما يحرم على البالغ فعله يمنع من 
  الصبي

ذكر الفقهاء هـذه القاعـدة فـي أفعـال     
فالأفعال التـي يحـرم علـى الحـاج     الحج ,

البالغ فعلها مثل الصيد وأكل لحمه وعقـد  
النكاح ولـبس المخـيط وغيـر ذلـك مـن      

ي يجــب علــى متــولّ ,حــراممحرمــات الإ
  الصبي منعه من ذلك.

وهــل تشــمل هــذه القاعــدة غيــر     
مـن الممنوعـات, مثـل    محظورات الحج: 

شرب الخمـر وتنـاول النجاسـات والزنـا     
ا يحرم علـى البـالغ فعلـه؟    ونحو ذلك مم

نعم يجب على الولي منع الصبي من فعل 
ا علـم مـن الشـارع    المحظورات لم ـهذه 

مات فـي  باهتمامه بعدم وقوع تلك المحر
الخارج, وصرح الفقهاء بمنع الصـبي مـن   

المصحف ومن تناول النجاسات. مس  
: ٢مـين  , شرح تبصـرة المتعلّ ٥٤٢: ١(تحرير الأحكام 

  )٣١١: ٣, شرح العروة الوثقى/ موسوعة الخوئي ١٩٨

كلّ ما يحرم على الجنب يحرم على 
  الحائض 

مفـاد هــذه الضـابطة أن الأفعــال التــي   
تحرم على الجنب تحرم علـى الحـائض,   

 ,وقراءة آيات السجدة ,القرآن كمس كتابة
 ,والمرور والاجتياز بالمسجدين الحـرمين 

فيهما وفي سائر المساجد، كمـا   والتواجد
ما هو مشروط بالطهـارة  كلّ  لا يصح منها

والطـواف  من العبادات كالصلاة والصـيام  
   .والاعتكاف
مستقصـى   ,٢٣٤: ٣, مفتـاح الكرامـة   ٣٩(غنية النزوع: 

  )٩١مدارك القواعد: 

  ما يحرم النظر إليه يحرم لمسه كلّ
مفاد هذه القاعدة أن كلّ ما يحرم النظر 
إليه من جسد المرأة يحرم لمسـه بطريـق   

ذ المحرم وأدعـى  لأنّه أبلغ في التلذّ ؛أولى
ولهـذا لا يبطـل الصـوم    للوقوع في الزنا, 

ويبطل لو استند  ,النظر بالإنزال المستند إلى
يقال:  . ولا ينعكس ذلك فلاإلى الملامسة

كلّ ما يحرم لمسه يحرم النظر إليه, فوجه 
المرأة وكفّيها يجوز النظـر إليهمـا إذا لـم    

  ذ ولكن يحرم لمسهما.تكن ريبة وتلذّ
ــد  إ( ــاح الفوائ ــد  ٩: ٣يض ــد والفوائ , ٣٧٩: ١, القواع

  )٥٧: ٢, نواضر النظائر ١٥٥: ٥مواهب الجليل 

ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت  كلّ
  بشاهد ويمين إلا عيوب النساء

مفاد هذه القاعدة أن مـا يثبـت بشـاهد    
مرأتين من حقوق يثبت بشاهد ويمـين,  او

كلّ ما كان مالاً أو المقصـود  وقد تقد م أن
ين، كالـد  منه المال يثبت بشـاهد ويمـين,  

وعقود المعاوضـات:   والقرض، والغصب،



   ٢٧٩                    كلّ ما يستباح بالطهارة المائية يستباح بالتيمم

  

ــكــالبيع، والصــلح راض، ، والإجــارة، والق
ة،والهبة، والوصي يـة:  والجناية الموجبة للد

كالخطأ، وعمد الخطأ، وقتل الوالـد ولـده،   
 وكســر العظـام، والجائفــة،   العبـد،  والحـر

  .والمأمومة
 ولا يثبــت الخلــع والطــلاق والرجعــة

والوكالة  والنسبوالعتق والكتابة والتدبير 
بالشــاهد  ة إليــه وعيــوب النســاءوالوصــي
  .واليمين

, كشـف  ٩٨: ٣, الروضـة البهيـة   ٤٤٩: ٣(قواعد الأحكام  
: ٢, فـتح الوهـاب   ٢٥٢: ٨, روضة الطالبين ١٣٧: ١٠اللثام 
  )٨: ١٢, المغني ٦٠٧, رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ٣٨٩

ة يستباح كلّ ما يستباح بالطهارة المائي
  بالتيمم

ة مـور العبادي ـ مفاد هذه الضـابطة أن الاُ 
كالصـلاة   -ستباح بالوضوء والغسـل التي تُ

والصيام والطواف, وقراءة سـور العـزائم,   
المصحف, واللبث فـي المسـاجد   ومس- 

م.تستباح بالتيم  
  )٩٨, مستقصى مدارك القواعد: ٢٧٢: ٢(ذكرى الشيعة 

ما يستباح بعقد العارية يجوز أن  كلّ
ستباح بعقد الإجارةي  

   مـا يصـح عقـد   مفاد هذه الضـابطة أن
جارة عقد الإ العارية عليه من المنافع يصح

لأن العارية هي تمليك منافع الشيء  ؛عليه

مع بقاء عين الشـيء علـى ملـك مالكـه,     
جارة هي تمليك المنافع مع بقاء كذلك الإ

     العين على ملـك مالكهـا, غايـة الأمـر أن
  جارة بعوض.عوض, والإالعارية بلا 

الشاة تصح إعارتهـا للحلـب    إن :وقيل
  .تصح إجارتها ولا

, ٢٥٦: ١٩, مفتاح الكرامـة  ٢٢١: ٣(المبسوط للطوسي 
  )١٦٣: ٣للسبزواري  الفقهية القواعد

و من سوقهم أن المسلمين م ىما يشتر كلّ
ل عن طهارته وتذكيته أسفلا ي  

  (ر: سوق المسلمين)

كلّ ما يصح الاستئجار عليه تصح 
  الجعالة عليه

العمل الذي يصح مفاد هذه الضابطة أن 
الجعالة عليـه, وهـو    الاستئجار عليه تصح

  كلّ عمل محلَّل مقصود للعقـلاء, وتصـح 
لأن  ؛الجعالة على العمل وإن كان مجهولاً

ــة لا يمكــن   ــي الجعال ــة الأعمــال ف طبيع
اة بغايـة, وهـي خياطـة    ضبطها, لأنّها مغي ـ

الغايـة   تق ـالآبق, فمتى تحقّ الثوب أو رد
استحق لعل, ولا دخل الجية العمـل أو  كم

ته في ذلك.نوعي  
, ١٩٢: ٦, جــامع المقاصــد ٢١٦: ٢(قواعــد الأحكــام 

  )٨٦٩: ١٧مفتاح الكرامة 



فيه لنفسه صح أن يتوكّل فيه لغيره كلّ ما يصح أن يتصرف الإنسان                  ٢٨٠  

 

ف الإنسان فيه أن يتصر ما يصح كلّ
  ل فيه لغيرهأن يتوكّ نفسه صحل

 التي يصحمور مفاد هذه الضابطة أن الاُ
أن يتصرف فيها وله أهلية ذلك, يجوز أن 
يكون وكيلاً أو نائباً فيها لغيـره, وبعكـس   

يجوز, فلا يجوز للكافر أن يتوكّل  ذلك لا
م عن المسلم في النكاح, ولا يجوز للمحرِ

ل عن غيره في محرمات الإحرام, أن يتوكّ
والطفل والمجنون لا يتوكّلان عن غيرهما 

 فات في التصـر  أن تصـدر   التـي لا يصـح
منهما, وعد الفقهاء من ذلك توكيل المرأة 
في طلاق نفسها, فبما أنّها لا تملك ذلـك  

  أصالة فلا تملكه وكالة.
ي فـي منـع   دريـس الحلّ ـ إوأشكل ابن 

وكالــة الكــافر فــي زواج المســلم؛ لعــدم 
  السبيل المانع من ذلك.

ــه    ــوز ل ــس يج ــه لفل ــور علي والمحج
 ــ ــع والط ــي الخل ــل ف ــب التوكي لاق وطل

  الوكالـة   القصاص ونحو ذلـك, ولا يصـح
ف في أعيان ماله.في التصر  
, تذكرة الفقهاء ط ق ٨٧: ٢, السرائر ٣٦٥: ٢(المبسوط 

  )٢٢٥: ٨, الشرح الكبير لابن قدامة ١١٧: ٢

كان أو  أن يملك عيناً ما يصح كلّ
  جعله مهراً يصح منفعة

ما يصح أن يدخل  مفاد هذه القاعدة أن
جعله مهراً من غير  في ملك المسلم يصح

عيناً أو ديناً أو منفعة لعـين  فرق أن يكون 
 مملوكة من دار أو عقار أو حيوان، ويصح
جعله من منفعة الحر كتعليم صنعة ونحوه 
من كلّ عمل محلَّـل، بـل الظـاهر صـحة     

 للنقل والانتقال كحق بلاًمالياً قا جعله حقّاً
  .ه، ولا يتقدر بقدرالتحجير ونحو
  )٢١٣: ٢, كفاية الأحكام ١٧٠(اللمعة الدمشقية: 

كلّ ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه 
  تصح إعارته وإجارته

جـارة  مفاد هذه القاعـدة أن عقـدي الإ  
والعارية يقعان على الأعيان التي ينتفع بها 

ان مع زوال عينها,مع بقاء عينها, فلا يصح 
ــة وإ فتصــح ــارة عاري ــةج ــوب والداب  الث

 وكذا ,أو البناء الأرض للزراعة أو الغراسو
 ,الحيـوان للركـوب   جـارة وإ تجوز إعـارة 

 والعبد والجارية للخدمة وإن كانت الجارية
ة الفحل جارإعارة وإوتجوز أيضاً  ,أجنبيةً

  .الكلب للصّيد أو الحفظوللضراب 
فـي العاريـة طـرداً     هـذا يصـح   :وقيل

ة ابالد :فقيل ,جارةفي الإ يصح وعكساً ولا
  . جارتهاتجوز إعارتها للحلب ولا تجوز إ

ــام  ــر الأحك ــة ٢١١: ٣(تحري ــة البهي , ٣٣١: ٤, الروض
  )٢١٣: ٢٧جواهر الكلام 



   ٢٨١                    كلّ ما يصح الانتقاع به مع بقاء عينه يصح وقفه

  

مع بقاء عينه  الانتقاع به ما يصح كلّ
وقفه يصح  

   وقــف  مفـاد هــذه القاعـدة أنّــه يصـح
الأعيان التي ينتفع بها مع بقاء عينهـا, أمـا   
 التي لا تبقى عينها بالانتفاع بها فلا يصـح 

  باحة.وقفها بل تقع إ
الأرض والنخـل والشـجر   وقف  فيصح

 ــوان والح ــب والحي ــلاح والكت ــي والس ل
وقف الدراهم والدنانير  يصح وشبهها، ولا

ا ينعـدم بالتصـرف   ونحو ذلك مم والطعام
  به.

  )٣٦٩, الجامع للشرايع: ٤٤٤: ٢سلام (شرائع الإ

  هبته وما لا فلا بيعه تصح ما يصح كلّ
ــق   ــع يتعلّ ــدة أن البي ــذه القاع ــاد ه مف
  بالأعيان من الأموال, والأعيان كمـا يصـح 

هبتهــا, ولا فــرق فــي هــذه  بيعهــا يصــح
 ؛الأعيان بين أن تكون مقسومة أو مشـاعة 

قبــاض لأن ذلـك قابــل لنقـل الملــك والإ  
هبته. فتصح  

هــذا فــي طردهــا, أمــا عكســها فغيــر 
؛ لجـواز هبـة المنـافع ومـع ذلـك      ردةمطّ
  بيعها. يصح لا

  )٢٢٢: ١ المجلّة, تحرير ١٤٣: ٩(جامع المقاصد 

م لالس ما يضبط بالوصف أو يصح كلّ
  فيه يجوز إقراضه

مفاد هذه القاعـدة أن كـلّ مـا ينضـبط     
ــد ب ــوزن أو الع ــل أو ال ــف بالكي أو  الوص

  قراضه. يجوز إ والحيوان وغيرهالذرع 
وقال أبو حنيفة: لا يجوز القـرض فـي   
 الثياب، ولا في الحيوان، ولا يجوز إلا فيما

  .له مثل من المكيل والموزون
ــلاف  ــوط , ا١٧٥: ٣(الخ ــي لمبس ، ٣١:  ١٤للسرخس

  )٣٨٥: ٤المغني لابن قدامة 

ة العبادة لا يخرج ما يعتبر في صح كلّ
ةعن الشرطي ةوالجزئي  

مفاد هـذه الضـابطة أن مـا يعتبـر فـي      
كـالقراءة فـي    -العبادة إن كان داخلاً فيها

 فهــو جــزء لهــا ويبطــل الكــلّ  -الصــلاة
بانتفــاء  بــالإخلال بــالجزء؛ لانتفــاء الكــلّ

, وإن كان خارجاً عنها فهـو شـرط   الجزء
لها, ويبطل المشروط بـالإخلال بالشـرط؛   

  لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه.
  )١٧٢, مستقصى مدارك القواعد: ٩١: ١(القواعد والفوائد 

كلّ ما يعسر اطّلاع الرجال عليه غالباً تقبل 
اتفيه شهادة النساء منفردات ومنضم  

الأصل في الشهادات هـو عـدم قبـول    
شهادة النساء منفردات, لكن تقبل شـهادة  

 ات إلـى الرجـال   النساء منفرادت ومنضـم



  ٢٨٢                 كلّ ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه

 

غالبـاً,  فيمـا يعسـر اطّـلاع الرجـال عليـه      
وبة وعيوب النسـاء  كالولادة والبكارة والثي

الباطنة والحيض واستهلال المولود, وقـد  
 ×ورد في الرواية عن الإمـام الصـادق   

ــه: > ــهادة النســاء وحــدهن  قول تجــوز ش
يجـوز للرجـال    فـي كـلّ مـا لا    رجال بلا

  <.النظر إليه
 وقد اختلف الفقهاء فـي الرضـاع فـي   

فـي كونـه مـن     للشك ؛قبول شهادتهن به
  مصاديق ما يعسر اطّلاع الرجال عليه.

ــام  ــة الأحك , ٢٩٨: ١٨, مســتند الشــيعة ٧٧١: ٢(كفاي
: ٨, روضة الطالبين ٢٧٢: ٧للسبزواري  الفقهية القواعد

  )١٥: ١٢, المغني ٢٢٧

عمل من جنس واحد يحرم ما ي كلّ
  التفاضل فيه

  واحد)(ر: الأصل مع كلّ فرع له 

بيعه قبل  كلّ ما يكال أو يوزن لا يصح
  قبضه

مفاد هذه القاعدة أن ما يكال أو يـوزن  
بيعه إلـى آخـر قبـل قبضـه مـن       يصح لا

بائعه, وعلّله فقهـاء المـذاهب بـأن تلـف     
من مال بائعه, فلو يكون المبيع قبل قبضه 

باعه إلى آخر سوف يتوالى الضـمان مـن   
  ل. الأوالبائع الثاني إلى البائع 

ة وبعض المـذاهب  وخصّه أكثر الإمامي
مـن  : > بالطعام؛ لما ورد عن النبـي 

  <.يستوفيهحتّى يبعه  فلا بتاع طعاماًا
وقال أبو حنيفة وأبو يوسـف: إن كـان   

 ل لــم يجــز بيعــه قبــلا ينقــل ويحــوممــ
القبض، وإن كان ممل مـن  ا لا ينقل ويحو

  .العقار جاز بيعه قبل القبض
, القواعــد ٣٦٣: ١١, تــذكرة الفقهــاء ٩٧: ٣(الخــلاف 

  )٦٨: ٢, مغني المحتاج ٢٦١: ٢والفوائد 

كلّ ما يمكن الاكتساب به من جهتين محلَّلة 
قصد  حريم والتحليلومحرمة اتّبع في الت

  الناقل أو المنقول إليه أو هما معاً
مكن مور التي يمفاد هذه القاعدة أن الاُ

تـدور   أن تستعمل فـي الحـرام والحـلال   
ها الاستعمال في مدار القصد, فإن قصد من

للإعانة على  ؛مةكانت المعاملة محر الحرام
ثم والعدوان, وإن لم يقصد منهـا ذلـك   الإ

ا نعلم بأن الطرف الآخـر  لم تحرم, وإن كنّ
  يستعمله في الحرام.

نعم اعتبر بعض الفقهاء بيع السلاح من 
لـدين محـرم فـي نفسـه وإن لــم     أعـداء ا 
عانة إعانتهم على ظلمهم, باعتباره إيقصد 

النظـر عـن    لهم في نفسه وعنوانه بغـضّ 
  القصد.

  )٣٩: ٥(أنوار الفقاهة 



   ٢٨٣                    كلّ ما ينضبط وصفه يصح السلم منه

  

  لم منهالس وصفه يصح ما ينضبط كلّ
ـل, والمبيـع     :لمالسهو بيع بـثمن معج

مؤجل إلى أجل معلـوم, ومـا دام المبيـع    
من وصفه بوصـف منضـبط    بد مؤجلاً لا

لا يقع فيـه الاخـتلاف عنـد حلـول     حتّى 
أجله, وذلك لا يكون إلا فيما يمكن ضبط 
أوصافه التـي تختلـف قيمتـه باختلافهـا.     

والفواكه وما تنبته  الخضرلم في فيجوز الس
الأرض والبيض والجوز واللوز، وكل أنواع 

بن والســمن والأناســي، واللّـ ـ الحيــوان
 والشحم، والطيب، والملبوس، والأشـربة، 

ــت مركّوالأدو ــة وإن كان ــت ي ــة إذا عرف ب
ضبط كلّ  بسائطها، وفي جنسين مختلفين

يجب  ولا –هما بأوصافه، وفي شاة لبون من
وفي شاة ذات  -شأنها  ذات لبن بل ما من

  .ولد، أو جارية كذلك على رأي
 ررحـم واللآلـي والـد   الخبز واللّوذكروا 

والجواهر التي لا يمكن ضبطها، وتختلف 
وجودةً ورداءةً  وصفاءً وكدورةً صغراً وكبراً

  , وكذا الجلود.وحسن تدوير وضده
فاق الفقهاء على هذه الضابطة ورغم اتّ

إلا أنّهــم اختلفــوا فــي المصــاديق, فعنــد 
تعداد كـلّ مصـداق علـى حـدة لمعرفـة      
حكمه, اختلفوا هل أنّه مـن مصـاديق مـا    

  يمكن ضبطه بالأوصاف أم لا.

 وهذا يختلف من زمان إلى زمـان فمـا  
مـا لا يمكـن ضـبطه قـد     كر من أمثلـة ل ذُ

يكون ممكناً في هذا الزمان, فيصح لم الس
  فيه.

, جامع ٤٥: ٢, قواعد الأحكام ٢٧٦: ١١(تذكرة الفقهاء 
: ٦, البحر الرائق ١١٩: ١٣, المجموع ٢١٤: ٤المقاصد 

  )٣١٣: ٤, المغني ٢٥٩

  ما ينقض الوضوء ينقض التيمم كلّ
 الموجبـات التـي   مفاد هذه الضابطة أن

البول والريح والنوم  :مثل -تنقض الوضوء
لأنّه بدل عنه,  ؛ينقض التيمم -ونحو ذلك

ة يقتضى التشارك في جميـع  وعموم البدلي
ويزيد عليـه   ,ليللا ما خرج بالدإحكام الأ

ن مـن اسـتعماله،   مع الـتمكّ  وجدان الماء
ينتقض بدخول الوقـت ولا بخروجـه    ولا
  .لم يحدث ما

, مستقصى مـدارك القواعـد:   ١٤٨: ١الأحكام (تحرير 
  )٥٦: ١, بدائع الصنائع ٣٣٣: ٢, المجموع ٩٤

سه شيء كلّ ماء بلغ قدر كرلا ينج  
 ذا بلـغ قوله: >إ النبي روي عن 

ومفـاد هـذه   لـم يحمـل خبثـاً    اًالماء كر ,>
المــاء الــذي يبلــغ قــدر كــر الضــابطة أن 

ينفعل بمجرد ملاقـاة النجاسـة مـا لـم      لا
ر لونه أو طعمه أو ريحه. لكنالفقهاء  يتغي

  اختلفوا في مقدار الكر.



  ٢٨٤                 كلّ ماء طاهر إلا ما علم أنّه قذر

 

وحــد فقهــاء المــذاهب الكثيــر الــذي 
تـين,  ينفعل بملاقاة النجاسة بما بلغ القلّ لا

  واختلفوا في معنى ذلك أيضاً.
, بـدائع  ٩, مستقصى مدارك القواعد: ١٨٩: ١(الخلاف 
  )٢٣: ١, المغني ٧١: ١الصنائع 

  إلا ما علم أنّه قذركلّ ماء طاهر 
هذه الضابطة هـي لفـظ روايـة وردت    

, ومفادها أن كـلّ  ×عن الإمام الصادق 
تعلم بنجاسته فهو محكوم بالطهارة,  ماء لا

وأَنْزَلْنـا مـن السـماءِ مـاءً     {قال تعالى: 
وينَـزِّلُ علَـيكُم مـن    {: وقـال  ,}طَهوراً

ويـذْهب عـنْكُم   ليطَهركُم بِه  السماءِ ماءً
طانزَ الشَّيع ماء الأنهر ي, وعليه فجم}رِج

والغدران والمستنقعات والأحواض والآبار 
والأمطار ونحو ذلك طاهرة مـا لـم يعلـم    
بوقوع النجاسة فيها على وجه يتغير اللون 

د في صحيح محم ـو أو الطعم أو الرائحة.
عن الإمام الصـادق   بن إسماعيل بن بزيع

إلا  يءالبئر واسع لا يفسده ش ـماء : >×
رأن يتغي.>  

, ١١٧, ذخيـرة المعـاد:   ٣(مستقصى مـدارك القواعـد:   
  )١٦: ١الام 

كلّ ماء له مادة فهو طاهر مطهسه ر لا ينج
  ن كان قليلاًإو ءشي

مفاد هذه الضابطة أن الماء إذا كان لـه  
منبع ينبع منه وكانت بمقـدار الكـر, فهـو    

طاهر مطهر لغيره, ولا ينجس هـذا المـاء   
طعمه  وأبملاقاة النجاسة, ما لم يتغير لونه 

  ريحه. وأ
  )٢٧(مستقصى مدارك القواعد: 

كلّ ماء مستعمل في رفع الحدث 
  الأصغر طاهر مطهر

مفاد هذه الضـابطة أن غسـالة أعضـاء    
الوضــوء طــاهرة ومطهــرة, فيجــوز أن    

 خـرى,  اُ ةتستعمل في الوضوء ونحوه مـر
كان > :قال ×حدهما أزراره عن وروى 
 النبي خذ ما يسقط من أذا توضّأ إ

  .<ن بهوؤوضوئه فيتوضّ
هذا بالنسبة للحدث الأصغر, أما غسالة 
ــة    ــن النجاس ــة ع ــر الخالي ــدث الأكب الح

طـاهر   المستعمل في الأغسـال المندوبـة  ف
أمـا المســتعمل فـي غســل   ر أيضــاً, مطه ـ

والاستحاضـة والنفـاس   الجنابة والحـيض  
 ، ويجوز إزالة النجاسة بـه. فهو طاهر قطعاً

في رفع الحدث  وهل يجوز استعماله ثانياً
اختلف الأصحاب فـي   صغر؟الأ والأكبر أ

  .ذلك
واختلف فقهاء المذاهب في حكم هذه 

ــ ــة النجاســة الحكمي ــو حنيف ــذهب أب ة, ف
والشافعي إلى طهارتها لكنّها غير مطهـرة,  



   ٢٨٥                    كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه

  

ــة   ــتها نجاس ــى نجاس ــة إل وذهــب جماع
  مغلَّظة, وغير ذلك من الأقوال. 

, مستقصى مـدارك القواعـد:   ١٠٢: ١(كشف الالتباس 
  )٦٦: ١, بدائع الصنائع ٣١

كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال 
  بائعه

لفظ هذه القاعدة ينسـب إلـى حـديث    
 النبي المبيع إذا تلف ومفادها أن ,

العقد وقبل القبض,  براميد بائعه بعد إ في
فإن تلفه يكون في عهدة بائعـه, وينفسـخ   
العقد قهراً, ولازمه رجوع كـلّ مـال إلـى    

بعــد القــبض ولــو كــان التلــف  صــاحبه.
مـن المشـتري، وإن   كـان  الخيار  وانقضاء

ولـو  هن لا خيار لكان في الخيار فهو مم ،
  .فالتلف من المشتري لهما معاً كان الخيار

لفه من االله تعالى، أما هذا كلّه إذا كان ت
 ـ   لو كان مـن أجنبـي أو   ر مـن البـائع تخي

المشتري بين الرجوع بالثمن وبين مطالبة 
ف بالمثل أو القيمةالمتل.  

وقال أبو حنيفة: كـلّ مبيـع تلـف قبـل     
  العقار. قبضه فهو من ضمان البائع إلا

ــال ــل   وق ــع قب ــك المبي ــك: إذا هل مال
ضـمان   يبطل البيع، ويكون مـن  لا القبض

مه، المشتري، إلا أن يطالبـه بـه فـلا يسـلّ    
وبـه قـال    .فيجب عليـه قيمتـه للمشـتري   

الخـراج  >:  لقولـه  ؛أحمد وإسحاق
 ,فضمانه عليه للمشتري ونماؤه ,<بالضمان

 ه من ضمانه بعد القـبض فكـذا قبلـه   ولأنّ
  .كالميراث

كـلّ مبيـع مـن ضـمان      :وقال الشافعي
  .المشتري يقبضهحتّى البائع 

البحــث فــي اختصــاص هــذه  ووقــع 
القاعدة بـالبيع أو شـمولها لجميـع أنـواع     

ضةالمعاملات المعو.  
ويقيد هذه القاعدة قاعدة: (التلـف فـي   

ن لا خيار له) على تفصيل زمن الخيار مم
  في ذلك.

: ١, كفايـة الأحكـام   ٤٠٦: ٨(مجمع الفائدة والبرهـان  
, ٤٥٤: ٢, العنــاوين  ٢٦١: ١٤, مفتــاح الكرامــة  ٤٧٣
: ٣, روضة الطـالبين  ٧٩: ٢للبجنوردي  الفقهية اعدالقو
  )٢١٩: ٤, المغني ١٥٩

  كلّ مسكر حرام
روايـة وردت   لفظ هذه القاعـدة نـصّ  

, ومفادها أن المسكرات النبي عن 
بجميع أنواعهـا حـرام شـربها وتعاطيهـا,     
سواء كانت من المائعات أو من الجوامد, 

من تمر أو زبيب  تسواء عمل والمائعات
الكل و، عسل أو حنطة أو شعير أو ذرة أو

, وسـواء  نقيعـه ومطبوخـه سـواء   وواحد، 
أسكر كثيرها أم قليلها, ولا بـأس بشـرب   

يحرم من الجوامـد  و ,الأنبذة غير المسكرة



مسكر خمركلّ                   ٢٨٦  

 

, والمـواد  كالبنج ونحوه ما كان منه مسكراً
  المخدرة.

وذهب أبو حنيفة إلى حلّية النبيذ وهـو  
وإن لم  المصنوع من التمر والزبيب وطبخ

يذهب ثلثاه, أما ما عمل مـن غيـر هـاتين    
والحنطـة   مثل العسل والشـعير الشجرتين 

كـان أو   نقيعـاً  عنـده  ه مبـاح رة فكلّ ـوالذّ
, ما لـم يبلـغ مقـدار شـربها حـد      مطبوخاً

سكار, فلو كان المسـكر منـه مـا يبلـغ     الإ
عشرة كؤوس يحرم العاشر دون ما قبلـه,  

كر وأسسوا لذلك قاعـدة وهـي: (مـا أس ـ   
ا عصير العنب إذا أمو كثيره فقليله حلال).

زبده وطبخ فذهب أقـل مـن    وقذف اشتد
بغيـر   ونقيع التمر والزبيب إذا اشـتد  ,ثلثيه
  .قليله وكثيره عنده مفهذا محر ,طبخ

 القواعـد , ١٧٠: ١٥, مسـتند الشـيعة   ٤٧٥: ٥(الخلاف 
, ٢٦١: ٦المدونـة الكبـرى   , ٥٨: ٦للسبزواري  الفقهية
    )٣٢٧: ١٠, المغني ١٨٧: ٤المحتاج مغني 

  كلّ مسكر خمر
حديث ورد عن  لفظ هذه القاعدة نصّ

 النبي  ّة, وورد من طرق أهل السـن
ة عن الإمام الكاظم من طرق الإمامي× :

<االله عز إن م الخمر لاسمهاوجل لم يحر, 
فمـا كـان عاقبتـه     ,مها لعاقبتهـا ه حرولكنّ

ومفادهـا أن كـلّ    .<عاقبة الخمر فهو خمر

المسكرات كالخمر في الحرمة والنجاسـة  
  المـائع   والمـراد بـه  , وفي وجـوب الحـد

  من المسكر. لعدم نجاسة الجامد ؛بالأصالة
وقال أبو حنيفة: النبيذ طاهر، وهو أحد 

طـلاق  إ. ورفض الأحنـاف  قولي الشافعي
الخمر على كلّ مسكر, بل هـو خصـوص   

لخمـر  المتّخذ من عصير العنب, ويطلـق ا 
  على سائر المسكرات مجازاً.

, ٦٥: ١, تذكرة الفقهـاء  ٤٢٤: ١, المعتبر ٧١٠(النهاية : 
  )٣٢٦: ١٠, المغني ١٥: ٢٤المبسوط للسرخسي 

صاله فهو حرام ع بالأئمسكر ما كلّ
   نجس

ــكرات    ــابطة أن المس ــذه الض ــاد ه مف
بيذ والجعـة  كالخمر والنّ -المائعة بالأصالة

حرمتها, هي نجسة ضافة إلى بالإ -قيعوالنّ
لا يجوز الصلاة فـي ثـوب لاقـاه مسـكر,     

  وينجس الشيء بملاقاتها.
 ؛وذهب ابن أبي عقيل إلى عدم النجاسة

  لعدم الملازمة بين الحرمة والنجاسة.
مســكر الجامــد كــالبنج والمــواد أمـا ال 

رة فهي وإن كانت محرمـة لحرمـة   دالمخ
  كلّ مسكر لكنّها ليست بنجسة.
ــب الأحنــاف إلــى   اختصــاص  وذه

النجاسة بالخمر وعدم نجاسة كلّ مسـكر,  



   ٢٨٧                     كلّ مضر حرام

  

بيذ, وهو ما يعمل من ولذا قالوا بطهارة النّ
  التمر والزبيب ويطبخ.

, ١١٥, مستقصى مدارك القواعد: ٢٧٢: ١(نهاية الإحكام 
  )٥٦٤: ٢, المجموع ٣٠٧: ٥للبجنوردي  الفقهية القواعد

حرام كلّ مضر  
بالبدن الحرمة)ة (ر: الأصل في الأشياء الضار  

من الشرع  كلّ معصية لم يرد فيها حد
  ففيها التعزير

من المعاصي ففيه التعزير) (ر: كلّ ما لم يرد فيه حد  

  كلّ مغصوب مردود
لفظ هذه القاعدة مأخوذ من قول الإمام 

, ومفادهـا أن  >الغصب كلّه مـردود< ×: 
من يغصب شـيئاً ويسـتولي عليـه يجـب     
ــنفس    ــي ب ــاحبه, وه ــى ص ــه رده إل علي

حتّى مضمون قاعدة: (على اليد ما أخذت 
  تؤديه).

  )٢٨: ٣٧(جواهر الكلام 

  ثباتهكلّ من ادعى شيئاً لزمه إ
نة على المدعي واليمين على من أنكر)(ر: البي  

  هعى على غيره سمعت دعوامن اد كلّ
ــوى   ــاد هــذه الضــابطة أن كــلّ دع مف
استجمعت شروط الدعوى بأن كانت باتّه 

وعلى خلاف الأصل فهي مقبولة ويجـب  
 ,علـى القاضـي سـماعها, فيطلبهـا بالبينــة    

  وباليمين مع عدم البينة.
وهذا في قبال من اشترط الخلطـة فـي   
سماع الدعوى, فما لم تكـن خلطـة بـين    
الشخصين لا تسمع الدعوى من أحـدهما  
على الآخر, كما هو رأي مالك وأحمد في 

  حدى الروايتين.إ
, ٢٨٠: ١ المجلّـة , تحريـر  ٥٠٠: الفقهية(نضد القواعد 

  )٤١٠: ١١, المغني ٨١: ٤الفروق 

  ضي له بهقُ كلّ من ادعى ما لا يد عليه
  ضي له به)(ر: من ادعى ما لا يد لأحد عليه قُ

 استوفى عمل الغير يكون ضامناً من كلّ
  هلما استوفا

  (ر: احترام مال المسلم وعمله)

رجع إلى  لغيره ثم اًمن أنكر حقّ كلّ
  قرار قبل منهالإ

بعد  قرار بالحقمفاد هذه القاعدة أن الإ
لأنّـه   نكاره مقبـول ويترتّـب عليـه أثـره؛    إ
المدعي بل يثبتـه, بخـلاف    يزاحم حق لا
قرار فإنّه غير مقبول, لما فيه نكار بعد الإالإ

المدعي والرجوع بـه وهـو    نكار حقإمن 
  يجوز. لا

: ٥, فقه الإمام جعفر الصادق ٢٨١: ٢(القواعد والفوائد 
١٢٦(  



  ٢٨٨                 كلّ من أنكر ضروري الدين يكون خارجاً عنه

 

ين يكون كلّ من أنكر ضروري الد
  عنه  خارجاً

أنكر ضـرورياً   مفاد هذه القاعدة أن من
  ين يحكـم بارتـداده,   من ضـروريات الـد

م مـن  لع اروري هو كلّ موالمراد من الضّ
كإنكار وجوب  ,الدين أو كان مجمعاً عليه

الصلاة أو الصوم أو حرمة السحر والزنـا,  
روري الذي لمراد بالضّوقال بعض الفقهاء: ا

كونه من  يقيناً يكفر منكره الذي ثبت عنده
ولو لم يكـن مجمعـاً   ,بالبرهانين ولو الد 

هـو إنكـار    دليل كفره عليه، إذ الظاهر أن
 مـثلاً  النبي الشريعة وإنكار صدق 

وليس , عنده في ذلك الأمر مع ثبوته يقيناً
عليه يكفر، بل المدار  كلّ من أنكر مجمعاً

ه إلا أنّ ,وعدمه على حصول العلم والإنكار
ل جع ا كان حصوله في الضروري غالباًلم

فالمجمع عليه مـا   وحكموا به، ذلك مداراً
  ر.لم يؤثّ لم يكن ضرورياً

لم يحتمل فيه  اإذما يحكم بارتداده وإنّ
عهد بالإسلام، أو  يكون قريب بأن الشبهة
فيها، أو فـي   في بلاد الكفّار متعيشاً ساكناً

البوادي بحيث أمكن فـي شـأنه عـروض    
  الشبهة.

: ٤مصـابيح الظـلام   , ١٩٩: ٣(مجمع الفائدة والبرهـان  
ــاء ٥٢٦ , ٤٦: ٦, جــواهر الكــلام ١٨: ٢, كشــف الغط

  )٣٦٧: ٥للبجنوردي  الفقهية القواعد

في طرو  ن الطهارة وشكمن تيقّ كلّ
  على طهارته  ىالحدث بن

مفاد هذه القاعـدة أن مـن كـان متيقّنـاً     
 فـي صـدور    بحدوث الطهارة منه وشـك

الحدث منه ولم يكن متيقّنـاً بـذلك يبنـي    
 اليقين لا يزول بالشـك على طهارته؛ لأن. 

 أنّـه  ×الصادق  عبد االله يأبوروي عن 
ــال ــ>: ق ــتيقنت أنّ ــدثت إذا اس ــد أح ك ق
حتّى  أبداً اًوضوء اك أن تحدثأ، وإيفتوضّ

  <.ك قد أحدثتتستيقن أنّ
وقـال   ,وبه قال أبـو حنيفـة والشـافعي   

  .الطهارة لزمهتو يبني على الشك مالك:
ــد:  ١٢٣: ١(الخــلاف  ــدارك القواع , ٣٨, مستقصــى م
ــوع  ــاري  ٦٣: ٢المجم ــدة الق ــية ٢٥٣: ٢, عم , حاش

  )١٩٣: ١, المغني ١٢٤: ١الدسوقي 

نه في الطهارة مع تيقّ من شك كلّ
   بالحدث يجب عليه الوضوء

مفاد هذه القاعـدة أن مـن كـان متيقّنـاً     
في الطهارة بنى  وشكبصدور الحدث منه 

لأن اليقين لا يزول بالشـك,   ؛على الحدث
   الآن  فمن كان محدثاً قبـل سـاعة ويشـك

في أنّه أتى بالطهارة أم لا, يبنى على حالته 
السابقة وهي الحدث؛ لما ورد عن الإمـام  

 اليقين أبداً ولا ينقضقوله: > ×الصادق 
ولكن ينقضه بيقين آخر مثلهبالشك ،.>  
, مستقصى ٢٠٤: ٢, ذكرى الشيعة ٢٠٩: ١الفقهاء (تذكرة 

  )١٩٣: ١, المغني ٦٣: ٢, المجموع ٣٩مدارك القواعد: 



   ٢٨٩                     كلّ من شك في فعل وهو في محلّه أتى به

  

ه في فعل وهو في محلّ من شك كلّ
  تى بهأ

 المصلّي لو شـك مفاد هذه القاعدة أن 
لـم يتجـاوزه   وفي جزء من أجزاء الصلاة 

أنّه أتى به أم لا, يبنـى علـى أنّـه لـم      بعد
ه فإنّـه  بخلاف ما لو تجاوز محلّ ـ ,يأت به

  على أنّه أتى به طبقاً لقاعدة التجاوز. ييبن
  )٢١١: ١, المجموع ٢٥٣(البيان: 

ل  مالي حالّ كلّ من عليه حقأو مؤج
وقد حلّ إذا دفعه إلى صاحبه وجب 

  القبول
من عليه الحق إذا  مفاد هذه القاعدة أن

إلى صاحبه أداءً له وجب على  دفع الحق
ق لأن الغرض قد يتعلّ ؛صاحبه استلامه منه

دفعه إلى الحـاكم،   امتنع فإن ,ةببراءة الذم
 ويكون من ضمان صاحبه، وللحاكم إلزامه

, ولو دفعه له قبل وقـت  بالقبض أو الإبراء
  يجب على صاحبه القبول. حلوله لا

  )٥٠: ٢المرام , غاية ٢٤: ١٣, ٣٥٤: ١١(تذكرة الفقهاء 

من عليه دين وجب عليه قضاؤه  كلّ
  حسب ما يجب عليه

مفاد هـذه القاعـدة أن المـدين يجـب     
عليه أداء دينـه إلـى صـاحبه بحسـب مـا      
يجب عليه, فإن كان الـدين حـالاً وجـب    

وفاؤه حالاً, وإن كان مؤجلاً وجب وفاؤه 
  عند حلول أجله.

  )٥٢٩: ٢, تحرير الأحكام ٣٠٥(النهاية: 

من فعل محرماً أو ترك واجباً كلّ 
فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد  

مفاد هذه القاعدة أن كلّ مـن ارتكـب   
  اً معينـاً,  معصية لم يجعل لها الشـارع حـد

قـذف  يجب فيها التعزير علـى فاعلهـا, ك  
والاستمتاع بغير الجمـاع مـن    ,الوالد ولده

الأجنبي مـة وغيـر ذلـك   ة، والنظـرة المحر ,
من ترك واجباً, وتقـدير ذلـك   كذلك كلّ 
  ما يراه الإمام. يرجع إلى 

مبنـي   وكون تقديره إلى الإمـام مطلقـاً  
  .رهو مقد منه ما نإفعلى الغالب، وإلا 

قيل: ولا يبلغ حد الحر في الحـر وإن  و
العبـد،   تجاوز حد العبد، ولا حد العبد في

ففي الحر من سوط إلى تسـعة وتسـعين،   
  وأربعين. تسعة وفي العبد منه إلى

الحـدود،   وقيل: يجب أن لا يبلـغ أقـل  
  أربعون. وهو في الحر ثمانون، وفي العبد

وقيل: إنّه فيما ناسـب الزنـا يجـب أن    
أو  وفيمــا ناســب القــذف ,يبلــغ حــده لا

وفيمــا  ,الشــرب يجــب أن لا يبلــغ حــده
الحدود، وهو  يبلغ أقل مناسب له أن لا لا

اد خمسة وسبعون حدالقو.  



  ٢٩٠                 كلّ من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به

 

إن لم يحصل ووجوب التعزير إنّما يكون 
, أمـا مـع   الانتهاء بالنهي والتوبيخ ونحوهمـا 

  ق الانتهاء بهما فلا يجب التعزير.تحقّ
, ٥٤٢: ١٣, ريـاض المسـائل   ٣٩٨: ٥(تحرير الأحكام 
, ٣٨٠: ٧, روضــة الطــالبين ٤٤٨: ٤١جــواهر الكــلام 

  )٣٤٧: ١٠الشرح الكبير لابن قدامة 

إنشاء شيء قدر على كلّ من قدر على 
  الإقرار به

نشـاء  إمفاد هذه القاعدة أن القادر على 
البيع ونحوه مـن المعـاملات قـادر علـى     
الإقرار بما يترتّب علـى هـذه المعـاملات    
من قبض ونحوه, فالوكيل أو الوصي فـي  
البيع قـادر علـى الإقـرار بـالقبض وعـدم      
القبض, وإن كان ذلك الإقرار بضـرر مـن   

  موصي.توكّل له أو ال
ولعل هذه القاعدة عـين قاعـدة: (مـن    

  ملك شيئاً ملك الإقرار به).
ــل ــا  :وقي ــتثنى منه ــي يس ــرأة  ول الم

قراره، وكذا قيل فـي  إيقبل  لافالاختياري 
ــع الوكيــل إذا أقــر ــثمن أو  البي وقــبض ال

الشراء أو الطلاق أو الثمن أو الأجل، ولـو  
بالرجعة في أقر ـالعد  ه ة لا يقبل منه مع أنّ
  .يقبل :وقيل ,نشاءر على الإقاد

, تحرير ٢٦٣, مقابس الأنوار: ٢٧٩: ٢(القواعد والفوائد 
ــة ــاج  ٢٧١: ١ المجلّ ــي المحت , ١٤٨: ٣و ٢٣٨: ٢, مغن

  )٤٧٤: ٤, المغني ٢٠٩: ٣البحر الرائق 

من لا تقبل شهادته له أو عليه  كلّ
  ينفذ حكمه لا

يشترط في نفوذ حكم الشـخص علـى   
ــادة, آخــر مــا يشــترط فــي  الشــهادة وزي

همـة أو  يقبـل الحكـم فـي موضـع التّ     فلا
تقبل الشـهادة فـي ذلـك,     العداوة, كما لا

يقبل حكم الخصم على خصمه, كمـا   فلا
ــه, والشــريك كمــا  لا ت قبــل شــهادته علي
تقبل شهادته لشريكه, كـذلك لا يقبـل    لا

حكمه, ولا يقبل حكم الولد والعبد علـى  
ل أبيه ومولاه, وذهـب جماعـة إلـى قبـو    

شهادة الولد على أبيه, فيقبل حكمه عليـه  
  أيضاً عندهم.

ويجوز حكـم الأب علـى ولـده ولـه،     
  .والأخ على أخيه

, ٣٦٤: ١٣, مسـالك الأفهــام  ٨٦٤: ٤سـلام  (شـرائع الإ 
  )٧١: ٤٠جواهر الكلام 

ف في شيء كلّ من لا يملك التصر
أن يتوكّل فيه لنفسه لا يصح  

ف الإنسان فيه أن يتصر ما يصح كلّ (ر:
  )ل فيه لغيرهأن يتوكّ نفسه صحل

وجبت  من وجبت نفقته على الغير كلّ
  فطرتهعليه 

مفاد هذه الضابطة بيان من تجـب عنـه   
الفطرة من عيـال الرجـل, وهـم كـلّ مـن      



   ٢٩١                     كلّ من وجد عين ماله من غرمائه كان أحق بها من غيره

  

ن اتجب نفقته عليه, فالزوجة والولد والأبو
إذا لم يكن لهم مال تجـب نفقـتهم علـى    

  فتجب فطرتهم عليه. ,الزوج والأب والولد
هذا ولكن تحديد الضابط بالعيال أصح 

قة عبد االله بن سنان عـن  كما جاء في موثّ
 من ضممت إلى كلّ: >×الإمام الصادق 

فعليــك أن  ,أو مملــوك عيالــك مــن حــر
ي الفطرة عنهتؤد.>  

ة , مائـــة قاعـــدة فقهيـــ٢٢٧: ٢(القواعـــد والفوائـــد 
  )٤٥٧: ١, نواضر النظائر ٢٢٥للمصطفوي: 

من وجد عين ماله من غرمائه كان  كلّ
هبها من غير أحق  

لفظ هذه القاعدة مـأخوذ مـن حـديث    
 النبي  وهو ما ورد من طرق أهـل ,

مـن وجـد عـين    : >ة من قوله السنّ
به، ويتبـع البيـع    رجل فهو أحق ماله عند

مـا رجــل  أي< :<, وقولــه مـن باعـه  
 أفلـس، فصـاحب المتـاع أحـق     مات، أو

  .<بمتاعه إذا وجده بعينه
ومفادهـا أن المـدين المفلّـس إذا لــم     

تف أموالـه بسـداد ديونـه, ووجـد أحـد      
بها مـن   الغرماء عين ماله عنده, فهو أحق

لــه أن  غيــره مــن ســائر الغرمــاء, فيحــق
يشاركه أحد من الغرمـاء   ينتزعها منه, ولا

الغرماء أو  سواء كان هناك وفاء لباقي ,بها

 ـ: إوقيـل  .اًس حيكان المفلّلم يكن إذا  ه نّ
إلا أن يكـون هنـاك   لـه بهـا   اختصاص  لا

هـذا إذا   .لسائر الغرمـاء مـن التركـة    وفاء
ق بهـا  ر ولا تعلّلم تتغي وجد العين بحالها

لغيره برهن أو كتابة حق.  
 ,ة فـي ذلـك  واختلف فقهاء أهل السـنّ 

فذهب بعض إلى مفـاد القاعـدة, وذهـب    
  بعض إلى خلافها.

  )٥٠٦: ٤, المغني ٢٤٨: ٢, غنية النزوع ٢٦١: ٣(الخلاف 

إلى نفسه أو  بشهادته نفعاً من يجر كلّ
  شهادته لا تقبل فإن عنها يدفع ضرراً

ــاد هــذه الضــابطة أن الشــهادة إذا    مف
نفعاً لصاحبها أو تـدفع ضـرراً    كانت تجر

 :النفـع  همـة, ومثـال جـر   تقبـل؛ للتّ  عنه لا
شهادة الغرماء لصالح المفلّـس المحجـور   
عليــه, وكــذلك شــهادة الوكيــل لموكّلــه, 
والشـريك لشــريكه, والوصــي للموصــي,  

هـو أن تقـوم    :ررومثال دفع الغـرم والضّ ـ 
البينة على قتل الخطأ, فيقوم شهود العاقلة 
بجرح البينة, أو تقوم البينة علـى الموكّـل   
والموصي بمال, فيقـوم الوكيـل والوصـي    

نة.بجرح البي  
, كفايـة  ١١٨: ٢, السـرائر  ٢١٨: ٨(المبسوط للطوسي 

, ٢٤٤: ٧للسـبزواري   الفقهية , القواعد٧٥٤: ٢الأحكام 
, ١٣٩: ١, تكملة البحر الرائـق  ٢١٢: ٨روضة الطالبين 

  )٢٦٠: ١٢المغني 



  ٢٩٢                 كلّ من يرث المال يرث الدية

 

ب إلى الميت بالاُكلّ من يرث بالتقرم 
فله السدس مع الانفراد والثلث مع 

دالتعد  
مفاد هـذه الضـابطة أن مـن يتقـرب إلـى      

ت بواسـطة الاُ الميخوة أو الأعمـام  كـالإ  - م
فإنّــه يــرث الســدس إذا كــان  - أوالخؤولــة

منفرداً والثلث بينهم بالسويداً.ة إن كان متعد  
  )٣٠٧للسبزواري:  الفقهية , القواعد١٦٩: ٣٠مهذّب الأحكام (

يةكلّ من يرث المال يرث الد  
ية كلّ من يرث المال)(ر: يرث الد  

كلّ من يرث المال يرث القصاص إلا 
  الزوج والزوجة

مفاد هذه الضابطة أن كلّ من يرث من 
يرث القصاص عنه لو  ت لو ماتمال المي

قتل, سواء كان الوارث نسبينعم اًاً أو سببي .
ة الزوج والزوجة فلا يرثـان  ماميالإ استثنى
حــق ــان الد ــا يرث ــة, القصــاص وإن كان ي

  لزوج والزوجة.لفقهاء المذاهب  أطلقو
 يرث القصاص العصبة دون مـن  :وقيل

ــالاُ ــرب ب ــوات  ميتق ــوة والأخ ــن الإخ  م
, وهــو والأخــوال والأجــداد مــن قبلهمــا

  المشهور عن مالك.
, ٤٩٢: ٥, تحريـر الأحكـام   ١٠٠١: ٤سـلام  (شرائع الإ

: ١٨, المجمــوع ٣٣٩: ٦للســبزواري  الفقهيــة القواعــد
, الشـرح الكبيـر   ١٥٧: ٢٦المبسوط للسرخسـي  , ٤٤٠

  )٣٩٣: ٩لابن قدامة 

كلّ من يسمع قوله فعليه اليمين منكراً 
  كان أو مدعياً

مفاد هذه القاعدة أن هناك جملـة مـن   
مور يقدم فيها قول مدعيها سـواء كـان   الاُ

عياً أو منكراً, لكن إنّما ذلك بصفة كونه مد
فـي   كمـا يقبل قوله فيما يقـول بـاليمين,   

نفــاق علــى قبــول قــول المــرتهن فــي الإ
دفع المـال   هنّأ الرهن، وقبول قول الراهن

المرهون به دون غيـره، وقبـول    عن الحق
لهمـا أو لـه،    يءدعوى الشريك شراء ش ـ

علـى الوديعـة،    نفـاق ودعوى الـودعي الإ 
منـاء  نفاق، وقول الاُوقول المستأجر في الإ

ــول  ــول ق ــف، وقب ــي التل ــي  ف ــل ف الوكي
ف وفي ثمن المبيع والمتاع، وقبـول  التصر

ــوى   ــي التلــف، ودع دعــوى الغاصــب ف
م ا قدمم نفاق، فإن كلّ ذلكالملتقط في الإ
ه بيمين عليهعي ولكنّفيه قول المد.  

كذلك لو كان منكراً فإنّما يسمع قولـه  
إعي عن بيمينه بعد عجز المدنـة,  قامة البي

واليمـين  طبقاً لقاعدة: (البينة على المدعي 
  على من أنكر).

  )٦١٢: ٢(العناوين 

كلّ من يمكن الجهل في حقّه يقبل 
  دعواه منه

مفاد هذه القاعدة أن من يدعي الجهـل  
ببعض أحكام الشارع يقبل منـه ذلـك إذا   



   ٢٩٣                    نفعة محرمة لا يجوز عقد الإجارة فيهاكلّ م

  

 ـ ه, بـأن  كانت دعواه الجهل ممكنة في حقّ
كان من أهل القـرى وبعيـد عـن المدينـة     

أحكام عرف أهلها في غالب أمرهم التي ي
الشارع, وعليه فلو شرب الخمر مسـتحلاً  
له, أو أفطر فـي رمضـان جـاهلاً بحرمـة     

عى جهلـه بحرمـة   المفطر ونحو ذلك, واد
الجهل فـي   يقبل ذلك منه إذا كان ,الخمر

ــه الحــد ه أمــراً وارداً, ولاحقّــ , يقــام علي
بخلاف غيره. وقد وردت روايـات كثيـرة   

 ,اءعن أبي عبيدة الحذّ ما ورد :منها ,بذلك
لـو وجـدت   >: ×أبـو جعفـر    قال: قال

سـلام لـم   بجملـة الإ  من العجم أقر رجلاً
أو سـرق أو   من التفسـير زنـى  يء يأته ش

 ,إذا جهله لم أقم عليه الحد ,شرب الخمر
نة أنّ ـإلا أن تقوم عليه بي  بـذلك   ه قـد أقـر

  <.وعرفه
: ١٠ قـين , روضة المت١٤٩ّ: ٥(مجمع الفائدة والبرهان 

  )٤٣٠: ١, التشريع الجنائي الإسلامي ١٣٣

عقد الإجارة  مة لا يجوزمنفعة محر كلّ
  فيها

مفاد هذه القاعدة أن المنافع المحرمـة   
هــا لأنّيجـوز أن تقـع متعلّقـاً للإجـارة؛      لا

فـلا يجـوز    ,مطلوبة العدم في نظر الشرع
وذلك كالزنـا   ,عقد الإجارة على تحصيلها
مها وتعليمهـا  والزمر وأنواع الملاهي وتعلّ

ــل   ــوح بالباط ــاء والن ــوز   ,والغن ــلا يج ف
وبـه قـال مالـك     ,الاستيجار لفعـل الغنـاء  

 ,والشافعي وأبو حنيفة وصاحباه وأبو ثـور 
م ه محـر لأنّ ـ ؛وكره ذلك الشعبي والنخعي
 كإجـارة أمـة   ,فلا يجوز الاسـتيجار عليـه  

كاتب ليكتب لـه   لا يجوز استيجارو ,للزنا
 ,مه انتفـاع بمحـر  لأنّ ؛بالباطل ونوحاً غناءً

ــة   ــو حنيف ــال أب ــوز :وق ــوز  ولا .يج يج
   ــر ــعر مح ــة ش ــى كتاب ــتيجار عل  ,مالاس

  .م كذلكمحر يءولا ش ,بدعة ولا
  )٢٠: ٤, حاشية الدسوقي ٩٠: ١٨(تذكرة الفقهاء 

 ماًه يكون مقدفإنّ موضع يوجب الرد كلّ
  على الاستيفاء

الضابطة أن القصاص إذا كان مفاد هذه 
أكثر من الدية, فإنّه يجب رد يـة  فاضل الد

م على ت إلى أولياء الجاني, والردنفيـذ  مقد
ثنـان فـي قتـل    االقصاص, كما لو اشـترك  

رجل, فإنّه يجـوز لأوليـاء المجنـي عليـه     
الاقتصاص من الجاني مع رد ية نصف الد

مقـدم   واحد من أولياء الجاني, والرد لكلّ
  على استيفاء القصاص.

  )٤٤٠: ٥, تحرير الأحكام ٩٧٩: ٤(شرائع الإسلام 

  نجس حرامكلّ 
  (ر: الأصل في الأعيان النجسة والمتنجسة الحرمة)



٢٩٤                 كلّ يابس ذكي  

 

كلّ يابس ذكي  
مفاد هذه الضابطة أن اليد أو الثوب إذا 

ــا ن ــا يابســين  جســاً أو متنجلاقي ســاً وكان
ــنجس الملاقــي لهمــا لا ــال  ؛ي لعــدم انتق

النجاسة, بخلافه ما لو كان أحدهما رطباً, 
  فإن النجاسة تسري منه أو إليه.

 كلّ: >×وقد ورد عن الإمام الصادق 
  <.ييابس ذك يءش

ت مطلقاً.وقيل بنجاسة الملاقي للمي  
  )١١٨مستقصى مدارك القواعد:  ,١٣٢: ١(ذكرى الشيعة 

إلا بآخره الكلام لا يتم  
 القاعدة أن كلّ كـلام لا يـتم  مفاد هذه 
رعاً إلا بتمامــه عــن آخــره, مضــمونه شــ

ترك آخره, وقـد  ل الكلام ويؤخذ بأوي فلا
ورد في صحيحة هشام عن أبـي عبـد االله   

ــؤمنين    × ــر الم ــان أمي ــال: >ك  ×ق
ل الكلام دون آخره<, كما لـو  يأخذ بأو لا

أنا مدين لفلان بثمن خنزيـر أو   :أقر وقال
خمر, فلا يؤخذ بأو  بـه   ل الكـلام ليحـتج
ــل يحــتج ــه  عليــه, ب بكــل الكــلام, وعلي

ين لأنّـه أقـر بالـد    قرار المذكور باطل؛فالإ
يوجب التمليك شرعاً, كما  بسبب باطل لا

هو مفاد قاعـدة: (الإقـرار لا يتجـزّأ علـى     
أضـرب  ثـم  صاحبه), كذلك لو أقر بشيء 

عنه في نفس الكلام, كمـا لـو قـال: (أنـا     

 مدين له بعشرة دراهم بل بخمسة), أو أقر
الأجـل, وكـذلك لـو    بالشيء لكنه عقّبـه ب 

عتقتـك وجعلـت   أمته وقـال لهـا: (  أعتق أ
عتقك مهرك) وقع العتق معلَّقاً على قبولها 
النكاح, من غير فرق بين أن يكـون ذكـر   

  راً.العتق متقدماً أو متأخّ
  )٥٠٦: ٢, كفاية الأحكام ١٥٥: ٣يضاح الفوائد إ(

ن إما التقى الختانان وجب الاغتسال وكلّ
  نزاللم يحصل الإ

مفاد هذه الضابطة أن دخول الذكر في 
القبــل أو الــدبر يوجــب الغســل وإن لــم 

نزال المني, وقد ورد في روايـة  إيصاحبه 
 ـ  د بــن إسـماعيل قــال:  عيسـى عــن محم

عــن الرجــل يجــامع  ×ســألت الرضــا 
متـى   ,من الفـرج فـلا ينـزلان    قريباً المرأة

إذا التقى الختانان فقد >قال:  ؟يجب الغسل
قلت: التقاء الختـانين هـو    ,<الغسل وجب

وصــحيح , <نعــم>قـال:   ,غيبوبـة الحشــفة 
إذا >: × د بن مسلم عـن أحـدهما  محم

  <.وجب الغسل والمهر والرجم أدخله فقد
  )٤٦مدارك القواعد: , مستقصى ١٢٤: ١(الخلاف 

  الكناية تحتاج إلى نية
جــراء بعــض مفــاد هــذه القاعــدة أن إ

كالبيع والطلاق والخلع ونحو  -المعاملات



   ٢٩٥                    لا اجتهاد في مقابل النصّ

  

ة, بالكنايات إذا اقترنت بالني ـ يصح -ذلك
ة, بخلاف الصريح فإنّه لا يحتـاج إلـى ني ـ  

صـول مـذهب   وهذه القاعدة تجري على اُ
ة ماميصول الإة, ولا تجري على اُأهل السنّ

من اشتراط الصـراحة فـي ألفـاظ غالـب     
  المعاملات, وعدم كفاية الكنايات.

, روضــة ٥٦: ٢٠, المجمــوع ٦٧: ٩(مســالك الأفهــام 
  )٢٧١: ٨, المغني ٢٧: ٦الطالبين 

  لا اجتهاد في مقابل النصّ
ة أنّـه إذا كـان الكـلام    مفاد هذه القاعد

فادة المراد لا يجوز الاجتهاد فيه نصّاً في إ
باع الاحتمالات الموهومة أو المظنونة, واتّ

البينة علـى  > :مثل ما ورد من قوله 
, ومـا ورد  <المدعي واليمين على من أنكر

, وقولـه  <عان بالخيار ما لم يفترقـا البي>من 
 :<سلاملا ضرر ولا ضرار في الإ> ,

ونحو ذلك من النصـوص الصـريحة فـي    
الاجتهـاد   فـإن  المراد ولا تقبل التأويلات.

 ,يحاصـل بظنّ ـ  والحكم الحاصل به ,يظنّ
 ,ه يقينــيفإنّــ ,بخــلاف الحاصــل بــالنصّ

 ـي ولا  المـراد بـالنصّ  , ويترك اليقيني للظنّ
 ـ  ر الذي لا مساغ للاجتهاد معه هـو المفس

 أو الأظهـر من الظاهر  وإلا فغيره ,المحكم
  .يخلو عن احتمال التأويل لا

: الفقهيـة , شرح القواعـد  ٤٧٩, ١٣٦: ١ المجلّة(تحرير 
  )٢٩: ١الحكّام  , درر١٤٧

  لا بيع إلا في ملك
روايـة وردت   لفظ هذه القاعـدة نـصّ  

ــن  ــي ع ــع  النب ــا أن البي , ومفاده
يكون نافذاً إذا لم يكن البائع مالكاً لمـا   لا

, وعليه فلو بـاع شـخص مـال غيـره     يبيع
نعم ينفذ البيع لو  يكون هذا البيع نافذاً. لا

  أجاز المالك فيما بعد.
ويحتمل أن يكون مفاد القاعـدة أن مـا   

بيعـه,   نسـان تملّكـه لا يصـح   للإ يصح لا
ومـا   ,مقابـل للمملـوك   الـذي هـو   الحرك
فيـه كالخنـافس    بهـا غالبـاً   اًمنفعة معتد لا

  .والعقارب والديدان وغيرها من الحشرات
ــر ٣٤٣: ٢٢(جــواهر الكــلام  ــة, تحري , ٢١٩: ١ المجلّ

  )٣٧٨: ٣مصباح الفقاهة 

  لا بيع إلا فيما يملك
حديث ورد عن  لفظ هذه القاعدة نصّ

 النبين:ي, ومفادها يحتمل معني  
نسان مـا  نّه لا يجوز أن يبيع الإأل: الأو

يملكه, فيكون بيعه هذا غير نافذ, لأنّـه   لا
  يعقل أن يمضي الشارع بيع مال الغير. لا

للمسـلم تملّكـه    لا يصـح  ن ماأالثاني: 
من الخمر والخنزير ونحو ذلـك لا يجـوز   

  ا لا يملك.لأنّه مم ؛بيعه
, منية الطالب ٣٧٩: ١٨رة , الحدائق الناض٢٨(المناهل : 

  ) ١٢: ٣عانة الطالبين , إ٢٧: ٢



  ٢٩٦                 لا تبع ما ليس عندك

 

  لا تبع ما ليس عندك
روايـة وردت   لفظ هذه القاعـدة نـصّ  

 , ومفادهـا أنّـه لا يصـح   النبي عن 
نسان أن يبيع ما لا يتسلّط عليـه فعـلاً,   للإ

وقد كان حكيم بن حزام يبيع الشيء قبل 
أن يواجب البيـع ويشـتري مـا باعـه مـن      

عن ذلك, بـل   النبي صاحبه, فنهاه 
وإن كــان ملكــاً لــه لكــن لا يقــدر علــى 

كأن يكون بعيداً عنه وخارج عن  ,تسليمه
كناية عن المنـع عـن   ة, فهو سلطته الفعلي

، سـلطانه يقدر عليه وليس تحت  بيع ما لا
 كونـه ملكـاً   لسلطانسواء كان منشأ عدم ا

  .أو كونه غير قادر على تسليمه للغير،
 ـ وهـو بيـع مـال     -لم وعليه يكون الس

ة إلى أجل معلـوم بـثمن   مضمون في الذم
تخصّصاً من هذه القاعـدة,   اًخارج -حال 

لا أنّه مستثنى منها؛ لأن المـال المضـمون   
لم مقدور على تسليمه في العادة.في الس  

, ٣٤٣: ٢, منية الطالب ١٥٨: ٨(مجمع الفائدة والبرهان 
  )٢٧٤: ٤, المغني ٦٤٢: ٢, الموطأ ١٤٧: ٥بدائع الصنائع 

  خرىلا تزر وازرة وزر اُ
ة آيــة قرآنيــ لفــظ هــذه القاعــدة نــصّ

), ١٦٤وردت فــي ســورة الأنعــام بــرقم (
ــالى  ــا أن االله تع ــذ ومفاده ــداًلا يؤاخ  أح

ما لـيس مـن    به علىيعذّ بذنب غيره، ولا

 يطالبــه بغيــر جنايتــه وكســبه، فعلــه، ولا
يسـتبطئه   يلومه على ما خلقه فيه، ولا ولا

 ــم ي ــا ل ــه، ولا فيم ــدره علي ــه إلا  ق يعاقب
 به إلا بمـا جنـاه علـى   باستحقاقه، ولا يعذّ

ــه ــل الإنفس ــه  , فيتحم ــة نفس ــان جناي نس
الجنايـة  لها أحـد غيـره, إلا فـي    يتحم ولا

الخطأ تتحملها العاقلة عنه, وما عدا ذلـك  
جماعة بالقاعدة على  يتحملها هو, واستدلّ

قبول شهادة ولد الزنـا, وكـذلك عارضـوا    
ي بالقاعدة من قال بوجوب دفع أولاد الذم

   القاتل إلى أولياء المقتول ليسترقّوهم.
وهذه القاعدة عين قاعدة: (لا يسئل عـن  

  لواردة في فقه القانون.الجرم إلا فاعله) ا
: ١٥, مسـالك الأفهــام  ٧٤٦, ٤٢٦: ٤يضـاح الفوائـد   (إ

: ٦, بدائع الصـنائع  ٦٥: ٢٦, المبسوط للسرخسي ١٤٩
  )٢٧٣: ١١, المغني ٢٦٩

  لا تعاد الصلاة إلا من خمس
روايـة وردت   لفظ هذه القاعـدة نـصّ  

, ومفادها أن الصـلاة  ×عن الإمام الباقر 
ــن خمــس وهــي:   ــاد إلا م الطهــور لا تع

, فلـو  والركـوع والسـجود   والوقت والقبلة
أخلّ بواحدة من هذه وإن لم يكن عامـداً  

  بل ساهياً أعادها, وفي غيرها لا يعيد.
 ـ     ي هـذه  لكـن يشـكل علـى الحصـر ف

 ـالقاعدة ببطلان الصلاة بالإ ة أو خلال بالني



   ٢٩٧                    لا تقية في الدماء

  

حرام أو القيام المتّصل بـالركوع,  تكبيرة الإ
  ضافي. ن الحصر فيها إ: إقيلولذا 

, مستقصـى مـدارك القواعـد:    ٤٤: ٧(مصابيح الظـلام  
ــد٢٠٧ ــة , القواع ــوردي  الفقهي ــيح ٧٩: ١للبجن , توض

  )٩٧: ١ الفقهية القواعد

ة في الدماءلا تقي  
هـي الـتحفّظ عـن ضـرر الغيـر       :التقية

بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق.  
ــيح ا رتكــاب المحظــور والضــرورة تب

ــري  ــة الش ــره أن  عة, ومخالف ــوز للمك فيج
كره عليه, سـواء كـان الإكـراه    يرتكب ما اُ

رورة تبيح هاً إلى ماله أو نفسه, فالضّمتوج
بجـرح  صـل  أموال الناس وكذلك فيمـا يتّ 

بدان, أمـا دمـاء النـاس فإنّـه لا يجـوز      الأ
ارتكاب القتل بدعوى الإكـراه؛ لأن ذلـك   

 يبيحه الإكراه, ولـذلك نصّـت القاعـدة    لا
  ماء.بأنّه لا تقية في الد الفقهية

ما إنّ: >×فقد ورد عن الإمام الصادق 
بلغـت  ا ة ليحقن بها الدم، فإذجعلت التقي

التقية الدةم فلا تقي.>  
الد م وقد وقع بحث بين الفقهاء في أن

هل يشـمل الجـرح أم يقتصـر فيـه علـى      
  النفس فقط؟

ــام   ــة الإحك ــذ٥٢٥ّ: ٢(نهاي ــارع , المه , ١٤٧: ٥ب الب
ــام   ــالك الأفه ــام  ١٠٧: ٣مس ــة الأحك , ٤١٢: ١, كفاي

  )٧٠٤: ٢العناوين 

إلا بعد البيان ولا مؤاخذة إلا  لا تكليف
  بعد إقامة البرهان

  (ر: قبح العقاب بلا بيان)

  لا توارث بين المسلم والكافر
مفاد هذه الضـابطة أن الكـافر لا يـرث    
المسلم, ولا المسـلم يـرث الكـافر, وقـد     

وروي عـن   ,فقهاء المـذاهب لتزم بذلك ا
 ــي ــل   النب ــوارث أه ــه: >لا يت قول
  ملّتين<.

ة إلى أن الكافر لا يـرث  ماميوذهب الإ
   المسلم, ولكن المسلم يـرث الكـافر؛ لأن

على عليه.الإسلام يعلو ولا ي  
, ٣٠: ٣٠, المبسوط للسرخسي ٣٠: ٥(روضة الطالبين 

  )٢٣: ٤الخلاف 

  لا ثواب إلا بالنية
القاعـدة أن ثـواب الأعمـال    مفاد هـذه  

تهـا قربـة إلـى االله    يترتّب عليهـا إلا بني  لا
تعالى, سواء كانت هذه الأعمـال عبـادات   
أو عادات, فالعبادات مضافاً إلـى اشـتراط   

تها بالنية كذلك الجزاء عليها بالثواب صح
من قبله تعالى مشروط بالنيـة, والعـادات   
كذلك لا يجـازى عليهـا بـالثواب مـا لـم      

  ة التقرب إليه تعالى.ترن بنيتق
, القواعـد العامـة فـي    ٢٠(الأشباه والنظائر لابن نجيم: 

  )٢٥١الفقه المقارن: 



  ٢٩٨                 لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون

 

  لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون
مفاد هذه القاعدة أن الشـرع والقـانون   

يجرمان فعلاً من الأفعال ولا يضاف لـه   لا
علـى   يـدلّ  نة ما لم يرد به نصّعقوبة معي

 ــتحق ــاً يس ــاره جرم ــة,  اعتب ــه العقوب علي
 يـدلّ حتّـى  فالأصل في الأفعـال الإباحـة   

   عليـه   دليل على اعتبارهـا جرمـاً تسـتحق
ة العقوبة, وهذه القاعدة وإن كانـت خاصّ ـ 

ببــاب الجنايــات, إلا أنّهــا مــن تطبيقــات 
 ة, فـلا يجـوز للقاضـي أن    البراءة الشـرعي

يقاضي شخصاً إلا على جرم نصّت عليـه  
الشـريعة, ولا يجـوز أن يعاقـب عليــه إلا    
ــداً أو    ــت ح ــواء كان ــذلك, س ــة ك بعقوب

  قصاصاً أو تعزيراً. 
وهناك مفاد آخر للقاعدة وهو أنّه هناك 
ــك   ــدرة لتل ــات مق ــة وعقوب جــرائم معين

الشارع الوضـعي علـى    الجرائم, وقد نصّ
عقوبات مقدرة لهذه الجرائم منعاً لـتحكّم  

ة ومحقّقــين, ة مــن قضــاالأهــواء البشــري
مية في أن وللحد من سلطة القاضي التحكّ

يجرم انساناً ما أو ينزل به عقوبـة حسـب   
في القـانون يجـرم    من دون نصّ هاجتهاد

  على فعل ويعاقب عليه.
والقاعدة بهذا اللفـظ مـن مسـتحدثات    

ة رأي القانون الوضعي, وللشريعة الإسلامي

    ة في كـلا المفـادين, فالشـريعة الإسـلامي
حتّى الأصل في الأفعال الإباحة  ن بأنتؤم
ل دليل على المنع, وتـؤمن أيضـاً بأنّـه    يد

 ,عليها الشـارع  هناك عقوبات مقدرة نصّ
وعقوبات غير مقـدرة أوكـل أمرهـا إلـى     

  الحاكم تحت باب التعزير.
, التشــريع الجنــائي   ٥٥٢: ٥ة (الموســوعة الجنائيـ ـ 

  )١١٧: ١الإسلامي 

  لا جماعة في نافلة
حديث ورد عن  هذه القاعدة نصّلفظ 
 النبــي  ,فــي نافلــة شــهر رمضــان

ومفادها أن الجماعة لا تشرع في النوافل ما 
ــدين  مــع اخــتلال عــدا الاستســقاء والعي

ف عادة الصلاة خلالشرائط, واُلحق بهما إ
ة, وأجـاز  ماميالإمام, وأفتى بذلك فقهاء الإ

 وتسن .فقهاء المذاهب الجماعة في النوافل
  في الاستسقاء والكسوف والتراويح.

  )٥٥:  ٤المجموع  ,٢٣٥: ٤, تذكرة الفقهاء ٤١٥: ٢(المعتبر 

سة ليست لهالا جناية في الشريعة المقد 
  ولا قصاص ولا ديةاستيفاء 

مفاد هذه القاعـدة أن كـلّ جنايـة فـي     
الشرع تنزل ببـدن المجنـي عليـه يترتّـب     

ومورده كلّ جناية لـم   ,عليها إما الاستيفاء
ر شرعاً, فيستوفى من الجـاني  يرد لها مقد



   ٢٩٩                    لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل

  

ومــورده كــلّ جنايــة  ,الأرش, أو القصــاص
ءة وأمكن استيفاعمدييـة وموردهـا   ه, أو الد

أو في المـوارد   ,الجناية الخطأ أو شبه العمد
إمـا لفقـد    ؛ي تعذّر استيفاء القصاص فيهاتال

ــك,   الع ــو ذل ــراية ونح ــوف الس ــو أو خ ض
  .مور الثلاثةيخرج الأمر من أحد هذه الاُ  ولا

  )١٦٣: ٢٩, مهذب الأحكام ٦٨: ٤٣(جواهر الكلام 

ة مع الاحتمال الناشئ عن دليللا حج  
 مفاد هذه القاعدة أنة الأمارات الشرعي

- إنّمـا   -نة وخبـر الواحـد والإقـرار   كالبي
تكون حج ة إذا لم يعارضها احتمال معتـد 

به وناشئ عن دليل يفيد خلاف ما أفادتـه  
ة إذا احتملنا قرار لا يكون حجالأمارة, فالإ

صاحبه يقصد الإاحتمالاً معتد ضرار اً به أن
 يصـل إليـه لـولا     بآخر وحرمانه من حـق

كإقرار الإنسان فـي مـرض موتـه    الإقرار, 
ين لأحد ورثتهبالد ة, أو بقصد حرمان البقي

نة لا تكون حجإذا كانت هناك تهمـة   ةالبي
التـواطئ أو جلـب النفـع إليـه, كمـا فــي      

  بنه. شهادة الوكيل لموكّله وشهادة الوالد لا
  )٦٥: ١الحكّام  , درر١٨٢: ١ المجلّة(تحرير 

  لا حد لمن لا حد عليه
روايـة وردت   لفظ هذه القاعـدة نـصّ  

, ومفادهـا أن مـن   ×عن الإمام الصادق 

لـو أتـى بالفعـل لعـدم      لا يقام عليه الحد
أهليته, كالصغير والمجنون لا يحـدان لـو   
قذفا شخصاً بما يوجب حـد القـذف لـو    

ــ ــد   اكان ــذلك لا يح ــاقلين, ك ــالغين ع  ب
  حد لهما.  لأنّه كما لا يحدان لا ؛قاذفهما
ــع:  ــان  ٤٤٢(المقن ــدة والبره ــع الفائ , ١٤١: ١٣, مجم

  )٣٥٥: ٧للسبزواري  الفقهية القواعد

  لا حرج
عن  حديث ورد لفظ هذه القاعدة نصّ

في مناسبات مختلفة وبألفاظ  النبي
يق يق أو الضّ ـمختلفة, والحـرج هـو الضّ ـ  

  ه في العادة.ليمكن تحم الشديد الذي لا
ــام    ــي الأحك ــدة نف ــذه القاع ــاد ه ومف

ة ة التـي يتولّـد منـه حـرج ومشـقّ     يالشرع
الشـيخ   صومتتحمل في العادة, كما في  لا

الكبيـر ومــن بــه داء العطــاش فــي شــهر  
ــار  رمضــان ــا الإفط ــوز لهم ــذلكفيج  , ك

 ,والمرضع القليلـة اللـبن   ,الحامل المقرب
عن دم القروح اللازمـة  والعفو في الصلاة 

ــر ,اميــةالد والجــروح ة مــع مشــقّ وإن كث
, والمســح علــى الجبيــرة عــوض الإزالــة

غسلها في الوضوء, وقبول شـهادة النسـاء   
ب والولادة لعسر الاقتصـار علـى   في النس

شهادة الرجال فـي ذلـك, وقبـول شـهادة     



  ٣٠٠                 لا حرج

 

إن لــم أهــل الخبــرة فــي الموضــوعات و
ين، حـرج فــي الــد  إذ لا يكونـوا عــدولاً؛ 

 ف نفساًيكلّ العسر، ولا ويريد االله اليسر لا
  .إلا وسعها

والمدار على العسر والحرج هو ما كان 
كذلك بنظر العرف, فهو المحكّم في مثـل  

لأن الشارع لم يحـده بحـدود, بـل     ؛ذلك
ذلك يتبع الموضوع, ويختلف من شخص 

   .آخرإلى 
وقد بحث الفقهاء في أن رفـع الحـرج   

ة هل هو رخصة في بعض الأحكام العبادي
لو المكلّف  ومعنى الرخصة أن ؟أم عزيمة

أتى بالفعل الحرجي يكون ممتـثلاً, بينمـا   
يكــون ممتــثلاً؟ ذهــب  علــى العزيمــة لا

ه ة العبادة في هـذ مشهور الفقهاء إلى صح
ــة      ــرج رخص ــع الح ــون رف ــال فيك الح

  عزيمة. لا
كذلك بحثوا في أن الحـرج نـوعي أم   
شخصي, بمعنى أن الحرج الرافع للحكـم  

الأواً عنـد  لي هل ينظر إليه باعتباره حرجي
غالب الناس ونوعهم أم ينظر إليه بحسب 
قدرة كلّ شخص وتحمله, فالقوي يتحمل 

يتحمله الضعيف, والشاب يتحمل ما لا ما 
والرجــل يتحمــل مــا  ,لــه الشــيخيتحم لا

ناطـة  تتحمله المرأة؟ ومقتضـى المنّـة إ   لا
ة في الحرج بالشخص لا بالنوع؛ لأنّه لا منّ

 ـفين مـع بقا رفع الحرج على نوع المكلّ ه ئ
علــى أشخاصــهم وهــم لا يطيقونــه, مــع 
ــم    ــدار تحمله ــي مق ــاس ف ــتلاف الن اخ

ة. للتكاليف الشرعي  
ــدة    ــمول القاع ــي ش ــوا ف ــذلك بحث ك

  مات كما لـو تسـبب عـدم شـرب   للمحر
ب عـدم  ة وحرج أو تسـب الخمر إلى مشقّ

الزنا بذلك, ومن الواضح أن الشارع شـرع  
لأحكـام وهـو فـي علمـه أن النـوع      هذه ا

هـــذه مثـــل تـــرك الإنســـاني يتحمـــل 
نعم لو كانـت هنـاك ضـرورة     .المحرمات

اقتضت ارتكاب بعـض المحرمـات جـاز    
ذلك للضرورة, وحكم الضـرورة يختلـف   

مـن   ة, فإن الضرورة أشدعن حكم المشقّ
  ة.المشقّ

وقد بحث فقهاء المذاهب هذه القاعدة 
التيسير) أو بعنوان: ة تجلب بعنوان: (المشقّ

  (الأمر إذا ضاق اتّسع).
     ويجب التركيـز فـي القاعـدة علـى أن

ة تطبيق القاعدة علـى مصـاديقها الحرجي ـ  
ف على تنصـيص الشـارع علـى    هل يتوقّ

ذلك, أم ذلك يعود إلى فهم العـرف فـي   



   ٣٠١                    لا دية لمن قتله الحد أو التعزير

  

كلّ مورد فيه عسر وحرج, كما في عنوان 
  ؟رررورة أو الضّالضّ

, رسالة في نفي ٢٨٢: ١ناوين , الع١٧٣(عوائد الأيام:  
, ١٣٩: ١ المجلّة, تحرير ٢٣٩العسر والحرج للآشتياني: 

, القواعد العامة في ٢٥٩: ١للبجنوردي  الفقهية القواعد
, ٢٦٩: ٢, المنثــور فــي القواعــد ١٥٧الفقــه المقــارن: 

, الأشــباه والنظــائر ٧٥الأشــباه والنظــائر لابــن نجــيم: 
الحكّام  , درر١٥٧: الفقهية, شرح القواعد ٧٦للسيوطي: 

  )٩٩١: ٢, المدخل الفقهي العام ٣١: ١

أو التعزير لا دية لمن قتله الحد  
فـق تلفـه   مفاد هذه القاعـدة أن مـن يتّ  

أو التعزيـر مـع عـدم قصـد      بواسطة الحد
الإضرار به أو التعدي, فإنّه لا يضمن فـي  

ه أو نفســه,؛ لأنّــه فعــل جـــائز    عضــو 
  يستعقب الضمان. فلا

قوله:  ×وقد ورد عن الإمام الصادق 
أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية >
ورواية أبي الصـباح  <, وكذلك ورد في له

في حديث، × الكناني عن أبي عبد االله 
قال: سألته عن رجـل قتلـه القصـاص لـه     

لم يقـتصّ مـن    ,لو كان ذلك>دية؟ فقال: 
  <.من قتله الحد فلا دية له>، وقال: <أحد

يـة  ا وذهب جماعة إلى ضـمان الد هذ
في بيت المال إذا كان حداً في شيء مـن  

  حقوق الناس.

وذكر جماعة أن مركز الخلاف إنّما هو 
ــر علــى التعزيــر دون الحــد ؛ لبنــاء التعزي

  فإنّـه منصـوص    الاجتهاد, بخـلاف الحـد
  عليه منه تعالى.

الذي تقتضيه قواعد الضـمان هـو    لكن
الضمان مطلقاً, سواء كان حداً أو تعزيـراً,  
وكون الفعل سائغاً لا ينفـي الضـمان عـن    

, رر اللاحق بالغير مـن دون جـه حـق   الضّ
لو كان ذلك لا عن قصد أو تعـد أو  حتّى 

تفريط, كما هو منصوص عليه في قواعـد  
  الإتلاف.

, ٤٧٢: ١٤فهـام  , مسـالك الأ ٣٤٧: ٥تحرير الأحكـام  (
, مائة قاعدة فقهية للمصطفوي: ٤٧٠: ٤١جواهر الكلام 

ــد٢٣٥ ــة , القواع روضــة ٤٧٣: ٧للســبزواري  الفقهي ,
  )٣٨: ٤, سبل السلام ٣٣٣: ١٠, المغني ٣٨٤: ٧الطالبين 

   في النسيئة لا ربا إلا
روايـة وردت   لفظ هذه القاعـدة نـصّ  

هـي البيـع    :, والنسـيئة النبـي  عن 
ل, عكــس والمــثمن معجــل بــثمن مؤجــ

الربا وهو بيـع الشـيء   الس لم, ومفادها أن
بمثله متفاضلاً لا يكون حراماً إلا إذا كـان  

عشــرة كيلــوات نســيئة أي بأجــل, كبيــع 
إلى شهر, وهذا مـا   حنطة بأحد عشر كيلو

كان سائداً عند العرب, أما البيع نقداً وهو 
ربا الفضل فليس بمحرم. هذا ما انفرد بـه  

  اس.عبابن 



  ٣٠٢                 لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن

 

الفقهاء رفضوا هذا الحصر وقـالوا   لكن
النبــي لقــول بحرمــة الربــا نقــداً ونســيئة؛ 

: <  ــذهب إلا ــذهب بال ــوا ال لا تبيع
بمثل ثلاًم.>  

  )١٢٣: ٤, المغني ١٣٤: ١٠(تذكرة الفقهاء 

  لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن
روايـة وردت   لفظ هذه القاعـدة نـصّ  

هـو بيـع    :, والربـا ×عن الإمام الصادق 
كعشـرة كيلـوات   الشيء بجنسه متفاضـلاً  

بـا  , ومفادهـا أن الر حنطة بأحد عشر كيلو
إنّما يكون في المكيلات والموزونات, أما 
غيرها من المعدودات أو المذروعات فلا 

ــالثوبين ربــا فيهــا, ف يجــوز بيــع الثــوب ب
, واستشكل والبيضة بالبيضتين نقداً ونسيئة

  جماعة في النسيئة.
ت أنّه مكيل أو موزون في عصر ما ثبو

 النبي أربعة  ,عليه بني وقد ثبت أن
الحنطـة   :وهـي  ,عهـده  كانت مكيلـة فـي  

والشعير والتمر والملح، وما جهـل الحـال   
, فما كان مكيلاً أو إلى عادة البلد، فيه رجع

 ناً بنظر عرف ما, يجري عليه حكمـه موزو
  وإن كان في عرف غيرهم غير ذلك.

ــرم وإنّ ــا يح ــل  م ــي المكي ــل ف التفاض
فلـو اختلفـا    ،سوالموزون مع اتّحاد الجن

جاز متفاضـلاً نقـداً، وفـي النسـيئة      جنساً
  .قولان

ــ ــد الإمامي ــاء  ,ةهــذا عن ــد فقه ــا عن أم
المذاهب فلهـم عشـرة أقـوال فـي مـورد      

أحدها المكيل والموزون. ,باجريان الر  
, ٤٩٩: ١, كفايـة الأحكـام   ٢٩٧: ٣(الدروس الشـرعية  

  ) ٤٠٠: ٩المجموع 

 بين المولىلا ربا بين الوالد وولده ولا 
 بين  لاوزوجته و بين الرجللا ومملوكه و

  المسلم والحربي
مفاد هذه القاعدة أنّه لا ربا بين الوالـد  
وولده, ولا بين الولي ومملوكـه, ولا بـين   

المسلم والحربي, الزوج وزوجته, ولا بين 
  منهما أخذ الفضل من الآخر. فيجوز لكلّ

عمرو بـن جميـع عـن أبـي عبـد       عن
لـيس  > :×قال: قال أمير المـؤمنين   ,االله

وصـحيحي زرارة  <, بين الرجل وولده ربا
البـاقر   عن أبـي جعفـر   د بن مسلمومحم
ليس بين الرجل وولده، وبينه وبين > :×

مـا الربـا   بينه وبين أهله ربـا، إنّ  عبده، ولا
  <.فيما بينك وبين ما لا تملك

وخالف فيه السيد المرتضى في بعـض  
وحمـل   ,وحكم بثبـوت الربـا بيـنهم    كتبه

ه تراجع عن لا النفي, لكنّ الخبر على النهي
  هذا القول.



   ٣٠٣                    لا رهن إلا مقبوضاً

  

 الجنيد حيث نفى الربا بين ابن وخالف
ــد   ــده، بشــرط أن يأخــذ الوال ــد وول الوال

عليه  يكون للولد وارث ولا وأن لا الفضل
يند.  

ووقع بحث بين الفقهاء في شمول هذا 
وكذلك الولد مـن الرضـاع,   الحكم للجد ,

م خلاف بيـنهم فـي عـدم شـمول الاُ     ولا
  بالحكم.

ة جريـان  والقاعدة عند فقهاء أهل السنّ
د حكم الربا في جميع ما ذكر ما عدا السي

ومولاه؛ لأن مالهما واحد, وخـالف مالـك   
في يده.ما  فذهب إلى ملك الرق  

, ٤٤١, الانتصـار:  ١٨٢: ١(رسائل الشريف المرتضـى  
ــلام   ــواهر الك ــام  ٣٧٨: ٢٣ج ــة الأحك , ٥٠١: ١, كفاي

  )١٦٩: ١للبجنوردي  الفقهية القواعد

  لا رهن إلا مقبوضاً
روايـة وردت   لفظ هذه القاعـدة نـصّ  

 ×عن كلّ من الإمامين الباقر والصادق 
 ل: أن يكـون  ومفادها يحتمل معنيـين: الأو

ة الرهن فـلا رهـن   في صح اًالقبض شرط
اًقبض, فيكـون النفـي نفي ـ  صحيح ما لم ي 

في  اًة. الثاني: أن يكون القبض شرطللصح
ــن دون   ــن لازم م ــلا ره ــرهن ف ــزوم ال ل

 ـ  ه غيـر  القبض, فيقع الرهن صـحيحاً, لكنّ

قبض, لازم يجوز فسخه متى شاء إذا لم ي
  زوم.للّ اًفيكون النفي نفي

  )٥٥٢: ٢, كفاية الأحكام ١١ :٤(مسالك الأفهام 

  لا سبيل 
لفظ هذه القاعدة أخذ من قوله تعـالى:  

ولَن يجعـلَ اللَّـه للْكَـافرِين علَـى     ...{
, ومفادهـا نفـي سـلطنة    }الْمؤمنِين سبِيلاً

الكافر على المسلم, والمـراد نفـي جميـع    
أنواع السلطنة بالولاية والحكومة والملـك  

ذكروا من عدم جواز بيع ووضع اليد, كما 
حف عبد المسلم للكافر, ولا بيـع المص ـ ال

تبعهــا الأولاد,   مو أســلمت الاُ لــه, ولـ ـ 
ولاية للأب الكافر عليهم, وعدم جواز  ولا

توليه الوقف الخاص بالمسـلمين, وعـدم   
نفوذ قضاء الكافر وإن كان واجـداً لسـائر   

وعدم جواز حوالة الكـافر علـى   الشرائط, 
وعدم ولايته على صغير , المسلم في وجه

, أو مجنــون أو ســفيه فــي نكــاح أو مــال
وعدم جواز استئجاره للمسـلم فـي عينـه    

وعـدم جـواز إجـارة    , تـه وإن جاز في ذم
وعدم جواز وكالته علـى  , العبد المسلم له

وعدم جواز وكالته  ,مسلم لكافر أو مسلم
وعـدم  , في بيع عبد مسلم مرهون أو غيره

 مشـتري مسـلماً  ثبوت شفعة له إذا كان ال



  ٣٠٤                 لا سهو في السهو

 

وعدم جواز وصايته , وإن كان البائع كافراً
ى عليـه محكـوم   على مال مسـلم أو مـولّ  

 ـ  بالاشتراك بإسلامه ولو ا , وغيـر ذلـك مم
  .يستلزم الولاية على المسلم

 المجلّة, تحرير ١٩٩: ٥, أنوار الفقاهة ٣٥٠: ٢(العناوين 
 , القواعـد ١٨٧: ١للبجنوردي  الفقهية , القواعد٢٥٨: ١

, مائة قاعدة فقهية للمصطفوي: ٢٣٣: ١للنكراني  الفقهية
, حاشـية  ٨: ٢, مغني المحتاج ٣٦٠: ٩, المجموع ٢٩٣

, بدائع ١٣٠: ١٣, المبسوط للسرخسي ٤١٦: ٤الدسوقي 
  )٢١٠: ٣اف القناع , كش٢٣٩ّ: ٢الصنائع 

هولا سهو في الس  
لفظ هذه القاعدة مـأخوذ مـن الروايـة    

الـوارد   ×الواردة عـن الإمـام الصـادق    
المـراد مـن   <, هو سـهو ولا على السفيها: >

الس أو الأعـم ومفادهـا أنّـه    ,هو هو الشك
هو فيما أتى بـه لعـلاج حالـة    حكم للس لا

السهو والشك  بـين   في الصلاة, فلو شـك
ربـع فـإن حكمـه البنـاء علـى      الاثنين والأ

الأكثر وأن يـأتي بـركعتين احتياطـاً, ولـو     
ه الركعتين, فإنّه لا أثر لشكّ اتينفي ه شك

ه لو تداركـه أمكـن أن   لأنّ ولا يلتفت إليه؛
هو، ص من ورطة السيتخلّ ، فلايسهو ثانياً

ه ذلك حـرج فيسـقط اعتبـاره، ولأنّ ـ    ولأن
 فـلا يكـون سـبباً    هوالس شرع لإزالة حكم

  .لزيادته

المشهور لهذه القاعدة,  هذا هو التفسير
وبالغ بعض الفقهاء فذكر لها ثلاثين معنى 

  محتملاً.
, الحاشية على ٢٩: ٧, منتهى المطلب ٣٩٤: ٢(المعتبر 

, ٢٨٣: ٢, كتاب الصلاة للنائيني ٣١٤: ٣مدارك الأحكام 
, المنثور في القواعد ١٤٢: ١للسبزواري  الفقهية القواعد

٤١٠: ١(  

  لا سهو في النافلة
والمراد بالسهو هو الشك  أو هو الأعـم 

منه ومن الس    هو, ومفـاد هـذه القاعـدة أن
ف فـي النافلـة   الحاصل لدى المكلّ الشك

يشك بأن فـي عـدد    في الثنائية, أو يشك
 ا, تيـان فعـل م ـ  إفـي   الركعات, أو يشـك

كمـا كـان يفعـل فـي      يلتفت إلى شكّه لا
في عـدد الركعـات    وعند الشك الفريضة,

ف بين البنـاء علـى الأكثـر أو    يخير المكلّ
لــى الأقـل أفضــل.  الأقـل, وقيــل البنـاء ع  

طلاق القاعدة لسجود وبحث الفقهاء في إ
ـالس  هو هو, فلو أتى بما يوجب سجود الس

  يجب ذلك في النافلة. لا في الفريضة
حكـم النافلـة    :فقهـاء المـذاهب  وقال 

هوحكم الفريضة فيما يوجب الس.  
ــاح ٢٩٧: ٩, مصــابيح الظــلام ٤٦٥: ١(الخــلاف  , مفت

, ٣١٧: ٢للبجنـوردي   الفقهية , القواعد٤٧٣: ٩الكرامة 
  )١٤٥: ١للسبزواري  الفقهية القواعد



   ٣٠٥                    لا سهو للإمام أو المأموم مع حفظ الآخر

  

لا سهو للإمام أو المأموم مع حفظ 
  الآخر

لفظ هذه القاعدة مـأخوذ مـن الروايـة    
الـوارد   ×الواردة عـن الإمـام الصـادق    

سهو ولا على مـن   مامليس على الإفيها: >
كـلّ   ومفادها أن شك <,مام سهوخلف الإ

من الإمام أو المأموم في أفعال الصـلاة أو  
أجزائها لا أثر له مع حفظ الآخر, فلو شك 

 ـ علـى مـا    يالمأموم في عدد الركعات يبن
يبني عليه الإمام, وكـذلك العكـس, ولـو    

تيانـه فعـلاً مـن أفعـال     المأموم في إ شك
في ذلك على ما يفعله الإمام,  يالصلاة يبن

  وكذلك العكس.
ــلام  ــابيح الظ ــة  ٢٥٩: ٩(مص ــاح الكرام , ٤٦٤: ٩, مفت
للبجنـوردي   الفقهيـة  , القواعد٤٣٠الرسائل الفشاركية: 

  )١٥١: ١للسبزواري  الفقهية , القواعد٢٧٩: ٢

  لا شركة إلا بالأموال
مفاد هذه القاعدة أن الشركة المشروعة 

 بالأموال, وهي أن يخـرج كـلّ  إنّما تكون 
مالاً ويمزجاه ويشترطا العمـل فيـه    منهما

ى شـركة العنـان, والـربح    بأبدانهما, وتسم
والخسران فيها على نسـبة المـالين, ولـو    
شرطا تفاوت الربح مـع تسـاوي المـالين    
فلهم في ذلك أقوال. ومنشأ هذه الشـركة  
الميراث أو عقد البيع أو الهبة أو الصـدقة  

 ة أو الحيازة كالاغتنام والاصطيادالوصي أو
  . والاحتطاب

وهـي أن   ,الشركة في الأبدان ولا تصح
ــبون    ــا يكتس ــر فيم ــان أو أكث ــترك اثن يش
ــى أن    ــتركون عل ــنّاع يش ــديهما كالص بأي
يعملوا في صناعتهم وما رزقهـم االله فهـو   

  بينهم على التساوي أو التفاوت. 
وهـي أن   ,شـركة المفاوضـة   ولا تصح

يشتركا ليكون بينهما ما يكتسبان ويربحان 
ويلتزمان من غرم ويحصل لها مـن غـنم,   
فيلزم كلّ منهما ما يلزم الآخـر مـن أرش   
جنايــة وضــمان وغصــب وقيمــة متلــف 

  وغرامة ضمان أو كفالة.
ــح ــوه ولا تص ــركة الوج ــي أن  ,ش وه

يشترك وجهان مـن النـاس لا مـال لهمـا     
علـى أن مـا    ة إلـى أجـلّ  ليبتاعا في الذم ـ

 ـفيبيعا ,يبتاعه كلّ منهمـا يكـون بينهمـا    ه ن
ما فضل فهو بينهما.و ,الأثمان نياويؤد  

ة, أمـا فقهـاء   ماميهذا كلّه عند فقهاء الإ
  ة المذاهب فلا خلاف بينهم فـي مشـروعي

شركة العنان, أما شـركة المفاوضـة فهـي    
ــد     ــة عن ــاف باطل ــد الأحن ــروعة عن مش

الشافعيا شركتا الأعمال والوجوه فهما ة, أم
مشروعتان عند الحنفية والحنابلـة, وغيـر   



٣٠٦                 لا شفاعة في إسقاط الحد  

 

ـذلك عند الشافعي ة إلـى  ة, وذهب المالكي
  ة.بطلان شركة الوجوه خاصّ

ــر الأحكــام  ــة الأحكــام ٢٢٦: ٣(تحري , ٦١٨: ١, كفاي
: ٣, روضة الطـالبين  ٢٤: ٣للسبزواري  الفقهية القواعد

  )١١١: ٥لمغني , ا١٥٢: ١١, المبسوط للسرخسي ٥٠٧

  سقاط الحدلا شفاعة في إ
فــاد هــذه الضــابطة أن الشــفاعة فــي م

 غير نافذة, فلا يسـقط الحـد   سقاط الحدإ
 نعم يجوز للإمام العفو عن الحد .بالشفاعة

إذا كان ثابتـاً بـالإقرار دون مـا كـان ثابتـاً      
  بالبينة.

أبان عن سلمة عن أبي وورد في رواية 
سامة بن اُكان « :قال × الصادق عبد اللَّه

  فيـه  زيد يشفع في الشيء الـذي لا حـد, 
بإنسان قد وجب  رسول اللَّه  ىتاُف

فقال له رسـول   ,فشفع له أسامة عليه حد
  <.لا تشفع في حد: اللَّه 
لى تحريمها إ ةوذهب فقهاء أهل السنّ 

 ه يحرم تشـفيعه فيـه،  بعد بلوغ الإمام، وأنّ
أكثـر العلمـاء    بلوغ الإمام فأجازها ا قبلأم

     إن لم يكـن المشـفوع فيـه صـاحب شـر 
  . وأذى للناس، فإن كان لم يشفع

, مغني ٢٥: ١٦, رياض المسائل ١٦٦: ٩(الروضة البهية 
  )١٧٦: ٤المحتاج 

لكثير الشك لا شك  
مفاد هذه القاعـدة أن مـن يكثـر شـكّه     
ويخرج بـذلك عـن المتعـارف لا يعتنـي     

أكـان فـي   سـواء   يلتفت إليه, , بشكّه ولا
عدد الركعات، أم في غيرها مـن الأفعـال،   

 فـي أصـل الحـدوث     وسواء أكان الشـك
, فـإذا شـك فـي    تهفي صح موالصدور، أ

وقوع الفعل بنى عليه وإن كان في المحل 
والميزان في تحديـد   .ما لم يستلزم الزيادة

هو العرف, فلو حصلت الكثرة  كثير الشك
لك, في صلاة واحدة أو أزيد جرى عليه ذ

ن أفي فريضة، وقيل:  وقيل: أن يسهو ثلاثاً
ة في ثلاث فرائضيسهو مر.  

ق لو شك في نوع واحد, والكثرة تتحقّ
في  ق الشكوليس من الضروري أن يتحقّ
ه فـي عـدد   جميع أنواعه, فلـو كثـر شـكّ   

ق هـذا العنـوان فـي جميـع     الركعات تحقّ
في السـجدتين, أو   أفعال الصلاة, كالشك

تيان فعل ما.إفي  الشك  
وبحـث الفقهـاء فــي اختصـاص هــذه    
القاعدة بالصلاة, كما هو مورد الروايـات,  

ــادات الاُ خــرى كالوضــوء أم تشــمل العب
  ونحوه.

وقــد صــرح بعــض الفقهــاء بشــمولها 
  للمعاملات أيضاً.



   ٣٠٧                    لا شك للإمام أو المأموم مع حفظ الآخر

  

ةهذا عند الإمامي, من إ :ةوقال الحنفي ن
وإلا يبنى علـى  كثر شكّه يبني على الظن ,

  لتيقّنه. الأقلّ
ةوقال المالكي: لا يعتني  من ركبه الشك

  هو بعد الصلاة.جدتي السسه, ويسجد بشكّ
, مصابيح ١٨٠: ١, مفاتيح الشرائع ٢٠٣: ١(غاية المرام 

 الفقهيـة  , القواعد٢١١: ٥, أنوار الفقاهة ٢٧٥: ٩الظلام 
, ٧٥: ١, فقه الإمام جعفر الصـادق  ٣٤٥: ٢للبجنوردي 
, مائة قاعـدة فقهيـة للمصـطفوي:    ٤٢٤: ٥فقه الصادق 

  )١٩٩: ٢, الدر المختار ٢٩٣: ٢, مواهب الجليل ٢٤١

للإمام أو المأموم مع حفظ  لا شك
  الآخر

  (ر: لا سهو للإمام أو المأموم مع حفظ الآخر)

  لا صدقة وذو رحم محتاج
حديث ورد عن  لفظ هذه القاعدة نصّ

ــادق  ــام الص ــلي×الإم ــا أفض ة , ومفاده
التصدق على ذي الرحم غير واجب النفقة 
من الأقارب من غيره, سـواء كانـت هـذه    
الصدقة صـدقة مندوبـة أم كانـت صـدقة     

عـن رسـول االله   الزكاة الواجبة, وقـد ورد  
 ّالمسـكين   الصدقة علـى >ه قال: أن

صـدقة   :صدقة، وعلـى ذي الـرحم ثنتـان   
   <.وصلة

ي المحتاج , مغن٢٦٥: ٥, تذكرة الفقهاء ٦١٦: ٢(المعتبر 
١٣١: ٣(  

  لا بطهورإة لا صلا
روايـة وردت   لفظ هذه القاعـدة نـصّ  

, ومفادهــا أن الصــلاة النبــي عــن 
مـن دون   فـلا تصـح   ,مشروطة بالطهـارة 

 ة, طهارة. ومفاد (لا) النافية هو نفي الصـح
أي لا صــلاة صــحيحة مــن دون طهــارة, 
والمـراد بــالطهور هـو الوضــوء ومـا هــو    

ومن آثار ذلك سـقوط   م,بمنزلته من التيم
الصلاة عن المحبوس في الأماكن النجسة, 

لأن  ؛وكذلك اشتراط الطهارة في الطـواف 
  الطواف صلاة, ولا صلاة بلا طهور.

ــازة,  واســتُ ــك صــلاة الجن ــن ذل ثني م
  يشترط الطهارة فيها. فلا

ــر  , مستقصــى ٩, مشــارق الشــموس: ٤٠٥: ٢(المعتب
  )١٦٩: ١, المبسوط للسرخسي ١٤٠مدارك القواعد: 

  لا في المسجدإة لجار المسجد لا صلا
روايـة وردت   لفظ هذه القاعـدة نـصّ  

 ـ النبي عن  لا صـلاة   ه, ومفادهـا أنّ
كاملــة لمــن هــو جــار للمســجد إلا فــي 
المسجد, والنفي للمبالغة في فضل وثواب 

 ة كمـا  الصلاة في المسجد, لا لنفي الصـح
  هو معلوم.

الصلاة للنائئني , كتاب ١٤٩(مستقصى مدارك القواعد: 
 ٨٥: ١, المغنـي  ٢٩: ١, المبسوط للسرخسـي  ١١١: ٢
  )٤: ٢و



  ٣٠٨                 لا ضرر ولا ضرار في الإسلام

 

رار في الإسلاملا ضرر ولا ض  
حديث ورد عن  لفظ هذه القاعدة نصّ

ة, وكـذلك  في مناسبات عـد  النبي
, ومفادهـا عـدم   ورد عن أهل بيتـه  

رر على الغير, فلا يجـوز  دخال الضّإجواز 
ــره لأحــد أن يــدخل الضّــ أو رر علــى غي

ب في ذلك. يتسب  
واختلف أهل اللغة فـي تفسـير معنـى    

رار إلـى خمسـة أقـوال, ومفـاد هـذه      الضِّ
  الأقوال كما يلي:

رر, فيكون عطفـه  نّه بمعنى الضّأل: الأو
  رر من باب التأكيد.على الضّ

بـه   رر هو ما تضـر ن معنى الضّأالثاني: 
رار أن صاحبك وتنتفع أنت به, ومعنى الضِّ

فع به. من غير أن تنتصاحبك  تضر  
رر ابتداء الفعل الضرري, ن الضّأالثالث: 

  رار الجزاء على هذا الفعل.بينما الضِّ
رر فعل يصدر من واحد, ن الضّأالرابع: 
وهـي   ,ةرار مأخوذ مـن المضـار  بينما الضِّ

رر من صيغ المشـاركة نظيـر قاتَـل, فالضّ ـ   
  رار فعل الاثنين. فعل الواحد, والضِّ

ــ نأالخــامس:  ــالضّ ــدور رر ص رف ص
رار تكـرار  , بينمـا الضِّ ـ ضاررر من المالضّ

رر منـه, بحيـث يكشـف عـن     صدور الضّ
  رر إلى الغير. تعنّته في ايصال الضّ

لـى  إواختلف الفقهاء في توجيه النفي  
  رر إلى قولين:الضّ

أل: الأوالمراد منه هو النهي, ومعنـاه   ن
رر على غيره يجوز لأحد أن يدخل الضّ لا
  يتسبب به. أو

ن المراد منه هو النفي في مقام أالثاني: 
ــاه  ــي, ومعن ــريعة الإ النه ــلاميأن الش ة س

يوجد فيها حكم ضـرري أو ينشـأ منـه     لا
  رر.الضّ

رر, ب على ذلك وجوب رفع الضّويترتّ
فمن يتلف مال غيره يجب عليـه ضـمانه   
رفعاً للضرر, وتعد القاعـدة الأسـاس فـي    

تـلاف  إة الإتلافات, سواء فـي  ضمان كافّ
ــوق,    ــافع أو الحق ــان أو المن ــن فالأعي م

بـه   يحدث في محلة سكناه ضجيجاً يضر
ــه أن    ــب علي ــة يج ــلبه الراح جــاره ويس

ع رفعـاً للضـرر, وتشـر    ؛ف عن ذلكيتوقّ
جميــع الخيــارات فــي المعــاملات علــى 
أساس نفي الضرر, كالغبن والعيب والغرر 

الشـريك علـى   والحوادث الطارئة, ويجبر 
ــاء الشــركة ضــرر,  ؛قســمة المــال لأن بق

ــين     ــى الع ــة عل ــوع بالنفق ــوز الرج ويج
 وقيد الفقهـاء جـواز   الملتقطة أو المودعة,

والميازيب إلى  خراج الرواشن والأجنحةإ
, فمـع  ررانتفـاء الضّ ـ بشرط النافذة الطرق 



   ٣٠٩                    لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

  

الإضرار بالمارة يجب رفع ذلك, وكـذلك  
 ـ     د ما حكم بـه بعـض الفقهـاء فـي تحدي

 ــ حــريم ــه الضّ ــي مع ــين بمــا ينتف رر, الع
ة ي إلى قلّ ـيجوز الحفر قربها بما يؤد فلا

مائها, كـذلك مـا حكـم بـه الشـارع مـن       
ــين     ــي الأرض ــركاء ف ــين الش ــفعة ب الش
والمساكن, كذلك ما ذهب إليه جملة من 
الفقهاء من جواز التسعير علـى المحتكـر   

ضرر ولا ضرار, واستشكل  على أساس لا
ــي  ــاء ف ــض الفقه ــر بع ــلاك تص فات الم

بأملاكهم بما يستلزم الإضرار بالغير, كـأن  
يجعل طاحونة بين الدور أو يجعل محـل  
قصارة أو مخبزاً ونحو ذلـك, كـذلك مـا    
حكم به الفقهـاء مـن مؤاخـذة الغاصـب     

كذلك  الأحوال وتضمينه أعلى القيم, بأشد
حبس الموسر لو امتنع من الإنفـاق عمـن   

ك من الفروع نفاق عليه, وغير ذليجب الإ
  الكثيرة التي تندرج تحت هذه القاعدة.

ومعنى الضرر هو مطلق الإضرار بالغير لولا 
دخال الـنقص  إفعل الضرر, سواء كان ذلك ب

  على الغير, أو منع نفع من الوصول إليه.
دخـال  إوخصّ بعض الفقهاء الضـرر ب  

  النقص وعدم شموله لمنع وصول النفع.
رون عشرات وقد صنّف الفقهاء المتأخّ

الرسائل في شرح قاعـدة لا ضـرر وبيـان    

جملة من أحكامها, إلا أنّـه يؤخـذ عليهـا    
أنّها وجهـت بحـوث القاعـدة إلـى نفـي      
ــادات, مــع أن أحكامهــا   الضــرر فــي العب

ــ الحقيقي  ــاملات؛ لأن ــي المع ــري ف ة تج
ث عن الضرر والضرار بـين  القاعدة تتحد

طــرفين, طــرف ضــار وآخــر وقــع عليــه 
النبـي  وصاً وأنّها وردت عـن  الضرر, خص
 .في تنازع الحقوق  

, مجمـع الفائـدة   ٨١: ٣(النهاية في غريـب الحـديث    
ــام ٣٦٧: ٩والبرهــان  ــة الأحك ــية ٥٥٣: ٢, كفاي , حاش

, ٣٢, عوائد الأيـام:  ٦١٨, ٤٤٢مجمع الفائدة والبرهان: 
, رسائل فقهيـة  ١٩٥: ٥, أنوار الفقاهة ٣٠٤: ١العناوين 

ــاري:  ــ١٠٩للأنص ــريعة  , قاع ــيخ الش ــرر لش دة لا ض
, ٢١١: ١للبجنـوردي   الفقهيـة  , القواعد١٢الأصفهاني: 

, الأشباه والنظـائر  ٦٣القواعد العامة في الفقه المقارن: 
, الأشباه ٨٥, الأشباه والنظائر لابن نجيم: ٤١: ١للسبكي 

, ١٦٥: الفقهيـة , شـرح القواعـد   ٨٣والنظائر للسيوطي: 
  )٣٢: ١الحكّام  درر

  لمخلوق في معصية الخالق لا طاعة
حديث ورد عن  لفظ هذه القاعدة نصّ

 النبـــيّة فـــي , رواه أهـــل الســـن
مصادرهم, وكذلك ورد هذا الحديث عن 

في نهج البلاغة, ومفادها × الإمام علي 
ــه فــي اُ ــة مــور معيأن مــن تجــب طاعت ن

اكم كالوالدين أو الزوج أو المولى أو الح ـ
طاعـة أو  والسلطان, إنّمـا تجـوز هـذه الإ   



برة بالدلالة مقابل التصريحلا ع                  ٣١٠  

 

تجــب فيمــا إذا لــم تســتلزم معصــية االله 
تعالى, فلا يجوز طاعة الوالدين في الشرك 

تجـوز   باالله تعالى, أو ترك الواجبـات, ولا 
طاعة الزوج في فعل المحرمات كـالوطء  إ

ــات    ــرك الواجب ــيض, أو ت ــام الح ــي أي ف
الشرعي  ونحـو ذلـك,    ة, كالصـوم والحـج

مـن  طاعة المولى فيما يأمر به تجوز إ ولا
ولا في تـرك  قتل أو جرح بغير وجه حق ,

ــرعي ــات الش ــلاة ة, كالالواجب ــوم والص ص
طاعة الحاكم فيمـا  ونحو ذلك, ولا تجوز إ

يأمر به من قتل أو نهب للأموال بغير وجه 
حق اً. وإن كان حاكماً شرعي 

, جواهر الكلام ١٣٣: ٥, كشف اللثام ٤١: ٧(المبسوط 
, حاشـية  ٢٠٢: ٤ , مغني المحتـاج ٣٥٣: ٣٥, و٢٥: ٢١

: ٣, المغنـي  ١٠٠: ٧, بدائع الصـنائع  ٤٠٧: ١الدسوقي 
  )٤٧٩: ٩, و٥٥٦

لالة مقابل التصريحلا عبرة بالد  
المعقـولات  فـي  الـدال  بفتح لالةوالد, 

 كـون  وهـي  ,المحسوسـات  في وبكسرها
 وتكـون , علمـاً  الغيـر  فيـد ي بحـال  الشيء

وغير ةلفظي ومفاد هذه القاعدة أنّـه  ةلفظي ,
 وظاهر نأخـذ بـالنصّ   وجد لدينا نصّإذا 

الواقـف   ونقدمه على الظاهر, فنأخذ بنصّ
ونترك عرف الواقفين ولو تخالفا, ونأخـذ  
بالمنصــوص فــي العقــد وإن كــان علــى 

مقـدم   خلاف العرف والعـادة, لأن الـنصّ  
لالة.على الد  

وإنّما نأخذ بـالظهورات إذا لـم يوجـد    
لام فلا ك ـ في الباب, فإذا وجد النصّ نصّ

  في تقديمه على الظاهر.
, ١٤١: الفقهيـة , شرح القواعـد  ١٣٥: ١ المجلّة(تحرير 

  )٢٨: ١الحكّام  درر

ن خط لا عبرة بالظنهؤالبي  
الأصل عند الإمامية عدم حج  يـة الظـن 

 ه, نعم يصحؤفضلاً عن أن يكون بيناً خط
  يـة الظـنهـذا فـي    ذلك على مسلك حج

ــم الاُ ــولعل ــروع    ,ص ــم الف ــي عل ــا ف أم
فكلماتهم مضطربة في ذلك, ففـي بعـض   

وفـي بعضـها    يعتدون بـالظن  المواضع لا
الآخر يعتدون به, ولا خـلاف بيـنهم فـي    

ية الظنم   حجفي القبلة والصلاة, كما تقـد
ية الظنفي الصلاة). في قاعدة: (حج  

والأصل عند فقهاء المذاهب هو حجية 
صـول  من غير فرق في ذلك فـي الاُ  الظن

وعمـل   الفروع, لكن لو بنى علـى الظـن  و
ه فـلا اعتـداد   ؤتبين خطثم به في الفروع 

لـو أفطـر أو    . وذكروا مثال هذه ذلك مابه
بتح رتسحإذ  ؛وبان غلطـه بطـل صـومه    ر

 وا صلاةو صلّ, أن خطؤهالبي عبرة بالظن لا
أو أكثـر مـن    ,اًوه عـدو ظنّ ـ يءالخوف لش



   ٣١١                    لا عمل إلا بالنية

  

إذ لا عبـرة   ؛قضـوا  ,فبان خلافـه  ,ضعفهم
بالظن ن خطؤهالبي.  

, الأشباه والنظـائر للسـيوطي:   ١٨٢: ١ المجلّة(تحرير  
  )٦٤: ١, درر االحكام ٣٥٧: الفقهية, شرح القواعد ١٥٧

  لا عمل إلا بالنية
حديث ورد عن  لفظ هذه القاعدة نصّ

 النبي ة, وكـذلك  في مناسبات عد
, وهذا الحديث ×ورد عن الإمام الرضا 

يمكن الجري به على ظاهره, فإن ظاهر  لا
النفي فيه هو نفي الحقيقة, ونفي الحقيقـة  
معناه نفي لأصل العمل, وكأنّه لا وجود له 

ة, ولكـن الوجـدان يكـذّب    من دون الني ـ
ذلك؛ لوجود صـورة العمـل خارجـاً وإن    

الكـلام علـى   ة, فكان حمل كان فاقداً للني
  ظاهره متعذّراً.

ولمـا لـم يمكــن حمـل الكـلام علــى     
من المصير إلى المجـاز,   بد ظاهره كان لا

وهذه طريقة جـرى عليهـا الشـارع لبيـان     
ية الشيء الذي يريـده, فيـدخل عليـه    أهم

أداة النفي, لتنفي عنه صـفة العمـل الـذي    
يريده الشارع, والذي لم يقترن بالوصـف  

حاديث المصدرة بـ >لا< المراد, كما في الأ
: >لا صـلاة  النافية للجنس, كقولـه  

: >لا إلا بفاتحــة الكتــاب<, وقولــه 
صلاة لجـار المسـجد إلا فـي المسـجد<،     

ــه  ــور<,   : >لاوقول ــلاة إلا بطه ص
: >لا نكاح إلا بولي<, وقولـه  وقوله 
ت الصـيام<,   : >لاصيام لمن لم يبي
: >لا يمين لولـد مـع والـده    وقوله 

لمملـوك مـع    لزوجة مـع زوجهـا ولا   ولا
  سيده<.

ة للكـلام المـذكور   والمعاني المجازي ـ 
دة ولامتعد مـن اختيـار أحـدها, وهـو      بد

أقرب بها إلى الحقيقـة, ويحتمـل للمـراد    
    ــد ــديث ع ــذا الح ــي ه ــي ف ــن النف ة م

  احتمالات:
ل: نفي الكمال, فيكـون معنـاه أنّـه    الأو

العمل  لا بالنية, فما لم يكنإعمل كامل  لا
ة التقرب إلى االله تعالى ونيل صادراً عن ني

شـهد لـه   تو .مرضاته لا يوصف بالكمـال 
ــرات الاُ ــوى  الفق ــي التق ــي تنف ــرى الت خ

ة.والحسب إذا لم يقترنا بالني  
ولازم هذا المعنى أن الأعمال من دون 
قصد القربة صحيحة, لكن لا تبلـغ بـذلك   

لأن نفي الكمـال لا يـلازم    ؛درجة الكمال
ة.نفي الصح  

الثاني: نفـي الأجـر والثـواب, فيكـون     
معنــاه أنّــه لا عمــل يترتّــب عليــه الأجــر 
والثواب إلا بالنيـة, فالعمـل الفاقـد للنيـة     

يترتّب عليه الأجـر والثـواب, وينـدرج     لا



  ٣١٢                 لا عول ولا تعصيب في الميراث

 

فـــي هـــذا المعنـــى جميـــع العبـــادات 
ة.والمعاملات والأفعال العادي  

ــذا ال ــادات  ولازم ه ــى صــحة العب معن
لأنّــه لا تــلازم بــين عــدم  ؛ةالفاقــدة للنيــ

 ة, فـيمكن أن يكـون   الثواب وعدم الصـح
العمــل صــحيحاً وفاقــداً للثــواب فــي آن 

  واحد.
الثالث: نفي الصح العمـل   ة, ومعنـاه أن

 ــ بـلا ني  ة لا يقـع صــحيحاً, ولازم هــذا أن
ة القربة تقع باطلة.العبادات الفاقدة لني  

عنى هو ما فهمه أكثـر الفقهـاء   وهذا الم
ة؛ وذلــك لأنّــه أقــرب مــن أحاديــث النيــ

   د المجازات إلى الحقيقة, فإنّـه عنـد تعـد
من اختيـار أقربهـا    بد المعنى المجازي لا

لى المعنـى الحقيقـي طبقـاًً لقاعـدة: (إذا     إ
تعذّرت الحقيقة فأقرب المجازات أولى), 

نفي الصح ة نفي لوجود العمل اعتباراً,فإن 
تنفـي   خـرى فإنّهـا لا  بخلاف المعـاني الاُ 

وجــود العمــل ولــو اعتبــاراً, بــل العمــل 
موجود لكن ينفى عنه وصف الكمـال, أو  
ــي   ــواب, والنفـ ــر والثـ ــتحقاق الأجـ اسـ
الاعتباري لوجود العمل أقرب إلى النفـي  

  الحقيقي للعمل, فيكون أولى بالحمل.
ــول  ــاري ٨٨: ٨(مــرآة العق ــتح الب , القواعــد ١١: ١, ف

: ١, كشـف الغطـاء   ٣٨٦: ١, العنـاوين  ٧٤: ١فوائد وال
, منتهـى الآمـال   ١٥٣, مستقصى مدارك القواعـد:  ٢٨٦

  )٧٨, ٧٧للسيوطي: 

  لا عول ولا تعصيب في الميراث
لسهام هو نقصان مال التركة عن ا :العول

التي فرضها االله سـبحانه, كـاُختين وزوج,   
ختـين الثلثـين وللـزوج النصـف,     فإن للاُ
السهام سدساً عـن التركـة, وعنـد    فزادت 

ة النقص يدخل علـى مـن يتقـرب    ماميالإ
بالأب كالبنـات والأخـوات ويبقـى أهـل     
السهام على سهامهم, بينما يـذهب فقهـاء   

  لى توزيع النقص على الجميع.إة أهل السنّ
توريث وهو العول  خلاف :والتعصيب

 الفريضــة، ســهام العصَــبة مــا فضــل عــن
, فـإذا  وقرابتـه لأبيـه  عصبة الرجل بنـوه  و

, فإن البنت تأخذ واحدة وله أخ نتاًخلّف ب
النصف بالفريضة, وتأخذ النصـف الآخـر   
بالرد؛ لأنّه لا تصـل النوبـة إلـى الأخ مـع     

ولـى,  وجود البنت, وهـي مـن الطبقـة الاُ   
ة إلــى توريــث بينمــا يــذهب أهــل الســنّ
صَالفاضل عن السهام إلى عت, ففي بة المي

 يعطى النصف الآخر للأخ.المثال المذكور 
يءعطاء شإلذوي الفروض  نعم يستحب 

ت كمـا هـو   بة المي ـصَ ـعمن التركـة إلـى   
وإِذَا حضَـر  {المستفاد من قولـه تعـالى:   

 يناكسالْمى وتَامالْيى وبلُوا الْقُرةَ أُومسالْق
  .}فَارزُقُوهم منْه

: ٢, كشف الرموز ٢٦٦: ١(رسائل الشريف المرتضى  
 الفقهيـة  , القواعـد ١٧٨, حاشية المختصر النـافع:  ٤٤٢

  )٤٢: ٣الكويتية  الفقهية, الموسوعة ٢٦٥: ٦للسبزواري 



   ٣١٣                     لا غيبة لفاسق

  

  لا غيبة لفاسق
 ىحديث يـرو نصّ لفظ هذه الضابطة 

, وذكـر فيـه أصـحاب    النبـي  عن 
 وعلى أي .الحديث أنّه مقطوع ولا أصل له

هـو   :حال فقد اختلف في تفسـيره, فقيـل  
تجوز غيبة الفاسق, وقيل هو  أي لا ,للنهي

خبار, ومعناه أن غيبة الفاسق غير محرمة, إ
فلا حكم لغيبته وذكر معايبه بـين النـاس,   
لكن هذا المضمون لم يلتزم به الفقهاء على 

م يجوزوا غيبة الفاسـق لفسـقه   طلاقه, فلإ
  معلناً متباهياً بالفسق.إذا كان مفضوحاً  إلا

ــد   ــد والفوائ ــل: ١٤٨: ٢(القواع ــتند ٢٦٠, المناه , مس
, كشــف ٣٣٩: ١٦, تفســير القرطبــي ١٦٥: ١٤الشــيعة 
  )٣٦٦: ٢الخفاء 

يفلا قصاص إلا بالس  
  (ر: لا قود إلا بالسيف)

  لا قصاص في عظم
رواية تنقل عن نصّ لفظ هذه الضابطة 

 النبي    وعن الإمام أميـر المـؤمنين
ومفادها أنّه لا قصاص فيما يوجب  ,×

كسر العظـم أو هشـمه؛ لمـا فيـه التغريـر      
ــالنفس, ولا ــع   بـ ــبط موضـ ــن ضـ يمكـ
, وهي المأمومةقصاص في  القصاص, فلا

ما تبلغ اُم وهي التـي   ,الجائفةلا و ماغ,الد

تبلــغ جــوف البــدن ولــيس فيهــا عظــم,  
ــمة لاو ــم,   ,الهاش ــم العظ ــا تهش ــي م وه
ضافة إلى كسر العظم وهي بالإ ,لةالمنقّ لاو

م كسر العظافي  لاوتنقله من موضع آخر, 
ية.عموماً, بل ينتقل حكمه إلى الد  

ة, وكذا أطلـق الحنفيـة   هذا عند الإمامي
ة عدم القصاص في كسر العظم.والمالكي  

 لا قصـاص فـي كسـر    ة: وقال الشـافعي
ــة، لكــن  ؛العظــام ــوق بالمماثل  لعــدم الوث

أن  بانـة بكسر العظم مـع الإ  للمجني عليه
 يقطع أقرب مفصل إلـى موضـع الكسـر،   

أن يعفــو  ويأخــذ الحكومــة للبــاقي، ولــه
  .ويعدل إلى المال

, ٢٢٢: ١١, كشــف اللثــام ٥٠٨: ٥(تحريــر الأحكــام  
, بدايـة  ٣٠٨: ٧, بدائع الصـنائع  ٥٧: ٧روضة الطالبين 

  )٣٤٨: ٢المجتهد 

يفلا قود إلا بالس  
حديث ورد عن  لفظ هذه القاعدة نصّ

 النبـــي القصـــاص ومفادهـــا أن ,
يف ونحـوه, فـلا يجـوز    يكون إلا بالس لا

بالحرق أو الغرق أو الخنق ونحـو ذلـك,   
لو كـان الجـاني مرتكبـاً لـذلك مـع      حتّى 

  المجني عليه.
وقال ابن الجنيـد: للـولي القتـل بمثـل     

فَمن ...{: تل بها، لقوله تعالىالقتلة التي قَ



  ٣١٤                 لا قود لمن لا يقاد منه

 

علَيكُم فَاعتَدوا علَيـه بِمثْـلِ مـا    اعتَدى 
كُملَيى عتَدوهـو  , وقال السيوري: }...اع

  .قريب لولا انعقاد الإجماع على خلافه
نّـه  إولى: ولأحمد في ذلك روايتان: الاُ

 ـ  يجـوز  ه نّ ـأيف, والثانيـة:  لا قـود إلا بالس
كما  الجانيب واأن يفعلالمجني عليه هل لأ

وهذا مذهب عمر بـن عبـد العزيـز     ,فعل
 ؛وأبـي ثـور   ومالك والشافعي وأبي حنيفة

وإِن عـاقَبتُم فَعـاقبوا   {تعـالى:  لقول االله 
بِه تُمبوقا عثْلِ موقولـه سـبحانه   ,} ...بِم :

}...    ـهلَيوا عتَـدفَاع كُملَـيى عتَداع نفَم
كُملَيى عتَدا اعثْلِ مبِم...{.  

, المغنـي  ٤٤٦: ٤, التنقيح الرائع ٢٩١(المختصر النافع: 
٣٨٦: ٩(  

قاد منهلا قود لمن لا ي  
رواية وردت عن  لفظ هذه القاعدة نصّ

, ومفادها أن الجـاني لـو   × الإمام الباقر
قتص منه لو قـام بجنايـة   قاد ولا يي كان لا

كأن كـان صـغيراً أو   بأن كان فاقد الأهلية 
 مجنوناً, كذلك فإنقاد منه الجاني عليه لا ي

قتل العاقـل مجنونـاً أو صـغيراً    أيضاً, فلو 
يـة,  منه وينتقل الحكـم إلـى الد   قتصّي لا

  .والتزم بذلك بعض الفقهاء المعاصرين
مشهور الفقهاء أعرضوا عن هـذه   لكن

لعمـوم   ؛الرواية التي توصـف بالصـحيحة  

ماء, نعـم  ة القصاص والاحتياط في الدأدلّ
بمضمون هذه الرواية في المجنون, التزموا 

قاد العاقل بالمجنون بـل ينتقـل إلـى    فلا ي
ية.الد  

, ٢٨: ٢٩, مهــذّب الأحكــام ١٩٠: ٥(المهــذب البــارع 
  )٣٤٧: ٣منهاج الصالحين للفياض 

لا كفالة في حد  
لفظ هذه الضـابطة روايـة وردت عـن    

 النبي    وكـذلك روي عـن الإمـام ,
جـوز الكفالـة   ت, ومفادها أنّـه لا  × علي

ـ في الحد حضـار  د بإ, والكفالة هـي التعه
متـى مـا    الشخص الذي وجب عليه الحد

طُلب منه ذلك, فإن مبنـى الحـدود علـى    
    التعجيل, ولاسـتلزام ذلـك تـأخير الحـد ,

يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا  لا ولأنّه حق
 المكفـول بـه، فلـم تصـح     تعذّر إحضـار 

  .الكفالة بمن هو عليه
ــذكرة  ــاء (ت ــام  ٣٩٦: ١٤الفقه ــف اللث , ٤٩١: ١٠, كش

٥٦: ٧, المبسوط للسرخسي ٢٧٥: ٥نة الكبرى المدو ,
  )٩٧: ٥المغني 

  لا مزارعة ولا مساقاة إلا بالنسبة
هـي المعاملـة علـى الأرض     :المزارعة

 :ة من حاصـلها, والمسـاقاة  بالزراعة بحصّ
ة مـن  ثابتة بحصّ اُصولهي المعاملة على 

نمائها, ويجب أن يكون الحاصـل بينهمـا   



   ٣١٥                    لا مساغ للاجتهاد في مورد النصّ

  

ة, كـأن يكـون الثلـث أو النصــف,    بالنسـب 
  يجوز اشتراط قدر معين لأحدهما. ولا

  )٥٥٩: ٥, المغني ٦٤٣, ٦٣٦: ١(كفاية الأحكام 

  لا مساغ للاجتهاد في مورد النصّ
  )(ر: لا اجتهاد في مقابل النصّ

  لا مساقاة إلا على زروع ثابتة
 إنسـاناً  يعامل إنسـان هي أن  :المساقاة

دها بالسقي والتربية، ليتعه اُصول ثابتةعلى 
تعــالى مــن  االله مــا رزقيكــون  علــى أن

بسـقيها وتأبيرهـا   ويتعهدها , بينهماالثمرة 
لــك, وهــي  وتســميد الأرض ونحــو ذ 

ثابتـة, فلـو كـان     اُصـول على  إلا تصح لا
جزّ ا يجزّالزرع مم  المسـاقاة   اً, فـلا تصـح

ز ذلك بعض فقهاء المذاهب. عليه, وجو  
وجوة المساقاة على كلّ ز فقهاء الإمامي

ما كان له ثمرة كالنخل والكـرم وغيرهمـا   
من شجر الفواكـه, وذهـب الشـافعي فـي     

المساقاة علـى مـا    الجديد إلى عدم جواز
  .عدا النخل والكرم

: ٥, المغنـي  ٢٢٦: ٤, روضة الطالبين ٤٧٦: ٣(الخلاف 
٥٥٧(  

  لا مضاربة إلا بالأثمان
هي أن يـدفع الإنسـان إلـى     :المضاربة

ى أن يكـون الـربح   غيره مالاً ليتّجر به عل ـ
  بينهما بالنسبة.

ة وجمهور فقهـاء  ماميواشترط فقهاء الإ
ــال فــي     ــذاهب أن يكــون رأس الم الم

 ـ    ة, المضاربة مـن النقـدين الـذهب والفضّ
لكي يكون رأس المال معلومـاً للطـرفين,   
بخلافه ما لوكان رأس المال من الفلـوس  

قيمة ذلك تتبد ل فيكون أو العروض, فإن
  رأس المال مجهولاً.

 ن ناقشـوا  عاصريالفقهاء المبعض لكن
 في ذلك وذهبوا إلى جواز المضاربة بكلّ

من الأثمان, سواء كان من النقدين  ما يعد
ة.أو غيرها من الأوراق النقدي  

, روضة ٣٥مضاربة للأردبيلي: , فقه ال٤٥٩: ٣(الخلاف 
  )٢١: ٢٢, المبسوط للسرخسي ١٩٧: ٤الطالبين 

ة إلا مع اليقين والعجز عن لا مقاصّ
تحصيل الحق  

 ـ ة جـائزة,  مفاد هذه القاعدة أن المقاصّ
وهي انتزاع عين ماله أو قيمتـه مـن مـال    

 ـ إالمدين مع عجزه عـن   ه عنـد  ثبـات حقّ
 الحاكم الشرعي ومماطلة المدين فـي أداء 

 فضـلاً  لا تجوز مع الظن بالحقه له. وحقّ
كمــا  ,أو التهمــة عــن الاحتمــال والشــك

بطريـق   تجوز مع إمكان تحصيل الحق لا
  .الحاكم العادل أو الجائر

ة من واختلف الفقهاء في جواز المقاصّ
  الوديعة.



٣١٦                 لا مهر لبغي  

 

ة شروط وأحكـام تـذكر فـي    وللمقاصّ
  باب الدين.

  )٢٧٨: ١ المجلّة, تحرير ٨٥: ٢(الدروس الشرعية 

لا مهر لبغي  
لفظ هذه القاعـدة ليسـت بروايـة وإن    
أطلق الفقهـاء ذلـك, وهـي مـأخوذة مـن      

ــن    ــروي م ــديث الم ــول االله  أنالح رس
  :قال<    ثمـن الخمـر ومهـر البغـي 
ــن ــذي لا  وثم ــب ال ــن  ي الكل ــطاد م ص
مهـر لهـا,    ومفادها أن الزانية لا .<السحت

اً ولو كانت مكرهة على الزنا لم تكن بغي ـ
فلها المهر, وقـال الشـيخ الطوسـي بعـدم     
المهر في المكرهة أيضاً. ووقـع خلافهـم   

  ؟في الأمة هل يثبت المهر للمولى أم لا
  )٤٠٤: ١, فتح الوهاب ٧٥: ١٣( جامع المقاصد 

  لا نذر في معصية
حديث ورد عن  لفظ هذه القاعدة نصّ

 النبي  ومفادها أنّه لو نذر معصـية ,
كمـا لـو نـذر أن    فنـذره باطـل لا ينعقـد,    

يصــوم يــوم العيــد, أو نــذر أن يزنــي, أو 
والديه, أو نذرت الزوجة أن  يقتل, أو يعق

ــك مــن      ــو ذل ــا, ونح ــن زوجه لا تمكّ
المعاصي. ولذا اشترط الفقهاء في متعلَّـق  

  النذر أن يكون راجحاً ديناً أو دنياً.
  )٢١٦: ١١, المغني ٢٨٢: ١ المجلّة, تحرير ١٩٩: ٦(الخلاف 

  إلا بوليلا نكاح 
حـديث يـروى    لفظ هذه القاعدة نصّ

ــن  ــي ع ــاء   النب ــادر فقه ــي مص ف
ده أن النكاح يشـترط فيـه   المذاهب, ومفا

  المرأة. ذن من وليوجود الإ
ة الذين وهذا ينطبق مع مذهب الشافعي

ــولياشــترطوا إ ــاكر.  ذن ال ــي نكــاح الب ف
وذهب الحنفية إلى أنّه لا ولاية للأب على 

  البالغة بل هي التي تلي أمرها.
 ة فلم يشـترط أكثـرهم  ماميأما فقهاء الإ

ــا  إذن الــوليإلا فــي البــاكر الصــغيرة, أم
 ــ ــيدة والثي ــة الرش ــا  فب البالغ ــوز لهم يج

إذن  نالاستقلال بعقد النكاح ولا يحتاجـا 
كثر ذهب البعض إلـى  الولي. وفي قبال الأ

أن الولاية مشتركة بين الباكر وبـين الأب,  
  وذهب آخر إلى أن الولاية للأب لا لها.

ــارع (المهــذّ ــاج ٢١٩: ٣ب الب ــي المحت , ١٤٧: ٣, مغن
  )١٠: ٥المبسوط للسرخسي 

   ة لوارثوصي لا
حـديث يـروى    لفظ هذه القاعدة نصّ

ة , ومفادهــا أن الوصــيالنبــي عــن 
ن بن والأبوين ونحوهم ممالاللوارث مثل 

ت لا تنفذ, وعمل بذلك فقهـاء  يرثون المي
ة فـي  مامي ـة, وخـالف فقهـاء الإ  أهل السنّ

فوا الحـديث؛ لمخالفتـه لـنصّ   ذلك فضع 



   ٣١٧                    لا يباع الدين بالدين

  

كُتب علَيكُم { القرآن الكريم, قال تعـالى: 
إِذَا حضَر أَحدكُم الْموتُ إِن تَرك خَيـرا  

اللْوةُ ليصالْوبِينالأَقْرنِ ويوذهبوا إلى  }د
ة للوارث.جواز الوصي  

, المبسوط ٣٦: ٣, المدونة الكبرى ٤٢٠: ١٥(المجموع 
  )١٣٥: ٤, الخلاف ٤١٩: ٦, المغني ٣١: ١٨للسرخسي 

 المكيل في بالجنس الجنس يباع لا
  بسواء سواء إلا والموزون

الأجناس الربوي ة مفاد هذه الضابطة أن
لا تبـاع إلا   -مكيـل ومـوزون  وهي كلّ  -

ــاوي, ولا ــل فيهــا,    بالتس ــوز التفاض يج
يجوز بيع كيلو حنطة بأكثر من ذلـك,   فلا

ٍسواء كان ذلك نقداً أو نسيئة. وقـد تقـدم   
ذلك في قاعدة: (لا ربا إلا فيمـا يكـال أو   

  يوزن).
  )٧٥, نزهة الناظر: ٢٥٣: ٢(السرائر  

لا يباع الدينين بالد  
حديث ورد عن  نصّلفظ هذه القاعدة 

 النبي    ومفادها أنّـه لا يجـوز بيـع ,
الدة بدين مثله, أو بأقـل  ين الذي في الذم

علـى  ين نقـداً  منه أو أكثر, ويجوز بيع الد
 من هو عليه وعلى غيره من الناس بـأكثر 

إلا فـي الربـوي،    ,مما عليه وبأقّل وبمساوٍ
منصـور  , وقد ورد عـن  فتشترط المساواة

عن  ×سألت أبا عبد االله  قال: ,بن حازم
الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقـر  

تى المطلــوب أفــ ,غيــر ذلــك أو غــنم أو
 ,اًلا يبعه نسي>قال:  ,الطالب ليبتاع منه شيئاً

  <.فليبعه بما شاء ا نقداًمأف
, المجموع ٤٣١: ١, كنز الفوائد ٢٠: ١٣(تذكرة الفقهاء 

الشرح الكبير لابن , ٦١: ٣, حاشية الدسوقي ١٠٧: ١٠
  )١٧٢: ٤قدامة 

لا يتعين بالنين بالعملة ما لا يتعي  
ة لا تقــوم مفــاد هــذه القاعــدة أن النيــ

بتعيين الفرد من أفراد الواجب, بل يتعـين  
نوى أحد الفردين  فلوذلك بنفس العمل, 

كمـن دخـل فـي     ,فله العدول إلى الآخـر 
تكـون مشـتملة    أن ناوياً صلاة الظهر مثلاً
عدل إلى ثم  ,وسورة كذا ,على قنوت كذا

فــي  لا شــك هفإنّــ ,إيجادهــا بفــرد آخــر
الإجزاء ولو كان الفرد الذي عدل عنه قـد  

   وجب عليه بنذر أو نحوه.
  )٦٣٢: ٦و  ٤٨٣: ٢(مفتاح الكرامة  

  لا يتم التبرع إلا بالقبض
 ـ   العقـود التبرعي ة مفاد هذه القاعـدة أن

بإرادة واحـدة, كالهبـة والصـدقة     التي تتم
ــه, لا تصــحإوالوقــف و مثــل هــذه  خوان

  ق القبض.العقود إلا بتحقّ
  ة بعـض  وقد يشترط القبض فـي صـح

  لف والرهن.رف والسالصّ :مثل ,العقود



  ٣١٨                 لا يتوارث أهلّ ملّتين

 

خرى أن القبض والقاعدة في العقود الاُ
ب تها, بل آثارها تترتّ ـليس شرطاً في صح

الآخـر  د العقد, ويجب على الطرف بمجر
  قباض العين لمن تنتقل إليه.إ
, تحرير ٢٥٦: ٢, العناوين ٢٩٩: الفقهية(شرح القواعد  

  )٥١: ١الحكّام  , درر١٦٩: ١ المجلّة

  ملّتين لا يتوارث أهلّ
لفظ هذه الضـابطة حـديث روي عـن    

 النبيالاختلاف بالد ين , ومفاده أن
مانع من الإرث, فلا يرث المسلم الكـافر,  

الكـافر المسـلم, والتـزم بـذلك     يرث  ولا
ة, إلا أن الإمـام الصـادق   فقهاء أهل السـنّ 

لما سئل عـن هـذا الحـديث الـذي      ×
نــرثهم >: قــال , يـروى عــن جـده  

ه سلام لم يزده فـي حقّ ـ الإ نلأ ؛يرثونا لاو
 ــةإلا شـد  ة <, ولــذلك التـزم فقهــاء الإمامي

ة الإسلام.بإرث المسلم من الكافر لمزي  
, ٣٠: ٣٠, المبســـوط للسرخســـي ١٦٦: ٧(المغنـــي 

  )١٣٢: ٤, التنقيح الرائع ٢٣: ٤الخلاف 

  لا يجني الجاني على أكثر من نفسه
روايـة وردت   لفظ هذه القاعـدة نـصّ  

ــادق   ــام الص ــن الإم ــا أن ×ع , ومفاده
يطالب بأكثر من قيمته لو وقعت  الجاني لا

ين, فلهـم  حـر  عليه, فلو قتل الحر الجناية
يطالـب بـأكثر    في قتله قصاصاً, ولا الحق

تقتـل,   من ذلك, والمرأة إذا قتلت رجـلاً 
ديتهـا   ولا تطالب بنصف الد ية باعتبـار أن

  .الرجلتساوي نصف دية 
وكانــت أرش  وإذا جنــى العبــد علــى الحــر

  الجناية أكثر من قيمته, لا يضمن أكثر من قيمته.
أما لو قتل واحد جماعة, واختار أولياء 

يـة,  القصاص واختار الآخرون الد البعض
فهل يجوز ذلك؟ ذكر الفقهـاء فـي ذلـك    

احتمالين: الأودم  طلّل: لهم ذلك؛ لأنّه لا ي
امـرئ مسـلم, وكـل واحـد مـنهم ســبب      

الثاني: ليس لهـم ذلـك؛    .يةللقصاص والد
  لأن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه.

, الشـرح  ٤٩: ١٠, الروضة البهية ٤٤٩: ٤(التنقيح الرائع 
  )٤٠٩: ٩الكبير لابن قدامة 

ف في استعمال الحقلا يجوز التعس  
ف في استعمال الحقظلم) (ر: التعس  

  م الحرام الحلاليحر لا
م الحلال)(ر: الحرام لا يحر  

ضرار الغيررر بإدفع الضّلا ي  
  رر)زال بالضّرر لا ي(ر: الضّ

  لا يسئل عن الجرم إلا فاعله
مفاد هذه القاعدة وهذا المبدأ أن الجرم 
أو المعصــية التــي يرتكبهــا الشــخص    



   ٣١٩                    ملا يطَلّ دم امرئ مسل

  

إلا الجـاني نفسـه, دون    يتحمل تبعتهـا  لا
غيره, مهما كانت درجة القرابة بينه وبـين  

ولاَ تَــزِر ... {ذلــك الغيــر, قــال تعــالى: 
ــرى ــالى:   ,}...وازِرةٌ وِزْر أُخْ ــال تع وق

ــوءاً {... ــلْ س معي ــنمــه ــزَ بِ جي{..., 
ل العاقلة الدية عن واستثني من ذلك تحم

ل العاقلـة ديـة   تحمالجاني خطأً, وكذلك 
المحة فما فوقهاوض.  

واصــطلح فقهــاء القــانون علــى هــذه  
القاعدة بشخصية المسؤولية. ة الجنائي  

: ١, التشريع الجنائي الإسلامي ٤٠٨: ٥ب البارع (المهذّ
٤٩٤(  

دم امرئ مسلم لّطَلا ي  
حديث ورد عن  لفظ هذه القاعدة نصّ

 ــي ــلم  النب ــا أن دم المس , ومفاده
يذهب هدراً, بل يجب له إما القصاص  لا

ا الدبه الفقهاء كثيراً في  ية, وقد استدلّوإم
المواضع التي يتعذّر فيها القصـاص, بـأن   
كان الجاني غير مكلّـف أو هلـك, ونحـو    

ية.ذلك, ووجوب الانتقال فيها إلى الد  
ة وذهب أبو حنيفة وجماعة من الإمامي

ية فيما لـو هـرب أو   إلى عدم وجوب الد
لأن  ؛منه هلك القاتل العمد قبل أن يقتصّ

ينتقـل إلـى    بة القاتل, ولامتعلّق برق الحق

البدل إلا بدليل كما في القتل الخطأ, وهو 
  مفقود في العمد.

ــلاف  ــام ١٨٥: ٥(الخ ــالك الأفه , ٥١٥, ٢٦١: ١٥, مس
  )٥٢٤: ٩, المغني ٤٤: ١١كشف اللثام 

  لا يكلّف االله نفساً إلا ما آتاها
ة آيــة قرآنيــ لفــظ هــذه القاعــدة نــصّ

ــرقم (   ــلاق ب ــورة الط ــي س ), ٧وردت ف
 :فقيـل  فيها, واختلفوا في تفسير الموصول

لقـدرة, ومعنـاه أن االله تعـالى    هو الطاقة وا
ــا كــان بوســع المكلّفــين   لا يكلّــف إلا م

تيان به, وقيل المـراد بـه هـو    وقدرتهم الإ
ــف      ــالى لا يكلّ ــه تع ــاه أنّ ــال, ومعن الم

نفـاق ونحـوه إلا   إفين بأمر مالي من المكلّ
الفقهـاء  بما كـانوا يمتلكونـه, ولـذا أفتـى     

ي الـذي لا يجـد   بسقوط الجزية عن الذم
نفاق الواجب علـى الزوجـة   عملاً, وأن الإ

 لأن ؛يتقدر بحال الـزوج لا حـال الزوجـة   
ر حـال الزوجـة تكليـف بـأمر مـالي      اعتبا

يقدر عليه الزوج إذا كانـت غنيـة عنـد     لا
  أهلها والحال هو فقير.

: ٥ف , الخلا٦٦: ٤(مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام 
  ) ٥٨٥: ١٠, المغني ٣٣٣: ٣١, جواهر الكلام ٥٤٧

  لا يكلّف االله نفساً إلا وسعها
ة آيــة قرآنيــ لفــظ هــذه القاعــدة نــصّ

ــرقم (  ــرة ب ــورة البق ــي س ), ٢٨٦وردت ف



  ٣٢٠                 لا يملك من الرضاع ما لا يملك من النسب

 

ومفادها أن االله تعالى لـم يجعـل تكاليفـه    
على عباده إلا بمـا وسـعته قـدرتهم ولـم     

قاً وحرجاً عليهم, ومن ذلـك مـا   يكن ضي
ــه الفقهــاء مــن أن ــذي  أفتــى ب الشــيخ ال

الإفطار مـن غيـر    يطيق الصيام يجوز له لا
, وسقوط الصوم عـن ذي العطـاش,   فدية

  عــن فاقــد    وســقوط وجــوب الحــج
الاستطاعة, وكذلك سقوط النذر على مـن  

عجز عنـه, وكـذلك سـقوط    ثم نذر شيئاً 
ارة عنه لو عجز عـن أصـنافها, وغيـر    الكفّ

الخارجـة عـن القـدرة    ذلك من التكاليف 
فين. ة للمكلّالطبيعي  

  )٧٩: ٣, المغني ١٨٥: ٢, الخلاف ١٩٣(الانتصار: 

لا يملك من الرضاع ما لا يملك من 
  النسب

هـذه القاعـدة أنّـه كمـا لا يجـوز      مفاد 
نسان أن يملك من ينعتـق عليـه نسـباً    للإ

كالأبوين والمحارم, كذلك لا يجوز ذلـك  
مـه أو  أباه أو اُلو ملك الإنسان بالرضاع, ف

ته أو خته أو عماُأحد ولده أو ملك الرجل 
انعتقـوا علـى المالـك    بالرضـاعة  نحوهما 

ويكون ذلك عنـدهم مـن   د الملكبمجر ,
تطبيقات قاعدة: (يحـرم مـن الرضـاع مـا     

  يحرم من النسب).

وفـي مقابــل ذلــك ذهـب طائفــة مــن   
ة إلى جواز أن يملك الإنسـان مـن   الإمامي

أن يملكهـم بالرضـاعة,    ينعتق عليه نسـباً 
وجعلوا قاعـدة: (يحـرم مـن الرضـاع مـا      

  يحرم من النسب) مخصوصة بالنكاح. 
وخالف فقهاء المذاهب في كلّ ذلـك,  

  فذهبوا إلى عدم جريان ذلك في الرضاع.
, مفاتيح الشرائع ٢٤٦: ٢, غاية المرام ٣٦٧: ٦(الخلاف 

٤٠: ٣(  

لا يمين في حد  
 لفظ هذه الضـابطة روايـة وردت عـن   

الإمام علي ×عي بحدالمد ومفادها أن , 
 تعالى كالزنا والشرب يجب من حدود االله

قامة البينة على دعواه, ولـو فقـدت   عليه إ
ه اليمين تسمع الدعوى, فلا تتوج البينة لا

على المدعى عليه, كسائر الـدعاوى التـي   
ــ ــر تتوج ــى المنك ــين عل ــا اليم ؛ لأن ه فيه

  االله تعالى لا غيره. في الحدود هوالمدعي 
نعــم بالنســبة للقــذف فإنّــه لمــا كــان 

مختلطاً بين حق الآدمـي, هنـاك    االله وحق
عى عليـه,     قول بتوجه اليمـين علـى المـد

وفائـدة ذلـك أنّـه لــو حلـف علـى نفــي      
المـدعي   القذف بحـق  ثبت حديالدعوى 

الذي لم يقم البينة, ولو نكل عن اليمـين,  
توجعي, وفائدتـه نفـي   ه اليمين على المد



   ٣٢١                    لا ينسب إلى ساكت قول

  

حد  القذف عنه لا ثبوت مـا اد  عـاه بحـق 
  المدعى عليه.

 ــد ــال وح ــان: الم ــرقة جانب ــي الس  وف
ترتّب تول السرقة, فتسمع الدعوى في الأو

, أحكامها من اليمين والرد والنكـول  عليها
  .تسمع في الثاني؛ لأنّه لا يمين في حد ولا

: ٢الأحكـام   , كفايـة ١٩٧: ١٢(مجمع الفائدة والبرهان 
, المبسـوط  ٣٥١: ٧للسـبزواري   الفقهية , القواعد٧٠٨

  )٥٧: ٧للسرخسي 

نسب إلى ساكت قوللا ي  
مفاد هذه القاعدة أن سـكوت شـخص   

يكــون بيانــاً علــى شــيء, فلــو طلــب   لا
فسـكت  شخص من آخر أن يقرضه مـالاً  

 وتناول هذا المال من أمواله الطالب قام ثم
الموجودة إلى جنبه, فإن سكوت المالـك  
هنا لا يعد قبولاً بـالقرض مـا لـم يـتلفّظ     

يبيـع مالـه    اًلـو رأى أجنبي ـ وكـذا  بذلك, 
 ,بسـكوته  فسكت ولم ينهه لم يكن وكيلاً

ولــو رأى القاضــي الصــبي أو المعتــوه أو 
عبدهما يبيع ويشـتري فسـكت لا يكـون    

ولو رأى المرتهن الراهن  ,في التجارة إذناً
ــرهن    ــل ال ــكت لا يبط ــرهن فس ــع ال يبي

ولـو رأى غيـره    ,يكون رضا في رواية ولا
  .بإتلافه يكون إذناً يتلف ماله فسكت لا

نعم إذا اقتضى الحال نطقه ومـع ذلـك   
سكت فإن السكوت في معرض الحاجـة  

  بيان.
  )١١: ٣ المجلّة, تحرير ١٥٤(الأشباه والنظائر لابن نجيم: 

  بن تابع للنسباللّ
بن الذي ينشر مفاد هذه الضابطة أن اللّ

الحرمة بسبب الرضاع, يتبع حكم الشـارع  
بثبوت النسب, فلو أرضعت المرضعة ولداً 
فإنّه ينشر الحرمة بين المرتضع وبين مـن  

 ـ بن, حكم له بالولد الذي نشأ عنه ذلك اللّ
بالشبهة طئت كما لو ولدت المطلّقة التي و

ة ة أشهر من المطلِّق ولسـتّ ولداً لدون الستّ
أشهر من الواطئ بالشبهة, فإن الولد يحكم 
به للواطئ لا الـزوج المطلِّـق, وعليـه لـو     

طفلاً رضاعاً ناشـراً للحرمـة    مأرضعت الاُ
    الحرمـة الرضـاعي ة بشروط الرضـاع فـإن

تثبت بين المرتضع وبـين مـن حكـم لـه     
  لناشر للحرمة تابع له.بن ابالولد؛ لأن اللّ

ولو ولدت امرأة من الزنا وأرضعت به 
الحرمة الرضاعي ة لا تثبـت بـين   طفلاً, فإن

ــين ــين  الزانــي وب ــه وب المرتضــع, ولا بين
بن ثبت نسـباً, لأن اللّ ـ لأن الزنا لا ي الزانية؛

بن الناشــر يتبــع النســب, فــلا يكــون اللّــ
  للحرمة تابعاً له.

, ٤٥٧: ٣تحريــر الأحکــام , ٥٠٧: ٢ســلام (شــرائع الإ
  )٣٢٥: ٤للسبزواري  الفقهية القواعد



  ٣٢٢                 لكلّ امرئ ما نوى

 

  ما نوى امرئ لكلّ
حديث ورد عن  لفظ هذه القاعدة نصّ

 النبي    وهو تكملة لحـديث >إنّمـا
الأعمـال بالنيــات< وجـاءت هــذه الفقــرة   

ومفادها  معطوفة عليه, ومصدرة بـ (إنّما),
ف ما نواه من عمل, فلو أتـى  مكلّ أن لكلّ

بالعمل العبادي ونوى به غيـر االله تعـالى,   
كان عمله لمن نواه, ولو نوى القربـة إليـه   
تعالى كان عمله الله تعالى. كـذلك يتعـين   

ة, فمن نـوى بأفعـال الوضـوء    العمل بالني
    د الاستباحة كـان عبـادة, وإن نـوى مجـر

الغسل والتبريسـتباح   اً لاد كان عملاً عادي
  به ما يستباح بالوضوء.

فـي ذيـل    النبـي  ورد عن  وقد
فمـن كـان هجرتـه إلـى اللَّـه      الحـديث: > 

ومـن   ,ورسوله فهجرته إلى اللَّه ورسـوله 
كان هجرتـه إلـى دنيـا يصـيبها أو امـرأة      

  <. ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه
, الأشــباه والنظــائر ١٥٨(مستقصــى مــدارك القواعــد: 

  )١٤للسيوطي: 

  هإسقاط حقّ ذي حق لكلّ
  (ر: إسقاط الحقوق نافذ) 

  قوم نكاح لكلّ
روايـة وردت   لفظ هذه الضابطة نـصّ 

, وجاء في صـدر  ×عن الإمام الصادق 

أن  نهى رسول اللَّه هذه الرواية أنّه 
, ومفادها أنّه يا بنت كذا وكذا :يقال للإماء

قوم نكاحهم الذي يدينون به, وهـذا   لكلّ
 ة علـى معناه ترتيب آثار النكاح والزوجي ـ

ار, مـن حرمـة نكـاح زوجـة     أنكحة الكفّ ـ
 د من هـذا النكـاح ,  الغير, والنسب المتولّ

عدم جواز قذف أصحاب الملل والأديان و
أنسابهم بمـا خـالف مقتضـى     الطعن فيو

, ونحو في شرايعهم شريعتنا إذا كان سائغاً
ذلك من الأحكام المترتّبة على كلّ نكـاح  

 لاً في قاعدة:صحيح, كما تقدم ذلك مفصّ
  لزام).لإ(ا

  )٢٨٣: ٣٠, مهذب الأحكام ٣٣٠: ٢٤(الحدائق الناضرة 

  من الثمن للأجل قسطٌ  
    الأجـل والمـد ة مفاد هـذه القاعـدة أن

الزمنين لها تأثير ل إليها العوضاة التي يؤج
في زيـادة ونقصـان العـوض, ولـذا يبـاع      

ا يباع حالاً, كـذلك  الشيء نسيئة بأكثر مم
المتماثلين نسيئة, باعتبـار  ل تحريم بيع علّ

من الثمن, فكانت زيـادة   اًأن للأجل قسط
حكمية. ة توجب الربا كالزيادة العيني  

الشرط إذا ع على هذه القاعدة ويتفر أن
 كان مؤدياً إلى جهالة المبيع أو الـثمن لـم  

ــز، ــد    يج ــل أح ــتراط تأجي ــك كاش وذل



   ٣٢٣                    للذكر مثل حظّ الاُنثيين

  

لأن للأجـل   ؛العوضين بأجل غيـر معلـوم  
  .الثمن جهالةفلزم  ,منمن الث اًقسط

نعم منع الشارع من ذلك في الربا, فعد 
أخذ الفائدة على الأجـل مـن الربـا, فلـو     

ضه مالاً وأخـذ العـوض منـه كمقابـل     أقر
ذلك من الربا.  لتأخير السداد عد  

ــذّ ــارع (المه ــام ٣٨٩: ٢ب الب ــة الأحك , ٤٩٣: ١, كفاي
  )١٤٥: ٥بحوث في الفقه المعاصر 

  نثيينالاُ للذكر مثل حظّ
ة آيــة قرآنيــ لفــظ هــذه القاعــدة نــصّ

), ١١الآية رقـم (  ,وردت في سورة النساء
ت ومفادهــا أن الــذكور مــن أقربــاء الميــ

نـاث, فللـذكر   الإ مـا ترثـه   يرثون ضـعف 
ــيب اُ  ــادل نص ــد يع  ــالواح ــين اثن ين. نثي

 ؛خلاف في ذلك بين فقهاء المسلمين ولا
  في القرآن لا يحتمل التأويل. لأنّه نصّ

لكن  ب هذه القاعدة لا تجري فيمن يتقـر
ت بواسطة الاُللميخـوة لهـا   كالأجداد والاُ م

والخؤولة, فإن المال يقسم بينهم بالسوية إن 
ناثاً.دوا, وإن كانوا ذكوراً واُتعد  

ة إلـى أن  مامي ـوذهب جماعـة مـن الإ  
أولاد البنت يقتسمون المال بينهم بالسوية 

  بالتفاضل. لا
, ١٣٧: ٢ب لابن البراج , المهذ٢٢٠ّمين: (تبصرة المتعلّ

, روضة ١٢٦: ٣٩, جواهر الكلام ٨٣٦: ٢كفاية الأحكام 
  )١٣٨: ٦, المبسوط للسرخسي ١٦: ٥الطالبين 

  رضه وعقوبتهع لي الواجد يحلّ
حـديث ورد  نـصّ  لفظ هذه الضـابطة  

دين , ومفادهــا أن المــالنبــي عــن 
نـه تجـوز   الموسر إذا سـوف فـي أداء دي  

سـماعه كلامـاً   عقوبته بحبسه وتعزيره, وإ
  خشناً, كيا مماطل, ويا ظالم ونحو ذلك.

, ٦٦: ١٤, تـذكرة الفقهـاء   ٢٧٧: ٢(المبسوط للطوسي 
  )١٧٣: ٧بدائع الصنائع 

  ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج 
  حرج حرج ولا على المريض

آية قرانية وردت  لفظ هذه القاعدة نصّ
), والحـرج هـو   ٦١في سورة النور برقم (

يق الشـديد, ومفادهـا نفـي    يق أو الضّالضّ
التكاليف الحرجيب ضيقاً شديداً ة التي تسب

هؤلاء, والآية وإن نزلت في الجهـاد   على
هؤلاء؛ لأنّه يضيق لنفي وجوب الجهاد عن 

ة في يطيقونه, إلا أنّها عام عليهم ذلك ولا
ــا ي ــى ســبكــلّ م ب الحــرج والضــيق عل

وا بالآية على سقوط المكلّفين, ولذا استدلّ
هؤلاء, وغيرها  عنوجوب صلاة الجمعة 

من الأحكـام, وهـي مـن تطبيقـات قولـه      
وما جعلَ علَيكُم في الـدينِ   ...{تعـالى:  

  .}...من حرجٍ
  )٣٦٧: ١٠, المغني ١٢: ٩(تذكرة الفقهاء  



  ٣٢٤                 ليس على الأمين إلا اليمين

 

  اليمينليس على الأمين إلا 
روايـة ينسـبها    لفظ هذه القاعدة نـصّ 

ــام   ــى الإم ــاء إل ــا ×الفقه ــدو أنّه , ويب
مستفادة من الروايات التي مفادها تصديق 

ؤتمـن  الأمين فيما يدعيـه مـن تلـف مـا اُ    
عليه, وليست برواية, ومفادهـا أن الأمـين   
ــاقاة   ــاربة والمس ــل المض ــالودعي وعام ك

فعـلاً  منون والمزاعة والأجير ونحوهم مؤتَ
مالك, فيقبل قولهم في التلـف  على مال ال

سندوا ذلك إلى عدم العمد والتفريط, إذا أ
فيصدقون في ذلك ويحلفون, ولا يطالبون 
بالبينة لإثبات عدم العمد والتفـريط, كمـا   
هو مذكور وتقـدم فـي قاعـدة: (الائتمـان     

  مسقط للضمان).
في  , المنثور٢٥٢: ١ المجلّة, تحرير ٤٨٥: ٢(العناوين 

  )١٠٩: ١القواعد 

  ضمان ليس على المستعير غير المغلّ
القاعدة بهذا اللفظ حـديث روي عـن   

 النبــي ّة, فــي مصــادر أهــل الســن
فـي   ×كذلك روي عن الإمام الصـادق  

مغـلّ غيـر ال ة بدون لفظ (مصادر الإمامي ,(
ــائن  ومف ــر الخـ ــتعير غيـ ــا أن المسـ ادهـ

يضمن تلف العارية إذا تلفت بغير تعد  لا
من ولـيس علـى   لأنّه مـؤتَ  ؛ولا تفريط منه

من ضمان, كما تقدم شرح ذلك في المؤتَ
  قاعدة: (الائتمان مسقط للضمان).

ة, فذهب واختلف فيها فقهاء أهل السنَ
جماعة إلى أن العارية أمانة غير مضمونة, 
وذهب آخرون إلى أنّها مضـمونة مطلقـاً,   

ط الضمان فيها أو لم يشترط, وسـواء  رشَ
  متعدياً أم لا.كان 

  )٣٥٥: ٥, المغني ٣٨٧: ٣(الخلاف 

ليس على المنتهب ولا على المختلس 
  قطع ولا على الخائن

لفظ هذه الضابطة هو حديث ورد عن 
 النبي    السـارق إنّمـا ومفادهـا أن ,

يقطع في السرقة إذا سرق من حرز علـى  
وجه الخفية, أما لـو أخـذ المـال نهبـاً أو     

خان الوديعة ورفض اختلاساً, وكذلك لو 
تسليمها إلى الودعي, فإنّه لا قطع في كـلّ  

بغيـر  المـال  أخـذ  هـو   :والاختلاس ذلك,
مـا  هـو   :والاسـتلاب  ,من غير حـرز  حق

هو الـذي   :, والخائنيؤخذ جهرة ويهرب
  يخون الأمانة.

  )٢٣٩: ١٠, المغني ٤١٨: ٥(الخلاف 

ليس لعرق ظالم حق  
حديث ورد عن  لفظ هذه القاعدة نصّ

 النبي  ومفادها أنّه لا يجوز لأحـد ,
أن يستولى على مال الغيـر ويتصـرف بـه    
على أنّه ملك له, وإذا فعـل ذلـك وجـب    



   ٣٢٥                    المأخوذ حياءً كالمأخوذ غصباً

  

والحـديث   عليه أن يرجعه إلـى صـاحبه,  
ورد فيمن يغرس في أرض غيـره ظلمـاً,   
فإنّه يكلّـف بإزالـة الـزرع والغـرس وإن     

وجـرة الأرض,  ر بذلك, زائداً اُتضر  النبـي
 ما أراد به حقيقة العرق، وإنّ ردلم ي
, ولذا نفى بواسـطته  وضع ظلماً يءكلّ ش
ف فـي مـال غيـره      , فكلّالحقمن يتصـر

وجب عليه أن يرفـع ذلـك ويزيلـه؛ لأنّـه     
ليس لظالم وغاصب حق.  

, رسـائل فقهيـة للأنصـاري:    ٤١٢: ١٧(مفتاح الكرامـة  
  )٣٧٩: ٥, المغني ١٢٤

  المأخوذ حياءً كالمأخوذ غصباً
هذه القاعـدة أن الشـيء المعطـى    مفاد 

إلى الغير حياءً منه يعامـل معاملـة المـال    
 ـعطاإلعدم طيـب الـنفس ب   ؛المغصوب ه. ئ

 إذا دعــي> :النبــي وقــد ورد عــن 
ه أحدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولده، فإنّ ـ

< ودخـل غاصـباً   ،إن فعل ذلك كان حراماً
عطاء الطعام فإن الغالب في هكذا حالات إ

 .الحياء, والمالـك غيـر راض بـه   من باب 
ومن تطبيقات هذه القاعدة ما لو كنّا نعلـم  
بأن الشخص لا يعطـي المـال مـن تلقـاء     

طلب منه المال أمـام جماعـة   نفسه لكن ي
يطعيه, فيعطيه حيـاءً مـنهم,    يستحي أن لا

كذلك لو أعطى مال الخمس أو الزكاة لفقير 
 فأعطاه حياءً طلب منه أن يعطيه لهثم.  

د المراغي في هذه القاعدة وناقش السي
ن الرضا المشروط بـه حـلّ المـال    : إوقال
من كون الرضـا للنـاس أو للريـاء أو     أعم

لو كـان  حتّى للحياء أو الله تبارك وتعالى, 
  ي وطبعه لا يرضى.بحيث لو خلّ

ــاوين  ــام  ٧٤١, ٥١٢: ٢(العن ــذب الأحك , ٢٧١: ٥, مه
  )١١٦: ١ارشاد الطالب 

شروطهم إلا ما خالف المؤمنون عند 
  كتاب االله
حديث ورد عن  لفظ هذه القاعدة نصّ

 النبي  وقد روي بلفظ: (المسلمون
  عند شروطهم) أيضاً.

يفاء ومفادها أنّه يجب على المسلم الإ 
بالشروط التي قبلها والتزمها علـى نفسـه,   

ــة الإوالأصــل حر ــد أن ي نســان فيمــا يري
ما يشترطه لمصلحته أو لمصلحة غيره إلا 

  استثناه الشارع من الشروط.
لـزام المشـروط عليـه    وفائدة الشـرط إ 

بتنفيذ الشرط, ومع امتناعه من ذلـك هـل   
جبار عليـه,  يتخير الشارط بين الفسخ والإ

جبـار الممتنـع, أم يجـب    إطريق إلا  أم لا
جبــار, أقــوال الفســخ فقــط ولا يجــوز الإ

  للفقهاء في ذلك.



  ٣٢٦                 ما اُبيح للضرورة يقدر بقدرها

 

وقد رتّب فقهـاء القـانون فائـدة علـى     
 خسـارة  ر الالشرط وهي تعويض المتضـر

يفـاء بالشـرط,   التي مني بها نتيجة عدم الإ
ة, لا فقط وجوب فجعلوا للشرط قيمة مالي

جباره علـى الوفـاء بـه.    إالالتزام بالشرط و
  وقد صرح بذلك جملة من الفقهاء.

وبحث الفقهـاء فـي أن الشـرط الـذي     
ــوص الشــرط      ــاء بــه خص ــب الوف يج

ــد,   ــي العق ــك المتضــمن ف أم يشــمل ذل
  ؟الشرط الابتدائي خارج المعاملة
 ــد ــارع ع ــتثنى الش ــم اس ــروط نع ة ش

  يجب الوفاء بها وتعد لاغية, وهي: لا
الشرط المؤدي إلـى الجهالـة فـي     -١

أحد العوضين في البيـع مـثلاً, أو جهالـة    
جارة.ة في الإالمد  
الشرط المخالف لمقتضـى العقـد,    -٢
ع   لكلّ فإنعقد مقتضاه وغرضه الذي شـر

ة العـين,  من أجله, فمقتضـى البيـع ملكي ـ  
ة المنفعة, ومقتضى جارة ملكيومقتضى الإ

المزارعة زرع الأرض, ومقتضى المسـاقاة  
شـرط يخـالف    سقي الزرع وهكذا, وكـلّ 

  مقتضى أصل العقد يعد لاغياً.
ة, الشرط المخالف للكتـاب والسـنّ   -٣

ــة أو  ــع الميت الخمــر, أو  مثــل اشــتراط بي

تهما, ونحو ذلك اشتراطه هجر والديه وأذي
  من الأفعال المحرمة.

٤- ي لتحليـل الحـرام أو   الشرط المؤد
ــو تحــريم الحــلال. ر تحليــل الحــرام فس

   اسـتباحة   أو بالصلح علـى اسـترقاق حـر
بضع لا سبب لإباحته غيره، أو ليشـربا أو  

وتحــريم  أحـدهما الخمــر، ونحــو ذلــك، 
بـأن لا يطــأ أحـدهما حليلتــه أو    الحـلال 

  .ينتفع بماله لا
, ١٢٧, عوائـد الأيـام:   ٩٠٩: ٢(رسائل الميـرزا القمـي   

, منـاط  ١٩٣: ٥, أنـوار الفقاهـة   ٢٨٨, ٢٧٢: ٢العناوين 
, الرسـائل  ٢٢٧, ١٩٢: ١ المجلّة, تحرير ١٠٣الأحكام: 

 الفقهيـــة , القواعـــد٢١٧العشـــر للامـــام الخمينـــي: 
, المنثور في ٤١٤, ١٦٤: ٨المحلى , ٢٤٩: ٣للبجنوردي 

ــد  ــام  , درر٩: ٢القواع ــد  ٧٤: ١الحكّ ــرح القواع , ش
  )٤٦٩: ١, المدخل الفقهي العام ٤١٩: الفقهية

  بيح للضرورة يقدر بقدرهااُما 
مفاد هـذه القاعـدة أن مـا يبـاح فعلـه      

ة يقـدر بمـا تنـدفع بـه الضـرورة      للضرور
اً لفعـل  أزيد من ذلك, فلو كان مضـطر  لا

شــيء يجــوز ذلــك بقــدر مــا تنــدفع بــه 
 يباح للمضطررورة لا أزيد من ذلك, فالضّ

خائف التلف لو لم يتناول أو المرض ك -
أو طوله أو عسر علاجه أو الضـعف عـن   
مصاحبة الرفقة مـع خـوف العطـب عنـد     

ي إلـى  عـن الركـوب المـؤد    ف، أوالتخلّ
  .ماتتناول كلّ المحر -الهلاك 



   ٣٢٧                     ما أخطأت الحكّام فعلى بيت المال

  

 ى سديتعدوإذا جاز الأكل وجب، ولا 
الشبع، كالعـاجز   إلا مع الحاجة إلى الرمق

ضــطرار إلــى عــن المشــي بدونــه مــع الإ
ــ ــو توقّ رجــوع  قبــل ع مباحــاًالرفقــة، ول

  .رورة حرم الشبعالضّ
ــان  (إ ــاد الأذه ــلام  ١١: ٢رش ــواهر الك , ٤٣١: ٣٦, ج

  )٧٣: ١١المغني 

  فعلى بيت المالالحكّام  ما أخطأت
  المال) تفي بيالحكّام  (ر: خطأ

  ما أسكر كثيره فقليله حرام
  فقليله حرام)ما أسكر كثيره (ر: كلّ 

ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه 
  يوجب أهونهما بعمومه لا

ومفاد هذه القاعدة أن من فعـل جرمـاً   
أعظم من آخر تداخل الجرمان وثبت فـي  

ه أثـر وعقوبـة الجـرم الأعظـم فقـط،      حقّ
ه أثر الجرم الأهون، فمن يثبت في حقّ ولا

زنى يثبت في حقّه حـد الزنـا، ولا يثبـت    
ــر بســبب الملامســة أو   ــه التعزي ــي حقّ ف

  التفخيذ.
طلاقه وإنّما فقط إذلك ليس على  لكن

خصوص المعاصي والجرائم التي هي من 
د.نوع واحد لا متعد  

وهذه القاعدة تقـرب مـن قاعـدة: (إذا    
اجتمــع أمــران مــن جــنس واحــد دخــل 

  أحدهما في الآخر).
: ١، القواعد والفوائـد  ٩٤: ١النظائر للسبكي (الأشباه و

٤٧(  

ت فهو لوارثهما ترك المي  
لفظ هذه القاعدة يطلقه الفقهاء على أنّه 

حديث نبـوي ووصـفوه بالمشـهور,     نصّ
ه غير موجـود فـي مصـادر الحـديث,     لكنّ

رث ة الإالفقهـاء اسـتفادوه مـن أدلّ ـ    ولعلّ
وأطلقوه قاعدة في كلّ مال يتركـه   ,ةالعام
ت ويخلّفه وراءه, ومفاد هذه القاعـدة  المي

ت وراءه مـن أمـوال   أن كلّ ما يخلّفه المي
فهي تركـة تقسـم بـين الـوراث بحسـب      
طبقات الإرث, كما هو مفصّـل فـي بـاب    
ــك    ــمول ذل ــي ش ــوا ف ــد بحث الإرث. وق

للحقوق كحق الخيار وعـدم   الشفعة وحق
  شموله.

: ٤٠(التنقيح في شرح المكاسـب/ موسـوعة الخـوئي    
  )٣٧٦: ٥, كتاب البيع للامام الخميني ١٢٨

ما ترك الميفهو لوارثه ت من حق  
لفظ هذه القاعدة يطلقه الفقهاء على أنّه 

حديث نبـوي ووصـفوه بالمشـهور,     نصّ
ه غير موجود في كتب الحديث, ولعل لكنّ

الفقهاء استفادوه من روايات الإرث, وقـد  



ميز بنفسه لا يحتاج إلى نيةما ت                  ٣٢٨  

 

أفتوا بمضمونه في الحقوق التي لها جنبـة  
الشفعة, وبعـض   الخيار وحق ة, كحقيمال

  خرى كالقصاص ونحوه.الحقوق الاُ
  (ر: الحقوق تورث كما يورث المال).

  )٣٩١: ٣٧, جواهر الكلام ٣٤١: ١٢(مسالك الأفهام 

  ما تميز بنفسه لا يحتاج إلى نية
مفاد هذه القاعدة أن الأفعـال العباديـة   
المتميزة بنفسـها ولا تقـع علـى وجهـين     
كالإيمان بـاالله تعـالى والأدعيـة والأذكـار     

ة القربة إليه تعالى, ويكفي تحتاج إلى ني لا
ليخرج بذلك عـن   ؛خطار العملة إفيها ني

  الذاهل.
  )٥٩: ١(الأشباه والنظائر للسبكي 

  هئما ثبت بزمان يحكم ببقا
مفاد هذه القاعدة أن الشيء الثابت في 

 ة شـيء الزمان السابق من وصف أو ملكي ـ
دليـل علـى    يحكم ببقاء ذلك ما لم يـدلّ 

زوال ذلك الشيء. وهذه القاعدة هي عين 
قاعدة: (الأصل بقاء ما كان على ما كـان),  

  ).يزول بالشك أو قاعدة: (اليقين لا
  )١٢١: الفقهية, شرح القواعد ٢٤: ١الحكّام  (درر

ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت 
  بالشرط
 مفاد هذه القاعدة أن  الحكـم أو الحـق 

  الثابت بالشرع أولى من الحكـم أو الحـق 

     الذي يثبـت بواسـطة الشـرط, مـثلاً حـق 
ـالرجوع في العد  ة ثابـت للـزوج   ة الرجعي

شرعاً, ولا معنى لاشتراطه للزوج في نفس 
 لي أن على بألف قتكطلّ الطلاق, فلو قال:

 قولـه  سـقط فـي الطـلاق,    الرجعة عليك
ذلـك مـا لـو     ومـن  .اًرجعي ـ ويقـع  بألف،

اجتمع خيار المجلس وخيار الشرط, فإنّه 
خيـار   يكون ابتداء خيار الشرط مـن بعـد  

هو خيار و -الشرعبالمجلس؛ لأن ما ثبت 
مقدم على مـا ثبـت بالشـرط,     -المجلس

  وهو خيار الشرط.
  )١٤٩: ١(الأشباه والنظائر للسبكي 

  ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين
  بالشك)(ر: اليقين لا يزول 

أو القاعدة  الأصل خلاف على ثبت ما
  بالنصّ ورد ما على فيه يقتصر

مفاد هـذه القاعـدة أن الحكـم الثابـت     
على خلاف القاعدة والأصل يقتصـر فيـه   
على مورده, ولا يتعدى منه إلى غيره, بـل  

لأن  ؛الأصـل ونرجع في غيره إلى القاعدة 
الاستثناء على خلاف القاعـدة, ولا نرجـع   

ليل.إلى الاستثناء إلا مع قيام الد  
  )١٤٧: ١(حاشية المكاسب لليزدي 



   ٣٢٩                     ما ثبت على خلاف الدليل لحاجة قد يتقدر بقدرها وقد يصير أصلاً مستقلاً

  

ليل لحاجة قد ما ثبت على خلاف الد
مستقلاً ر بقدرها وقد يصير أصلاًيتقد  

بـت علـى   مفاد هـذه القاعـدة أن مـا ث   
خلاف الدليل والقاعدة كالإجارة والجعالة, 

 جارة عقد على منافع الشيء وهـي  الإفإن
المعـدوم,   معدومة, ولا يجوز العقد علـى 

لحاجة الناس إليها, والجعالة  عتلكن شر
ل إلـى أمـر مجهـول وهـو     عت للتوصّشر
يجوز فـي المعـاملات, لكـن شـرعت      لا

الجعالة لتعلّق غرض النـاس بهـا, ونحـو    
ــلاف    ــى خ ــت عل ــذه وإن كان ــك, فه ذل

فـي العقـود, لكـن     ة الجاريةالقواعد العام
نظراً لحاجة الناس اليها أصبحت معاملات 

  مشروعة.
ــار,   و ــو الإخب ــدة ه ــذه القاع ــاد ه مف

نشاء والتأسـيس لحكـم كلّـي, لكـي     الإ لا
  نستكشف منه فروعه.

  )٢٨٣: ١(القواعد والفوائد 

ثبت على خلاف القياس فغيره ما 
  يقاس عليه  لا

مفاد هذه القاعدة أن الحكـم الشـرعي   
على خـلاف القيـاس يقتصـر فيـه     الثابت 

على مورده ولا يقاس عليه غيره, ويرجـع  
ــاس   ــى القي ــه إل ــي أمثال ــثلاً ,ف ــد  :م عق

الاستصناع والسلم عقدان ثبتا على خلاف 

القياس بنظر الأحناف؛ لأنّهما عقدان على 
معدوم وقت العقد, والعقد على المعـدوم  
غير جائز, فلا يجوز قياس بيع الثمر الذي 

  د عليهما.لم يظهر بع
  )١٣٩: ١ المجلّة, تحرير ٢٩: ١الحكّام  (درر

  ما جاز لعذر بطل بزواله
مفاد هذه القاعـدة أن مـا يجـوز فعلـه     

يبطل ذلك ولا يجـوز فعلـه بعـد     العذر م
م يجــوز بعــذر زوال هــذا العــذر, فــالتيم

فقدان الماء أو المرض, ويبطـل بوجـدان   
الماء وارتفاع المـرض, والخيـار يحـدث    

بوجود العيـب وينتفـي الخيـار     للمشتري
بزوال العيب وارتفاعه, ونحـو ذلـك مـن    

  الأعذار.
  )١٤٥: ١ المجلّة, تحرير ٣٥: ١الحكّام  (درر

ين من حرجما جعل عليكم في الد  
  (ر: لا حرج)

 فهو العباد عن علمه اللَّه حجب ما
  عنهم  موضوع

روايـة وردت   لفظ هذه القاعـدة نـصّ  
ــادق   ــام الص ــن الإم ــا أن , ×ع ومفاده

فــين ام التــي لــم تبلــغ علــم المكلّالأحكــ



  ٣٣٠                 ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

 

يجب عليهم امتثالها, من غير فـرق فـي    لا
ة أو الشـبهات  يذلك بين الشبهات التحريم

ـالوجوبي  ة علـى البـراءة   ة. وهذا أحد الأدلّ
الشرعيمن تكليف الشارع. ة فيما يشك  

وآمـن الأخبـاريون بهـذه القاعـدة فـي      
ــبهات الوجوبيــ ـ  ــوص الشـ  ة دونخصـ

ة, فحكمــوا بوجــوب الشــبهات التحريميــ
في تحريمه. التوقّف فيما يشك  

, مصباح ٤١: ٢صول , فرائد الا٤٧ُ(الرسائل الفشاركية : 
  )٤٣: ١, الحدائق الناضرة ٢٧١: ٢صول الاُ

  عطاؤهما حرم أخذه حرم إ
مفاد هذه القاعدة أن ما يحرم أخذه من 
الأمــوال بواســطة الربــا والرشــوة ورهــان 

مة ونحو ذلك من جارات المحروالإالقمار 
هـا إلـى   ؤعطامـة, يحـرم إ  الأسباب المحر

المرابي والمرتشي, سواء كان ذلـك علـى   
   سبيل المنحة أو المقابلة.

لــو اغتصــب ويســتثنى مــن ذلــك مــا 
للوصــي أن  فيحــق ,غاصــب مــال قاصــر
من المال المغصوب  يعطي الغاصب قسماً

ـفهنـا أخـذ الغاصـب     ,هكي يسترد  ذلك ل
ه مـن  ؤإعطـا  إلا أن ,المال حرام وممنـوع 

  .الوصي لاسترداد المال جائز
  )٤٠٦: ٢و ١٥٢: ١ المجلّة, تحرير ٣٩: ١الحكّام  (درر

  ما حرم فعله حرم طلبه
-مفاد هذه القاعدة أن الأفعال المحرمة 

مثل الربا والقمـار والزنـا وشـرب الخمـر     
تلاف مال الغير وشهادة الزور إوالغصب و
فعلها المكلّف  كما يحرم على -ونحو ذلك

  يجادها من الغير.إكذلك يحرم عليه طلب 
  )١٥٣: ١ المجلّة, تحرير ٣٩: ١الحكّام  (درر

فهو حرام في  ما حرم نظيره في البر
  البحر

ة ما عـدا  ذهب جمهور فقهاء أهل السنّ
الأحناف إلى أن القاعدة في حيوان البحـر  

ية, سواء كان سمكاً أو غيره لقوله هي الحلّ
أُحلَّ لَكُم صَيد الْبحرِ وطَعامـه   {تعالى: 

مــن  , ويحــلّ}...متَاعــاً لَكُــم وللســيارة
يحتاج إلى تذكية,  حيوان البحر ميتته, ولا

اسـتثنى  لـو كـان طافيـاً. ولكـن     حتّى بل 
ة مـا  بعض أصحاب هذا القول من الشافعي

الـذي   الاسم من حيوان البـر يصدق عليه 
كلـب المـاء وخنزيـره     :مثـل  ,يحرم أكلـه 

وحماره, فالحيوان الذي يحرم أكلـه مـن   
يحرم أكله من البحـر, ككلـب المـاء     البر

  وخنزيره.
مـن حيـوان    لا يبـاح  :أبو حنيفـة  وقال

  .لا السمكإ البحر



   ٣٣١                    ما شرع لعذر بطل بزواله

  

ــال الإ ــوق ــة: مامي ــر وأم ــوان البح ا حي
السـمك  إلا  منـه  يءيسـتباح أكـل ش ـ   فلا

ة، والسمك يؤكـل منـه مـا كـان لـه      خاصّ
  .فلس فلس ويجتنب ما ليس له

ــة الكبــرى , المدو٣١: ٩(المجمــوع  ــدائع ٤٤٥: ١ن , ب
, ٥٧٦, النهاية للطوسي: ٨٥: ١١, المغني ٣٥: ٥الصنائع 

  )٦٣٦: ٤تحرير الأحكام 

  بزواله بطل لعذر عشر ما
  (ر: ما جاز لعذر بطل بزواله)

  سبيلما على المحسنين من 
  (ر: الإحسان)

ت بليته خفّما عمتهت أو اتّسعت قضي  
 مور التـي يعـم  مفاد هذه القاعدة أن الاُ

ــا ويعســر االا ــتلاء به ــا لا يجــب ب جتنابه
الهـواء غبـاراً    ز عنها, كما لـو امـتلأ  التحر

  يتعذّر اجتنابه للصائم.
ومثّل بعض الأحنـاف لـذلك بتشـريع    
جملة من المعـاملات التـي تعـم حاجـة     
الناس إليهـا, والحـال أنّهـا علـى خـلاف      

  القياس والقاعدة عندهم.
وهـذه القاعــدة مــن تطبيقــات قاعــدة:  

  حرج). (لا
  )٢١٨: ٥, تبيين الحقائق ٨١: ١(بدائع الصنائع 

  لا يتعين إلا بقبضالذمة ما في 
مفاد هذه الضابطة أن المال الثابت فـي  

ة المدينذم- اً كـان سـبب الـدين مـن     أي
لا يتعــين  -عقــد ونحــو ذلــك ف أوتــلاإ

ه, ولذا فلو كـان  بقبضه من قبل مستحقّ إلا
يسـلّمه    مديناً للمي ت كان يجـب عليـه أن

  ى عـن    إلى وارثـه, ولا تبـرأ ذمتـه لـو أد
ت ما عليه من حقوق بما هـو مـدين   المي
ت به.للمي  

  ) ١٠: ٣, روضة الطالبين ١٩٣ي: (الرسائل التسع للحلّ

فالأصل يقضي ما كان تحت اليد 
  باختصاصه بصاحبه

مفاد هذه القاعدة أن المـال الـذي فـي    
ــر ــده تص ــت ي ــر وتح ــوز  ف الغي لا تج

مزاحمته عليه, سـواء عـد مـالاً لـه أم لا,     
لأنّـه إن كـان    ؛لا موسواء قيل بملكه لـه أ 

ملكــه فــلا تجــوز مزاحمتــه؛ لأن النــاس  
طون على أموالهم, وإن لم يكن ملكه مسلّ

ــل  ــه بالاخب ــبق ل ــازة س تصــاص أو الحي
لمـن سـبق    تجوز مزاحمته؛ لأن الحق فلا

, فما لـم يوجـد دليـل    كولأن من حاز ملَ
ــدلّ ــده لا  ي ــن ي ــه م ــى انتزاع تجــوز  عل

  مزاحمته عليه.
  )٣٠: ٥(أنوار الفقاهة 



  ٣٣٢                 ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه

 

  هه لا يترك كلّما لا يدرك كلّ
هذه القاعـدة لفـظ روايـة وردت عـن     

الواجــب × الإمــام علــي ومفادهــا أن ,
تيان ببعض المركّب من أجزاء إذا تعذّر الإ

تيان بـالبعض الآخـر يظـل    أجزائه, فإن الإ
  على وجوبه.

وهذه عين قاعدة: (الميسـور لا يسـقط   
  بالمعسور). 
  )٢٨٢, مستقصى مدارك القواعد: ٢٦١(عوائد الأيام: 

ما لا يضمن بفاسدهضمن بصحيحه لا ي  
ــاد ــي   مف ــود الت ــدة أن العق ــذه القاع ه

 ,يترتّب عليها ضمان, كعقـود الأمانـات   لا
جارة العارية والوديعة والمضاربة والإمثل: 

والمزارعة والمساقاة, فكما لا ضـمان فـي   
صحيحها, كذلك لا ضمان فـي فاسـدها,   

ة فلو تلف مال العارية والوديعة والمضارب
منـه أو   والمساقاة ونحو ذلك من غير تعد

  ع تفريط لا ضمان على المسـتعير والمـود
وعامل المضاربة والمساقي, وسبب عـدم  
الضــمان فــي هــذه العقــود هــو الائتمــان 
المسقط للضمان, وهذا الائتمان كمـا هـو   
موجود في صـحيح العقـود موجـود فـي     

  فاسدها.
, رسالة في قاعدة ما ١٩٢: ٣, المكاسب ٤٩٠: ٢(العناوين 

, مصباح ٦٧: ١, بلغة الفقيه ١٩٢يضمن بصحيحه للقزويني: 

, ما وراء ١١٣: ٢للبجنوردي  الفقهية , القواعد٣٨٧: ٢الفقاهة 
  )٢٠٤: ٢ الفقهية , توضيح القواعد٢٨١: ٣الفقه 

علم إلا من جهة الشخص فالقول ما لا ي
  قوله فيه

عيه فقوله (ر: كلّ ما لا يعلم إلا من قبل مد
  مصدق فيه)

 ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه
  هسقاط كلّإك ه وإسقاط بعضهكاختيار كلّ

غيـر القابـل    مفاد هذه القاعدة أن الكلّ
لكلّـه,   اًاختيار بعضه اختيار يكون للتجزئة

نّـك طـالق نصـف    إكما لو قال لزوجتـه:  
و أن نصـفك طـالق, فـإن الطـلاق     طلقة أ

  ه.فيقع كلّ ,يقبل التجزئة لا
إسـقاط الــبعض الـذي يلـزم منــه    أمـا  

كما لو قال لعبـده: نصـفك   سقاط الكل فإ
حرأو قال ولي , م للجاني: عفوت عن الد

ك أو رأســك, فإنّــه لا يقبــل إلا   بعضــ
سقاط لكلّه. وكذا لو عفـا الشـفيع عـن    الإ

  ه.بعض حقّه, فإنّه يسقط كلّ
ــد   ــي القواع ــور ف ــائر  ٢٥٦: ٢(المنث ــباه والنظ ,, الأش

  )١٦٠للسيوطي: 

  منه بد منه لا يترك إلا لما لا بد ما لا
 ما لامفاد هذه القاعدة أن منه وكان  بد

 بد لا لأمر لالا يترك إالمكلّف  واجباً على



   ٣٣٣                    ما ليس له ضابط في اللغة ولا الشرع يرجع فيه إلى العرف

  

منه, فترك أكل الميتـة واجـب, لكـن قـد     
منـه, وهـو    بـد  يترك هذا الواجب لأمر لا

نقاذ النفس المحترمة, وكذلك الاضطرار وإ
ان حراماً؛ لمـا فيـه   الختان لو لم يجب لك

من قطـع عضـو وإيـلام وكشـف عـورة,      
 بد جب لأمر لاتقامة الحدود إنّما كذلك إ

قترانه بـالقطع والضـرب ونحـو    منه رغم ا
  ذلك.

, الأشـباه والنظـائر   ١٩٤: ١(الأشباه والنظائر للسـبكي   
  )١٤٨للسيوطي: 

ما ليس له ضابط في اللغة ولا الشرع 
رجع فيه إلى العرفي  

مفـــاد هـــذه القاعـــدة أن العنوانـــات 
أحكـام  والموضوعات التي تترتّب عليهـا  

ها تحديد مـن  فية, ومع ذلك لم يرد شرعي
الشرع ولا مـن اللغـة, فـإن المرجـع فـي      

 ـ  :تحديدها هو العرف, مثل رر عنـوان الضّ
هانـة, والعيـب,   والحـرج, والإ رورة, والضّ

ــكر,     ــد المس ــاحش, وتحدي ــبن الف والغ
ر المجلـس, والحـرز   ق القاطع لخياوالتفر

حيــاء, والاســتيلاء فــي فــي الســرقة, والإ
الغصب, والرضاع الموجب لنشر الحرمـة,  

  ونحو ذلك.
وهذا بخلاف العنوانات التـي ورد لهـا   
تحديد مـن الشـارع, مثـل سـنة تعريـف      

اللقطة, وبلوغ المسافة في القصـر, وعـدد   
الحـيض   البلـوغ, وأقـلّ   الرضعات, وسن

ــنة  ــوان, وس ــار الحي ــة خي ــره, وثلاث  وأكث
   رطـال,  بالأ العنّين, وأقـل الحمـل, والكـر

ع الغسـل, ونصـاب النقـدين, وبعـد     وصا
البالوعة بالأذرع, ومساحة أعضاء الوضوء, 

ــ ــر, وخصــال وفراســخ التلقّ ي, ودلاء البئ
ية, ونحو ذلك من التحديدات الـواردة  الد

  شرعاً.
, ٤٨: ٣, التنقــيح الرائــع ٢٩٤: ٥(المبســوط للطوســي 

: ١, الأشباه والنظـائر للسـبكي   ٤٤٩: ١٤جواهر الكلام 
٥١(  

ضمن ما يضمن بفاسدهبصحيحه ي  
 ـ    ب مفاد القاعـدة أن العقـود التـي يترتّ

البيـع   :مثـل  ,عليها ضمان فـي صـحيحها  
ــة    ــة والمزارع ــة المعوض ــلح والهب والص

ة المســـاقي والمســـاقاة بالنســـبة لحصّـــ
والمزارع والجعالة والوكالة بعوض ونحـو  
ذلك كالنكاح والخلـع والطـلاق, كـذلك    

ى يترتّب عليها ضمان في فاسـدها. ومعن ـ 
تلــك المــذكورات إنّمــا  الضــمان هــو أن

 ــ  ة أو جعلـت مقابــل فـي عــوض أو حصّ
فهذا العوض كما أنّه مضمون  ,نلتزام معيا

لمن ينتقل إليه في صحيح العقود كـذلك  
   ــر أن ــة الأم ــدها, غاي ــي فاس ــمون ف مض



ت ديته بقطعه وجبت بشللهما وجب                  ٣٣٤  

 

  ى, الضمان في صحيح العقود هـو المسـم
  بينما في فاسد العقود هو المثل.

ــاوين  ــة  ٤٥٨: ٢(العن ــوار الفقاه ــزائن ١٩٣: ٥, أن , خ
, رسالة في قاعدة ما يضـمن بصـحيحه   ١١٦الأحكام: 

: ١, بلغـة الفقيـه   ٢٦٥: ١, منية الطالـب  ١٩٢للقزويني: 
للبجنوردي  الفقهية , القواعد٢٥١: ١ المجلّة, تحرير ٦٨
 الفقهية , توضيح القواعد٢٨١: ٣, ما وراء الفقه ١٠٣: ٢
  ) ٦٥٨: ٢مدخل الفقهي العام , ال١٧٣: ٢

  ما وجبت ديته بقطعه وجبت بشلله
مفاد هذه الضابطة أن دية شلل العضـو  

لأن الشلل أذهـب بمنفعـة    ؛هي دية كاملة
العضــو كمــا لــو قطعــه. هــذا قــول عنــد 

وهو مذهب  -ة, والقول الآخر لهمالشافعي
  وجوب الحكومة. -الحنابلة

كلّ والقاعدة في الشلل عند الإمامي ة أن
ية كان في الشلل منهما كان في إتلافه الد 

  .يةالد اثلث
, ٧٣: ٢٦, المبســوط للسرخســي ١٢١: ١٩(المجمــوع 

, ٥٨٤: ٩, الشـرح الكبيـر لابـن قدامـة     ٥٩٠: ٩المغني 
  ) ٢٥٧: ٤٣, جواهر الكلام ٣٦٣: ١١كشف اللثام 

  مال من لا وارث له لبيت المال
أن من ليس له وارث  القاعدة مفاد هذه

المــال, وأفتــى  تمــن الأرحــام يرثــه بيــ
بمضمون هذه القاعدة فقهاء المذاهب, أما 

مال من لا وارث : إة فقالوافقهاء الإمامي ن

يرثه الإمام, فيكون ماله من الأنفال, كما له 
ور في قاعدة: (الإمـام وارث مـن   هو مذك

  وارث له). لا
  )٢١٥: ٦, المغني ٤١٢: ١٥(المجموع 

  مال من لا وارث له من الأنفال
  (ر: الإمام وارث من لا وارث له)

 بوالمتسب يتعد لم وإن ضامن المباشر
   ياًمتعد كان إذا إلايضمن  لا

 الفعل المباشر هو الفعل الذي لم يقترن
ــإرادة فاعــل آخــر, بخــلاف   ويعتــرض ب

المتسبب فإنّـه اقتـرن بـإرادة فاعـل آخـر      
  أقوى منه في الغالب.

ومفاد هذه القاعدة أن المباشـر يضـمن   
ياً بفعله, بل كان نائماً أو دتعوإن لم يكن م

أصلاً, أما المتسـبب فإنّـه    غافلاً أو جاهلاً
 تـلاف إليـه إلا إذا كـان   نسب فعل الإي لا

  بفعله.اً متعدي
  )٣٤٥(مجمع الضمانات:  

  المباشر ضامن وان لم يتعمد
مفاد هذه القاعدة أن المتلـف المباشـر   

داً فـي  للإتلاف ضامن وإن لم يكن متعم ـ
لأن موضوع الإتلاف مطلق لا علاقة  ؛فعله

لــه بالقصــد أو التعمــد, فالنــائم والغافــل 



   ٣٣٥                    المبني على الفاسد فاسد

  

تـلاف مـال الغيـر    إفق منه والجاهل إذا اتّ
وهـذا بخـلاف المتسـبب     ,لـه فإنّه ضامن 

  يضمن إلا مع التعمد. فإنّه لا
والفعل المباشر هـو الفعـل الـذي لـم     
يقترن بإرادة فاعل آخر, بخلاف المتسبب 
فإنّه اقترن بإرادة فاعل آخر أقوى منه فـي  

  الغالب.
, الأشـباه  ٨٢: ١الحكّـام   , درر٢٠٢: ١ المجلّة(تحرير 

في الفقه الإسـلامي  , الضمان ٢٨٤والنظائر لابن نجيم: 
ــام  , درر١٢١للصــافي:  ــد ٨٢: ١الحكّ , شــرح القواع

  )٤٥٣: الفقهية

  المبني على الفاسد فاسد
مفاد هذه القاعدة أن مـا يترتّـب علـى    
العقود الفاسدة فاسد ولا يمكن الالتزام به, 
فلو تصالح اثنان وأبرأ كـلّ منهمـا الآخـر    

ا في ذمته عم ثمن فسـاد الصـلح كـان    تبي
لو أخذ الشـفيع مـن   ء باطلاً, كذلك براالإ

المشتري بالشفعة وعلم بالفساد بعد ذلـك  
المبني على الفاسـد   نلأ ؛فسخ بيع الشفعة

  .فاسد
وهذه القاعدة تلابس قاعدة: (إذا بطـل  

  الشيء بطل ما في ضمنه).
  )٤٩: ١الحكّام  (درر 

متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم 
  يعدل إلى أصعبها

مفاد هذه القاعدة أنّه إذا دار الأمر بـين  
ارتكاب أحد المحذورين ارتكب أسهلهما 

إذا كان ذلك ممكناً, فالاضطرار إلى فعـل  
محظور إنّما يجـوز بقـدر مـا تنـدفع بـه      

ص الضرورة لا أكثر, فلو توقّـف دفـع اللّ ـ  
من بيته على الصـياح والصـراخ لا يجـوز    
الانتقال إلى الضـرب, ولـو توقّـف علـى     

يجـوز الانتقـال إلـى الجــرح,     رب لاالض ـ
  وهكذا.

وقد تكون هذه القاعدة مـن تطبيقـات   
  أو عين قاعدة: (الضرورات تقدر بقدرها).

  )٢٣٠: ١(التنبيه في الفقه الشافعي 

  المتسبب لا يضمن إلا مع التعمد
ــبيب   ــدة أن التسـ ــذه القاعـ ــاد هـ مفـ

يتمحض في نسبة فعـل الإتـلاف إلـى     لا
يجاد السـبب  إكان متعمداً بالمتلف إلا إذا 

الذي يترتّـب الإتـلاف أو الجنايـة عليـه,     
يكون عادياً بفعله إلا إذا  فمن يحفر بئراً لا

كان قاصداً منـه وقـوع الغيـر فيـه, وهـذا      
  بخلاف المباشر فإنّه ضامن وإن لم يتعمد.

ذكرنـا فـي بعـض تحقيقاتنـا أنّـه       وقد
 جدوى من تقسـيم الفعـل إلـى مباشـر     لا

ــبيب إ ــاك  وتس ــت هن ــان إلا إذا كان رادت
اجتمعتـا علـى تكـوين فعـل الإتــلاف أو     

امنهم ـ الجناية, فهنا يبحث في تحديد أي 
ــر وأي ــ مباش ــة  امنهم ــبب؛ لأن العقوب س

أما إذا كانت هنـاك   ,تختلف في كلّ منهما



  ٣٣٦                 المتّهم بريء حتّى تثبت إدانته

 

يوصف بأنّه  إرادة واحدة وفعل واحد فلا
ة في التلف, وقد سبب, بل هو مباشر وعلّ

ــر   درج ــافر البئ ــمية ح ــى تس ــاء عل الفقه
في الطعام بأنّه سبب والواقع  وواضع السم

  فيه وآكل الطعام بأنّه مباشر.
ــى لاشــتراط القصــد أو   كــذلك لا معن

لأنّـه أيضـاً يكـون     ؛د فـي التسـبيب  التعم
ضامناً وإن لـم يكـن قاصـداً أو متعمـداً,     
فحافر البئر فـي غيـر ملكـه الـذي اعتـاد      

ــى تســميت ــاء عل ب, يكــون ه بالســبالفقه
متعدياً بفعله أي حفره البئر وإن لم يكـن  

تلاف أو الجناية. نعم داً للإقاصداً أو متعم
ب بأنّه ما اقترنت معه بناء على تفسير السب

 منـه فـي الغالـب    إرادة فاعل آخر أقـوى 
بباً ما لـم يكـن قاصـداً    السبب لا يكون س

ومتعمداً فعـل الإتـلاف؛ لأن نسـبة فعـل     
إليه ضـعيفة بسـبب وقوعـه فـي      تلافالإ

مرتبة أدنى في سلسلة العلل التي أوجدت 
الفعل, فما لم يقترن بالقصـد لا يـتمحض   

  فعله سبباً.
من ذلك فـي قاعـدة:    وقد تقدم جانب

ــاف   اإذا ( ــر يض ــبب والمباش ــع الس جتم
  ).الحكم إلى المباشر

, الأشـباه  ٨٣: ١الحكّـام   , درر٢٠٣: ١ المجلّة(تحرير 
, الضمان في الفقه الإسـلامي  ٢٨٤لابن نجيم: والنظائر 

ــام  , درر١٢١للصــافي:  ــد ٨٣: ١الحكّ , شــرح القواع
  )٤٥٥: الفقهية

  هتدانإت بتثحتّى  يءهم برالمتّ
لفظ هذه القاعدة ورد في فقه القـانون,  
والمراد بالمتّهم هو المدعى عليه في الفقه 

أي هم متّ الإسلامي, ومفاد هذه القاعدة أن
ة  بريءمالي أو جناية  بحقمـن كـلّ  الذم 

ذلك مـا لـم يثبـت ذلـك بـاليقين بأحـد       
نـة  المعروفة وهـي البي  ثبات الحقإوسائل 

تنطبـق   , وهذه القاعدةأو الإقرار أو الكتابة
 ,دة فـي فقـه الشـريعة   ارعلى القواعد الـو 

 ,كقاعدة: (أصالة البراءة عن حقوق الناس)
عي وقاعدة: (البيواليمين على نة على المد

, فإن هذه القواعـد تؤكّـد علـى    من أنكر)
ما لم يثبت اشتغالها بيقين الذمة مبدأ براءة 

أنّهـم  حتّـى  قرار ونحو ذلك, إة أو من بينّ
استشكلوا فيما روي مـن حـبس المـتّهم    

ووصـفوه بأنّـه    ,ة أو ثلاثـة أيـام  بالقتل ستّ
تعجيل لعقوبة لم يثبت موجبها بعد.  

, ٢٩٠المختصـر النـافع:   , ١٠٥: ١الموسوعة الجنائيـة  (
  )٣٠٥: ٥ة مختلف الشيع

  د من مأذون لا أثر له المتولّ
 ـ  ب علـى  مفاد هذه القاعدة أن مـا يترتّ

الفعل المأذون به من آثار لا ضمان فيهـا,  
لعضـو إلـى   كما لو سرى القصـاص فـي ا  

فإنّه أو تفريط النفس ولم يكن هناك تعد ,
لأنّـه مـأذون    المجني عليه؛لا ضمان على 



   ٣٣٧                    المثلي مضمون بمثله والقيمي بقيمته

  

ــلا يســتعقب   ــن الجــاني, ف بالقصــاص م
ضـماناً, وقـد ورد فـي القاعـدة:     المأذون 

  أو التعزير). دية لمن قتله الحد (لا
وقريب من هذه القاعدة قاعدة: (الرضا 

  بالشيء رضا بما يتولّد منه).
ــد    ــي القواع ــور ف ــائر  ٢٦٤: ٢(المنث ــباه والنظ , الأش

  )١٤١للسيوطي: 

  المثلي بقيمته مضمون بمثله والقيمي  
مفاد هذه القاعـدة بيـان الضـابطة فـي     

وهــو مــا   - تلافــات, فـالمثلي ضـمان الإ 
ــزاؤ ــتوت أج ــة  اس ــة والمنفع ــي القيم ه ف
الـذي يوجـد لـه    أو هو  وتقاربت صفاته,

 ظير من جنسه مسـاوٍ أو مقـارب بحيـث   ن
 -ءيقوم بعضـها مقـام بعـض عنـد الوفـا     
أو مضمون بمثله, فمن يتلـف مـال غيـره    

 -اً وكان مثليتشتغل ذمته به بأي نحو كان 
 - كالمكيلات والموزونات والمعـدودات 

  .يجب عليه دفع المثل
 تتساوى أجزاؤه في  هو ما لا :والقيمي

ــة ــفات     القيم ــي الص ــاويها ف ــدم تس لع
, أو الذي لا يكون له نظير في والخصائص

 قـارات والحيـوان  كالأراضـي والع الخارج 
اً , فمن يتلف مال غيره وكان قيمي ـوأمثالها

  وجب عليه دفع القيمة.

شكال فيـه, لكـن وقـع    وهذا نظرياً لا إ
هل هي مـن  وأنّها الخلاف في المصاديق, 

المثلي ؟أو القيمي  
, ٥٢٢: ٢, العنـاوين  ٥٢٥: ١٠(مجمع الفائدة والبرهان 

 الفقهية , الرسائل٩٤حاشية كتاب المكاسب للهمداني: 
, مـا وراء  ٣٢٥: ١ المجلّـة , تحريـر  ٦١٩لنجم آبـادي:  

, المـدخل  ٢٨٢: ٢, مغني المحتاج ٣٦٧, ٢٨٨: ٣الفقه 
  ) ١٣٠: ٣الفقهي العام 

ة في القصاصالمثلي  
مفاد هذه القاعدة أن مـن يجنـي علـى    

تلـك   منه بقدر ومحلّ غيره بجناية يقتصّ
الجناية مثلاً بمثل, ولذا تشـترط المماثلـة   

فَمـن  ...{في القصـاص, قـال االله تعـالى   
اعتَدى علَيكُم فَاعتَدوا علَيـه بِمثْـلِ مـا    

كُملَيى عتَدفيشترط في القصاص , }...اع
    ة المماثلة في الأعضـاء, فـلا تقطـع أصـلي

, ولا زائـدة  حـاد المحـلّ  بزائدة ولو مـع اتّ 
ــلي ــلّ بأص ــتلاف المح ــع اخ ــع ة م , وتقط
ــلي ــليالأص ــع اتّة بالأص ــلّة م ــاد المح , ح

 ة مــع والزائـدة كــذلك, والزائــدة بالأصــلي
تقطع اليد  ة, ولاحاد المحل وفقد الأصلياتّ

الزائدة اليمنى بالزائدة اليسرى, ولا الزائدة 
ة اليسرى وبالعكس. اليمنى بالأصلي  

: ٦الإمام جعفر الصادق , فقه ٣٨: ٢٩ب الأحكام (مهذّ 
٣٣٠(  



  ٣٣٨                 المرء مؤاخذ بإقراره

 

  المرء مؤاخذ بإقراره
  قـرار الشـخص   إمفاد هذه القاعـدة أن

مالي أو جناية يؤخذ بـه,   على نفسه بحق
ب عليه آثار ما أقر به من ضـمان أو  وتترتّ

  عقوبة.
قـرار  إوهذه القاعدة هي عين قاعـدة: ( 

  العقلاء على أنفسهم جائز).
  )٧٠: ١الحكّام  , درر١٨٩: ١ المجلّة(تحرير 

المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث فإذا 
  بلغت الثلث رجعت إلى النصف

مفاد هذه الضابطة أن ديـة المـرأة فـي    
الأعضاء والجراحات تساوي ديـة الرجـل   
ما لم تبلغ الثلـث مـن ديتـه, فـإذا بلغـت      
الثلث رجعت إلى النصف من ذلك, ففـي  

ئة دينار كما فـي  اقطع الإصبع من المرأة م
الرجل, وفي الإصـبعين مائتـان كمـا فـي     
الرجل, وفـي الـثلاث ثلاثمائـة كمـا فـي      
الرجل, وفـي الأربـع مـائتين نصـف ديـة      
الرجل؛ لأنّها بلغت الثلث من ديته فتكون 

  على النصف.
ـهذا ما عليه الإمامي ة ة, ووافقهم المالكي

  والحنابلة عليه.
وذهب الشافعي والأحناف إلى أن دية 
المــرأة فــي الأعضــاء والجراحــات علــى 

النصف من دية الرجل مطلقاً, سواء بلغت 
  الثلث أم لم تبلغ.   

: ٧م , الا١١١ُ: ١٥, مســالك الأفهــام ٢٥٥: ٥(الخـلاف  
  )١١٤: ٣, تحفة الفقهاء ٥٣٢: ٩, المغني ٣٢٩

ةمراعاة الخلاف مستحب  
مراعاة الخلاف هي إعطاء كلّ واحـد   

 ليلين حقّـه مـا يقتضـيه الآخـر أو     من الـد
أو هي إعمال المجتهـد   ,بعض ما يقتضيه

المجتهد الآخر المخـالف   -لدليل خصمه 
مدلولـه الـذي اُعمـل فـي     فـي لازم   -له 

  آخر.   عكسه دليلٌ
ة العمـل بهـذا الأصـل    واشتهر المالكي ـ
بذهاب مالك لوا لذلك وهذه القاعدة, ومثّ

ــين الــزوجين      ــوت التــوارث ب ــى ثب إل
ــزو ــغار المت ــول   -جين بالش ــو أن يق وه

  جـك  الرجل زوجني ابنتـك علـى أن أزو
مع إنّه يذهب إلى بطلان النكـاح   -ابنتي 

المذكور، لكنّه إنّما أثبت التـوارث بينهمـا   
ــذي  إعمــالاً ومراعــاة لــدليل الأحنــاف ال

 ة النكـاح المـذكور,   استندوا إليه في صـح
ة ثبوت التوارث بينهما.الذي لازمه صح  

فالأخذ بلازم الـدليل الآخـر نـوع مـن     
  الاحتياط ومراعاة للخلاف في المسألة.

ــ ــدة:  ومم ــس هــذه القاعــدة قاع ا يلاب
الخروج من الخلاف مستحب).(  

, الجـواهر  ١٨٩, إيصال السـالك :  ١٥١: ٤(الموافقات 
  )٢٣٥الثمينة: 



   ٣٣٩                    المرتهن أحق برهنه

  

برهنه المرتهن أحق  
القاعدة أن الراهن لـو أفلـس   مفاد هذه 

أو مات وقصرت التركة عن سداد ديونـه,  
فــإن الغرمــاء لا يشــاركون المــرتهن فــي 

به من سائر الغرماء إن  الرهن, بل هو أحق
وفى بدينه, وإن زاد عن دينه أرجع الباقي 

  للراهن أو ورثته.
م , الا٢٤٦ُ: ١ المجلّـة , تحرير ٥٠٤: ٢(تحرير الأحكام 

: ٦, بـدائع الصـنائع   ٢٣٧: ٣ة الدسوقي , حاشي٢٠٩: ٣
١٥٦(  

المرهون غير مضمون إلا مع التعدي أو 
  التفريط

ة لو مفاد هذه القاعدة أن العين المرهون
أو تفـريط,   تلفت عند الراهن من غير تعد

لأنّها أمانة فـي   ؛فإن الراهن غير ضامن لها
يده بالائتمان العام, كما تقدم فـي قاعـدة:   

  (الائتمان مسقط للضمان).
  )٢٤٦: ١ المجلّة(تحرير 

المسلمون عند شروطهم إلا ما خالف 
  كتاب االله

  (ر: المؤمنون عند شروطهم)

  المشقّة تجلب التيسير
مفاد هذه القاعدة أن تكـاليف الشـارع   
إذا لـزم منهــا مشـقّة, فإنّهــا تسـقط عنــه,    

ويكلّف بتكليف لا مشقّة فيه, فلو اسـتلزم  
استعمال الماء في الطهارة المـرض انتقـل   

عليـه     تكليفه إلى التيم م, كـذلك لـو شـق
  القيام في الصلاة صلّى جالساً.

ــذي   وا ــر ال ــي الأم ــقّة ه ــراد بالمش لم
  ي العادة ويعسر تحمله.طاق في لا

 إثمة تجلـب التيسـير إذا لـم    المشقّ ن
ــد نــصّ   ا إذا وجــد الــنصّ وأمــ ,يوج

 يجــوز العمــل خــلاف ذلــك الــنصّ فــلا
  .ةبداعي جلب التيسير وإزالة المشقّ

والقاعدة بهذا اللفظ وردت في مصادر 
ة, ويبدو أنّهـم يحملونهـا علـى    أهل السنّ

القاعدة في الإخبار, أي يجرون  نشاء لاالإ
كلّ مورد استلزم الحرج ينِشأ منه تكليـف  
يقتضي اليسر, ولا ينتظرون في ذلك حكم 

ة أنّهم يحملـون  الشارع, ويظهر من الإمامي
ة والحــرج علــى الإخبــار, قواعــد المشــقّ

ولازم ذلك أن الشـارع هـو الـذي يضـع     
  ف. المكلّ التكليف اليسري لا

وهذه القاعـدة هـي عـين قاعـدة: (إذا     
الأمر اتّسع وإذا اتّسع ضاق) وقاعد: ضاق 

  حرج).  لا (
, ١٥٧: الفقهية, شرح القواعد ٣٠٨: ١(القواعد للحصني 

  )١٣٩: ١ المجلّة, تحرير ٣: ١الحكّام  درر



  ٣٤٠                 المصلحة ووجوب حفظ النظام

 

ز استعماله والانتفاع به المشكوك في جوا
ته بعد باحته, والمشكوك في ملكيالأصل إ

تهكونه موضوعاً تحت اليد الأصل ملكي  
فات باحة التصرإل هو الأصل الأومفاد 

في كلّ ما لم تثبت حرمته بـدليل, ومفـاد   
ة كـلّ مـن   الأصل الثاني هو الحكم بملكي

  ؛فهكانت العين تحت يده وفـي تصـر  لأن
الملك ليس إلا السلطنة على ما جاز وضع 

  اليد عليه, فيجري عليه حكم الأملاك.
وفي قبال ذلك هناك مـن يسـتند إلـى    

لملــك؛ لأن الملــك حكــم أصــالة عــدم ا
    شرعي يفتقر إلى الـدليل, ولـم يثبـت أن

مجرة, غايـة  د وضع اليد دليل على الملكي
ة.الأمر أنّها أمارة على الملكي  

  )٢٩: ٥(أنوار الفقاهة 

  المصلحة ووجوب حفظ النظام
مفاد هذه القاعدة أنّه يجب فعل كلّ ما 
فيه مصلحة وفيه حفظ للنظام العام الـذي  

مورهم اُ فينساني عليه بقاء النوع الإيبتني 
السياسية والاجتماعية, والفقه ة والاقتصادي

الإسلامي مليء بتطبيقـات لهـذه القاعـدة    
ة, فمـن  التي ترتقي إلـى مسـتوى النظري ـ  

فروع هذه القاعدة مـا ذكـروه مـن ولايـة     
ة أو في الاُالفقيه العام ؛ة فقـط مور الحسـبي 

غيـره علـى   لأنّه لا يوجد مـن يقـوم بهـا    
  أكمل وجه.

وكذلك ما ذكروه من وجـوب مزاولـة   
الحرف والصـناعات, كالطبابـة والهندسـة    

  والصناعة والنجارة, ونحو ذلك.
وما ذكروه من وجوب تصدي الفقيـه   

للقضاء؛ لما فيه من حفظ حقـوق النـاس   
  الخصومات. وفضّ

حتكار وحفظ الأسـعار  وكذلك منع الا 
  في السوق.

ذه القاعــدة وفـي الواقــع تسـتوعب ه ــ 
وجوب الأخذ بمقـدمات كـلّ مـا يحفـظ     

ة مــور وتحقيــق المصــلحة العامــنظــم الاُ
  ة المستويات.للمجتمع الإسلامي على كافّ

وقد انطلق النائيني مـن هـذه القاعـدة    
لتأسيس نظري ي ة لضـرورة تـولّ  ته السياسـي

ــه شــؤون ــة  الفقي ــالاُم ــه العام ــي كتاب ة ف
  ة).لملّوتنزيه االاُمة  الموسوم (تنبيه

 , تنبيه٣٥, كتاب القضاء للآشتياني: ١٣٨: ٢(المكاسب 
  )٩: ١ال , مباني الفقه الفع١٣٣تنزيه الملة: الاُمة 

  مطل الغني ظلم
لفظ هـذه الضـابطة حـديث ورد عـن     

 النبي,  المدين إذا كان ومفادها أن
موسراً لا يجوز له التسويف في أداء دينه, 
بل يجب عليه أداؤه فوراً, ويجوز للحاكم 



   ٣٤١                    المعاملة بنقيض المقصود الفاسد

  

نـزال  إجبـاره علـى أداء دينـه و   إالشرعي 
  العقاب به.

  )٥٠٥: ٤, المغني ٢٤: ١٣(روضة المتقين 

  المعاملة بنقيض المقصود الفاسد
إلى مفاد هذه القاعدة أن الشارع قد يلجأ 

معاقبة أصـحاب القصـود الفاسـدة بخـلاف     
لوا لذلك بحرمـان القاتـل مـن    قصدهم, ومثّ

فإنّه لما أقدم على قتـل مورثـه كـان     ,الإرث
فعامله  ,يبغي ويستعجل وصول الميراث إليه

بحرمانه من  مقصوده ضالشارع وجازاه بنقي
ق زوجته بائناً وهو في , كذلك من طلّالإرث

يقصد حرمانهـا مـن   مرض الموت فإنّه كان 
الإرث, فجــازاه الشــارع بنقــيض مقصــوده, 

لــو جعــل الــدنانير  وحكــم بإرثهــا, كــذلك
مـن دفـع    قبل الحـول فـراراً   اًوالدراهم حلي

كاة زذهب البعض إلى عدم سقوط الفالزكاة 
 ـأكثــر علمـا  بـذلك, وذهـب   ة إلــى ء الإمامي

  .لانتقاء الشرط سقوط الزكاة؛
فـي  ثني من ذلـك منشـئ السـفر    واستُ

 شهر رمضان ليفطر فيه, والمتصـدق بكـلّ  
ر ومــؤخّمالــه ليعجــز نفســه عــن الحــج, 

الصلاة إلى السفر للتقصير أو إلى الحيض 
  .للسقوط

, غاية ١٨٨: ٣, مختلف الشيعة ٢٣٠: ٣(قواعد الأحكام 
ــباه والنظــائر للســبكي  ٦٠٥: ٣المــراد  , ١٦٨: ١, الأش

ضـر  , نوا٢٦١: ١, الموافقـات  ٣٧٨: ٣مواهب الجليـل  
  )٣٥٠: ١النظائر 

ار كالمشروط بينهمالمعروف بين التج  
مفاد هـذه القاعـدة أن المعـروف بـين     
طبقة التجار كالمذكور والمشـروط بيـنهم   
في معاملاتهم, وهذا عرف خـاص بطبقـة   

ار يشـكّل  التجار, فتعارف شيء بين التج ـ
قرينة يوجب صرف مفادات العقـود إلـى   

عليه في ذلك, ولو لم يكن ذلك منصوصاً 
  العقد.

وليس الأمر مرتبط بطبقـة التجـار, بـل    
ة لها صنف خـاص مـن   كلّ طبقة اجتماعي
ــ ــل, كالأطب ــائين العم ــامين والبنّ اء والمح

ونحوهم, فإن تعارف شـيء بيـنهم يغنـي    
  عن ذكره في متن العقد.

, ٢٣٩: الفقهيــة, شــرح القواعــد ٤٦: ١الحكّــام  (درر 
  )١٥٨: ١ المجلّةتحرير 

  عرفاً كالمشروط شرطاًالمعروف 
مفاد هذه القاعدة أن ما يتعارف وإن لم 

عليه في العقد يعد كالمشروط فـي   ينصّ
متن العقد, فلو كان المتعارف فـي عمـارة   
العــين المســتأجرة أن تكــون فــي عهــدة 
صاحبها كان المـؤجر ملـزم بـذلك طبـق     
حكم العرف, كما لـو كـان مشـروطاً فـي     

اراً وكـان  متن العقد, كذلك مـن يـؤجر د  
العرف يقضي بوجود الكهرباء والماء فـي  
كلّ دار مؤجرة كان علـى المـؤجر ذلـك,    



  ٣٤٢                 المعلّق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط

 

  ــد؛ لأن ــي العق ــك ف ــم يشــترط ذل وإن ل
  المشروط شرطاً.كالمعروف عرفاً 

ــام  (درر ــد ٤٦: ١الحكّ ــرح القواع ــة, ش ٢٣٧: الفقهي ,
  )١٥٨: ١ المجلّةتحرير 

المعلّق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت 
  الشرط

هو التزام أمر لم يوجد في أمر  :التعليق
يمكن وجوده في المستقبل, أو هـو ربـط   
حصول مضمون جملة بحصول مضـمون  

ــة اُ ــاد هــذه القاعــدة أن  .خــرىجمل ومف
سـواء كـان عقـداً أو     -علّق على شرطالم

يصبح ناجزاً عند حصول الشرط,  -يقاعاًإ
و لم يصـبح نـاجزاً   وإلا لا معنى للتعليق ل

ة ويشــترط لصــح الشــرط,عنــد حصــول 
ق عليه معـدوماً  التعليق كون الشرط المعلّ

في الحال ممكن الحصول في المسـتقبل,  
يني فقد يتني نصف دكما لو قال له: إن وفّ

ــال: إن قضــى   ــاقي, أو ق أبرأتــك مــن الب
القاضي لي على مديني فلان فقد وكّلتـك  

  بقبض الدين منه.
التعليـق مبطـل   وذهب الإمامي ة إلى أن

معـــاملات, ســـواء كانـــت عقـــوداً أو لل
لأن التعليق خلاف التنجيز الذي  ؛يقاعاتإ

  هو شرط رئيسي في المعاملات.
ــائق:  ــام  , درر٣٧١(مجــامع الحق , شــرح ٧٢: ١الحكّ

, المدخل ١٩١: ١ المجلّة, تحرير ٤١٥: الفقهيةالقواعد 
  )٥٠٥: ١الفقهي العام 

  المعيوب مردود
سـواء   -مفاد هذه القاعدة أن المعيـوب 

مردود علـى صـاحبه,    -كان ثمناً أو مثمناً
تقل إليه الخيار بين الفسخ أو فيثبت لمن ان

مضاء بالأرش, وقد يتعـين الأرش كمـا   الإ
لو حدث في المعيوب عيب جديد يمنـع  

ن الفسخ كما لو أحـاط  من الردوقد يتعي ,
ــين    ــع ب ــتحالة الجم ــالثمن؛ لاس الأرش ب

  احدة.العوض والمعوض في المعاملة الو
وقد بحث الفقهاء ذلك تحـت عنـوان   

  خيار العيب في باب البيع.
  )٢٣٦: ١ المجلّة(تحرير 

  المغرور يرجع إلى من غره
حديث ورد عن  لفظ هذه القاعدة نصّ

 النبي من يخدع غيره ومفادها أن ,
قـدم بنـاء علـى    يجعل الغير ا وفي أمر مي

المغرور يحق له الرجوع علـى   ذلك, فإن
الغار بما تسبب له به, فلو باع شخص مالاً 

تبـين أن المـال مغصـوب    ثـم  على غيره 
  لـه   فانتزعه المالك من المشـتري, فيحـق

الرجوع على البائع الغار بما دفعه إليه من 
ثمن, كذلك من قدم لغيره طعامـاً ليأكلـه   

م له سياناً, أو يقدارة ليركبها كذلك, مج ثم
ارة ملك للغير, فهنـا  تبيالطعام والسي ن أن

واُجرة يجوز للمالك الرجوع بقيمة الطعام 



   ٣٤٣                    الملازمة بين ما حكم به العقل وحكم به الشرع

  

السيارة عليه, ويجوز للمغرور الرجوع علـى  
الغار بما تسبب لـه بـه مـن خسـارة تجـاه      

وورد في الرواية عن الإمام الصـادق   .المالك
 شاهدين شـهدا علـى امـرأة بـأن     نأ :×

ثـم  جـت،  فتزو ,قها أو مات عنهازوجها طلّ
، ويضـمنان  يضربان الحد>قال: , جاء زوجها

 ج   <اهالصداق للزوج بما غـركـذلك لـو زو .
ةالأمة شخص على أنّها حر ن اب فحملت, ثم

؛فـداء الولـد لمولاهـا    أنّها أمة, يضمن الغار 
اً تبعاً لأبيه.لأنّه يولد حر  

ويشترط في المغرور أن يكون جـاهلاً  
  مغروراً.يكون حتّى بالواقع 

واختلف الفقهاء في اشتراط علم الغار 
وقصده لخداع المغـرور, وعـدم اشـتراط    

خـداع   رف تسـبيبه فـي  ذلك وكفايـة ص ـ 
  المغرور وإن لم يكن قاصداً.

, أنـوار  ١٣٢ة عشـر:  , القواعد السـتّ ٤٤٠: ٢(العناوين 
, ٢٧٤: ٢, المكاسـب والبيـع للنــائيني   ١٩٤: ٥الفقاهـة  
: ١للبجنـوردي   الفقهية , القواعد٢٤٨: ١ المجلّةتحرير 

ــذ٢٦٩ّ ــام , مه ــد٣٤٦: ١٦ب الأحك ــة , القواع الفقهي 
, ١٣٧: ٢ الفقهيـة  , توضـيح القواعـد  ٢١٥: ١للنكرانـي  

  )٤١٧: ٧, المغني ٣٥٠: ٤حاشية ابن عابدين 

الملازمة بين ما حكم به العقل وحكم 
  به الشرع

  (ر: كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع)

  النماء يتبع ملك الأصل ملك
مفاد هذه القاعدة أن النماءات الحاصلة 

كالحليب في الحيوان, والثمـر   -في العين
تتبــع ملــك  -فــي الشــجر, ونحــو ذلــك

الأصل, أي تعود هذه النماءات إلـى مـن   
النظر عمـا   كان الأصل تحت ملكه, بغضّ

ة العين فيما بعد.ستؤول إليه ملكي  
في النماءات المنفصلة,  لكن هذا يصح

م الصــنعة كالســمن وتعلّــ -أمــا المتّصــلة
فهي تتبـع   -وتدريب الحيوان ونحو ذلك

تتبع الملك, فلو حصلت هـذه   الأصل ولا
النماءات عند من كانت العين فـي ملكـه,   

 ـ ت ملكية كانت تلك النماءات لمن استقر
العين في ملكـه الآن, وإن حصـلت هـذه    

لى هذا الملك, النماءات في ملك سابق ع
فلو باع العين وحصلت لها نمـاءات فـي   

انفســخ البيــع, فــإن ثــم ملــك المشــتري 
النماءات المنفصلة تكون للمشتري؛ لأنّهـا  
حصلت في ملكه؛ لأنّه يملك العين بمجرد 
العقــد لا بانقضــاء الخيــار, أمــا النمــاءات 

ر انتزاعها يتصو  المتّصلة فهي تتبع العين ولا
للمشتري التي كانت العين فـي  واعطاؤها 

د النماءملكه وقت تجد.  
وقد تقدم ذلك في قاعدة: (تبعية النماء 

ة تتبـع  صـل للمك), وقاعـدة: (الزيـادة المتّ  



  ٣٤٤                 الممتنع عادة كالممتنع حقيقة

 

الأصل والزيادة المنفصـلة تتبـع الملـك),    
وسوف يأتي أيضاً في قاعدة: (النماء تـابع  

  للأصل).
, ١٢٤: ١٤, تــذكرة الفقهــاء ١٢٦: ٢(المبســوط للطوســي 

, غايـة  ٢٥٨: ٨, مسـالك الأفهـام   ٣٢١: ٥مختلف الشـيعة  
  )٣٥: ٤, المغني ٣٨٣: ١, المنثور في القواعد ١٣٠: ٣المراد 

  الممتنع عادة كالممتنع حقيقة
مفاد هذه القاعـدة أن الشـارع اشـترط    
القدرة في امتثـال تكاليفـه علـى مـا هـو      

لأنّـه لا معنـى    ؛مقدور في العادة لا عقـلاً 
ة في امتثـال تكاليفـه,   لاعتبار القدرة العقلي

ــاط الشــارع هــذه القــدرة فــي   كــذلك أن
المعاملات بالمقدور عادة لا عقلاً, ويقابل 
ذلك الممتنع عادة, فلو كان الشيء يمتنـع  

  في العادة لا عقلاً انتفى وجوب امتثاله.
وقد رخّص الشـارع فـي تـرك بعـض     

 ـ  ؛الواجبات لأنّهـا حرجي ة, مـا  ة أو ضـرري
يجعلها بمصاف المحال عادة, فضلاً عـن  

ــلاً  ــة عق ــون محال ــي أن تك ــص ف , ورخّ
ــات  ــض المحرم ــاب بع ــرد أن  ارتك لمج

تركها يوجب الحرج أو الضرر, فضلاً عن 
  امتناع تركها عادة.

ولا تسمع الدعوى بما هو ممتنـع فـي   
ة من هو مسـاو أو  عى اُبوداكما لو  ,العادة

  .أكبر منه سنّاً

مساك إزن البحر أو جر على وؤولو استُ
جارة باطلة؛ لامتنـاع ذلـك   الريح كانت الإ

  في العادة. 
ــام  (درر ــد ٤٢: ١الحكّ ــرح القواع ــة, ش ٢٢٥: الفقهي ,

  )١٥٩: ١ المجلّةتحرير 

  الممنوع شرعاً كالممنوع عقلاً
مفاد هذه القاعدة أن ما يمتنـع ارتكابـه   

فكما أنّـه  شرعاً يعد بمثابة الممنوع عقلاً, 
يمكن امتثال تكاليفه تعالى إذا امتنعـت   لا

عقلاً, كذلك لو امتنعت شرعاً, كما لو لـم  
يمكن غسل العضو في الوضوء أو الغسل 

نجــس بنجاسـة لا يمكــن   لكـون المحـلّ  
ن متمكّتطهيرها, فإنّه يصدق عليه أنّه غير 

كـالممنوع   الممنوع شرعاً لأن ؛من الغسل
المشتبه به بالشبهة , كذلك الحال في عقلاً

المحصــورة, وتكاليفــه تعــالى فــي حــال 
الحرج أو الضرورة فإنّها مـن الممتنعـات   

  شرعاً.
ي: ما لا قـدرة عليـه   وقال العلامة الحلّ

شرعاً جار مجرى ما لا قدرة عليـه حسـاً,   
جـارة علـى الأشـياء    وذكر مثـال ذلـك الإ  

الممنوعة شرعاً, كاستئجار الحائض لكنس 
ــه  ــجد وفرش ــا  المس ــا أنّه ــه, فبم وخدمت

  ممنوعة شرعاً فهي كالممنوعة عقلاً.
  )٧٥: ١٨, تذكرة الفقهاء ٢٩٣: ٢(جواهر الكلام 



   ٣٤٥                    من أتلف شيئاً لدفع أذاه له لم يضمنه, وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه

  

من أتلف شيئاً لدفع أذاه له لم يضمنه, 
  وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه

مفاد هذه القاعدة أن مـن يتلـف شـيئاً    
لدفع أذاه عنه لـم يضـمنه, كمـا لـو دفـع      

أما لـو أتلـف هـذا    الحيوان الصائل فقتله, 
الشيء لدفع الأذى عن نفسه, كما لو أكل 

فإنّـه   ,مال الغير في صورة الاضطرار إليـه 
  يضمن له.

  )٣٦(القواعد لابن رجب: 

  من أتلف مال غيره فهو له ضامن
  تلاف)(ر: الإ

  من أحيا أرضاً ميتاً فهي له
رواية وردت عن  نصّهذه القاعدة لفظ 

 النبي الأراضـي  حياء إ, ومفادها أن
ة. الموات من جملة أسباب الملكي  

 انتفع به ـي لا يتال والأرض الموات هي
ــ ــ ا,لعطلته ــإم  ــاء عنه ــاع الم أو  ا,ا لانقط

أو  ا,أو لاسـتيجامه  ا,عليه ـ لاستيلاء المـاء 
لمراد بعدم . واغير ذلك من موانع الانتفاع

ره إلا تعذّ ,المذكور الانتفاع بها على الوجه
  .عرفاً مواتاً بحيث يعد, بعمل ومؤونة غالباً

هـي   :حياؤهـا والأراضي التـي يجـوز إ  
الأراضي الموات بالأصالة, وهي التـي لـم   
تعمر أساساً, والأراضي الموات بالعارض, 

وهي الأراضي التـي انـدرس أهلهـا ولـم     
  يعرف مالكها.

لعـدم   ؛المرجع في الإحياء إلى العادةو
ويختلف باختلاف , تنصيص الشارع عليه

فمـا يطلـب سـكناه يفتقـر إلـى       ,الغايات
قصـب والسـقف    الحائط، ولو بخشب أو

حظيـرة يفتقـر إلـى     وما يطلب ,في بعضه
يشـترط فيـه السـقف     الحائط خاصّة، ولا

وما يطلب للزراعة يفتقر , تغليق الباب ولا
وسـوق   ,اةإلى التحجير بـالمرز أو المسـنّ  

بسـاقية وشـبهها، ولا يشـترط     الماء إليهـا 
ــزرع،  ــو زرع أو غــرس الحــرث ولا ال ول

   تحقّق الإحياء. وساق الماء
ذن الإمام في الإحياء,ة إويشترط الإمامي 

وهو ما اختاره أبو حنيفة, وذهب جمهـور  
فقهاء المـذاهب إلـى عـدم اشـتراط إذن     

  الإمام.
  ة:مور ستّاُك بالإحياء يشترط في التملّو

ل: أن لا يكون مملوكاً لمسلمالأو.  
ــون   ــاني: أن لا يك ــامر الث ــاً لع , حريم

العـين  ووالشـرب وحـريم البئـر     كالطريق
  والحائط.

ــاً   ــعه الشــارع موطن ــث: أن لا يض الثال
  .للعبادة، كعرفة والمشعر ومنى

راً، فلـو سـبق   الرابع: أن لا يكون محج
هالمحجر لم يجز إحياؤ.  



  ٣٤٦                 من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت

 

عاً مـن إمـام   قطَالخامس: أن لا يكون م
  .الأصل

النبـي  السادس: أن لا يكون قـد حمـاه   
 ولا إمام الأصل مع بقاء الحاجة.  

وهنــاك بعــض الأراضــي لا يجــوز    
حياؤهـا كــالمراعي ومســيل مــاء القــرى  إ

ومحتطبها ومطرح قمامتها وآلاتها, وما بـه  
صلاح العامر, كـالطرق والشـوارع ونحـو    

  ذلك.
ووقع بحث بـين الفقهـاء فـي تملّـك     

وهي  -المعادن بالإحياء, فالمعادن الظاهرة
 ـ  التي لا حجـار  ى عمـل, مثـل أ  تحتـاج إل

ــباهها  الر ــار وأش ــت والق ــى والكبري  -ح
تملك بالإحياء, ولا يجوز التحجير فيها,  لا

 -وإنّما تملك بالحيازة, أما المعادن الباطنة
 طوهــي التــي تحتــاج إلــى عمــل, كــالنف

 ــ ة والرصـاص والنحــاس  والـذهب والفضّ
  فإنّها تملك بالإحياء. -والحديد

رة كثيولهذه القاعدة أحكام وتفصيلات 
أسموه , أدرجها الفقهاء في باب على حدة

  باب أو كتاب (إحياء الموات).
, ٤٨٤: ٤, تحرير الأحكـام  ٢٧١: ٣(المبسوط للطوسي 

ــام  ــة الأحك ــام ٥٤٤: ٢كفاي , ٣٨٩: ١٢, مســالك الأفه
: ٦للسـبزواري   الفقهية القواعد, ٢٦٢: ١ المجلّةتحرير 

ــوع ١٠٦ ــنائع  ٢٠٤: ١٥, المجم ــدائع الص , ١٩٤: ٦, ب
  )١٤٧: ٦المغني 

من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك 
  الوقت

مفاد هـذه القاعـدة أن مـن أدرك مـن     
وقت الصلاة مقدار ركعة يكون قـد أدرك  

صـلاة كلّـه, وتكـون صـلاته أداءً     وقت ال
ار بـن موسـى،   عم عنقضاءً, وقد ورد  لا

 ىفإن صـلّ >قال:  ,× الإمام الصادقعن 
 فليتم ,الشمسطلعت ثم  ,ركعة من الغداة

<, وهـذه القاعـدة مـن    وقد جازت صلاته
ــالقواعــد التســهيلية التــي تنــزّل ة الامتناني

دراك الوقت إدراك ركعة من الوقت منزلة إ
  .كلّه

  )٨٢: ٥ب الأحكام , مهذ٤٧ّ: ٢(المعتبر 

  ضي له بهمن ادعى ما لا يد لأحد عليه قُ
 ـ عي ملكيمن يد ة مفاد هذه القاعدة أن

لأحــد عليــه ولا منــازع فيــه, يــد  مــال لا
يقضى له به, من دون طلـب بينـة منـه أو    

قـول المسـلم    ةلأصـالة صـح   أداء يمين؛
 ه مع عدم المنازع لا وجه لمنعولأنّ ,وفعله
ــد ــب البي الم ــه، ولا لطل ــه،  عي من ــة من ن

ب يترتّ ـحتّى إذ لا خصم له  ؛حلافهلإ ولا
  .ذلك عليه

, ٣٩٨: ٤٠, جــواهر الكــلام ٧٦: ١٤(مســالك الأفهــام 
  )٢٠٨: ٧للسبزواري  الفقهية القواعد



   ٣٤٧                    من استحسن فقد شرع

  

  من استحسن فقد شرع
ثـر عـن الشـافعي,    اُهذه القاعـدة   نصّ

    الفقيـه والمجتهـد إنّمـا يقـر ر ومفادها أن
  ع أحكامـاً مـن   أحكام الشـارع لا أن يشـر

  عنده, لأن الاستحسان نوع من التشريع.
والاستحسان من أشهر اُصول الأحناف, 

وا به كثيراً في الفقه ورتّبوا عليه وقد استدلّ
عقدوا له باباً في كتبهم حتّى أحكاماً كثيرة 

  .الفقهية
ــرة    ــاريف كثي ــان بتع ــوا الاستحس وعرف
تختلف فيما بينها في المراد بـه, الا أن أكثـر   
التعاريف مطابقة لمـا يريـده الأحنـاف مـن     

 :الاستحسـان هو أن والاستدلال به في الفقه, 
, أو خذ بما هو أوفق للناسترك القياس والأ

بالمسألة عن حكم نظائرها إلـى  العدول هو 
قوى اقتضى هذا العـدول,  حكم آخر لوجه أ

جـارة, فإنّهـا بمقتضـى قواعــدهم    ومثالـه الإ 
لأنّهـا   ؛السارية عندهم في المعاملات باطلـة 

عقد على منفعـة, والمنـافع ليسـت بـأموال     
عندهم, ومن شـروط كـلّ عقـد أن يكـون     
المعقود عليه مالاً, لكن حاجة الناس تقتضي 

جارة, فعدلوا عن مقتضى القيـاس  شرعية الإ
ى مقتضــى استحســان العــرف بضــرورة إلــ
جارة, كذلك الأمر فـي عقـد الاستصـناع    الإ

  ونحو ذلك من المعاملات.
, كشف الأسرار لعـلاء  ١٤٥: ١٠للسرخسي  (المبسوط

  )١١٥, ٧٧: ١, المدخل الفقهي العام ٤: ٤الدين 

من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب 
  بحرمانه

مفاد هذه القاعدة أن من طلب الشـيء  
قبل مجيء سببه, وعمل في تحصيل هـذا  
الشيء قبل مجيء سببه, يعاقـب بحرمانـه   

قاتـل  لوا لذلك بمنـع  من هذا الشيء, ومثّ
ــه   ــه ل ــار أن قتل ــن الإرث, باعتب ــه م مورث

رث, فحرمـه الشـارع   تعجيل في طلب الإ
من ذلك معاملة له بنقيض مقصوده, وقـد  
تقدم ذلك في قاعـدة: (المعاملـة بنقـيض    

  المقصود الفاسد).
  )٢٠٧: ١ المجلّة, تحرير ٨٧: ١الحكّام  (درر

أحداً من استعمل حقّه لم يضر  
ــانون   ــن الق ــة ع ــدة موروث ــذه القاع ه

أخــذت بهــا بعــض ثــم الرومــاني, ومــن 
القــوانين الوضــعي ة الحديثــة, ومفادهــا أن

نسـان إذا كـان يســتعمل حقّـه, واتّفــق    الإ
هـذا الضـرر غيـر      تضر ر الغير منـه, فـإن

تعـد منـه,    لأنّـه ضـرر بـلا    ؛مضمون عليه
وهي تشبة القاعـدة المتداولـة فـي الفقـه     

ي قاعدة: (الجـواز الشـرعي   وه ,الإسلامي
ينافي الضمان), كما لو أسـرج النـار فـي    

اتّفق تطاير الشـرر منـه   ثم وره في بيته, تنّ
 ر مـن ذلـك, فإنّـه    إلى بيت جاره, وتضـر

  .فه مشروع وبحقيضمن؛ لأن تصر لا
٣٥ة العامة للموجبات والعقود: (النظري(  



اشترك في جريمة فعليه عقوبتها أو مثل عقوبة فاعلهامن                   ٣٤٨  

 

من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها أو 
  فاعلهامثل عقوبة 

هذه القاعـدة وردت فـي مصـادر فقـه     
القانون الوضعي, ومفادها أن مـن يشـترك   

ه جريمة الفاعـل  في جريمة يثبت في حقّ
الأصلي الـذي اشـترك معـه, وقـد أوردوا     
عليها بأنّها غير عادلة؛ لأن مشاركة الشريك 

خطورة من مشاركة الفاعـل الأصـلي    أقلّ
الذي يأتي بالأفعال المكونة للجريمة, ولذا 
ــة   ــى معاقب ــة إل اتّجهــت الشــرائع الحديث

مـن عقوبـة الفاعـل     الشريك بعقوبة أقـلّ 
  الأصلي, وتقدير ذلك يعود إلى القاضي.

 ة قـد نحـت   وكانت الشريعة الإسـلامي
هذا المنحى, فقدمت الأقـوى تـأثيراً فـي    

مــة فــي قاعــدة: (إذا اجتمــع  فعــل الجري
ــ ــى  الس بب والمباشــر يضــاف الحكــم إل

ــل    ــة الفع ــه عقوب ــت علي ــر) فرتّب المباش
ا الآخـر الأقـل تـأثيراً فعقوبتـه     الأصلية, أم

التعزير بحسب ما يراه الحاكم مناسـباً مـع   
  مستوى الجريمة وحجمها.

  )٧٢٠: ١(الموسوعة الجنائية 

من أضر بشيء من طريق المسلمين 
  نضامفهو له 

روايـة وردت   لفظ هذه القاعـدة نـصّ  
, ومفادها أن كـلّ  ×عن الإمام الصادق 

ــب ــن يس ــق  م ــي طري ــره ف ــرر لغي ب الض
المسلمين فهو لـه ضـامن, ومثّلـوا لـذلك     
بإخراج الميزاب صوب الطريق, فلو اتّفق 

ر الغير من ذلك, فهو له ضـامن, وإن  تضر
باحـة السـبب   إعه مشـروعاً؛ لأن  كان وض

ــقط  لا ــمان, كتس ــار  الض ــب والبيط الطبي
إذا اتّ ب بالسائغ شـرعاً والمؤد  ر فـق تضـر

المريض أو الحيوان بفعلهم السائغ. وورد 
قال:  ×السكوني عن الصادق في رواية 

من أخرج ميزابـاً   :قال رسول االله >
أو حفر  ةًأو أوتد وتداً أو أوثق داب أو كنيفاً
 فأصـاب شـيئاً   ,طريق المسلمين شيئاً في
  <.فهو له ضامن ,فعطب

لكن مع ذلك ذهب جماعة إلـى عـدم   
بـدعوى أن فعـل مـا هـو سـائع       ,الضمان

  شرعاً لا يستتبع الضمان.
, الروضة البهية ٥٤٣: ٥, تحرير الأحكام ٧٤٩(المقنعة:  

١٥٤: ١٠(  

  من حاز ملك
هو الاسـتيلاء   :عنى الحيازة لغةً وعرفاًم

ن مـا  ومفـاد هـذه القاعـدة أ    ,ووضع اليـد 
ة مـن  نسان من المباحات العام ـالإيحوزه 

الغابات والآجـام والأنهـار والسـمك فـي     
المــاء والــوحش فــي البــراري والغابــات 
ويأخذه منها يدخل في ملكـه, ولا يجـوز   

  لأحد أن يزاحمه فيه.



   ٣٤٩                    من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به

  

مـع أن   -حياءوتختلف الحيازة عن الإ
فـي أن متعلّقهـا    -ةكلّ منهما يفيد الملكي ـ

كـلأ والحطـب   الأموال المنقولة كالماء وال
ا يكون قابلاً للدخول تحت ونحو ذلك مم

اليد, بخلافه الإحياء, فإن متعلّقه الأراضي 
عمارهـا,  تها إلا بإق ملكيتتحقّ الموات, ولا

د وضع اليد عليها.لا بمجر  
وقد بحث الفقهاء في اشـتراط القصـد   

  في تملّك المباحات بالحيازة.
ويشترط فيها المباشرة في حيازة تلـك  

التوكيل فيها. المباحات, فلا يصح  
: ٢لمكـارم   الفقهيـة  , القواعد٣٢١: ٢٦(جواهر الكلام 

 , القواعــد٢٨٠, مائـة قاعــدة فقهيـة للمصــطفوي:  ١٢١
  )١٦٨: ٦للسبزواري  الفقهية

من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم 
به فهو أحق  
حديث ورد عن  لفظ هذه القاعدة نصّ

 النبيومفادها , للسـابق   ثبوت حق
 ـ  ة وعدم جواز مزاحمته في الأمـاكن العام

والموقوفات, فمن سـبق إلـى مكـان فـي     
المسجد للصلاة أو المكتبة أو المدرسة أو 

السوق كان هو أحق السبق إنّما  به, وحق
أمده مادام في المكـان وشـاغلاً لـه,     متدي

وتختلف طبيعة ذلك من مكان إلى آخـر,  
يمتـد هـذا   عنه وتركـه فـلا    أما إذا انفضّ

الحق لمن يسبق  إلى اليوم التالي, بل الحق
  إليه في هذا اليوم.

, مائة قاعدة فقهية للمصـطفوي:  ١٩٩: ٥(كلمة التقوى 
: ٢المغنـي  , ٢٠٦: ٦للسـبزواري   الفقهية القواعد, ١٢٠
٢٠٥(  

من جهته  من سعى في نقض ما تم
  فسعيه مردود عليه

مفاد هذه القاعـدة أن مـن ألـزم نفسـه     
قــرار إبشـيء بواسـطة عقـد أو شـرط أو     

بدا له نقض ثم ونحو ذلك من الالتزامات, 
ذلك وتحايل من أجـل ذلـك, فـلا يقبـل     
   منه, ويترتّب عليه آثار ما التزمه, فلـو أقـر
بأن ما رهنه عند المرتهن مال غيـره, فإنّـه   

يتنـزع  ملزم تجاه من أقر لـه بالمـال, ولا   
 هذا المال من المرتهن, بل يضمن له مـالاً 

تراجع عنـه, فـإن   ثم و أقر بشيء آخر, ول
قراره نافذ ولا أثر لرجوعه, ونحـو ذلـك   إ

من منافيات الالتزام العقدي أو الشرطي أو 
  الطوعي.
, شــرح ٨٧: ١الحكّــام  , درر٢٠٨: ١ المجلّــة(تحريـر  
  )٤٧٥: الفقهيةالقواعد 

  فالخسران عليهمن كان الربح له 
مفاد هذه القاعـدة أن مـن يصـل ربـح     
المال إليه كـان مقتضـى ذلـك أن تكـون     
خسارته عليه, فلو اتّجر بمـال المضـاربة,   



  ٣٥٠                 من كان النفع له فالنقصان عليه

 

كان الربح بينهما بالنسبة, وأيضـاً يتحمـل   
كلّ منهما الخسارة بتلك النسبة, كذلك لو 
   اتّجر بمال اليتيم وصادف الخسـارة, فـإن

 الربح لو كـان فهـو   الخسارة من ماله؛ لأن
  له.

خـرى  وقد تكون هذه القاعدة صياغة اُ
  لقاعدة: (الغنم بالغرم).

  )١٨: ١٥, جواهر الكلام ٣٣٠: ١٨(الحدائق الناضرة 

  من كان النفع له فالنقصان عليه
  (ر: من كان الربح له فالخسران عليه)

  من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم
  لزام)(ر: الإ

  الغرممن له الغنم فعيله 
مفاد هذه القاعدة أن من له نفع الشـيء  

مـا يترتّـب    وفائدته يتحمل خسارته وكلّ
على هذا الشيء, فالملتقط لو الـتقط مـالاً   
وقام بالبحث عن مالكه وتوقّف ذلك على 

جـرة علـى صـاحب    جرة كانـت الاُ بذل اُ
  المال؛ لأن من له الغنم عليه الغرم.

    كذلك من الـتقط لقيطـاً وتـولاه, فـإن 
المولى يرثه لو مـات, ولـو صـدرت مـن     
  اللقيط جناية وجب عليه دفعها عنـه, لأن

كـإرث ضـامن   من له الغرم عليه الغـنم, و 

 ,له الغنم وهو الربح بـالإرث  فإن ,الجريرة
ــمان    ــران بض ــو الخس ــرم وه ــه الغ وعلي

  .الجريرة
وقد ورد في بعض الروايات في العبـد  

 <,ذلك لمولاه> :المرتهن تزيد قيمته, فقال
  <.ذلك يكون عليه ما يكون له>كال: وق

  وهذه عين قاعدة: (الغنم بالغرم).
  )٢٥٨: ٨و ٣٩: ٥, ما وراء الفقه ٤٥٧: ١(النور الساطع 

  من ملك شيئاً له أن يخرجه من ملكه
مفاد هذه القاعـدة أن مـن ملـك شـيئاً     

ذلـك   ؛له أن يخرجه مـن ملكـه   يحق لأن
من مظاهر السلطنة التـي أعطاهـا الشـارع    
لأصحاب الأمـلاك فـي أن يتصـرفوا فـي     

ا, وهـذا الشـيء تـارة    ءوأملاكهم كيف شا
يكون عيناً, فيخرجه مـن ملكـه بـالبيع أو    

خـرى  الهبة وغيـر ذلـك مـن النواقـل, واُ    
يكون منفعة, فيخرجه عـن ملكـه بإباحـة    
الانتفاع به أو بـالوقف أو السـكنى ونحـو    
ذلك, وثالثة يكون ديناً فيسقطه عمن فـي  

اً فيتنازل عنه.ته, ورابعة يكون حقّذم  
  )٤٣٧: ٢(المنثور في القواعد 

  من ملك شيئاً ملك الإقرار به
 ـ ل أو العبـد  مفاد هذه القاعدة أن الوكي

 قرارهم فـي حـق  المأذون ونحوهم ينفذ إ



   ٣٥١                     من ملك شيئاً ملك ما من ضروراته

  

الأصيل والمولى؛ لأنّه وإن كانت القاعـدة  
الغير غيـر نافـذ, إلا أنّهـم     بحققرار أن الإ

ذنوا بـه  يملكون التصرف فيما وكّلوا به واُ
قرارهم في ذلـك, فالوكيـل فـي    فيمضي إ

   إقـرارهم   البيع والعبد المـأذون بـه يصـح
ــثمنبعــدم إ ــع أو ال ــاض المبي لأنّهــم  ؛قب

يملكون هذا النوع من التصرف, فيمضـي  
قرارهم يعود إلـى  إقرارهم, وإن كان إفيه 

  الغير وهو الأصيل والمولى.ضرر 
, ٣٨٥: ١, رسائل الميـرزا القمـي   ٢٦٣(مقابس الأنوار: 

, ١٩, منـاط الأحكـام:   ١٧٩ة للأنصـاري:  رسائل فقهي ـ
: ١للبجنـوردي   الفقهية , القواعد٢٧٣: ١ المجلّةتحرير 

ــام الخمينــي:  ٥ , توضــيح ١٥٩, الرســائل العشــر للإم
  )٤٧٤: ٤, المغني ٨٥: ٢ الفقهية القواعد

  من ملك شيئاً ملك ما من ضروراته
مفاد هذه القاعدة أن من يملك الشـيء  

ة روريويدخل في يده يملك توابعـه الضّ ـ 
يستغنى عنها, ومثلّوا لـذلك بمـن    التي لا

يملك الـدار فإنّـه يملـك الطريـق إليهـا؛      
معنى لدار بلا طريق مشـرع إليهـا,    لا لأنّه

كذلك من يشتري قفـلاً يملـك مفتاحـه,    
ــم  ــنصّوإن ل ــ ي ــق أو علــى ملكي ة الطري

  المفتاح في العقد.
, شرح القواعـد  ٤٨: ١الحكّام  , درر٢٤٣: ٢(العناوين 

  )١٦٢: ١ المجلّة, تحرير ٢٦١: الفقهية

  المهجور شرعاً كالمهجور عرفاً
 ـ  مفاد هذه القاعـدة أن ة الحقيقـة اللغوي

التـي هجـرت شـرعاً ولـم يعتـد الشــارع      
   ة تكـون  استعمالها فـي خطاباتـه الشـرعي

ة المهجـورة عرفـاً, مثـال    كالحقيقة العرفي
ة المهجورة لفـظ النكـاح,   الحقيقة الشرعي

فإنّه عند الأحناف يستعمل في خصـوص  
قد  -وهي الوطء -ةالعقد, وحقيقته اللغوي

نكحـن  أهجرت شرعاً, فلـو قـال: واالله لا   
ــ ــد,    ة,أجنبي ــه العق ــراد ب ــاح ي ــإن النك ف

ن قصـده مـن   ا, إلا إذا كـا يحنث بالزن فلا
وكـذا لـو    ,الوطء فيحنـث حينئـذ   النكاح

-ه في الخصومة, فإن المعنى اللغوي لوكّ
ــالمعنى  -المنازعــة يوهــ ــد هجــرت ب ق

قـرار  الشرعي إلى التوكيل فيما يتنـاول الإ 
  الوكيل. نكار فيما يتعلّق بحقوالإ

وأصل هذا البحث يعـود إلـى البحـث    
ة علـى الحقيقـة   في تقديم الحقيقة الشرعي

ة عند تعارضهما.اللغوي  
, ٣٥: ٢, التقريـر والتحبيـر   ٣٩٨: ١(غمز عيون البصائر 

  ) ٦٣: ١أنيس المجتهدين 

  المواعيد بصورة التعليق تكون لازمة
الأصل في الوعد عدم وجوب الوفـاء,  
فلو تبرع شـخص لمـدين ووعـده وقـال     
سأدفع دينك عنك, أو طلب المدين مـن  



  ٣٥٢                 الموجود المقترن بالمانع الحسي أو الشرعي كالعدم

 

فهنا هذا د دينه عنه, هذا الشخص أن يسد
الوعد لا يجب الوفاء به, أما لو جـاء هـذا   
الوعد بصورة التعليق, كأن يقـول الكفيـل   

د المـدين لـك فأنـا    إن لـم يسـد   :للدائن
د عنه, فهنا الوعد أصبح لازم الوفاء؛ سداُس

  لأنّه جاء معلّقاً.
المسألة لا ترتبط بالتعليق بقدر ما  لكن

 ترتبط بأصـل الالتـزام, فإنّـه فـي صـورة     
المواعدة لا يوجـد التـزام, بينمـا فـي مـا      
ذكروه مـن مثـال التعليـق حصـل التـزام      
وتعهــد مــن قبــل الكفيــل تجــاه الــدائن, 

ف طبق هذا الالتـزام,  والطرف الآخر تصر
  وهذا هو الملزم.

, شــرح ٧٧: ١الحكّــام  , درر١٩٥: ١ المجلّــة(تحريـر  
  )٤٢٥: الفقهيةالقواعد 

ي أو الموجود المقترن بالمانع الحس
  الشرعي كالعدم

مفاد هذه القاعدة أن الموجود إذا اقترن 
كالعـدم,    ي أو شرعيبمانع حس فإنّه يعـد

ب عليـه أحكـام المعـدوم, فالمـانع     وتترتّ
ه ي كمــن يجــد المــاء بجنبــه لكنّــالحســ

يستطيع الوضوء به لمـرض أو لوجـود    لا
حائل يمنعه من الوصول له, فهنا وظيفتـه  

ــيم ــرض  الت ــي الف ــاء ف م؛ لأن وجــود الم
المذكور لا أثر له شرعاً, والمانع الشـرعي  

هو نجاسة الماء الذي عنده فإنّه لا يصـلح  
  للوضوء به شرعاً.

  )٤٨٩: ٣, مستند الشيعة ١٣١: ١(الأشباه والنظائر للسبكي 

مربع دية كسرهحة كلّ عضو فيه وض  
الموضحم اللّ حة هي الجناية التي تشق

العظم, ومفاد هذه الضابطة أن في  حوضوتُ
كلّ مإن  لعضوحة ربع دية كسر ذلك اوض

نسان, غير الـرأس  كان له مقدر في بدن الإ
 الساق والفخـذ أو غيـر  ك والوجه والأنف,

ــت   ــي إذا جرح ــن المواضــع الت ــك م ذل
, والضابطة في الكسر أوضحت عن العظم

أن كسر كلّ عضو من أعضاء الإنسان فيـه  
العضــو, فيجــب فــي  خمــس ديــة ذلــك

المنصـف عشـر   أي  ,حة ربع الخمسوض
 ـ. أمـا م ذلك العضو دية حة الـرأس أو  وض

  الوجه أو الأنف ففيها خَمس من الإبل.
فقهاء المذاهب إلى أنّه لا مقدر وذهب 

ــي م ــف ــل وض ــدن, ب ــا   حة الب ــب فيه يج
  .الحكومة

  )٦٤٢: ٩, المغني ٥٠٨صباح الشيعة: , إ٢٣٠: ٥لخلاف (ا

  لا يسقط بالمعسورالميسور 
روايـة وردت  نـصّ  القاعـدة  لفظ هذه 

إذا : >, وقـال  ×عن الإمام علي 
  <.توا منه ما استطعتمأف يءأمرتكم بش



   ٣٥٣                    الناس في سعة ما لم يعلموا

  

ومفاد هذه القاعدة أنّه لو شق أو تعـذّر  
تيان بالواجـب بكمالـه, فإنّـه لا يسـقط     الإ
تيان به بما تيسر منه, كما لو تعذّر غسل الإ

ه, فإنّـه  قطع كفّ تمام اليد في الوضوء لمن
يسقط عنه وجوب غسل ما تبقّى منهـا,   لا

الصلاة مـن قيـام    توهو الزند, ولو تعذّر
ي جالسـاً, فـإن   لمرض ونحوه, فإنّه يصـلّ 

  ى مضطجعاً.تعذّر جالساً صلّ
ــان القاعــدة فيمــا إ ــان ومــورد جري ذا ك

سواء كانـت   ,دة مطلقاًمتعد موراًالمأمور به اُ
 ,دةمتعـد  و في خطابـات أفي خطاب واحد 

يوجـب سـقوط     ره لاو تعسأر البعض فتعذّ
مور أا لو كان الم ـم, أرالمتعسالمتعذّر أو غير 
فمقتضـى   ,جـزاء مرتبطـة  أمن  باًمركّ مراًأبه 

ر بعـض  التكليف به مع تعـذّ  الأصل سقوط
ف بـه هـو   المكلّ ـ نأذ المفـروض  إ ؛جزائهأ

ووجـوب   ,المجموع مـن حيـث المجمـوع   
 ,ما هو لتحصيل هذا الكـلّ نّإجزاء تيان بالأالإ

 لانتفـاء الكـلّ   ؛والمفروض عدم القدرة عليه
لاشتراطه  ؛فلا تكليف به ,جزائهأحد أبانتفاء 

خـر  آن يثبت بدليل ألا إاللهم  ,بالقدرة قطعاً
  .عكما في وضوء الأقط خاصّ

, ٤٦٤: ١, العناوين ٢٦١, عوائد الأيام: ٣٩٨: ٣(كشف اللثام 
, ما وراء ٢٨٢مدارك القواعد: , مستقصى ٢٣مناط الأحكام: 

, المنثور في ١٥٥: ١, الأشباه والنظائر للسبكي ١٦٩: ١٠الفقه 
  )١٥٩, الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٢٢: ١القواعد 

  الناس في سعة ما لم يعلموا
حديث ورد عن  لفظ هذه القاعدة نصّ

 النبي     مـا لـم يعلمـه ومفادهـا أن ,
 الناس من أحكـام الشـارع بعـد فحصـهم    

عنها, مرخّصـون فـي ارتكابهـا إن كانـت     
محرمات, ومرخّصون في تركها إن كانت 

خـرى عـن البـراءة    واجبات, وهذا عبارة اُ
ـالشرعي  ة أو ة, سواء في الشبهات التحريمي

ة.الشبهات الوجوبي  
وخالف الأخباريون في جريان البـراءة  

بـل ذهبـوا إلـى     ,ةفي الشبهات التحريمي ـ
  التوقّف والاحتياط فيها.

الفقهاء كثيراً بهذه القاعدة لنفي  واستدلّ
وجوب ما لم يعلم وجوبه, فذكروا أنّه لو 

ير فـي موضـع   جاهلاً بوجوب التقص ـ أتم
عادة, سواء داخل القصر لم تجب عليه الإ

  ة الوقت أو خارجه, كذلك حكمـوا بصـح
ى صلاة الجاهل بالغصب, كذلك لـو صـلّ  

  .عادةجب عليه الإتلا لنجاسة جاهلاً با
نعم يستثنى من هذه القاعـدة الجاهـل   

  ر, فإنّه غير معذور.المقصّ
, جــامع  ٤٠٧: ٤, تــذكرة الفقهــاء  ٤٧٨: ٢(المعتبــر 
, ٣٤٢: ١, مجمــع الفائــدة والبرهــان ١١٧: ٢المقاصـد  

صول العامة للفقه المقـارن:  , الا٤٨ُالرسائل الفشاركية: 
  )٤٣: ١الناضرة , الحدائق ٤٨٨



سلّطون على أموالهمالناس م                  ٣٥٤  

 

  الناس مسلّطون على أموالهم
روايـة وردت   لفظ هذه القاعـدة نـصّ  

, ومفادهـا أن أصـحاب   النبي عن 
الأموال لهم السلطنة الكاملة على أمـوالهم  

وا بـالبيع والهبـة   ؤيتصرفون بها كيف شـا 
ذلــك مــن قــراض والصــدقة, ونحــو والإ

ة الكاملة في نطالتصرفات, كذلك لهم السل
 وا,ءنحـو شـا   يتصرفون بهـا بـأي   أموالهم

أن يبني فيه  له عنده عقار يجوز فمن كان
  ونحو ذلك. اًأو مدرسة أو متنزّه اًبيت

وقاعدة السلطنة كمـا تعطـي لصـاحب    
المال أن يتصـرف فـي مالـه كيـف شـاء,      
كذلك تمنـع غيـره مـن أن يزاحمـه فـي      

  سلطنته على ماله.
ذهب  ؟لكن ما هي حدود هذه السلطنة

هاء إلى تقييد هذه السلطنة بمـا  بعص الفق
يوجب الإضرار بالغير, وإلا فلو تضـرر   لا

الغير منه يمتنع من ذلك, كمـا لـو أراد أن   
 يجعل في ملكه طاحونة أو مخبزاً أو محلّ

ةقصارة ونحو ذلك داخل الأحياء السكني.  
طـلاق  إ وذهب جماعة آخـرون إلـى   

  ر الغير منها. فق تضرهذه السلطنة وإن اتّ
, ٣٢٨: ١, العنـاوين  ٣٦٧: ٩(مجمع الفائـدة والبرهـان   

: ١للبجنـوردي   الفقهية , القواعد٢٥٥: ١ المجلّةتحرير 
: ١٣, المجمـوع  ١٧: ٢لمكـارم   الفقهيـة  , القواعد٢٤٣
  )٣٣٥: ٥, نيل الأوطار ٤٣

  النساء مصدقات
ــاد ــدة أن الاُ مف ــذه القاع ــي ه ــور الت م

مختص ا هو تعلم إلا من قبل النساء مم لا
ة      -بهنكالحمـل والحـيض وانتهـاء العـد

فيــه,   يصــدق قــولهن   -ونحــو ذلــك 
  تصدق النساء في كلّ شيء. ولا

 وهذه القاعدة من تطبيقات قاعدة: (كلّ
ــه  مــا لا يعلــم إلا مــن قبــل مدعيــه فقول

  مصدق فيه).
  )٦١٨: ٢, العناوين ٢٦٦: ١ المجلّة(تحرير  

  نفي السبيل
  (ر: لا سبيل)

  ة على الناكلحجالنكول ليس 
وهـو   - مفاد هذه القاعدة أنّه بمجرد النكول

الامتناع عن الحلف باالله تعالى لنفي ما ادعاه 
 عي, وعدم الـردعي     المدعـاء المـدعلـى اد

لأن امتناعه  ؛لا يحكم عليه بالحق - وسكوته
جـلالاً وتعظيمـاً الله   من الحلف قد يكـون إ 

, تعالى, كما هـي سـيرة أهـل البيـت     
وعليه لا يحكم على المنكر بمجرد النكـول,  

ه اليمـين إلـى المـدعي, فيحلـف     بل تتوج ـ
عاه. ويحكم له بالحقالذي اد  

   وذهب أبو حنيفة إلـى الحكـم بـالحق 
على المنكر بمجـرد النكـول, سـواء فـي     



   ٣٥٥                    النماء تابع للأصل

  

, الأعضــاءلأمــوال وفــي القصــاص فــي  ا
يقضى بـه فـي قصـاص الـنفس, بـل       ولا

  أو يحلف. يقرحتّى يحبس 
وذهب الحنابلة إلى أنّه لا يقضى علـى  

  د النكـول, ولا تـرداليمـين   الخصم بمجر
يحلـف  فعلى المدعي, بل يحبس الناكـل  

بالحق أو يقر.  
 ـ  ة إلـى القضـاء   وذهب مشـهور المالكي

على الخصم بمجـرد نكولـه فـي دعـوى     
لا إاليمـين علـى المـدعي     ترد التهمة, ولا

  فيما يقضى به بشاهد وامرأتين.
وأجمع الفقهاء على عدم القضاء علـى  

لأنّـه   ؛الخصم بمجرد النكول في الحـدود 
  شبهة تدرأ به الحدود.

 النكول هل هو ثم بحث الفقهاء في أن
المـدعى بـه    قرار أم مجـرد بـذل للحـق   إ

  وترك الخصومة؟
: ٢, العناوين ١٤٥: ٥, تحرير الأحكام ٢٩١: ٦(الخلاف 

, ١٨٢: ٣الفقهــاء , تحفــة ٣٢٢, روضــة الطــالبين ٦٢٤
  )٧٢: ٩, المغني ٢٧٤: ٨مواهب الجليل 

  النماء تابع للأصل
مفاد هذه القاعدة أن الزيـادة الحاصـلة   

النظـر عـن    في الشيء تتبع العـين بغـضّ  
ــصــفة عائــدية, ومثلّــوا لــذلك تها بالملكي

بالثمرة الحاصلة في المساقاة مع بطلانهـا؛  

والثمـرة تتبـع    ,جرةفإن العامل يستحق الاُ
المال, وكذلك الثمرة الحاصـلة فـي مـال    
الزكاة بعد عزله, فإنّها تتبع المـال, كـذلك   
النماءات الحاصلة في المبيع قبل فسـخه,  

     فـي   فإنّها تتبـع العـين, لكـن هـذا يصـح
النماءات المتّصلة أما النماءات المنفصـلة  
فإنّها تتبع الملك, وبما أن الملك يحصـل  

ــار يكــون ملــك بالعقــد لا بانق ضــاء الخي
  للبائع. النماءات للمشتري لا

, ١٢٤: ١٤, تذكرة الفقهـاء  ١٢٦: ٢(المبسوط للطوسي 
  )٣٥: ٤, المغني ٣٨٣: ١المنثور في القواعد 

  ق بالأجزاءمتعلّ النهي المتعلّق بالكلّ
مفاد هذه القاعـدة أن النهـي المتوجـه    

هـو نهـي متوجـه إلـى جميـع       إلى الكلّ
كالنهي عن بيـع الميتـة والانتفـاع     أجزائه,

نهـي عـن جميـع أجزائهـا التـي      فإنّه بها, 
تحلّها الحياة, كذلك النهـي عـن الانتفـاع    

  بالكلب والخنزير.
  )٣٧: ٥(أنوار الفقاهة 

ها التردة إذا اعتضدت بأصل لا يضردالني  
مفاد هذه الضابطة أنّه لايشترط الجـزم  

خر بين آوبالمنوي, فلو حصل ترديد بينه 
كفى في ذلك نية الجامع, وهذا هو معنـى  

وا لـه  ومثلّ ـة, الأصل الذي تعتضد بـه الني ـ 



  ٣٥٦                 النية لتمييز العبادات عن العادات

 

فإنّهـا  ة في آخـر يـوم مـن رمضـان    بالني ,
شهر دة بين آخرمترد   ل رمضـان وبـين أو

يقصر  ، وبما لو نوى المسافر مقصداًشوال
, ه إن وجـد غريمـه رجـع   نوى أنّثم فيه، 

  فإنّه يقصر لو بلغ المسافة.
ة بأنّـه  صرح بعض فقهـاء الإمامي ـ وقد 

يضر الترديد في النيـة مـع الجـزم فـي      لا
والمضر إنّما هو التردد في القصد، , القصد

فـي وجـوب الزكـاة علـى      فلو كان شاكّاً
أو نـدبها، فـأعطى    السلت والعلـس مـثلاً  

الزكاة وقال: إن كان واجبـاً فهـو واجـب    
وكذا لو كـان الأمـر   , يضر وإلا فندب، فلا

مردداً بين ثبوت الزكاة وعدمـه، كمـا لـو    
شك في بقاء ماله الغائب فنوى الزكـاة إن  

ونظيـر  , كان سالماً، والصدقة إن كان تالفاً
ذلك كثيـر، كصـوم يـوم الشـك، وصـلاة      
الصبح للشاك في طلوع الشمس إذا ضاق 

  , وغيرها.الوقت عن الفحص
  ) ٢١٠: ٤, غنائم الأيام ٦٣: ١(الأشباه والنظائر للسبكي 

  النية لتمييز العبادات عن العادات
مفــاد هــذه الضــابطة أن المميــز لــبعض 

 وكونهـا فعـلاً   اًعادي ـ الأفعال بين كونها فعلاً
ة يقصـد بـه    اًعبادية, فغسل الوجه مرهو الني

الوضوء ومرة يقصد به التبريد, وكذا الغسل, 

الفرض عـن  ة, ك ـتمييز أفراد العبـاد وكذلك 
, الرياء والقربة عنء, والأداء عن القضا ,النفل

  بالنية.  كلّ ذلك لا يحصل إلا
, الأشباه والنظائر للسـبكي  ١٨٠: الفقهية(نضد القواعد 

  )٣٥٩: ٢, المنثور في القواعد ٥٧: ١

نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر 
من عمله شر  

حديث ورد عن  القاعدة نصّلفظ هذه 
 النبي ,بلغ أ> :وفي بعض الروايات

, وقـد  <فضـل أ> :وفي بعضـها  ,<من عمله
اختلف الفقهاء في وجه الخيرية, ة والأفضلي

ما  في وجه ذلك× ذكر الإمام الصادق و
الشحام قال: قلت لأبي عبـد   عن زيدورد 
المؤمن  ةني>ي سمعتك تقول: : إنّ×االله 

 ة خيـراً فكيف تكون الني ـ، <خير من عمله
ما كان رياء رب العمل لأن>من العمل؟ قال: 

العـالمين،   ة خالصة لرب، والنينللمخلوقي
ة ما لا يعطي على الني فيعطي عز وجل على

نهاره أن  من يالعبد لينو إن>وقال: , <العمل
بالليل فتغلبه عينه فينام، فيثبت االله له  ييصلّ

، ويجعـل  تسـبيحاً  صلاته، ويكتـب نفسـه  
  <.نومه عليه صدقة

  خرى في تفسير ذلك:وقد ذكرت وجوه اُ 
, ة وعمـل نتظم بني ـتكلّ طاعة  أنمنها: 

 أن إلا ,الخيـرات  منهمـا مـن جملـة    وكلّ



   ٣٥٧                    هبة الدين كالإبراء منه

  

؛ة من الطاعتين خير من العملالني أثر  لأن
؛ة في المقصود أكثر من أثر العملالني  لأن

ــة   صــلاح ــن حرك ــة م ــو الغاي ــب ه القل
  .الجوارح

المؤمن ينوي خيرات كثيـرة   نأمنها: و
ــا  لا ــى عمله ــان عل فكــان  ,يســاعده الزم

اته أكثر من الثواب ب على نيالثواب المترتّ
  .ب على أعمالهالمترتّ
ــا:و ــع   نأ منه ــوي أن يوق ــؤمن ين الم

إيمانـه   لأن ؛عباداته على أحسـن الوجـوه  
يشــتغل بهــا إذا كــان  ثــم ,يقتضــي ذلــك

فلا  ,ى كما يريديتأتّ ولا ,ر له ذلكيتيس لا
  . يأتي بها كما ينبغي

, خــزائن ٣٦٦: ٤, الــوافي ١٠٩: ١(القواعــد والفوائــد 
, شـرح  ١٦٠, مستقصى مدارك القواعد: ١٤١الأحكام: 

, فتح ٣٦٦: ٤حياء علوم الدين , إ٢٦٦: ٨صول الكافي اُ
  )٣٥: ١, عمدة القاري ١٩١: ٤, و٨: ١الباري 

  هبة الدين كالإبراء منه
ينالد: ة الغير, وما هو ماكان ثابتاً في ذم

لا يتشـخّص إلا بـالقبض, فهنـا    الذمة في 
هبة ما لا يتشـخّص؛ لأنّـه لـم     كيف يصح

وللخروج من ذلك كانت هبة مـا   ؟يقبض
بمنزلة الإبراء عنه, وتجـري فيـه   الذمة في 

من عدم توقّفه على القبول,  ,أحكام الإبراء
ونحــو ذلــك مــن وعــدم ارتــداده بــالرد ,

سـقاط  لأنّه إ ؛بة على الإبراءالأحكام المترتّ
  محض.

ه في هبة الدين على مـن عليـه   هذا كلّ
فذهب جماعـة مـن    ته لآخرهبالدين, أما 

الفقهاء إلى بطلانـه؛ لأنّـه مـا لـم يقـبض      
وذهبـت   ؟هبته يتشخّص, فكيف تصح لا

خــرى إلــى جــواز هبتــه وبيعــه ة اُعــجما
نعم يشترط في لزوم الهبـة   .ف فيهوالتصر
  القبض.

, مغني ١٠: ٦, مختلف الشيعة ٤٠٦: ٢(قواعد الأحكام 
  )٢٦٤, الأشباه والنظائر لابن نجيم: ٤٠٠: ٢المحتاج 

   الواجب أفضل من الندب غالباً
مفاد هذه القاعدة أن الفرض والواجب 
أفضل وأكثر ثواباً من المندوب, وإلا لمـا  

ــارع؛   ــه الش ــلحة  أوجب ــه بمص لاختصاص
ــدة فــي الحــديث   ولقولــه , زائ

عبـدي بمثـل أداء    ب إليما تقر>القدسي: 
تفضيل الواجب على و <,ما افترضت عليه

مـع تسـاويهما كيفيـةً    إنّمـا يكـون   الندب 
واجبةً أفضـلُ   ركعتين مثلاًيةً، كصلاة وكم

منها مندوبةً، والصدقةُ بدرهمٍ واجباً أفضلُ 
  .منها به مندوباً

نعم هناك مواضع المندوب فيها أفضل 
 ,براء مـن الـدين النـدب   الإمن الواجب, ك

المنفـرد   وإعـادة  ,الواجب المعسر وإنظار



  ٣٥٨                 الواجب لا يترك إلا لواجب

 

تفضل  الجماعة مطلقاً نإصلاته جماعة، ف
والابتـداء   والسلام واجـب  منفرد,صلاة ال

وقالوا إنّ, به مستحبه أفضل من الرد.  
: ١, رسـائل الشـهيد الثـاني    ١٠٦: ٢(القواعد والفوائد 

, نواضر النظائر ١٨٥: ١, الأشباه والنظائر للسبكي ٦٢٤
, الأشـباه  ١٥٧, الأشباه والنظـائر لابـن نجـيم:    ٣٨٧: ١

  )١٤٥والنظائر للسيوطي: 

  الواجب لا يترك إلا لواجب
القاعــدة أن الشــارع إنّمــا مفــاد هــذه 

يرخّص في ترك الواجـب لأجـل واجـب    
آخر, وعليـه إنّمـا يـرخّص التقصـير فـي      
ــاً كســفر الحــج أو   ــان واجب الســفر إذا ك
الجهاد, ولا يرخّص إذا كان السفر مباحـاً  

أو مستحبالواجب وهو الصلاة تام ة اً, لأن
والصوم إنّما يتـرك لأمـر واجـب. وهـذه     

ــن مســعودالقاعــدة انفــرد بهــا  ,  اب
ن المسـافر  إ :ورفضها جميع الفقهاء وقالوا

يرخّص له التقصير إذا كان السـفر واجبـاً   
ــتحب ــترط أن   أومس ــم يش ــاً. نع اً أو مباح

  معصية. سفر يكون السفر  لا
  )٩٩: ٢, المغني ٤٧٠: ٢(المعتبر 

  وجوب اجتناب الشبهة المحصورة
مفاد هذه القاعدة أنّه لو حصـلت شـبهة   

 أطرافها محصـورة فـي عـدد معـين    وكانت 
علمنا بوقـوع   وجب اجتناب الجميع, كما لو

    مـن   نجاسة, لكـن لا نعلـم مكانهـا فـي أي
ا نعلم بوجود الأواني الثلاثة أو العشرة, أو كنّ

نعلمهـا مـن بـين      حم, لكـن لا الميتة في اللّ
اللحوم التي عندنا, فهنا يجب اجتناب المـاء  

صــورة, م لكـون أطـراف الشـبهة مح   ح ـواللّ
يجب اجتناب الشبهة لو كانـت أطرافهـا     ولا

كأن نعلم بوجود الميتـة فـي    ,غير محصورة
  السوق ولا نعلم مكانها بعينه.

ومقتضى وجوب الاجتنـاب وجـوب    
ترك جميع الأطراف, وذهب البعض إلـى  
وجوب اجتناب جميع الأطراف لا أحدها, 

  فيجوز ارتكاب أحد الأطراف.
, قواعـد  ١٥٩: ١غنائم الأيـام  , ٢٩٠: ١(جواهر الكلام 

  )١٣الفقيه: 

ين ما أمكنوجوب أداء الد  
مفــاد هــذه القاعــدة أنّــه يجــب علــى 
المدين أداء دينه ما أمكن ذلك, وقـد ورد  

ن >مطـل  إ :النبي في الحديث عن 
الغني ظلم<, أي مماطلته وتهربه مـن أداء  

يجـوز. وكـذلك ورد    الدين ظلم, وهو لا
رضـه  ع الواجد يحـلّ  لي> أن عنه 

 ,حبسه :والعقوبة ,المطل :يواللّ <,عقوبتهو
ومفهـوم  غلاظ له في القـول الإ :رضوالع .

يجـب   ذلك أن المدين إذا كان معسـراً لا 
  عليه ذلك.

  )٥: ٢للسبزواري  الفقهية , القواعد٣٣: ٢(السرائر 



   ٣٥٩                    وجوب إيصال الحق إلى مستحقّه

  

هإلى مستحقّ وجوب إيصال الحق  
ــتولى   ــن اس ــدة أن م ــذه القاع ــاد ه مف
وتسلّط على مال الغيـر ولـو كـان لا عـن     

ة يجب عليه أن يوصـل  عدوان وبحسن ني
هذا المال إلى مستحقّه, فمن الـتقط مـالاً   
يجب عليـه أن يوصـله إلـى صـاحبه مـا      
أمكن, ولو أنفق الغير على عيالـه أو مالـه   

 ذلـك   مع عدم وجوده يجب عليه أن يـرد
إلى المنفق, والشريك إذا أراد قسمة المال 

ضرر في القسمة وجب عليه الامتثـال  ولا 
, ونحـو ذلـك   لشريكه ليمكّنـه مـن حقّـه   
يصال المال إلى عشرات الأمثلة لوجوب إ

  مستحقّه.
والقاعدة هذه قد تكون مـن تطبيقـات   

  تؤدي).حتّى قاعدة: (على اليد ما أخذت 
, حاشية مجمع الفائدة والبرهـان:  ٤١٣: ١(نهاية المرام 

  )٣٠٩: ٢٦, جواهر الكلام ٥٦٥

جمالي بعد وجوب تحصيل العلم الإ
  تعذّر التفصيلي

 ـ   ال مفاد هذه القاعدة أنّه لـو تعـذّر امتث
يصـار   أحكام الشارع على نحو التفصـيل 

لأن الاشتغال اليقينـي   ؛جماليإلى العلم الإ
ــال هــذه   ــي, ومث يســتدعي الفــرا غ اليقين
القاعدة الصلاة إلـى الجهـات الأربـع مـع     

مكان العلـم بجهـة القبلـة تفصـيلاً,     إعدم 

 ـي ـة وثنائوقضاء صلاة رباعي ـ ة لـو  ة وثلاثي
  فاتته صلاة لا يعلمها بعينها.

نعم بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى العسر 
 ـ العسـر والحـرج,    ىوالحرج, فلو أدى إل

  سقط وجوب الاحتياط.
مكـان العلـم   جمالي مع إأما الامتثال الإ

فـي   التفصـيلي, فقـد وقـع لـديهم بحـث     
؛ لاسـتلزامه العبـث   جوازه وعـدم جـوازه  

  أو الترديد في النية. بأوامر الشارع
, المبسوط للطوسي ٢٩: ٣(رسائل الشريف المرتضى 

  )٤٤: ١, بحر الفوائد ٨٠٥: ١, ينابيع الأحكام ١٢٧: ١

  وجوب تعظيم شعائر االله
  (ر: تعظيم شعائر االله)

  خلال بهوجوب حفظ النظام وحرمة الإ
  ووجوب حفظ النظام) (ر: المصلحة

وجوب دفع الأشد بالأخف  
ر: الضرر الأشد) يزال بالأخف (  

  وجوب دفع الأفسد بالفاسد
مفاد هذه القاعدة أنّه لـو توقّـف الأمـر    
على دفع المفسدة علـى ارتكـاب بعـض    
المفاسـد وكـان الطريـق منحصـراً بــذلك     
وكان ارتكاب هـذه المفسـدة ينـتج عنـه     
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ــوز    ــرة, يج ــد كثي ــذه  مفاس ــاب ه ارتك
المفسدة, كمـا لـو توقّـف حفـظ نفـوس      
وأموال كثيرة علـى مفسـدة الـدخول مـع     

عـن   السطان الجائر, أو توقّف دفع اللصّ
  بيته على ضربه أو جرحه ونحو ذلك.

  )٦٠: ٣, جامع المدارك ٣٣٣: ١(شرح القواعد 

  رر المحتملوجوب دفع الضّ
نسـان  مفاد هذه القاعدة أنّه لو توقّع الإ

ا في فعل أو مكان مـا فهـو   م وجود ضرر
سوف يتجنَّب هذا الفعل ويتـرك المكـان,   
كما لو احتمل وجود سم فـي الطعـام, أو   
وجود حيوان مفترس فـي المكـان الـذي    
يريد الذهاب له, كذلك الأمر لـو احتملنـا   

خــروي فــي رر والعقــاب الاُوجــود الضّــ
ارتكاب ما يحتمل حرمته, أو في ترك مـا  

يجـب اجتنـاب مـا    يحتمل وجوبه, فإنّـه  
تيان ما يحتمل وجوبـه.  إيحتمل حرمته, و

ولازم هذه القاعدة وجوب الاحتياط بفعل 
كلّ ما يشك في وجوب فعله, وترك كـلّ  
فعــل يشــك فــي وجــوب تركــه, وعــدم 
جريان أصل البراءة في كلّ ذلك, والـذين  

لى هذه القاعـدة,  قالوا بالاحتياط استندوا إ
الذين قالوا بالبراءة قالوا بحكومة قبح  لكن

  العقاب بلا بيان على هذه القاعدة.

خـرى وهـي:   ولهذه القاعـدة صـياغة اُ  
الإقدام علـى مـا لا يـؤمن كونـه مضـرة      (

  ).كالإقدام على ما يعلم كونه كذلك
, بدايـة  ٢٧: ٢, بحـر الفوائـد   ٦٣(الرسائل الفشـاركية:  

  )٣٠٦طفوي: , مائة قاعدة فقهية للمص٣٥١: ٦الوصول 

  وجوب دفع المنكر
الفرق بـين النهـي عـن المنكـر ودفـع      

معنـى دفــع المنكـر هــو    نالمنكـر, هــو أ 
يجـاده فـي   إتيان به وعن الإ تعجيز فاعله

الخارج، سواء ارتدع عنه باختيـاره أم لـم   
والنهي عن المنكر لـيس إلا ردع   ، عيرتد

في  رةالفاعل وزجره عنه على مراتبه المقر
جوب النهي عن المنكر. ولا خلاف فـي  و

وجوب النهي عن المنكر, أما دفع المنكـر  
الفقهاء فـي وجوبـه, فـذهب     اختلففقد 

بعض الفقهاء إلى وجوبه, وجعلـوا ذلـك   
ثم والعدوان, عانة على الإأساساً لحرمة الإ

عانــة الشــخص وتهيئــة   إفــلا تجــوز  
المقــدمات علــى فعــل الحــرام, إذا كــان 

قوع ذلك في الحـرام وإن  عين يعلم بوالم
يجـوز   م يكن قاصداً للإعانة, وعليه فـلا ل

بيـع   ن يعملـه خمـراً, ولا  مم ـ عنـب بيع ال
السلاح لمن يستخدمه لأغـراض محرمـة,   

جارة البيت لمن يعمله معمـلاً  إولا تجوز 
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لصناعة الخمر, أو للتجارة بالبغـاء, ونحـو   
  ذلك من الأفعال المحرمة.

وقـال:   وفصّل بعض الفقهاء في ذلـك 
ا ما يجب إذا كان المنكر ممدفع المنكر إنّ

كقتـل النفـوس    ,وقوعه الشارع بعدم اهتم
المحترمــة، وهتــك الأعــراض المحترمــة، 

الأموال المحترمـة، وهـدم أسـاس     ونهب
 الدين وكسر شـوكة المسـلمين، وتـرويج   

دفع المنكر  ين ونحو ذلك، فإنبدع المضلّ
 بضـرورة  في هذه الأمثلة ونحوها واجـب 

فــاق المســلمين، وقــد ورد    العقــل واتّ 
ا فـي  الأحاديث، وأم الاهتمام به في بعض

مور فـلا  الشارع بعدمه من الاُ غير ما يهتم
  .وجوب دفع المنكر دليل على

: ١ب الأحكـام  , مهـذّ ٤٩: ٨(مجمع الفائدة والبرهان  
  )٢٩٣: ١, مصباح الفقاهة ٧٨

الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب 
  معتبر

عيناً  هذه القاعدة أن المبيع لو كاند مفا
ة حاضرة وجبت المشـاهدة لرفـع   شخصي

نعـم لـو    .الغرر ولا يجـوز الوصـف فيهـا   
كانت غائبة وجب ضبطها بالأوصاف التي 

ا, وإذا تبين المبيـع  تختلف القيم باختلافه
ن المشتري بالخيار بين كا خلاف الوصف

  مضاء.الفسخ والإ
  )٥٧: ١الحكّام  , درر١٧٥: ١ المجلّة(تحرير 

تي الخطأ والنسيان وما موضع عن اُ
  كرهوا عليهاستُ

تي الخطأ والنسيان وما ماُرفع عن (ر:  
  )كرهوا عليهاستُ

  الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها
حديث ورد عن  لفظ هذه القاعدة نصّ

, ومفادها أن الواقف ×الإمام العسكري 
لو عين جهة الوقف ونوع الوقـف وجـب   

في ذلك, ولا يجوز الخـروج عنـه,   اتّباعه 
فـلا يجـوز    وقف على قوم بأعيـانهم  فلو

ــ ــرهمالتخطّ ــى غي ــوع ي إل ــين ن , وإذا ع
الاستفادة من الوقف بالسكنى أو الدراسـة  

  ونحو ذلك وجب التقيد بذلك.
  )٢٢٩: ٤للبجنوردي  الفقهية (القواعد

  الوكيل كالأصيل
مفاد هذه القاعدة أن الوكيل فـي تصـرف   

اً نافـذ  تصرفه و مطلق التصرفات, يعدمعين أ
كموكّله, وعليه ينفذ تصرفه بـالبيع والشـراء   

جوز مخاصمته أمام القاضـي,  ونحو ذلك, وت
قراره فيما يملك التصـرف فيـه وإن   ويقبل إ

تقبل شـهادته بصـالح     كان بضرر موكّله, ولا
  نفعاً. لأن شهادته تجر ؛موكّله

: ١٣, مستمسك العروة الوثقى ٣٢٥: ٤ المجلّة(تحرير 
٣٧٩(  
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  ولاية الحاكم الشرعي
فللفقيه  ,والإمام فيه الولاية ما كان للنبي(ر: كلّ 

  )الجامع للشرائط أيضاً ذلك إلا ما أخرجه الدليل

  ةة أقوى من الولاية العامالولاية الخاصّ
ــ ــة الخاصّ ــة الأب أو الولاي ة هــي ولاي

الجدهـي ولايـة الحـاكم     :ة, والولاية العام
الشرعي أو السلطان والقاضي, فلـو وجـد   
الولي الخاص لا تجري ولاية الولي العام, 
فالولايـــة علـــى الصـــغير أو الســـفيه أو 
المجنون في أمواله أو تزويجـه بيـد الأب   

ولا تنفـذ معهمـا ولايـة الحـاكم      ,أو الجد
  مع فقدهما. إلا

  )١٦٠بن نجيم: , الأشباه والنظائر لا١٧١: ١ المجلّة(تحرير 

  الولد للفراش
حديث ورد عن  لفظ هذه القاعدة نصّ

 ــي ــراد النب ــد , والم ــالفراش العق ب
مكـان  إالشـبهة) و  وشبه العقـد (أي وطء 

ن أن يلحـق  , فمن ولد له ولد وأمكالوطء
 أو وإن ظــن بـه, فهــو ملحـق بــه حكمـاً   

بـامرأة   احتمل بعدم كونه منه, لذا لو زنـى 
فإن الولد يمكن أن , اًالغير وولدت له ولد

من الزوج والزانـي؛ لاخـتلاط    يكون لكلّ
المياه, لكن يلحـق بـالزوج؛ لأن الزوجـة    

  .فراش له, ولا تكون فراشاً للزاني

ولو وطئها واطئ بالشبهة وولدت ولد,  
 ؛لحاق الولد بهمـا, ويقـرع بينهمـا   إأمكن 

الشـبهة, ولـو زنـى زان     ءلأنّها فراش بوط
وإن انحصـر   بـه امرأة فـلا يلحـق الولـد    ب

  ه؛ لأن الزنا لا فراش له.ئبما
وقد وقع بحث بين الفقهاء في عمـوم  
مورد هذه القاعدة فيما لـو وطـئ الـزوج    
زوجته مـن الـدبر أو وطئهـا ولـم ينـزل,      

  وحملت بولد.
العقد,  هذه القاعدةاشترط الفقهاء في و

ة الحمل وهي سـتة أشـهر,   ومضي أقل مد
  ة الحمل.بلوغه أقصى مدعدم و

العقد وإمكـان  واكتفى الأحناف بشرط 
ولو عقلاً وإن لم يمكن عـادة فـي    الوطء

لحاق الولـد, بـل   إجريان قاعدة الفراش و
مع عدم الـوطء لتنزيـل   حتّى يلحق الولد 

  .الفراش منزلة الوطء
ختين فغلـط  اُج رجلان تزو وعليه فلو

 ـ ,بهما عنـد الـدخول    ت كـلّ واحـدة  فزفّ
فوطئها وحملت  ,خرىمنهما إلى زوج الاُ

يعتقـد   ءه وطلأنّ ؛لحق الولد بالواطئ ,منه
فـي نكـاح    ءفلحق به النسب كـالوط  هحلّ

وقال أبو حنيفـة وبعـض أصـحاب    , فاسد
 ما يكونيكون الولد للواطئ وإنّ أحمد: لا

وهـذا الـذي يقتضـيه أصـل أبـي       ,للزوج
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 ـ الولد للفـراش  نلأ ؛حنيفة ق , وهـو يتحقّ
  .بالعقد عنده لا بالوطء

: ٤للبجنوردي  الفقهية , القواعد٣٩٠: ٨(مسالك الأفهام 
صول البحث , ا١٨٤ُ, مائة قاعدة فقهية للمصطفوي: ٢٣

, ٢٦٠: ٤للسـبزواري   الفقهيـة  , القواعـد ١٣٥للفضلي: 
, بــدائع ٤١٣: ٣, مغنــي المحتــاج ٣٩٩: ١٧المجمــوع 

  )١٣: ٩, المغني ٢١٢: ٣و ٣٣٢: ٢الصنائع 

  رر العامالضّرر الخاص لدفع يتحمل الضّ
مفاد هذه القاعدة أنّـه لـو دار الأمـر بـين     

ي إلى تضرـارتكاب ما يؤد  ة ر جماعة خاصّ
   ي تضـرر من الناس, وبين ارتكاب مـا يـؤد

إلـى  ارتكـاب مـا يـؤدي     قدمعموم الناس, 
ــ حفاظــاً علــى المصــلحة  ؛رر الخــاصالضّ
ة, كما لو توقّف بناء شارع علـى هـدم   العام

في مكان آخر, فـإن  بعض الدور وتعويضها 
رر العام المسـبب عـن   دفعاً للضّ ؛ذلك جائز

كـان فـي دار إنسـان     عدم بنـاء الشـارع, أو  
شجرة امتدت ت أغصانها إلى الشارع وأضر

ةبالمار, ع أغصـانها المثمـرة   عها أو قطْقلْ فإن
ه ولكنّ ـ ,ن كـان ضـرراً علـى مالكهـا    إو مثلاً

 ,ه لدفع الضرر العـام يلزم تحملّ ضرر خاصّ
ه يلـزم  فإنّ ـ ,وهكذا الجدار المائـل للانهـدام  

 ودفعاً ,ةرعاية بالمار ؛الأمر هدمه على أولياء
  .وهكذا كثير من أمثالها ,رر العامللضّ

: ١ المجلّـة , تحريـر  ٨٧(الأشباه والنظائر لابن نجـيم:  
  )٣٦: ١الحكّام  , درر١٤٧

   أمكن مهما الحقّين بين الجمع يتعين
أنّه إذا أمكـن بأحـد   مفاد هذه القاعدة 

ــداعيين,   ــين حقّــي المت الطــرق الجمــع ب
   أحـدهما   وبالطريق الآخـر تحصـيل حـق

وضياع الآخـر, يقـدم الطريـق الـذي فيـه      
جمع بين الحقّـين علـى الطريـق الآخـر,     

 ـ  :ومثال ذلك ة جـوهرة  ما إذا ابتلعـت داب
للغير أو أدخلت رأسها في قدر الغير ولم 

نزعـه   يمكن يكن تفريط من أحدهما ولا
مكان دفع المثل أو القيمـة  إتلافه, فبالإإلا ب

له  إلى صاحب الجوهرة والقدر, ولا يحق
المطالبة بعـين مالـه؛ لاسـتلزامه الإضـرار     

وكذلك لو زرع أو غـرس   .ابةبصاحب الد
المشتري في الأرض المشفوع بها, وكـان  
الشفيع معذوراً في طلب الشفعة, بأن كان 

لشفيع قلع الـزرع  غائباً ونحو ذلك, وأراد ا
والغرس, فيجب على الشفيع دفـع القيمـة   

 حق :إلى المشتري؛ لأنّه جمع بين الحقّين
المشـتري   بالأخذ بالشفعة, وحـق  الشفيع

  في الزرع.
وليس من ذلك ما لـو غصـب خيوطـاً    
فخاط بها الثـوب أو سـاجة وضـعها فـي     
      يطالـب بعـين مالـه؛ لأن سـفينته, فلـه أن

ــذلك وي  ــد ب ــقالغاصــب متع  ؤاخــذ بأش
  الأحوال.
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وللقاعدة تطبيقـات كثيـرة فـي الفقـه,     
ــ ــرر  وه ــدة: (لا ض ــات قاع ــن تطبيق ي م
  ضرار في الإسلام). ولا

, ٤٢٤, ٣٠٤: ٦, جامع المقاصد ٧٧٤: ٤(شرائع الإسلام 
: ٤, روضــة الطــالبين ٣٢٩, ١٧٨: ١٢مســالك الأفهــام 

  )١٠٦: ٤اف القناع , كش١٤٥ّ

ب بما يحرم عملهيحرم التكس  
نسان فعله يحرم كلّ ما يحرم على الإ(ر: 

  التكسب به)

  يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
حـديث ورد عـن    لفظ هذه القاعدة نصّ

 النبــي الأحكــام التــي ومفادهــا أن ,
تترتّب على النكاح من الحرمة والجواز كمـا  
تجري في النسب تجري في الرضاع, فكمـا  

مـن   ختـه ه واُم ـيجوز للإنسان الـزواج باُ   لا
ه مــباُ لـه الـزواج   النسـب, كـذلك لا يجـوز   

ختـه  خته من الرضاع, وكما يجوز النظر لاُواُ
  خته من الرضاع.لاُ له النظر من النسب يجوز

 فأي :بالنسب سبعاً وقد حرم االله تعالى
 ـاُتصير بسبب الرضـاع   امرأة أو  أو بنتـاً  اًم

أو بنت أخ أو بنـت   أو خالةً ةًعم أو ختاًاُ
منهـا   ىسـتثن وي ,الزواج منهـا خت يحرم اُ

خــت حيــث تحــرم الاُ مخــت مــن الاُالاُ
تحرم الاُ ة منها ولاالنسبية.خت الرضاعي  

ــين   خــوة إولا يجــري هــذا الحكــم ب
خـوة  ب المرضعة, ولا إالرضيع وبين أقار

بـل الحكــم   ,المرضـعة وأقـارب الرضــيع  
  بهما. يختصّ

ــر   ولا تجــري هــذه المســاواة فــي غي
فـلا تجـري سـائر    النكاح مـن الأحكـام,   

من وجوب الإنفاق, أو حرمـة   مأحكام الاُ
ــزوم إ ــوق, ول ــفر  العق ــي الس ــا ف طاعتهم
  والجهاد ونحو ذلك.

, ٣١٩: ٤للبجنوردي  الفقهية , القواعد٧٥٤: ٢(العناوين 
: ٤للسبزواري  الفقهية , القواعد٣١٥مائة قاعدة فقهية: 

, ٢٦٢: ٢, بـدائع الصـنائع   ٤٢٨: ٦, روضة الطـالبين  ٥
  )٤٧٥: ٧لمغني ا

يحرم من الطير كلّ ما كان صفيفه 
  أكثر من دفيفه

مفاد هذه الضابطة بيان مـا يحـرم مـن    
بسط الجناحين من غيـر  الطير, والصفيف 

تحريكهما حين الطيران، ويقابله الـدفيف،  
ومفادهـا حرمـة    .نجنـاحي ال وهو تحريك

كلّ طائر يصف في جناحيه حين الطيران, 
 ـ  ولازم  دفيفـه,  ةوكان ذلك أكثر مـن حال

ــة الصــفيف   ــو تســاوت حال ــه ل ــك أنّ ذل
والدفيف أو كانت حالة الدفيف أكثـر لـم   

  يحرم.  
, مـا  ٦٠١: ٢, كفايـة الأحكـام   ٧٥١: ٤سلام (شرائع الإ
  )٢٦: ٦ للسبزواري الفقهية , القواعد٧٠: ٧وراء الفقه 



   ٣٦٥                    يختار أهون الشرين

  

ينيختار أهون الشر  
(ر: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما 

  هما)بارتكاب أخفّ

ةاليد أمارة على الملكي  
الاسـتيلاء والسـلطنة    المراد باليـد هـي  

بحيث تكون لصاحبها القدرة  يءالش على
بجميع أنحائه. ف فيهعلى التصر  

نسان يده وضع الإ ومفاد هذه القاعدة أن
على مال وتصرفه فيه تصرف الملاك أمارة 

ويترتّـب  ة على ملكه لهـذا المـال,   ظاهري
المعاملة معـه علـى هـذا    على ذلك جواز 

ته للمال المال, بل تجوز الشهادة له بملكي
  ظاهراً بسبب وضع يده عليه.

وهذه أمارة ظاهرة تفيد جـواز التعامـل   
تهم مع أصحاب الأيدي, لكن لا تثبت ملكي

لما تحت أيديهم, فلو ثبت أن المال ليس 
  له تنتفي هذه الأمارة ولا أثر لها.

 ـأمـارة عل ـ كمـا تكـون   اليد و ة ى ملكي
ة ي ـملك أمـارة علـى   هـي  كـذلك  ,الأعيان

 كحـــق  ,وعلـــى الحقـــوق   ,المنـــافع 
 وحـــق ,الانتفـــاع وحـــق ,الاختصــاص 

ونحـو ذلـك،    ,وحق التحجيـر  ,الاستيثاق
 يـدعي كـون  وكما إذا كان ماله فـي يـده   

منافعه له بالإجارة أو الوقفية أو نحو ذلك، 

في يـده مـن    ياً على ماأو ادعى كونه متولّ
العين الموقوفة، أو ادعى كون ما في يـده  

له رحى على نهر الغير،  رهناً عنده، أو كان
جذوعه على حائط الغير ونحـو   تأو كان
  .ذلك
شبه هذه القاعدة قاعدة: (الأصل فـي  تو

العقود بناؤها على قول أربابها), غاية الأمر 
بالأموال, أمـا تلـك    أن قاعدة اليد تختصّ

  فتجري في الأموال وغيرها.
وهناك من قال بأن اليد بمجردها دليـل  

ة.على الملكي  
ــام:  ــد الأي ــوار الفقاهــة ٧٣٧(عوائ , خــزائن ٢٩: ٥, أن

ــام:  ــه ٦٣الأحك ــة الفقي ــائل ٣٠٠: ٣, بلغ ــلاث رس , ث
, العروة الوثقى ٢٣٥: ١ة , الفوائد العلي١٠٩للأصفهاني: 

 , القواعـد ١٣١: ١للبجنوردي  الفقهية , القواعد٥٨٦: ٦
  )٧: ٢ الفقهية , توضيح القواعد٣٥٧: ١للنكراني  الفقهية

يرجح الأصل إن استند الاحتمال إلى 
  سبب ضعيف

استند  إذا تعارض الأصل والظاهر, فإن
الظاهر إلى سبب منصوب شـرعاً أو كـان   

الأصل سبباً قوي اً منضبطاً اُخذ به, وإلا فإن
علـى الظـاهر, ولـذا يجـري أصـل      مقدم 

الطهارة في كثيـر مـن الموضـوعات وإن    
بالنجاسـة, فلـو    كان هناك احتمال أو ظن

تيقّن الطهارة أو النجاسة في ماء أو ثـوب  
بزوالهـا,   أو ظـن  أو أرض أو بدن أو شطّ



  ٣٦٦                 يرجح الظاهر إن استند إلى سبب منصوب شرعاً أو معروف عادة

 

فإنّه يبنى على الأصل والحالة السابقة فيها 
وإن كـان مقتضـى الظـاهر عكـس ذلـك.      

ــد  ــاب م ــذلك ثي  ــك ــر والكفّ ار من الخم
يتوقّـون النجاسـات    وأوانيهم أو الـذين لا 

  من الأطفال وغيرهم, وطين الطريق, فـإن
الأصل فيها عدم النجاسة وإن كان الظاهر 

  يقتضي نجاستها.
, المنثـور فـي   ١٠٥: ٤, الفـروق  ٣٠٣(تمهيد القواعـد:  

  )٣٤٠, القواعد لابن رجب: ١٩٥: ١القواعد 

إلى سبب منصوب ستند اح الظاهر إن يرج
  شرعاً أو معروف عادة

ــدم    ــاهر يق ــل والظ ــارض الأص إذا تع
إذا كـان   الأصل, لكـن قـد يقـدم الظـاهر    

ــرعاً  ــا ش ــب قبوله ــة يج ــهادة  ,حج كالش
فإنّها مقدمـة علـى الأصـل, فـإن      ,وغيرها

الأصل هو براءة ذمة المشهود عليه وعـدم  
ثبوت ما يدعيه المدعي, ومع ذلك عمـل  

  .ةقامت عليه الأمارة الشرعي بالظاهر الذي
, القواعـد لابـن   ٧٦: ٤الفـروق   ,٣٠٠تمهيد القواعـد  (

  )١٨٦: ١, المنثور في القواعد ٣٣٩رجب: 

ح الظاهر إن كان سبباً قوياً منضبطاًيرج  
إذا تعارض الأصل والظاهر  القاعدة أنّه

 م الأصل, لكـنذلـك فيمـا لـم يكـن      يقد
الظاهرالظاهر أمارة قوي ة, فإن ده لـم  بمجر

س غسـالة     يعتدبه الشارع, كما فـي تـنج

ئـة  اام, وكما في العـيش أكثـر مـن م   الحم
ــة  يوعشــر ــاً لمــن غــاب عــن أهل ن عام

نعـم لـو كـان الظـاهر      .وانقطعت أخبـاره 
اً اعتُسبباً قويم دكمـا   على الأصل, به وقد

ادعى مـن نشـأ فـي دار الإسـلام مـن      لو 
لخمر أو المسلمين جهله بتحريم الزنا أو ا

يصدق  لافإنّه  ,وجوب الصلاة ونحو ذلك
فــي قولــه؛ لأن الظــاهر يكذّبــه وإن كــان 

بعـد   , أو إذا شكالأصل عدم علمه بذلك
الفراغ من الصلاة أو غيرها مـن العبـادات   
في أنّه ترك ركن من أركانها, فإن الظـاهر  
أن المكلّف قد أتى بالعبـادة علـى أكمـل    

هـو عـدم    وجه وإن كان مقتضى الأصـل 
بعــد  فعلــه ذلــك, أو أتــى بفعــل وشــك

تجاوزه له أنّه أتى به تاماً أو ناقصاً, كما لو 
في قراءة الحمد على الوجه التـام أو   شك

أتى بها مع الخلل, فمقتضى الظاهر هو أنّه 
أتى بهـا علـى الوجـه الصـحيح, بخلافـه      

  مقتضى الأصل.
, القواعـد لابـن رجـب:     ٣٠٧, ٣٠٤تمهيد القواعـد:  (

ــد    ,٣٤٣ ,٣٤٠ ــي القواع ــور ف ــباه ١٨٨: ١المنث , الأش
  )٩١والنظائر للسيوطي: 

ية كلّ من يرث الماليرث الد  
مفاد هذه القاعدة أن كلّ من يرث مال 

ت لو مات يرث ديته لو قُتل, ولا فرق المي



   ٣٦٧                    يرث القصاص كلّ من يرث الدية

  

 .في ذلك بين ديـة الخطـأ أو ديـة العمـد    
 م,واستثني مـن يتقـرب إلـى المقتـول الاُ    

بل  :وقيلأيضاً,  من الأب والأخوات :وقيل
  .الإرث لعموم آية ؛وارث المالمطلق يرثها 

  يـة كـلّ مـن    وقال الشـافعي: يـرث الد
ورث المال الـذكور والإنـاث والأنسـاب    

يـة  مـن ورث الد  قـال: وكـلّ  ووالأسباب. 
ــة   ــو حنيف ــال أب ــه ق ورث القصــاص، وب

  وأصحابه.
وقال مالك: يرثه العصبات من الرجـال  

ن عفوا على مال كان المال إدون النساء، ف
يةلمن يرث الد  .  

, مسـالك الأفهـام   ٣٦٧: ٢, كنز العرفـان  ١٧٨: ٥(الخلاف 
, ٢٨٣: ٢٨, مهذب الأحكام ١٤٨: ١١, كشف اللثام ٤٣: ١٣

  )١٥٧: ٢٦, المبسوط للسرخسي ٤٨٥: ٧حلية العلماء 

  يةيرث الديرث القصاص كلّ من 
(ر: كلّ من يرث المال يرث القصاص إلا 
  الزوج والزوجة)

لا إلى الآمر  يضاف الفعل إلى الفاعل
  يكن مجبراً لم ما

مفاد هذه القاعـدة أن مـن يـأمر غيـره     
 بجرم أو جناية أو إتلاف ونحو ذلك, فإن
فعل الجناية والجرم والإتلاف ينسب إلـى  

 الفاعل أقوى من إرادة الفاعل لا الآمر؛ لأن
رادة الآمر, والفعل ينسـب إلـى الأقـوى.    إ

 رادتة أقوىنعم لو كان الآمر متسلّطاً فإن إ
ومعه ينسـب الفعـل إليـه لا إلـى     حينئذ ,

ل العقوبة الأصلية المترتّبـة  الفاعل, ويتحم
على الفعل المذكور. والقاعدة في ذلك أنّه 
كلّما اجتمع سـبب ومباشـر ينظـر أيهمـا     

ة, فيتحمل عقوبـة الفعـل الأصـلي    الأقوى,
  ويترتّب على الأضعف عقوبة التعزير.

, ٤٤٣: الفقهيـة , شرح القواعـد  ٢٠٠: ١ المجلّة(تحرير 
  )٨٠: ١الحكّام  درر

  يعطى فعل النائب حكم المنوب عنه
ــذي   ــاد هــذه القاعــدة أن الفعــل ال مف
يستناب له ينبغي أن يأخذ نفـس الحكـم   

التـي وجـب   الذي وجب عليـه, بالصـفة   
المنوب عنه, فلو وجبت عليـه   عليها بحق

ا يقاع تلك الصلاة عنه بنوعهب إصلاة يج
وعددها, ولو وجـب الحـج عنـه وجـب     

عنه بنوعه مـن قـران أو    يقاع ذلك الحجإ
فراد ونحو ذلك, أما الخصوصـيات التـي   إ

ترجع إلى المنـوب عنـه ككونـه ذكـراً أو     
  لا تجب المطابقة في ذلك.فنثى اُ

  )١٤٧ة عشر: اعد الستّ(القو

  يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
مفاد هذه القاعدة أن الشارع قد يتسامح 
ــه,    ــل منع ــابقاً قب ــود س ــيء موج ــي ش ف

يتسامح في هـذا الشـيء بعـد منعـه,      ولا



  ٣٦٨                 يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها

 

ومثّلوا لذلك بالمحرِم يحـرم عليـه وضـع    
حـرام  الطيب, أما لو وضع الطيب قبـل الإ 

  مانع من ذلك.وظلّت رائحته فلا 
طلاقهاهذه القاعدة ليس على إ ولكن, 

 قبـل   نسـوة  مـن أربـع  ج أكثـر  فمن تـزو
بقـاء علـى أربـع فقـط     الإسلام يـؤمر بالإ 

ويفارق سائرهن.  
  )٢٦٣: الفقهية, شرح القواعد ١٦٨: ١ المجلّة(تحرير 

  لا يغتفر في غيرها يغتفر في التوابع ما
مفاد هذه القاعدة أن الشروط المعتبـرة  

ة وعدم الربا إنّمـا  في الشيء من المعلومي
تثبت في الأصل, أما توابع هذا الشيء فقد 

فيـه   يغتفر فيه ذلك, فالعبد المبيع لا تضر
جهالــة بعــض توابعــه كالثيــاب والخــاتم 
ونحو ذلك, والدار المبيعة إذا كانت مزينة 

يجري فيها حكم الربـا؛ لأنّهـا    بالذهب لا
  مبيعة ضمناً وبالتبع.

وقد ذكر فقهاء المذاهب فروعاً للقاعدة 
  ليست فروعاً لها. 

: ١ المجلّـة , تحريـر  ٢٧٠: ٥(شرح تبصرة المتعلمـين  
, الأشباه والنظائر لابن ٤٢٤: ٢, المنثور في القواعد ١٦٧

  )١٢١نجيم: 

  يغتفر في الأوائل لا ما الثوانييغتفر في 
  )لا يغتفر في غيرها يغتفر في التوابع ما (ر:

لا يغتفر فيه  ما في الشيء ضمناًيغتفر 
   قصداً

  )لا يغتفر في غيرها يغتفر في التوابع ما(ر: 

  ل بالشكواليقين لا يز
لقاعـدة أن مـن كـان متيقّنـاً     مفاد هذه ا

عليه لا عبرة بشـكّه,   طرأ الشكثم  بشيء
ى مــا كــان متيقّنــاً بــه, فيقينــه علــ يويبنــ

يـزول بسـبب شـكّه, فلـو كـان متيقّنـاً        لا
شك بمـا يوجـب   ثم بالوضوء أو الطهارة 

تزلزل ذلك يبنى على طهارته, ومـن كـان   
ر شك بما يوجب تغي ـثم محدثاً أو نجساً 

  .ذلك بنى على كونه محدثاً أو نجساً
فيمن  ×وقد ورد عن الإمام الصادق 

 في طـرو الحـدث   شككان على وضوء و
 ,بالشـك  ولاينقض اليقـين أبـداً  > :أنّه قال

  <. ولكن ينقضه بيقين آخر
, المنثـور فـي   ٨, الحق المبـين:  ٩٣: ١(تذكرة الفقهاء 

  )٧٩: الفقهية, شرح القواعد ٢٤١: ٢القواعد 

  يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان
  (ر: المؤمنون عند شروطهم)

  
  



 

  المصادر فهرس
هـ وولده تاج الدين عبـد   ٧٥٦عبد الكافي السبكي ت , علي بن الإبهاج في شرح المنهاج -١

  هـ , دار الكتب العلمية, بيروت. ٧٧١الوهاب بن علي السبكي ت 
هــ , تحقيـق لجنـة تحقيـق      ١٢٨١الشيخ مرتضى الأنصـاري ت  أحكام الخلل في الصلاة,  -٢

  هـ . ١٤١٣ولى, تراث الشيخ الأعظم, الطبعة الاُ
ضـبط نصـه وخـرج      هــ ,  ٣٧٠ت اصبكر أحمد بن علي الرازي الجصّ وأب أحكام القرآن, -٣

 ,ولـى الطبعـة الاُ  ,دار الكتـب العلميـة بيـروت    ,آياته عبد السلام محمد علي شاهين الجـزء 
  .م ١٩٩٤ - هـ١٤١٥

هـ ، تحقيـق علـي    ٥٤٣, أبو بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي ت أحكام القرآن -٤
  معرفة، بيروت. محمد البجاوي، دار ال

هــ ,   ٦٣٠أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي ت  الإحكام في اُصول الأحكام, -٥
  ضبطه وكتب حواشيه الشيخ ابراهيم العجوز, بيروت.

هــ ، تحقيـق    ٤٥٦, أبو محمـد علـي بـن حـزم الظـاهري ت      الإحكام في اُصول الأحكام -٦
  م.١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧ة الثانية، ومراجعة لجنة من العلماء، دار الجيل، الطبع

  هـ , دار الندوة الجديدة, بيروت. ٥٠٥محمد محمد بن محمد الغزالي ت  وأبإحياء علوم الدين,  - ٧
ت الحلّي , جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف العلامة إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان -٨

  هـ . ١٤١٠ولى, الإسلامي, قم, الطبعة الاُ, تحقيق الشيخ فارس الحسون, مؤسسة النشر   هـ ٧٢٦
هــ ,   ١٤٢٧, الشيخ الميـرزا جـواد التبريـزي ت    إلى التعليق على المكاسبارشاد الطالب  -٩

  هـ .١٤١١مسؤسسة اسماعيليان, قم, الطبعة الثانية, 
هــ ، دار   ٩٧٠, زين الدين بن إبراهيم بن محمد بـن نجـيم المصـري ت    الأشباه والنظائر -١٠

 م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥العملية, بيروت, الكتب 
 هـ  ١٤٠٣هـ ، دار الكتب العلمية, بيروت,  ٩١١، أبو الفضل جلال الدين السيوطي ت الأشباه والنظائر - ١١
هــ , تحقيـق الشـيخ عـادل      ٧٧١، تاج الدين عبد الوهاب بن علي السـبكي ت  الأشباه والنظائر - ١٢

  هـ .١٤١١ولى، ب العلمية، بيروت، الطبعة الاُأحمد عبد الموجود والشيخ علي معوض، دار الكت
هــ ,   ٤٦٣ت  عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي المعروف بابن عبد البـر  وأبالاستذكار,  -١٣

  م.٢٠٠٠ولى, ض, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الاُمحمد علي معوو سالم محمد عطاتحقيق 
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هــ , نشـر مهـر, قـم,      ١٤٢٧الميرزا جواد التبريزي ت , الشيخ سس الحدود والتعزيراتاُ -١٤
  هـ . ١٤١٧ولى, الطبعة الاُ

الشيخ  تحقيق, هـ  ٦ت ق قطب الدين البيهقي الكيدري ,إصباح الشيعة بمصباح الشريعة -١٥
  هـ . ١٤١٦ولى, قم, مام الصادق, الطبعة الاُ, مؤسسة الإإبراهيم البهادري

  سلامي, قم.الفضلي, دار الكتاب الإ , الشيخ عبد الهاديصول البحثاُ -١٦
  م.٢٠٠١ - هـ  ١٤٢١هـ , دار الفكر, بيروت,  ١٣٤٧الشيخ محمد الخضري ت صول الفقه, اُ - ١٧
هــ , تحقيـق ونشـر مؤسسـة النشـر       ١٣٨٣الشيخ محمـد رضـا المظفـر ت     اُصول الفقه, -١٨

  هـ .  ١٤٢٢ولى, سلامي, الطبعة الاُالإ
هـ , تصحيح ميـر جـلال    ١٠٩١, محمد بن مرتضى الفيض الكاشاني ت الاُصول الأصيلة -١٩

  هـ .  ١٣٩٠الدين الحسيني الأرموي, سازمان جاب دانشكاه, 
هـ , مؤسسة آل البيت,  ١٤٢٣, السيد محمد تقي الحكيم ت الاُصول العامة للفقه المقارن -٢٠

  م .١٩٧٩الطبعة الثانية, 
السـيد  ابـن   بكر المشهور بالسيد البكـري  وأب ,المعين فتح لفاظأ لى حلّع عانة الطالبينإ -٢١

   م.١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨ولى, , الطبعة الاُبيروت, ار الفكرهـ , د ١٣١٠, محمد شطا الدمياطي
شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكـر بـن قـيم     اعلام الموقعين عن رب العالمين, -٢٢

  هـ , مراجعة وتعليق طه عبد الرؤوف سعد, دار الجيل, بيروت. ٧٥١الجوزية ت 
، محمد بن علي بن إبراهيم الإحسائي المعروف بابن أبي جمهور (تـوفي  الفقهيةالأقطاب  -٢٣

نشـر مكتبـة آيـة االله    في أوائل القرن التاسـع الهجـري), تحقيـق الشـيخ محمـد الحسـون،       
  هـ .١٤١٨ولى، المرعشي، قم، الطبعة الاُ

  هـ , دار المعرفة, بيروت. ٩٧٧محمد بن أحمد الشربيني ت  أفاظ أبي شجاع, الاقناع في حلّ - ٢٤
 - هــ   ١٤٠٣هـ , دار الفكر, الطبعة الثانيـة,   ٢٠٤دريس الشافعي ت أبو عبد االله محمد بن إم, الاُ -٢٥

  م.١٩٨٤
 هـ . ١٤١٥سلامي, قم, هـ ، مؤسسة النشر الإ ٤٣٦مرتضى ت علي بن الحسين الالانتصار,  -٢٦
حيـاء  هــ , تحقيـق مركـز إ    ١٢٦٢الغطاء ت  الشيخ حسن بن جعفر كاشف أنوار الفقاهة, -٢٧

  م.٢١٠٥ولى, التراث الإسلامي, الطبعة الاُ
، تحقيق ونشر مركـز العلـوم   هـ  ١٢٠٩, المولى محمد مهدي النراقي ت أنيس المجتهدين -٢٨

  هـ .  ١٤٣٠ولى، لثقافة الإسلامية، قم، الطبعة الاُوا
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محمد بن يحيى بن محمد المختـار الـولاتي ت   إيصال السالك إلى اُصول مذهب مالك,  -٢٩
هـ , قدم له وعلق عليه مراد بوضاية, الدار الأندلسية للدراسـات والبحـوث, بيـروت,    ١٣٣٠

  م.٢٠٠٦ -ـ ه ١٢٤٧ولى, الطبعة الاُ
ي المعروف بفخـر المحققـين ت   ، أبو طالب محمد بن الحسن المطهر الحلّإيضاح الفوائد -٣٠

  هـ .١٣٨٨ولى، مؤسسة إسماعيليان، قم، الطبعة الاُ، طبع  هـ٧٧١
, أحمد بن عبد االله الونشريسـي ت  إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد االله مالك -٣١

ولـى,  طبعـة الاُ دق بن عبـد الـرحمن الغريـاني, دار ابـن حـزم, ال     , دراسة وتحقيق الصا٩١٤
  م.٢٠٠٦ -هـ ١٤١٧

, مؤسسة الوفـاء, بيـروت, الطبعـة     هـ ١١١١, الشيخ محمد باقر المجلسي ت بحار الأنوار -٣٢
  م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الثانية, 

  هـ , طبعة حجرية. ١٣١٩, الميرزا محمد حسن الآشتياني ت بحر الفوائد -٣٣
، ضـبطه   هـ ـ ٩٧٠، زين الدين بن إبراهيم بن محمد بـن نجـيم المصـري ت    الرائق البحر -٣٤

ولـى،  وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلميـة، بيـروت، الطبعـة الاُ   
  م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

هــ ,   ٧٩٤, بدر الدين بن بهادر بن عبـد االله الزركشـي ت   البحر المحيط في اُصول الفقه -٣٥
  م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩ولى, عمر سليمان الأشقر, دار الصفوة, الطبعة الاُ تحرير

٣٦- العلـوم, دار   هـ , عز الـدين بحـر   ١٣٩٤ت الحلّي محاضرات الشيخ حسين ة, بحوث فقهي
   .م١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥ولى, بيروت, الطبعة الاُ, الزهراء

  .ولىبيروت, الطبعة الاُ, الشيخ حسن الجواهري, دار الذخائر, بحوث في الفقه المعاصر -٣٧
هــ ،   ٥٨٧، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني ت بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -٣٨

 م. ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية، 
أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بـن رشـد    بداية المجتهد ونهاية المقتصد, -٣٩

  م.١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥, تنقيح وتصحيح خالد العطار, دار الفكر, بيروت,  هـ ٥٩٥القرطبي ت 
هـ ، شرح وتعليق السيد محمد تقي  ١٣٢٦، السيد محمد بحر آل بحر العلوم ت بلغة الفقيه -٤٠

النجف الأشـرف)،   -آل بحر العلوم، مكتبة الصادق (افست عن طبعة مكتبة العلمين العامة 
  م.١٩٨٤ -ـ ه١٤٠٣طهران، الطبعة الرابعة، 
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تحقيق الشيخ  هـ , ٧٨٦المعروف بالشهيد الأول ت  محمد بن مكي الجزيني العاملي, البيان -٤١
  هـ . ١٤١٢ولى, , مطبعة صدر, قم, الطبعة الاُمحمد الحسون

هـ ، تحقيق ونشر مؤسسة تنظـيم ونشـر آثـار     ١٤١٠، روح االله الموسوي الخميني ت البيع -٤٢
  هـ .١٤٢١ولى، لاُالإمام الخميني، الطبعة ا

هـ  ٧٢٦ تي بالعلامة الحلّ جمال الدين الحسن بن يوسف المطهر المعروف, تبصرة المتعلمين -٤٣
ولـى,  , انتشارات فقيـه, طهـران, الطبعـة الاُ   الشيخ هادي اليوسفيو السيد أحمد الحسيني تحقيق ,

  ش. ١٣٦٨
هــ , تصـحيح    ٤٦٠أبو جعفر محمد بـن الحسـن الطوسـي ت     ن,آالتبيان في تفسير القر -٤٤

  هـ .١٤٠٩ولى, سلامي, الطبعة الاُلام الإوتحقيق أحمد حبيب قصير العاملي, مكتب الاع
٤٥- أبو منصـور الحسـن بـن يوسـف العلامـة      ةتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامي ,

سة الإمـام الصـادق، قـم، الطبعـة     هـ ، تحقيق الشيخ إبراهيم البهادري، مؤس ٧٢٦ي ت الحلّ
  هـ . ١٤٢٠ولى, الاُ

هـ ، تحقيق الشيخ محمد الساعدي، ١٣٧٣، محمد الحسين كاشف الغطاء ت المجلّةتحرير  -٤٦
  هـ. .١٤٢٢ولى، لمذاهب الإسلامية، قم، الطبعة الاُنشر المجمع العالمي للتقريب بين ا

, دار الكتـب العلميـة, بيـروت, الطبعـة     هـ  ٥٣٩علاء الدين السمرقندي ت  تحفة الفقهاء, -٤٧
  م.١٩٩٨ -هـ ١٤٠٥ولى, الاُ

هــ , تحقيـق    ٦٥٦شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجـاني ت  صول, تخريج الفروع على الاُ -٤٨
 - هـ  ١٤٢٠ولى, وتقديم وتعليق الدكتور محمد أديب الصالح, مكتبة العبيكان, الرياض, الطبعة الاُ

  م.١٩٩٩
هــ , تحقيـق ونشـر     ٧٢٦ت الحلّي , أبو منصور الحسن بن يوسف العلامة تذكرة الفقهاء -٤٩

  هـ . ١٤١٤ولى, لطبعة الاُمؤسسة آل البيت لإحياء التراث, قم, ا
هـ , المطبعـة العلميـة, قـم,    ١٣٤٠, الملا حبيب االله الكاشاني ت تسهيل المسالك إلى المدارك -٥٠

  هـ .١٤٠٤
  القادر عودة, دار الكتاب العربي, بيروت.عبد التشريع الجنائي الإسلامي,  -٥١
السـيد  هــ , تحقيـق    ١٢٩٨السيد على الموسوي القزويني ت صول, تعليقة على معالم الاُ -٥٢

   هـ . ١٤٢٢ولى, سلامي, قم, الطبعة الاُ, مؤسسة النشر الإعلي العلوي القزويني
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هــ ,  ٦٨٥ت  البيضاوي محمد بن عمر بن االله عبد الخير أبو الدين اصرن تفسير البيضاوي, -٥٣
  دار الفكر, بيروت.

 عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبـي  وأب ,تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) -٥٤
  م.١٩٨٥ -  ه١٤٠٥ ,بيروت ,حياء التراث العربيإدار هـ ,  ٦٧١ت 

الأميرية, بولاق مصر, الطبعة هـ , المطبعة الكبرى  ٨٧٩, ابن أمير الحاج ت التقرير والتحبير -٥٥
   هـ . ١٣١٦ ,ولىالاُ

هــ ,   ١١٣٨الشيخ محمد بن حسين بن علـي الطـوري القـادري ت    تكملة البحر الرائق,  -٥٦
ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميـرات, دار الكتـب العلميـة, بيـروت, الطعبـة      

  م.١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨ولى, الاُ
هــ , دار  ١٣٠٦محمد علاء الدين أفندي (نجـل المؤلـف) ت    تكملة حاشية ابن عابدين, -٥٧

  م.١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥الفكر, بيروت, 
من أعلام  مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري, الشيخ خلاصة الاختلافتلخيص الخلاف و -٥٨

, مطبعـة سـيد الشـهداء,و قـم, الطبعـة      السيد مهدي الرجائي تحقيق الهجري, القرن السابع
  هـ . ١٤٠٨ولى, الاُ

هـ ، تحقيق ونشر مكتب  ٩٦٥، زين الدين بن على العاملي الشهيد الثاني ت تمهيد القواعد -٥٩
  هـ . ١٤١٦ولى، الإعلام الإسلامي، الطبعة الاُ

هـ ,  ٤٦٣ت  عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي المعروف بابن عبد البر وأبالتمهيد,  -٦٠
وزارة عمـوم الأوقـاف    , نشـر الكبير البكـري محمد عبد وصطفى بن أحمد العلوي متحقيق 

  هـ .١٣٨٧, المغرب, والشؤون الإسلامية
جمال الدين أبـو محمـد عبـد الـرحيم بـن الحسـن        التمهيد في تخريج الفروع على الاُصول, - ٦١

هـ , تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو, مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الثانيـة,   ٧٧٢الأسنوي ت 
  .م١٩٨٤ - هـ  ١٤٠٣

هــ , ترجمـة الشـيخ عبـد      ١٣٥٥الشيخ محمد حسين النائيني ت  تنزيه الملة,الاُمة  تنبيه -٦٢
  . هـ ١٤١٩ولى, الحسن آل نجف, مؤسسة أحسن الحديث, الطبعة الاُ

هـ ,  ٤٧٦ت  الشيرازي الفيروزآبادي يوسف بن علي بن , إبراهيمالتنبيه في الفقه الشافعي -٦٣
  . هـ ١٤٠٣حيدر, عالم الكتب, بيروت,  أحمد الدين عماد تحقيق
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 ٨٢٦ت الحلّي , جمال الدين مقداد بن عبد االله السيوري التنقيح الرائع في مختصر الشرائع -٦٤
  هـ . ١٤٠٤ولى, هـ , تحقيق السيد عبد اللطيف الكوه كمري, مطبعة الخيام, قم, الطبعة الاُ

تأليف الميـرزا علـي الغـروي    ي), التنقيح في شرح العروة الوثقى (ضمن موسوعة الخوئ -٦٥
حيـاء آثـار   إسـة  هـ , نشـر مؤس  ١٤١١التبريزي, تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الخوئي ت 

  م.٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٥ولى, , الطبعة الاُمام الخوئيلإا
التنقيح في شرح المكاسب (ضمن موسوعة الخوئي), تـأليف الميـرزا علـي الغـروي      -٦٦

حيـاء آثـار   إنشر مؤسسـة   , هـ ١٤١١السيد أبو القاسم الخوئي ت تقرير أبحاث التبريزي, 
  م.٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٥ولى, مام الخوئي, الطبعة الاُالإ

٦٧- ةة في الأسرار تهذيب الفروق والقواعد السنيالشيخ محمد علـي بـن حسـين بـن     الفقهي ,
  هـ ، دار المعرفة، بيروت. ١٣٦٧إبراهيم ت 

ولـى  الشيخ محمد صنقور على البحراني, منشورات رشـيد, الطبعـة الاُ   ,الفقهيةتوضيح القواعد  -٦٨
  هـ . ١٣٣٠

ضبط وتعليـق محمـد    ,.هـ ٧١٩ ت المحبوبي مسعود بن االله عبيد التوضيح شرح التنقيح, -٦٩
  م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ولى, عدنان درويش, شركة دار الأرقم, بيروت, الطبعة الاُ

  هـ , دار الفكر. ٩٨٧محمد أمين المعروف بأمير بادشاه ت , تيسير التحرير على كتاب التحرير - ٧٠
هـ , تحقيـق ونشـر مؤسسـة آل     ١٣٦١الشيخ محمد حسين الاصفهاني ت ثلاث رسائل,  -٧١

  هـ .١٤٣٢ولى, البيت لاحياء التراث, قم, الطبعة الاُ
ت هـ , تصحيح مرتضى رضوي, انتشارا ١٢٣١الميرزا أبو القاسم القمي ت جامع الشتات,  -٧٢

  ش. ١٣٧١ولى, كيهان, الطبعة الاُ
علي تعليق  ,١٤٠٥ت  السيد أحمد الخوانساري ,جامع المدارك في شرح المختصر النافع -٧٣

  هـ .١٤٠٥, الطبعة الثانية, طهران, مكتبة الصدوق ,أكبر الغفاري
هــ , نشـر    ٩٤٠, الشيخ علي بـن الحسـين الكركـي ت    جامع المقاصد في شرح القواعد -٧٤

  هـ.١٤٠٨ولى، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم، الطبعة الاُوتحقيق 
 ,حقيق وتخريج جمع من الفضـلاء هـ , ت ٦٨٩ت الحلّي , يحيى بن سعيد الجامع للشرائع -٧٥

  هـ  ١٤٠٥, مؤسسة سيد الشهداء, قم, إشراف الشيخ جعفر السبحاني
يـق رضـا الاُسـتادي،    هــ ، تحق  ١٢٠٩, المولى محمـد مهـدي النراقـي ت    جامعة الاُصول -٧٦

  هـ . ١٤٢٢ولى، مؤسسة المولى مهدي النراقي، الطبعة الاُ
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 تحقيـق هــ ,   ٤٣٦ت الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسـوي   جمل العلم والعمل -٧٧
  ـ .ه ١٣٧٨, ولىالطبعة الاُ, النجف الأشرف ,مطبعة الآداب ,حمد الحسينيأالسيد 

هـ , تحقيق الشيخ ابراهيم البهادري,  ٤٨١البراج الطرابلسي ت عبد العزيز بن جواهر الفقه,  -٧٨
  هـ .  ١٤١١ولى, مؤسسة النشر الاسلامي, قم, الطبعة الاُ

هـ ، تحقيق ١٢٦٦, الشيخ محمد حسن النجفي ت جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام -٧٩
  م. ١٩٨١السابعة، وتعليق الشيخ عباس القوجاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة 

هــ , دراسـة    ١٣٩٩حسن بن محمـد المشـاط ت    ة عالم المدينة,الجواهر الثمينة في بيان أدلّ -٨٠
ولـى,  وتحقيق عبد الوهاب بن ابراهيم أبو سـليمان, دار الغـرب الاسـلامي, بيـروت, الطبعـة الاُ     

  م.١٩٨٦ - هـ  ١٤٠٦
هـ ، تحقيق وإشراف مكتب البحوث ١٢٥٢محمد أمين بن عابدين ت  حاشية ابن عابدين، -٨١

  .١٩٩٥م -هـ ١٤١٥والدراسات، دار الفكر(مصطفى أحمد الباز)، بيروت، 
هـ ١٢٢١سليمان بن عمر بن محمد الأشقر ت  حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب, -٨٢

  , المكتبة الاسلامية , ديار بكر. 
حياء إهـ , دار ١٢٣٠الشيخ محمد عرفة الدسوقي ت  الشرح الكبير,حاشية الدسوقي على  -٨٣

  عيسى البابي الحلبي وشركاه. -الكتب العربية
 حقيـق ت , هـ ـ ٩٦٥زين الدين بن علي العاملي الشهيد الثـاني ت   ,حاشية المختصر النافع -٨٤

  هـ . ١٤٢٢ولى, , قم, الطبعة الاُمركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ونشر
  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠, بيروت, دار الكتب العلمية ,حسن العطار ,حاشية العطار -٨٥
الشيخ محمد رضـا   تحقيق هـ ,١٣٢٢ت همدانياللشيخ آقا رضا ا ,حاشية كتاب المكاسب -٨٦

   هـ . ١٤٢٠ولى, , الطبعة الاُالأنصاري القمي
هـ , تحقيق ونشـر   ١٢٠٥محمد باقر الوحيد البهبهاني ت  حاشية مجمع الفائدة والبرهان, -٨٧

  هـ . ١٤١٧ولى, مؤسسة الوحيد البهبهاني, الطبعة الاُ
هـ, مؤسسة إسماعيليان, قم, طبعة  ١٣٣٧السيد محمد كاظم اليزدي ت  حاشية المكاسب، -٨٨

  حجرية.
, طهـران (حجـري),   ديةيمطبعة رش هـ , ١٣٥٤ الحاج ميرزا علي الإيرواني الغروي, حاشية المكاسب -٨٩

  هـ .١٣٧٩
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هــ ، تحقيـق الشـيخ عبـاس      ١٣٦١الشيخ محمد حسين الاصفهاني ت  حاشية المكاسب، -٩٠
  هـ . ١٤١٨ولى، محمد آل سباع القطيفي، دار المصطفى لإحياء التراث، الطبعة الاُ

هـ ، تحقيـق ونشـر    ١٢٠٥محمد باقر الوحيد البهبهاني ت  الحاشية على مدارك الأحكام, -٩١
  هـ . ١٤١٩ولى, الاُمؤسسة آل البيت, مشهد, الطبعة 

هــ , تحقيـق وتعليـق     ٤٥٠أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ت  الحاوي الكبير, -٩٢
الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمـد عبـد الموجـود, دار الكتـب العلميـة, بيـروت,       

  م.١٩٩٤ - هـ  ١٤١٤ولى, الطبعة الاُ
يوسف بـن أحمـد بـن إبـراهيم بـن أحمـد        الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، -٩٣

  هـ ، مؤسسة النشر الإسلامي، قم. ١١٨٦البحراني ت 
هـ  ١٠٩١محمد بن مرتضى الفيض الكاشاني ت  الحق المبين في كيفية التفقه في الدين, -٩٤

هــ (المطبـوع   ١٣٩٠, تصحيح مير جلال الدين الحسيني الأرموي, سازمان جاب دانشـكاه,  
  ة).بذيل الاُصول الأصيل

بكر محمد بن أحمد القفـال الشاشـي    وسيف الدين أبحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء,  -٩٥
/ بيـروت , دار الأرق ,مؤسسة الرسـالة  , ياسين أحمد إبراهيم درادكة الدكتور تحقيق,  هـ ٥٠٧ ت

  .م١٩٨٠ ,عمان
  هـ , طبعة حجرية.   ١٢٨٥ ت دربندىالشيرواني الآقا بن عابد بن رمضان  خزائن الأحكام, -٩٦
هـ ، مؤسسة النشر الإسلامي، قـم,   ٤٦٠أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ت  الخلاف، -٩٧

  هـ. .١٤٠٧
مكتـب البحـوث    شـراف هــ , ا ١٠٨٨, الحصـكفي ت  الدر المختار شرح تنوير الابصـار  -٩٨

  م.١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥, دار الفكر, بيروت, والدراسات
, تقريـر أبحـاث السـيد أبـو     السيد علي الهاشمي الشـاهرودي  صول,دراسات في علم الاُ -٩٩

  .م ١٩٩٨ -  ه ١٤١٩ ,ولىالاُ, الطبعة مركز الغدير للدراسات الإسلاميةنشر القاسم الخوئي,
ر, قـم, الطبعـة   الشيخ حسين علي المنتظري, نشر تفكّ دراسات في المكاسب المحرمة, -١٠٠

  هـ . ١٤١٥ولى, الاُ
علي حيدر, تحقيق وتعريب المحامي فهمي الحسيني,  مجلة الأحكام,شرح الحكّام  درر -١٠١

  دار الكتب العلمية, بيروت.
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هــ , تحقيـق    ١١٨٦الشيخ يوسف البحرانـي ت   الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية, -١٠٢
  م. ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣ولى, حياء التراث, الطبعة الاُونشر دار المصطفى لإ

هــ , دار الكتـاب اللبنـاني,     ١٤٠٠السيد محمد باقر الصدر ت  دروس في علم الاُصول, -١٠٣
  .١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦بيروت, الطبعة الثانية, 

١٠٤- شمس الدين محمد بن مكي العـاملي الشـهيد الأول    ة,الدروس الشرعية في فقه الإمامي
  . هـ١٤١٤ولى, ة النشر الإسلامي, قم, الطبعة الاُهـ , مؤسس ٧٨٦ت 

هـ , مؤسسـة آل  ١٠٩٠الملا محمد باقر السبزواري ت  في شرح الارشاد,ذخيرة المعاد  -١٠٥
  البيت, طبعة حجرية.

هــ , تحقيـق الـدكتور محمـد      ٦٨٤شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ت  الذخيرة, -١٠٦
  م.١٩٩٤ولى, لغرب الإسلامي, بيروت, الطبعة الاُحجي, دار ا

هـ ، تحقيـق ونشـر    ٧٨٦الشهيد الأول ت محمد بن جمال مكي العاملي  ذكرى الشيعة، -١٠٧
  هـ . ١٤١٩ولى، يت لإحياء التراث، قم, الطبعة الاُمؤسسة آل الب

  هـ , عالم الكتب. ١٢٥٢محمد أمين أفندي المعروف بابن عابدين ت  رسائل ابن عابدين, -١٠٨
هـ , تحقيق أحمد الحسيني, مطبعـة   ٤٣٦, الشريف المرتضى رسائل الشريف المرتضى -١٠٩

  هـ . ١٤٠٥سيد الشهداء, قم, 
 ـ  ١٢٨١الشيخ مرتضى الأنصاري ت  رسائل فقهية, -١١٠ راث هـ ، تحقيق ونشر لجنة إحيـاء الت

  هـ . ١٤١٤ولى, الشيخ الأعظم، قم، الطبعة الاُ
هــ , تحقيـق الشـيخ     ٩٤٠الشيخ علي بن حسين الكركـي ت   ق الكركي,رسائل المحقّ -١١١

  هـ .١٤٠٩ولى, المرعشي, قم, الطبعة الاُآية االله محمد الحسون, منشورات 
هـ , تحقيـق عبـاس    ١٢٣١أبو القاسم بن محمد حسن القمي ت رسائل الميرزا القمي,  -١١٢

  هـ ش.١٣٨٥ولى, تبريزيان, قم, مؤسسة بوستان كتاب, الطبعة الاُ
   هـ . ١٣٨٥, مؤسسة اسماعيليان هـ , ١٤١٠روح االله الخميني ت الرسائل,  -١١٣
رضا  تحقيقهـ ,  ٦٧٦ت الحلّي  القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن وأب الرسائل التسع, -١١٤

  هـ .١٤١٣ولى, , نشر مكتبة آية االله المرعشي, قم, الطبعة الاُالاستادي
مؤسسة تنظيم ونشر آثـار   ونشر تحقيق هـ , ١٤١٠روح االله الخميني ت الرسائل العشر,  -١١٥

  هـ . ١٤٢٠ولى, , قم, الطبعة الاُالإمام الخميني



  ٣٧٨                 فهرس المصادر

 

هــ , مؤسسـة النشـر     ٤٦٠لطوسـي ت  أبو جعفر محمـد بـن الحسـن ا    الرسائل العشر, -١١٦
  سلامي, قم.الإ

, قـم,  ؤسسة النشـر الإسـلامي  هـ, م١٣١٦محمد الفشاركي ت , السيد الرسائل الفشاركية -١١٧
  هـ .١٤١٣ولى, الطبعة الاُ

هــ , تحقيـق مركـز     ٩٦٥الثاني ت زين الدين بن علي العاملي الشهيد  ,الفقهيةالرسائل  -١١٨
  هـ . ١٤٢١ولى, الأبحاث والدراسات الإسلامية, نشر مكتب الإعلام الاسلامي, قم, الطبعة الاُ

هـ ١٣٦٥هـ والمحقق العراقي ت ١٣٥٥تقرير أبحاث الميرزا النائيني ت  ،الفقهيةالرسائل  -١١٩
العظمـى  هــ ، إعـداد مؤسسـة آيـة االله     ١٣٨٥فضل النجم آبـادي ت  ال و، تأليف الميرزا أب

  هـ .١٤٢١ولى، البروجردي، قم، الطبعة الاُ
هــ ,تحقيـق السـيد صـالح      ١٣٢٩محمد كـاظم الخراسـاني الآخونـد,    , الفقهيةالرسائل  -١٢٠

  . هـ ١٤٢٤ولى, المدرسي, نشر مرصاد, الطبعة الاُ
هــ ,   ١٣٥٢الشيخ محمد جواد البلاغي ت  البلاغي), (موسوعة العلامة الفقهية الرسائل -١٢١

  م.٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨ولى, مركز العلوم والثقافة الاسلامية, قم, الطبعة الاُ
البهبهـاني ت   محمد باقر بن محمد بن أكمل بن محمد صـالح الوحيـد   ,الفقهيةالرسائل  -١٢٢

  هـ .١٤١٩ولى, طبعة الاُهـ , تحقيق ونشر مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني, قم, ال ١٢٠٥
الشيخ صالح عبد السـميع   جمع الأستاذ المحققهـ ,  ٣٨٩رسالة أبن أبي زيد القيرواني  -١٢٣

  ., المكتبة الثقافية, بيروتالآبي الأزهري
هــ ,   ١٣٣٧ي اليزدي ت , السيد محمد كاظم الطبابطائرسالة في حكم الظن في الصلاة -١٢٤

  .هـ ش ١٣٩١ولى, حياء تراث السيد اليزدي, الطبعة الاُمؤتمر إاعداد علي أكبر زماني, نشر 
السيد علـي   ,»حمل فعل المسلم على الصحة«و » ما يضمن«قاعدة  بضميمة رسالة في العدالة, - ١٢٥

  هـ . ١٤١٩ولى, , قم, الطبعة الاُؤسسة النشر الإسلامي, م ـه ١٢٩٨ تالموسوي القزويني 
السـيد  رسالة في قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة (ضمن مجموعة رسائل للمؤلـف),   - ١٢٦

  هـ .١٤١٩ولى, سلامي, قم, الطبعة الاُهـ , مؤسسة النشر الإ ١٢٩٨ويني ت علي الموسوي القز
رسالة في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده (ضمن مجموعة رسائل للمؤلف),  -١٢٧

ولـى,  سلامي, قم, الطبعة الاُهـ , مؤسسة النشر الإ ١٢٩٨ويني ت القزالسيد علي الموسوي 
  هـ .١٤١٩
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), الميرزا محمد حسـن الآشـتياني   رسالة في نفي العسر والحرج (ضمن الرسائل التسع -١٢٨
  هـ .١٤٢٥ولى, هـ , نشر المؤتمر الخاص بالعلامة الآشتياني, قم, الطبعة الاُ ١٣١٩ت 

زين الدين بن علي العـاملي الشـهيد الثـاني ت    اد الاذهان, روض الجنان في شرح إرش -١٢٩
  هـ .١٤٢٢ولى, الأبحاث والدراسات الإسلامية, قم, الطبعة الاُ, تحقيق مركز  هـ ٩٦٥

هـ ، تحقيق الشيخ عادل أحمد ٦٧٦أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ت  روضة الطالبين، -١٣٠
  م. ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١عبد الموجود والشيخ علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، 

هـ , تحقيق ١٠٧٠محمد باقر المجلسي ت  ,في شرح من لا يحضر الفقيهروضة المتقين  -١٣١
  .شتهارديالا لسيد حسين الموسوي الكرماني والشيخ علي پناها

زين الدين الجبعي العاملي الشـهيد الثـاني ت    الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، -١٣٢
  م.١٩٦٧ -هـ  ١٣٨٧هـ ، مطبعة الآداب، النجف الأشرف،  ٩٦٥

هــ ،   ١٢٣١السيد علـي الطباطبـائي ت   رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل، -١٣٣
  . هـ١٤١٢ولى، سلامي، قم، الطبعة الاُة النشر الإتحقيق ونشر مؤسس

هـ , إعداد رضا  ٩٩٣س الأردبيلي ت أحمد المقد زبدة البيان في براهين أحكام القرآن, -١٣٤
  هـ . ١٤٢١الاُستادي وعلي أكبر زماني, انتشارات مؤمنين, الطبعة الثانية, 

هـ مع  ١٤١٣السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ت  صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات, -١٣٥
  هـ . ١٤١٦ولى, تعليقات وملحق الميرزا جواد التبريزي, مطبعة سلمان الفارسي, الطبعة الاُ

, علي السيد عبد الحكـيم الصـافي, مطبعـة الآداب, النجـف     الضمان في الفقه الإسلامي -١٣٦
  الأشرف.

: مراجعـة وتعليـق   هــ ,  ١١٨٢ت  ني الصـنعاني محمد بن إسماعيل الكحلا ,سبل السلام -١٣٧
ركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي      , نشر ش ـالشيخ محمد عبد العزيز الخولي

  م.١٩٦٠ -هـ  ١٣٧٩, الرابعة, مصر, وأولاده
الحلّي أبو جعفر محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس  السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى, -١٣٨

  هـ .١٤١٩النشر الإسلامي، قم، الطبعة الثانية، هـ ، مؤسسة  ٥٩٨ت 
نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن  شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام, - ١٣٩

هـ , تعليق السـيد صـادق الشـيرازي, انتشـارات اسـتقلال,       ٦٧٦ت  الحلّيالمحقق 
  هـ .١٤٠٩طهران, الطبعة الثانية, 
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ضبط وتصحيح السيد علي  هـ , ١٠٨١لح المازندراني ت , محمد صاصول الكافيشرح اُ -١٤٠
  م.٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١ولى, , بيروت, الطبعة الاُدار إحياء التراث العربي, عاشور

قيـق محمـد الحسـون,    هــ , تح  ١٣٦١, ضياء الدين العراقـي ت  مينشرح تبصرة المتعلّ -١٤١
  . هـ ١٤١٣ ,ولىسلامي, قم, الطبعة الاُمؤسسة النشر الإ

هــ , تحقيـق    ١٣٦١ضياء الـدين العراقـي ت    كتاب القضاء),شرح تبصرة المتعلّمين ( -١٤٢
  وتعليق محمد هادي معرفة, مهر, قم.

هــ , نشـر مؤسسـة النشـر      ١٢٥٣الشيح علي كاشف الغطـاء ت   شرح خيارات اللمعة, -١٤٣
  هـ .١٤٢٢ولى, الاسلامي, قم, الطبعة الاُ

هــ , تحقيـق    ١٢٢٨لجناجي كاشـف الغطـاء ت   الشيخ جعفر بن خضر اشرح القواعد,  -١٤٤
ولـى,  السيد محمد حسين الرضوي الكشميري, انتشارات سعيد بن جبيـر, قـم, الطبعـة الاُ   

  م.٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٢
هـ ، تحقيق مصـطفى الزرقـا، دار   ١٣٥٧أحمد بن محمد الزرقا ت  ،الفقهيةشرح القواعد  -١٤٥

  هـ .١٤٢٢القلم دمشق، الطبعة الثانية، 
عبـد المجيـد   هــ , تحقيـق    ٤٧٦أبو اسحاق ابراهيم بن علي الشـيرازي ت  ح اللمع, شر -١٤٦

  م.١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨ولى, سلامي, بيروت, الطبعة الاُالتركي, دار الغرب الإ
  هـ .١٣٤٩محمد خالد الأتاسي, مطبعة حمص, , المجلّةشرح  -١٤٧
أبو الربيع بن عبـد القـوي بـن عبـد الكـريم بـن سـعيد الطـوفي ت          شرح مختصر الروضة، -١٤٨

، تحقيق الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسـالة، بيـروت، الطبعـة      هـ  ٧١٦
  م.١٩٩٨ - هـ ١٤١٩الثانية، 

حياء الكتب العربية إطبع هـ ,  ١٣٠٢البركات سيدي أحمد الدردير ت  وأبالشرح الكبير,  -١٤٩
  .البابي الحلبي وشركاءهعيسى 

  هـ , دار الكتاب العربي, بيروت. ٦٨٢عبد الرحمن بن قدامة ت  الشرح الكبير على متن المقنع, - ١٥٠
هـ , تحقيق الشيخ  ٤٦٠أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ت  ,, العدة في اصول الفقه -١٥١

  هـ . ١٤١٧ولى, محمد رضا الأنصاري, مطبعة ستارة, قم, الطبعة الاُ
سلامي, قم, الطبعة هـ , مؤسسة النشر الإ ١٣٣٧السيد محمد كاظم اليزدي  العروة الوثقى, -١٥٢

  هـ .١٤١٧ولى, الاُ
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هـ , تحقيق السـيد جـواد    ٩٨٤الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي ت  العقد الحسيني, -١٥٣
  المدرسي اليزدي, كلبهار, يزد.

  حياء التراث العربي.إهـ , بيروت, دار  ٨٥٥العيني ت عمدة القاري,  -١٥٤
ولـى،  هـ ، مؤسسة النشر الإسلامي، قـم، الطبعـة الاُ  ١٢٥٠السيد مير عبد الفتاح المراغي ت  العناوين، - ١٥٥

  هـ .١٤١٧
هـ , اعتنى به  ٧٨٦محمد بن محمد بن محمود البابرتي الحنفي ت العناية شرح الهداية,  -١٥٦

  م.٢٠٠٧ولى, محروس, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الاُمحروس عمرو بن 
هــ ، مكتـب الإعـلام    ١٢٤٥المولى أحمد بـن محمـد مهـدي النراقـي ت      عوائد الأيام، -١٥٧

  هـ .١٤١٧ولى، الإسلامي، قم ، الطبعة الاُ
شمس الدين محمد بن مكي العاملي الشهيد الأول ت رشاد, غاية المراد في شرح نكت الإ -١٥٨

  هـ . ١٤١٤ولى, , الطبعة الاُقم ,مكتب الإعلام الإسلامي, تحقيق رضا المختاري, هـ  ٧٨٦
من أعلام القـرن  , الشيخ المفلح الصُميري البحراني غاية المرام في شرح شرائع الاسلام, -١٥٩

ولى, , دار الهادي, بيروت, الطبعة الاُالعامليالشيخ جعفر الكوثراني  تحقيق, التاسع الهجري
  م.١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠

أحمـد بـن محمـد     غمز عيون البصائر في شرح كتاب الأشباه والنظـائر لابـن نجـيم،    -١٦٠
 م. ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ولى، ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الاُ هـ١٠٩٨الحموي ت 

هـ , تحقيق  ١٢٣١الميرزا أبو القاسم القمي ت  غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام, -١٦١
  هـ .١٤١٧ولى، ونشر مكتب الإعلام الإسلامي، خراسان، الطبعة الاُ

 هــ,  ٥٨٥السيد حمزة بن علي بـن زهـرة الحلبـي     ,صول والفروعغنية النزوع إلى علمي الاُ - ١٦٢
  هـ . ١٤١٧ ىولالطبعة الاُقم,  ,مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام ,تحقيق الشيخ إبراهيم البهادري

هـ , دار المعرفـة,   ٧٥٦ت  السبكي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي وأب, فتاوى السبكي -١٦٣
  بيروت.

هـ , دار المعرفة,  ٨٥٢شهاب الدين بن حجر العسقلاني ت  فتح الباري شرح صحيح البخاري, - ١٦٤
  بيروت.

هـ , مطبعة  ٩٧٠ابراهيم المعروف بابن نجيم ت زين الدين بن فتح الغفار بشرح المنار,  -١٦٥
  ولاده.أالمصطفى البابي الحلبي و
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كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسـي المعـروف بـابن     فتح القدير على الهداية, -١٦٦
  هـ , دار الفكر, بيروت. ٨٦١الهمام الحنفي ت 

عبـد العزيـز المليبـاري     , لـزين الـدين بـن   فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين -١٦٧
  م. ١٩٩٧ -  ه ١٤١٨ولى, هـ , بيروت, الطبعة الاُ ٩٨٧الفناني ت 

 تزكريا بن محمد بن أحمد بـن زكريـا الأنصـاري     ,فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب -١٦٨
  م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ولى, , الطبعة الاُبيروت ,دار الكتب العلمية ,  هـ ٩٣٦

هــ ، تحقيـق ونشـر مجمـع الفكـر      ١٢٨١الشيخ مرتضـى الأنصـاري ت    فرائد الاُصول، -١٦٩
  هـ .  ١٤١٩ولى, الإسلامي, قم, الطبعة الاُ

١٧٠- ةة في القواعد الفرائد البهيمطبعـة حبيـب    ,هــ  ١٣٠٥محمود حمـزة أفنـدي ت    ,الفقهي
   هـ . ١٣٩٨أفندي, دمشق, 

هــ ، دار المعرفـة,   ٦٨٤أبو العباس أحمد بـن إدريـس الصـنهاجي القرافـي ت      الفروق، -١٧١
  بيروت.

هــ ,   ١٢٥٠الشيخ محمد حسـين الاصـفهاني ت    ,الفقهيةالفصول الغروية في الاُصول  -١٧٢
  طبعة حجرية.

هـ , تحقيق  ١١٠٤محمد بن الحسن الحر العاملي ت  الفصول المهمة في اُصول الأئمة, -١٧٣
د بن الحسن القائيني، مؤسسة معارف إمام رضا عليه السـلام، قـم، الطبعـة    محمد بن محم

  هـ. .١٤١٨ولى، الاُ
مؤسسة أنصـاريان للطباعـة   هـ ,  ١٤٠٠محمد جواد مغنية ت فقه الإمام جعفر الصادق,  -١٧٤

  هـ . ١٤٢١, الطبعة الثانية, قم ,والنشر 
هـ , تقرير  ١٣٣٦ت  كاظم الخلخاليالسيد محمد  تأليففقه الإمامية (قسم الخيارات),  -١٧٥

  هـ . ١٤٠٧ولى, هـ , نشر مكتبة الداوري, الطبعة الاُ ١٣١٢ميرزا حبيب االله الرشتي أبحاث ال
  م.١٩٧١ -هـ ١٣٩١ولى, سيد سابق, دار الكتاب العربي, بيروت, الطبعة الاُ ة,فقه السنّ -١٧٦
السيد محمد صادق الحسيني الروحاني, نشـر مؤسسـة دا ر الكتـاب, قـم,      فقه الصادق, -١٧٧

  هـ . ١٤١٤الطبعة الثالثة, 
, الطبعـة  ؤسسـة النشـر لجامعـة المفيـد    عبد الكريم الموسوي الأردبيلي, مفقه المضاربة,  -١٧٨

  . هـ ١٤٢١ولى, الاُ
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هـ ، تأليف الشيخ ١٣٥٥تقريرات أبحاث الميرزا محمد حسين النائيني ت فوائد الاُصول، -١٧٩
  هـ .١٤١٧محمد علي الكاظمي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، الطبعة السادسة، 

مركـز   تحقيـق  , هـ ـ ٩٦٥، زين الدين بن علي العاملي الشـهيد الثـاني ت   فوائد القواعد -١٨٠
  هـ. ١٤١٩, السيد أبو الحسن المطلبي ,الأبحاث والدراسات الإسلامية

هـ , تحقيق هادي قبيسي العـاملي,   ١٢١٢محمد مهدي بحر العلوم ت  الفوائد الاُصولية, -١٨١
  هـ . ١٤٣٢ولى, مركز تراث السيد بحر العلوم, النجف الأشرف, الطبعة الاُ

١٨٢- تحقيـق   هـ ـ ١٢٠٦محمد باقر بن محمد أكمل الوحيـد البهبهـاني ت    ة,الفوائد الحائري ,
  هـ . ١٤١٥ولى, ونشر مجمع الفكر الإسلامي، قم, الطبعة الاُ

١٨٣- هــ , تعليـق السـيد مهـدي      ١١٠٤محمد بن الحسن الحر العـاملي ت  ة, الفوائد الطوسي
  . هـ١٤٢٣اللاجوردي والشيخ محمد درودي, المطبعة العلمية, قم, الطبعة الثانية, 

هـ , المطبعة العلميـة, قـم, الطبعـة الثانيـة,      ١٣٨٠السيد علي البهبهاني ت الفوائد العلية,  -١٨٤
  هـ . ١٤٠٥

عبد العلي محمد بن نظـام الـدين الأنصـاري ت     فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت, -١٨٥
  هـ .١٣٢٤ولى, هـ , المطبعة الأميرية, الطبعة الاُ ١٢٢٥

هـ , تحقيـق مؤسسـة آل البيـت, دار     ١٣٣٩شيخ الشريعة الاصفهاني ت قاعدة لا ضرر,  -١٨٦
   هـ . ١٤٠٧ولى, الاضواء, بيروت, الطبعة الاُ

, السيد محمود الهاشمي الشاهرودي, مؤسسة دائرة معـارف الفقـه   قراءات فقهية معاصرة -١٨٧
  م.٢٠٣٣ -هـ  ١٤٢٣ولى, الإسلامي, الطبعة الاُ

هـ , منشورات, دار الهجرة, قم, الطبعة الثانية, ١٣١٩الميرزا محمد حسن الآشتياني ت القضاء,  - ١٨٨ 
  هـ .١٤٠٤

أبو محمد عز الدين بن عبد العزيـر بـن عبـد السـلام      مصالح الأنام،قواعد الأحكام في  -١٨٩
هـ ، ضبط وتصحيح عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، ٦٦٠السلمي ت 

  م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠بيروت، 
أبو منصور الحسن بن يوسـف بـن المطهـر     قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام, -١٩٠

هـ , تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسـلامي, قـم, الطبعـة     ٧٢٦ت  الحلّيالأسدي العلامة 
  هـ . ١٤١٣ولى, الاُ
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 -هــ  ١٣٨٢, الشيخ محمد تقي آل فقيـه العـاملي, مطبعـة صـور, بيـروت,      قواعد الفقيه -١٩١
  م. ١٩٩٣

, تحقيـق الـدكتور     هـ ٨٢٩, أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن تقي الدين الحصني ت القواعد -١٩٢
 م.١٩٩٧ - هـ  ١٤١٨ولى, الرحمان بن عبد االله الشعلان, مكتبة الرشيد, الرياض, الطبعة الاُعبد 

  هـ ، دار الفكر. ٧٩٥أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب ت  القواعد، -١٩٣
هـ , طبعة ١٢٢٧الشيخ جعفر كاشف الغطاء ت  القواعد الستة عشر (بذيل الحق المبين)، -١٩٤

  حجرية.
هــ ، تخـريج    ١٤٢٣السـيد محمـد تقـي الحكـيم ت      في الفقه المقارن، القواعد العامة -١٩٥

ولى، وتعليق وفي الشناوة، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، قم، الطبعة الاُ
  م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩

هـ ، تحقيق مهـدي المهريـزي   ١٣٩٦السيد محمد حسن البجنوردي ت  ،الفقهيةالقواعد  -١٩٦
  هـ .١٤١٩ولى، تي، دار الهادي، قم، الطبعة الاُومحمد حسن الدراي

الشيخ عباس علي الزارعي السبزواري, مؤسسـة النشـر   في فقه الإمامية,  الفقهية القواعد -١٩٧
  هـ . ١٤٣٠ولى, سلامي, قم, الطبعة الاُالإ

  هـ . ١٤١٦ولى, , نشر مهر, قم, الطبعة الاُالشيخ محمد الفاضل اللنكراني, الفقهيةالقواعد  -١٩٨
, قـم,  مـام أميـر المـؤمنين   مدرسـة الإ نشر  ,الشيخ ناصر مكارم الشيرازي, الفقهيةالقواعد  -١٩٩

  هـ .١٤١١الطبعة الثالثة, 
هــ , تحقيـق    ٧٢٨أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ت , الفقهيةالقواعد النورانية  -٢٠٠

  محمد حامد الفقي, نشر مكتبة الشرق الجديدة, بغداد.
أبو عبد االله محمد بن أبـي بكـر العـاملي     القواعد والفوائد في الفقه والاُصول والعربية، -٢٠١

هـ ، تحقيق الدكتور عبد الهادي الحكيم، منشورات مكتبة المفيـد,   ٧٨٦الشهيد الأول ت 
  قم, (افست طبعة النجف الأشرف). 

هــ ,   ٧٤١ي الكلبـي ت  أبو عبد االله محمد بن احمد بن محمد بن جز ,الفقهيةالقوانين  -٢٠٢
  م.١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤ولى, دار الكتاب العربي, بيروت, الطبعة الاُ

هــ , شـرح    ١٢٣١الميرزا أبو القاسم القمـي ت   صول المتقنة,القوانين المحكمة في الاُ -٢٠٣
  هـ . ١٤٣١ولى, وتعليق رضا حسين صبح, مؤسسة احياء الكتب العلمية, قم, الطبعة الاُ



    ٣٨٥    فهرس المصادر

  

لسـيد محمـود   , تقرير أبحـاث ا محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي الطاشي كتاب الحج, -٢٠٤
  .م ١٩٦٢ - هـ١٣٨٢, مطبعة القضاء في النجف ,الشاهرودي الحسيني

هـ , تـأليف الشـيخ    ١٣٥٥تقرير أبحاث الميزرا محمد حسين النائيني ت  كتاب الصلاة, -٢٠٥
  هـ , مؤسسة آل البيت. ١٣٩١محمد تقي الآملي ت 

, لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم هـ , ١٢٨١الشيخ مرتضى الأنصاري ت كتاب الصلاة,  -٢٠٦
  هـ . ١٤١٥ولى, قم, الطبعة الاُ

  هـ , مطبعة مهر, قم. ١٤١٠روح االله الموسوي الخميني ت كتاب الطهارة,  -٢٠٧
هـ, تحقيق ونشر لجنة تحقيـق تـراث    ١٢٨١الشيخ مرتضى الأنصاري ت  كتاب الطهارة, -٢٠٨

  هـ . ١٤١٥ولى, الشيخ الأعظم, الطبعة الاُ
عبد االله محمد  يأب , تحقيق١٠٥١منصور بن يوسف البهوتي ت  كشاف القناع عن متن الإقناع, - ٢٠٩

  م.١٩٩٧ - ـ ه١٤١٨ولى, , الطبعة الاُبيروت ,دار الكتب العلمية ,حسن محمد حسن إسماعيل
هــ ,   ٩٠٠ت  الشيخ مفلح بن الحسن الصيمري, موجز أبي العباس عن كشف الالتباس -٢١٠

  هـ . ١٤١٧ولى, , الطبعة الاُقم المقدسة, ؤسسة صاحب الأمر (عج)م
هـ , دار الكتب العلمية, بيـروت,   ١١٦٢اسماعيل بن محمد العجلوني ت  كشف الخفاء, -٢١١

  م.١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الطبعة الثالثة, 
أبو علي الحسن بن أبي طالب ابن أبي المجـد  كشف الرموز في شرح المختصر النافع,  -٢١٢

  هـ . ١٤٠٨سلامي, قم, هـ , مؤسسة النشر الإ ٦٧٦الفاضل الآبي ت 
هــ ،  ١٢٢٧الشيخ جعفر كاشـف الغطـاء ت    بهمات الشريعة الغراء،كشف الغطاء عن م -٢١٣

  هـ . ١٤٢٢ولى، تحقيق مكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة الاُ
 ١١٣٧بهاء الدين محمد بن الحسن الفاضل الهندي ت  كشف اللثام عن قواعد الأحكام، -٢١٤

  .هـ  ١٤١٦ولى, هـ, تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي, قم, الطبعة الاُ
هـ , تحقيق مرتضـى الـواعظي الأراكـي,    ١٠٩٠محمد باقر السبزواري تكفاية الأحكام,  -٢١٥

  هـ . ١٤٢٣ولى, سلامي, قم, الطبعة الاُمؤسسة النشر الإ
  هـ . ١٤١٣الثالثة,  هـ , مطبعة مهر, الطبعة ١٤١٩محمد أمين زين الدين ت  كلمة التقوى, -٢١٦
الدين أبو عبد االله المقداد بـن عبـد االله السـيوري ت     جمال كنز العرفان في فقه القرآن، -٢١٧

، تحقيق السيد محمد القاضي، نشـر المجمـع العـالمي للتقريـب بـين المـذاهب        هـ ٨٢٦
  هـ .  ١٤١٣ولى، الإسلامية، قم، الطبعة الاُ
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السيد عميـد الـدين عبـد المطلّـب بـن محمـد        كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد, -٢١٨
  هـ . ١٤١٦ولى, سلامي, قم, الطبعة الاُهـ , مؤسسة النشر الإ ٧٥٤ت  الأعرج

هــ , تحقيـق جعفـر هـادي الـدجيلي, دار      ١٤٢١محمد صادق الصدر ت  ما وراء الفقه, -٢١٩
  هـ .١٤٢٠ولى, الأضواء, بيروت, الطبعة الاُ

الطبعـة  , قـم,  سـلامي مؤسسة النشر الإ ,السيد محمد كاظم المصطفوي مائة قاعدة فقهية, -٢٢٠
  هـ . ١٤١٧الثالثة, 

جمال الدين أبو منصور الحسن بـن يوسـف العلامـة     مبادئ الوصول إلى علم الاُصول, -٢٢١
هـ , تحقيق الشيخ عبد الحسين البقال, دار الأضواء, بيروت, الطبعة الثالثـة,   ٧٢٦ت الحلّي 
  م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

  م.١٩٦٣ر الكتاب العربي, مصر, الدكتور عبد المنعم البدراوي, دا مبادئ القانون, -٢٢٢
 ,مطبعـة الآداب  هـ , ١٤١٣, السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ت مباني تكملة المنهاج -٢٢٣

  هـ . ١٣٩٦, الطبعة الثانية, النجف الأشرف
٢٢٤- ة القواعد في المباني الفقه الفعالشيخ علي أكبر السـيفي المازنـدراني,    ,الأساسية الفقهي

  هـ . ١٤٢٥ولى, , قم, الطبعة الاُالاسلاميمؤسسة النشر 
هـ ، تصحيح الشـيخ محمـد    ٤٩٠محمد بن أحمد بن أبي بكر السرخسي ت  المبسوط، -٢٢٥

  م.١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨راضي الحنفي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثالثة، 
هــ , تصـحيح    ٤٦٠, أبو جعفر محمـد بـن الحسـن الطوسـي     المبسوط في فقه الإمامية -٢٢٦

  عليق محمد تقي الكشفي, المكتبة المرتضوية, طهران.وت
هـ  ١١٦٧سعيد محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان الخادمي ت  وأبمجامع الحقائق,  -٢٢٧

  هـ .  ١٣١٨, طبع أولنمشدر 
نشر نور محمد,  لجنة مكونة من عدة فقهاء في الخلافة العثمانية,مجلة الأحكام العدلية,  -٢٢٨

  آرام باغ, كراتشي.
هــ , عـالم الكتـب,     ١٠٣٠أبو محمد بن غانم بن محمد البغدادي ت  مجمع الضمانات, -٢٢٩

  م.١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧ولى, بيروت الطبعة الاُ
هـ ,  ٩٩٣أحمد المقدس الأردبيلي ت  مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الإذهان، -٢٣٠

  هـ . ١٤٠٣مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 
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  هـ ، دار الفكر. ٦٧٦أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ت  هذب،المجموع شرح الم -٢٣١
  .(ط حجرية) هـ ١٢٢٧محسن الأعرجي ت صول, المحصول في علم الاُ -٢٣٢
هــ ,   ٦٠٦فخر الدين محمد بن عمـر بـن الحسـين الـرازي ت      المحصول في علم الاُصول, - ٢٣٣

  م.١٩٩٢ - هـ ١٤١٢عة الثانية, تحقيق الدكتور طه جابر العلواني, مؤسسة الرسالة, بيروت, الطب
  هـ , دار الفكر. ٤٥٦أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ت  ى بالآثار,المحلّ -٢٣٤
نور الدين محمود بن أحمد المعروف بـابن  مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي,  -٢٣٥

الجمهـور,  هـ , تحقيق الدكتور مصطفى محمود البنجويني, مطبعة  ٨٣٤خطيب الدهشة ت 
  م.١٩٨٤الموصل, 

المتوفى الحلّي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن  ,المختصر النافع في فقه الإمامية -٢٣٦
  هـ . ١٤٠٢ ,الطبعة الثانية ,طهران ,مؤسسة البعثة هـ , ٦٧٦سنة 

هــ ,   ٧٢٦ت الحلّي جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف العلامة  مختلف الشيعة, -٢٣٧
  هـ . ١٤١٢ولى, ونشر مؤسسة النشر الإسلامي, قم, الطبعة الاُ تحقيق

السيد محمد بن علـي الموسـوي العـاملي ت     مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام، -٢٣٨
  هـ . ١٤١٠ولى, هـ , تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث, قم, الطبعة الاُ ١٠٠٩

هـ  ١٣٨٧مصطفى أحمد الزرقا، دار الفكر، دمشق، الطبعة العاشرة،  المدخل الفقهي العام، -٢٣٩
  م.١٩٦٨ -

هــ , نشـر دار احيـاء التـراث العربـي,       ١٧٩الامام مالك أبن انـس ت  المدونة الكبرى,  -٢٤٠
  بيروت.

هـ ، تقديم السيد مرتضـى  ١١١١محمد باقر المجلسي ت  مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول, - ٢٤١
  هـ . ١٤٠٤حقيق السيد هاشم الرسولي, دار الكتب العلمية, طهران, الطبعة الثانية, العسكري, ت

, السيد عبد الصاحب الحكـيم, تقريـر أبحـاث السـيد محمـد      المرتقى إلى الفقه الأرقى -٢٤٢
  هـ . ٢٤٢٠ولى, , الطبعة الاُدار الجليهـ , ١٤١٨الروحاني 

الدين بن علي العاملي الشـهيد الثـاني ت    ، زينمسالك الأفهام إلى شرح شرائع الإسلام -٢٤٣
  هـ .١٤١٣ولى، ، تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية، قم، الطبعة الاُ هـ ٩٦٥

هـ , علق عليـه وخـرج    ١١الفاضل الجواد ت القرن فهام إلى آيات الأحكام, مسالك الأ -٢٤٤
  .آياته وأحاديثه الشيخ محمد باقر شريف زاده, نشر المكتبة المرتضوية
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هــ , تحقيـق    ٥٠٥أبو حامد محمد بن محمد الغزالـي ت   المستصفى من علم الاُصول, -٢٤٥
  الدكتور حمزة بن زهير حافظ, شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر, جدة.

هـ , المطبعة العلمية, قـم,  ١٣٤٠الملا حبيب االله الكاشاني ت  مستقصى مدارك القواعد, -٢٤٦
  هـ .١٤٠٤

هــ ، مطبعـة الآداب، النجـف    ١٣٩٠السيد محسن الحكـيم ت   عروة الوثقى،مستمسك ال -٢٤٧
  هـ .١٣٩١الأشرف، الطبعة الرابعة، 

هـ ، ١٢٤٥المولى أحمد بن محمد مهدي النراقي ت  مستند الشيعة إلى أحكام الشريعة، -٢٤٨
  هـ .١٤١٥ولى، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت، مشهد المقدسة، الطبعة الاُ

تقرير أبحاث السيد أبو القاسـم الموسـوي الخـوئي ت    جارة), العروة الوثقى (الإمستند  -٢٤٩
  هـ , تأليف الشيخ مرتضى البروجردي, منشورات مدرسة دار العلم. ١٤١١

هـ , تحقيق السيد حسن الوحـدتي,   ١٢٩٧محمد بن أحمد النراقي ت  مشارق الأحكام, -٢٥٠
  هـ .١٤٢٢نشر مؤتمر المولى مهدي النراقي, قم, الطبعة الثانية, 

حسين بن جمال الـدين, محمـد الخونسـاري ت     مشارق الشموس في شرح الدروس، -٢٥١
  هـ , طبعة حجرية. ١٠٩٩

منشـورات مكتبـة   هــ ,   ١٠٣١هـائي ت  , الشـيخ الب مشرق الشمسين وإكسير السعادتين -٢٥٢
  .قم ,بصيرتي

هــ ,   ١٢٠٥محمد باقر الوحيـد البهبهـاني ت    مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع, -٢٥٣
  هـ .١٤٢٤ولى, تحقيق مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني, الطبعة الاُ

عبـد الـرزاق السـنهوري, دار احيـاء التـراث العربـي,        مصادر الحق في الفقه الإسلامي, -٢٥٤
  بيروت.

هــ ,   ١٤١١, السيد أبو القاسم الموسوي الخـوئي ت  مصباح الاُصول (الاُصول العملية) -٢٥٥
  هـ . ١٤٢٠تأليف السيد محمد سرور الواعظ البهسودي, مكتبة الداوري, قم, الطبعة السادسة, 

هــ , تـأليف الشـيخ     ١٤١١تقرير أبحاث السيد أبو القاسـم الخـوئي ت    مصباح الفقاهة, -٢٥٦
  ولى.محمد علي التوحيدي, نشر مكتبة الداوري, قم, الطبعة الاُ

 حقيق المؤسسة الجعفرية لإحياء التراثهـ , ت ١٣٢٢, الشيخ آغا رضا الهمداني ت مصباح الفقيه - ٢٥٧
  هـ . ١٤١٧ولى, , الطبعة الاُقم المقدسة ),محمد الميرزائي ونور علي النوري  ومحمد الباقري (
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هـ , مطبعـة   ١٣٩١ت  الشيخ محمد تقي الآملي مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى, -٢٥٨
  . هـ١٣٧٧, ولىالطبعة الاُفردوسي, 

  هـ , طبعة حجرية. ١٢٨١الشيخ مرتضى الأنصاري ت مطارع الأنظار,  -٢٥٩
هـ , تحقيـق   ٦٧٦ت الحلّي نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن المحقق  معارج الاُصول, -٢٦٠

  م.٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٣السيد محمد حسين الرضوي, مطبعة سيد الشهداء, مطبعة سرور, قم, 
ت الحلّـي  نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن المحقـق   المعتبر في شرح المختصر، -٢٦١

  ش. ١٣٦٤فاضل, نشر مؤسسة سيد الشهداء, قم, هـ , تحقيق وتصحيح عدة من الأ ٦٧٦
   هـ ، دار الكتاب العربي، بيروت. ٦٢٠ت عبد االله بن قدامه  ،المغني -٢٦٢
  هـ ، دار الفكر. ٩٧٧محمد الخطيب الشربيني ت  مغني المحتاج، -٢٦٣
  هـ , طبعة حجرية. ١٢٤٢السيد محمد الطباطبائي ت  مفاتيح الاُصول, -٢٦٤
هــ , تحقيـق السـيد مهـدي      ١٠٩١محمد محسن الفيض الكاشـاني ت   الشرايع,مفاتيح  -٢٦٥

  هـ . ١٤٠١سلامية, قم, الرجائي, نشر مجمع الذخائر الإ
هـ , مؤسسـة بوسـتان    ١٢٤٥, المولى أحمد بن محمد مهدي النراقي ت مفتاح الأحكام -٢٦٦

 هـ . ١٤٣٠ولى, كتاب, قم, الطبعة الاُ
هـ ، تحقيـق   ١٢٢٦محمد جواد الحسيني العاملي ت  اعد العلامة،مفتاح الكرامة في شرح قو - ٢٦٧

  هـ . ١٤١٩ولى, وتعليق الشيخ محمد باقر الخالصي, مؤسسة النشر الإسلامي, قم, الطبعة الاُ
بهـاء الـدين    مفتاح الفلاح في عمل اليوم والليلة من الواجبات والمستحبات والآداب, -٢٦٨

محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي الهمداني العاملي المعروف بالشيخ البهائي ت 
  هـ , مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, بيروت, لبنان. ١٠٣١

  هـ , طبعة حجرية. ١٢٣٧ت  الشيخ أسد االله الكاظمي ,مقابس الأنوار -٢٦٩
, نشـر    ه ٣٨١ت جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الصـدوق  وأب, المقنع -٢٧٠

  هـ . ١٤١٥مؤسسة الامام الهادي, 
هــ ,   ٤١٣أبو عبد االله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي المفيد ت  المقنعة, -٢٧١

  هـ .١٤١٠مؤسسة النشر الاسلامي, قم, الطبعة الثانية, 
هـ ، تحقيـق ونشـر لجنـة تحقيـق تـراث       ١٣٨١تضى الأنصاري ت الشيخ مر المكاسب، -٢٧٢

  هـ . ١٤١٥ولى، الشيخ الأعظم، مجمع الفكر الإسلامي، قم، الطبعة الاُ
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هـ , مؤسسة اسماعيليان, قم,  ١٤١٠ت  روح االله الموسوي الخميني ,المكاسب المحرمة -٢٧٣
  هـ. ١٤١٠الطبعة الثالثة, 

هــ ، تـأليف    ١٣٥٥تقريرات أبحاث الميرزا محمد حسين النائيني ت  المكاسب والبيع، -٢٧٤
  . هـ١٤١٣الشيخ محمد تقي الآملي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 

 تحقيقهـ ,  ١١١١ت الشيخ محمد باقر المجلسي  ,خبارفي فهم تهذيب الأ ملاذ الأخيار -٢٧٥
  هـ . ١٤٠٦ية االله المرعشي, قم, آ, نشر مكتية السيد مهدي الرجائي

  هـ , طبعة حجرية. ١٣٠٦ملا نظر علي الطالقاني ت  مناط الأحكام, -٢٧٦
ـ , ه ـ١٢١٥ بن محمد الكوز الحصاري ت مصطفى منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق, -٢٧٧

  . هـ١٣٠٨ ,شركة الصحافة العثمانية نشر
  هـ . ١٢٤١ي ت السيد محمد بن علي الطباطبائ المناهل, -٢٧٨
أبو الوليد سليمان بن خلف بـن سـعد بـن أيـوب بـن وارث       شرح الموطأ,في  المنتقى -٢٧٩

  م.١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤هـ , دار الكتاب العربي, بيروت, الطبعة الرابعة,  ٤٩٤الباجي ت 
هـ ، تحقيق  ٩٩١ جلال الدين السيوطي تمنتهى الآمال في شرح حديث إنّما الأعمال,  -٢٨٠

  م.١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩ولى بيروت, الطبعة الاُ أبو عبد الرحمن محمد عطية, دار ابن حزم,
ت الحلّـي  الحسن بن يوسف بن علي بن المطهـر   منتهى المطلب في تحقيق المذهب, -٢٨١

  هـ . ١٤١٣ولى, سلامية, مشهد, الطبعة الاُ, تحقيق مجمع البحوث الإ هـ ٧٢٦
هـ ،  ٧٩٤أبو عبد االله بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي ت  المنثور في القواعد، -٢٨٢

ولـى،  تحقيق محمد حسن محمد حسن إسـماعيل، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة الاُ     
  م. ٢٠٠٠ -   هـ١٤٢١

  .ولىالشيخ محمد اسحاق الفياض, مطبعة أمير, قم, الطبعة الاُمنهاج الصالحين,  -٢٨٣
  هـ . ١٤١٨السيد صادق الروحاني, الطبعة الرابعة,  الفقاهة,منهاج  -٢٨٤
هـ ، تأليف موسـى بـن    ١٣٥٥تقريرات أبحاث الميرزا محمد حسين النائيني ت  منية الطالب، - ٢٨٥

  هـ . ١٤١٨ولى، هـ ، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، الطبعة الاُ ١٣٦٣محمد النجفي الخونساري ت 
السيد عبد الأعلـى الموسـوي السـبزواري ت     الحلال والحرام,مهذّب الأحكام في بيان  -٢٨٦

  هـ .  ١٤١٦, مؤسسة المنار, قم, الطبعة الرابعة,  هـ١٤١٣
 ٤٧٦اسحاق ابراهيم بن علي الفيروز آبادي الشـيرازي ت   وأب المهذّب في فقه الشافعي, -٢٨٧

  هـ , دار الفكر.
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هــ ,   ٨٤١ت الحلّـي  جمال الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن فهد  المهذّب البارع, -٢٨٨
  هـ . ١٤٠٧سلامي, قم, تحقيق الشيخ مجتبى العراقي, مؤسسة النشر الإ

هـ  ٧٩٠إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاطبي ت  الموافقات في اُصول الشريعة, -٢٨٩
  , شرح الشيخ عبد االله دراز, دار المعرفة, بيروت.

أبو عبد االله محمد بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن       مواهب الجليل لشرح مختصر خليل, -٢٩٠
هـ , ضبط وتخريج الشيخ زكريا عميـرات, دار الكتـب    ٩٥٤المغربي الحطّاب الرعيني ت 

  م.١٩٩٥ -هـ  ١٤١٦ولى, العلمية, بيروت, الطبعة الاُ
  نية, بيروت, لبنان.جندي عبد الملك, دار المؤلفات القانوالموسوعة الجنائية,  -٢٩١
  هـ . ١٤٢٧الكويت,  الإسلامية, والشئون الأوقاف وزارة الكويتية, الفقهية الموسوعة -٢٩٢
  مخطوط (للمؤلف).سلامي, موسوعة قواعد الفقه الإ -٢٩٣
 ـ وقيق هـ , تح ١٧٩ت  مالك بن أنس الموطأ, -٢٩٤ دار تصحيح وتعليق محمد فؤاد عبـد الباقي

  .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٦احياء التراث العربي, بيروت, 
رابطـة   نشـر  هـ , ٤٣٦السيد علي بن الحسين بن موسى الشريف المرتضى  الناصريات, -٢٩٥

  .م١٩٩٧ -  ه ١٤١٧ ,الثقافة والعلاقات الإسلامية
 هـ , تحقيق ٦٨٩ت الحلّي يحيى بن سعيد نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر,  -٢٩٦

  هـ . ١٣٨٦السيد أحمد الحسيني ونور الدين الواعظي, مطبعة الآداب, النجف الأشرف, 
محمد أمين أفندي المعروف بـابن عابـدين ت    نزهة النواظر في شرح الأشباه والنظائر, -٢٩٧

  هـ , مطبوع بهامش الأشباه والنظائر لابن نجيم. ١٢٥٢
هـ ، تحقيق السيد عبـد   ٨٢٦ت الحلّي سيوري مقداد بن عبد االله ال ،الفقهيةنضد القواعد  -٢٩٨

  هـ . ١٤٠٣االله اللطيف الكوهكمري، نشر مكتبة آية االله العظمى المرعشي، قم، 
عبد الرزاق السنهوري, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, الطبعـة الثانيـة,   نظرية العقد,  -٢٩٩

  م.١٩٩٩
  هـ ، نشر دار الغد. ١٤٠٣الحسني ت هاشم معروف نظرية العقد في الفقه الجعفري,  -٣٠٠
  سمير عبد السيد تناغو, منشأة المعارف, الاسكندرية.النظرية العامة للقانون,  -٣٠١
محمصـاني, مكتبـة    صـبحي النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسـلامية,   -٣٠٢

  م.١٩٤٨ -هـ  ١٣٦٧الكشاف, بيروت, 
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هــ ,   ٧٢٦الحلّي الحسن بن يوسف بن علي المطهر  م,نهاية الإحكام في معرفة الأحكا -٣٠٣
  هـ .١٤١٠تحقيق السيد مهدي الرجائي, مؤسسة اسماعيليان, قم, الطبعة الثانية, 

هـ , دار احياء التـراث   ١٠٠٤شهاب الدين الرملي ت نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج,  -٣٠٤
  م.١٩٩٤ -هـ  ١٤١٢ولى, العربي, بيروت, الطبعة الاُ

,   ه ٤٦٠الطوسي  جعفر محمد بن الحسن بن علي وأبفي مجرد الفقه والفتاوى,  النهاية -٣٠٥
  انتشارات قدس محمدي, قم.

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجـزري   النهاية في غريب الحديث والأثر, -٣٠٦
هـ , تحقيق طاهر أحمـد الـزاوي ومحمـود محمـد الطنـاحي, مؤسسـة       ٦٠٦بن الأثير ت 

  ماعيليان, قم, الطبعة الرابعة.إس
  بهمن, قم. ٢٢هـ , نشر  ١٣٩٠السيد محسن الحكيم نهج الفقاهة,  -٣٠٧
سراج الدين عمر بن علي بن احمد الانصاري المعروف نواضر النظائر في قواعد الفقه,  -٣٠٨

ب العلمية, بيروت, الطبعة هـ , تحقيق السيد يوسف أحمد, دار الكت ٨٠٤ن ت بابن الملقّ
  م.٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣ ولىالاُ

هــ ,   ١١١٢وحيد في شرح التوحيد), السيد نعمة االله الجزائري ت (أنيس ال نور البراهين -٣٠٩
  هـ . ١٤١٧ولى, تحقيق السيد مهدي الرجائي, مؤسسة النشر الاسلامي, قم, الطبعة الاُ

هــ ,   ١٣٥٠اء الشيخ علي بن محمد رضا آل كاشف الغط ـالنور الساطع في الفقه النافع,  -٣١٠
  م.١٩٦١ -هـ  ١٣٨١مطبعة الآداب, النجف الأشرف, 

 ١٢٥٥ني ت محمد بن علي بـن محمـد الشـوكا    نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار, -٣١١
  هـ . ١٩٧٣, دار الجيل بيروت, هـ

هـ , تحقيق وتعليـق وتصـحيح ضـياء     ١٠٩١محمد محسن الفيض الكاشاني ت الوافي,  -٣١٢
  هـ . ١٤٠٦طباعة اوفست نشاط طهران, الدين الحسيني, 

عبد االله بـن محمـد البشـروي الخراسـاني المعـروف بالفاضـل التـوني ت         الوافية في اُصول الفقه، - ٣١٣
  هـ .١٤١٢ولى، هـ ، تحقيق السيد محمد حسن الرضوي، مجمع الفكر الإسلامي، قم، الطبعة الا١٠٧١ُ

السـنهوري, دار احيـاء التـراث العربـي,      عبد الـرزاق الوسيط في شرح القانون المدني,  -٣١٤
  بيروت.

هــ , دار التعـارف    ١٣٦٥السـيد أبـو الحسـن الموسـوي الاصـفهاني ت      وسيلة النجاة,  -٣١٥
  م.١٩٧٧ -هـ  ١٣٩٧للمطبوعات, بيروت, الطبعة الثانية, 
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, أبو جعفر محمد بن علي الطوسي المعـروف بـابن حمـزة ت    الوسيلة إلى نيل الفضيلة -٣١٦
, تحقيق الشيخ محمد الحسون, مطبعة الخيام, منشورات المرعشـي, قـم, الطبعـة    هـ  ٥٦٠

  هـ . ١٤٠٨ولى, الاُ
هــ ,  ١٢٤٨الشـيخ محمـد تقـي الـرازي ت     هداية المسترشدين في شرح معالم الدين,  -٣١٧

  هـ .١٤٢٠ولى , مؤسسة النشر الاسلامي, قم , الطبعة الاُ
هـ ,  ١٢٩٨السيد علي الموسوي القزويني ت  ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام, -٣١٨

هــ .  ١٤٢٤ولـى,  تحقيق السيد علي الموسوي, مؤسسة النشر الإسـلامي, قـم, الطبعـة الاُ   
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  ٦١  .............................. ................................ ................................   الأصل قدم والظاهر الأصل تعارض إذا
  ٦٢  . ................................ ................................ ................................   قولان غالباً جرى أصلان تعارض إذا
  ٦٢  ............................ ................................ ................................   المحرم قدم والمبيح المحرم تعارض إذا
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  ٢٥٧  ................. ................................   فيه التوكيل جاز بالمباشرة يختصّ لا غرض إلى ذريعةً جعل ما كلّ
  ٢٥٧  .................... ................................   ذلك بعد الضمان يوجب  لا الضمان عدم وجه على حدث ما كلّ
  ٢٥٧  .... ................................ ................................ ................................   بمخطئ فليس به االله حكم ما كلّ
  ٢٥٧  ............................... ................................ ................................   العقل به حكم الشرع به حكم ما كلّ
  ٢٥٧  ............................... ................................ ................................   الشرع به حكم العقل به حكم ما كلّ
  ٢٥٩  ............................ ................................ ................................   الولاية فيه تصح فيه النيابة تصح ما كلّ
  ٢٥٩  ....................... ................................   )ةالركني أصالة: ر(  ةالركني فيه فالأصل لعبادة تهجزئي ثبت ما كلّ
  ٢٦٠  ............................ ................................   تعد ولا فامض صلاتك من تفرغ ما بعد فيه شككت ما كلّ
  ٢٦٠  ........ ................................   )اجارتها يصح اعارتها يصح كلّ عين: ر(  إجارته صح إعارته صح ما كلّ
  ٢٦٠  .. ................................ ................................   الخلع في فداءً يكون أن صح مهراً يكون أن صح ما كلّ
  ٢٦٠  ........ ................................ ................................   إمهاره يصح منفعة أو كان عيناً يملك أن صح ما كلّ
  ٢٦٠  ................................ ................................ ................................   استثناؤه صح منفرداً بيعه صح ما كلّ
  ٢٦٠  ............................... ................................ ................................   فلا لا وما رهنه صح بيعه صح ما كلّ
  ٢٦١  ................. ................................ ................................   وبالعكس عليه الرهن صح ضمانه صح ما كلّ
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  ٢٦١  .......... ................................ ................................ ................................   إعماره صح وقفه صح ما كلّ
  ٢٦١  ............................... ................................ ................................   إعارته صحت إجارته صحت ما كلّ
  ٢٦٢  .............................. ................................ ................................   بالعذر أولى فاالله عليه االله غلب ما كلّ
  ٢٦٢  ................   إعلانه من أفضل فإسراره عاًتطو كان ما وكلّ, إسراره من أفضل فإعلانه عليك تعالى االله فرض ما كلّ
  ٢٦٣  ........ ................................ ................................ بالنسبة تالمي في كذلك التقدير من الحي في ما كلّ
  ٢٦٣  ......... ................................   تينمر الإقرار أو بشاهدين يثبت سبحانه االله حقوق من التعزير فيه ما كلّ
  ٢٦٣  ....   القصاص فيه يجوز  لا الجراحات من فيه المثل استيفاء يمكن  لا وما بطرف أو بالنفس تغرير فيه ما كلّ
  ٢٦٤  ......................... ................................ ديتها المرأة من فيه والجراح الأعضاء من الرجل دية فيه ما كلّ
  ٢٦٤  ........ ................................ ................................   التفاضل فيه حرم موزوناً أو مكيلاً جنسه كان ما كلّ
  ٢٦٤  ........................ ................................ ................................   حرز نفسه في فهو لغيره حرزاً كان ما كلّ
  ٢٦٤  ............................ ................................   )نافذ الحقوق اسقاط: ر(  سقاطللإ قابل فهو اًحقّ كان ما كلّ
  ٢٦٤  ............................... ................................   واليمين بالشاهد يثبت الآدميين حقوق من اًحقّ كان ما كلّ
  ٢٦٥  .......................... ................................   واليمين بالشاهد يثبت  لا تعالى االله حقوق من اًحقّ كان ما كلّ
  ٢٦٥  .......................... ................................   )المال يورث كما تورث الحقوق: ر(   يورث حقّاً كان ما كلّ
  ٢٦٥  ........................ ................................   )خمر كلّ مسكر: ر(   خمر فهو الخمر عاقبة عاقبته كان ما كلّ
  ٢٦٥  .... ................................ ................................   يةالد اثلث منه الشلل في كان يةالد إتلافه في كان ما كلّ
  ٢٦٦  ......... ................................ ................................   عيب فهو نقص أو فزاد الخلقة أصل في كان ما كلّ
  ٢٦٦  ..................   يةالد نصف منهما واحد كلّ ففي اثنان كان ما وكل يةالد ففيه واحد البدن في كان ما كلّ
  ٢٦٦  ............... ................................   بعينه الحرام تعرفحتّى  حلال لك فهو وحرام حلال فيه كان ما كلّ
  ٢٦٧  .............. ................................   )للحيوان بنواللّ البيض تبعية: ر(  حرام فبيضه حرام لحمه كان ما كلّ
  ٢٦٧  ...............   الدليل أخرجه ما إلا ذلك أيضاً للشرائط الجامع فللفقيه الولاية فيه والإمام للنبي كان ما كلّ
  ٢٦٩  ...................... ................................   واليمين بالشاهد يثبت فإنّه المال منه المقصود أو مالاً كان ما كلّ
  ٢٦٩  ....... ................................ ................................   الصحاح دية من الثلث على فهو شلل من كان ما كلّ
  ٢٦٩  ..... ................................ ................................   فيه بالصلاة بأس فلا وحده فيه الصلاة تجوز لا ما كلّ
  ٢٧٠  ...........   )الحكومة ففيها الشرع من مقدر فيها يرد لم كلّ جناية: ر(  الحكومة ففيه شرعاً فيه تقدير لا ما كلّ
  ٢٧٠  ............................... ................................ ................................ قيمته قتله ففي لفديته تقدير لا ما كلّ
  ٢٧٠  ................... ................................ ................................   عليها الممتنع يجبر قسمته في ضرر لا ما كلّ
  ٢٧٠  ..........................   عليه المعاوضة تصح لا تهلقلّ أو تهلخس أو لذاته المعاوضة في به يعتد نفع لا ما كلّ
  ٢٧١  ......................... ................................   نجساً كان وإن فيه الصلاة تجوز منفرداً به الصلاة تمت لا ما كلّ
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  ٢٧١  ............... ................................   )رهنه صح بيعه صح كلّ ما: ر(  رهنه يجوز لا بيعه يصح لا ما كلّ
  ٢٧١  ........... ................................ ................................   فيه مصدق فقوله مدعيه قبل من إلا يعلم لا ما كلّ
  ٢٧١  .......   )منه لمالس يصح وصفه ينضبط كلّ ما: ر(  فيه السلَم يصح لا أوصافه ضبط يمكن لا ما كلّ
  ٢٧١  .............................. ................................ ................................   به التكسب يصح لا به ينتفع لا ما كلّ
  ٢٧٢  ........................ ................................   به القاذف على الحد يجب لا بفعله عليه الحد يوجب لا ما كلَّ
  ٢٧٢  .............................. ................................   بسببه يتلف ما يضمن  لا الطريق في إحداثه للإنسان ما كلّ
  ٢٧٢  ................. ................................   حياته في طاهر حيوان كلّ ميتة من طاهر فهو الحياة تحلّه لم ما كلّ
  ٢٧٣  . ................................ ................................   المحكّم هو فالعرف الشارع من تحديد فيه يرد لم ما كلّ
  ٢٧٣  ................ ................................ ................................ التعزير ففيه المعاصي من حد فيه يرد لم ما كلّ
  ٢٧٣  ..................... ................................   تعزيراً يسمى كذلك ليس وما حداً يسمى مقدرة عقوبة له ما كلّ
  ٢٧٤  ................. ................................ ................................   بالموت ينجس فلا سائله نفس له ليس ما كلّ
  ٢٧٤  .. ................................ ................................ ................................   بسؤره بأس فلا لحمه يؤكل ما كلّ
  ٢٧٥  .......... ................................   ومنيه دمه إلا طاهر منه شيء فكلّ سائلة نفس له امم لحمه يؤكل ما كلّ
  ٢٧٥  ......... ................................ ................................   جزافاً بيعه يجوز لا عدداً أو وزناً أو كيلاً يباع ما كلّ
  ٢٧٦  . ................................ ................................ ................................   الاعتكاف يبطل الصوم يبطل ما كلّ
  ٢٧٦  .......... ................................   فيه التوكيل يصح لا مباشرةً العبد من بإيقاعه الشارع غرض يتعلّق ما كلّ
  ٢٧٦  ...... ................................ ................................   عليه الأجر أخذ يحرم فعله نسانالإ على يجب ما كلّ
  ٢٧٧  ... ................................ ................................   ووبره وصوفه شعره في الصلاة يحرم أكله يحرم ما كلّ
  ٢٧٧  .... ................................ ................................   اشتراطه له يجوز لا يفعله أن الإنسان على يحرم ما كلّ
  ٢٧٧  ......... ................................ ................................   به التكسب يجوز لا فعله نسانالإ على يحرم ما كل
  ٢٧٨  ................... ................................ ................................   الصبي من يمنع فعله البالغ على يحرم ما كلّ
  ٢٧٨  .................. ................................ ................................   الحائض على يحرم الجنب على يحرم ما كلّ
  ٢٧٨  ... ................................ ................................ ................................   لمسه يحرم إليه النظر يحرم ما كلّ
  ٢٧٨  ................... ................................   النساء عيوب إلا ويمين بشاهد يثبت وامرأتين بشاهد يثبت ما كلّ
  ٢٧٩  .................... ................................ ................................ بالتيمم يستباح المائية بالطهارة يستباح ما كلّ
  ٢٧٩  ................................ ................................   الإجارة بعقد يستباح أن يجوز العارية بعقد يستباح ما كلّ
  ٢٧٩  ....... )المسلمين سوق: ر(  وتذكيته طهارته عن لأسي فلا سوقهم من أو المسلمين من ىيشتر ما كلّ
  ٢٧٩  ................. ................................ ................................ عليه الجعالة تصح عليه الاستئجار يصح ما كلّ
  ٢٨٠  ................. ................................   لغيره فيه يتوكّل أن صح لنفسه فيه الإنسان يتصرف أن يصح ما كلّ
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  ٢٨٠  ................................ ................................   مهراً جعله يصح منفعة أو كان عيناً يملك أن يصح ما كلّ
  ٢٨٠  ................................ ................................   وإجارته إعارته تصح عينه بقاء مع به الانتفاع يصح ما كلّ
  ٢٨١  ................ ................................ ................................ وقفه يصح عينه بقاء مع به الانتقاع يصح ما كلّ
  ٢٨١  ............................. ................................ ................................   فلا لا وما هبته تصح بيعه يصح ما كلّ
  ٢٨١  .. ................................ ................................   إقراضه يجوز فيه لمالس يصح أو بالوصف يضبط ما كلّ
  ٢٨١  ........................... ................................   ةوالجزئي ةالشرطي عن يخرج لا العبادة ةصح في يعتبر ما كلّ
  ٢٨١  ..............................   اتومنضم منفردات النساء شهادة فيه تقبل غالباً عليه الرجال اطّلاع يعسر ما كلّ
  ٢٨٢  .......................   )واحد له كلّ فرع مع الأصل: ر(  فيه التفاضل يحرم واحد جنس من يعمل ما كلّ
  ٢٨٢  ................... ................................ ................................   قبضه قبل بيعه يصح لا يوزن أو يكال ما كلّ
 المنقول أو الناقل قصد والتحليل التحريم في اتّبع ومحرمة محلَّلة جهتين من به الاكتساب يمكن ما كلّ
  ٢٨٢  ................................ ................................ ................................ ................................   معاً هما أو إليه
  ٢٨٣  ............................... ................................ ................................   منه لمالس يصح وصفه ينضبط ما كلّ
  ٢٨٣  . ................................ ................................ ................................   التيمم ينقض الوضوء ينقض ما كلّ
  ٢٨٣  . ................................ ................................ ................................   شيء ينجسه لا كر قدر بلغ ماء كلّ
  ٢٨٤  ....... ................................ ................................ ................................ قذر أنّه علم ما إلا طاهر ماء كلّ
  ٢٨٤  .......................... ................................ قليلاً كان وإن شيء ينجسه لا مطهر طاهر فهو مادة له ماء كلّ
  ٢٨٤  ...... ................................ ................................   مطهر طاهر الأصغر الحدث رفع في مستعمل ماء كلّ
  ٢٨٥  ...................... ................................ ................................   بائعه مال من فهو قبضه قبل تلف مبيع كلّ
  ٢٨٥  .............................. ................................ ................................ ................................   حرام مسكر كلّ
  ٢٨٦  .............................. ................................ ................................ ................................   خمر مسكر كلّ
  ٢٨٦  ......................... ................................ ................................ نجس حرام فهو بالأصاله عئما مسكر كلّ
  ٢٨٧  ......................... ................................   )الحرمة بالبدن ةالضار الأشياء في الأصل(   حرام مضر كلّ
  ٢٨٧  ........   )التعزير ففيه المعاصي من حد فيه يرد لم كلّ ما: ر(  التعزير ففيها الشرع من حد فيها يرد لم معصية كلّ
  ٢٨٧  ........................ ................................ ................................ ................................   مردود مغصوب كلّ
  ٢٨٧  .............................   )أنكر من على واليمين عيالمد على البينة: ر(   ثباتهإ لزمه شيئاً ادعى من كلّ
  ٢٨٧  ............................. ................................ ................................   دعواه سمعت غيره على ادعى من كلّ
  ٢٨٧  ................ )به له قضي عليه لأحد يد لا ما ادعى من: ر(   به له قضي عليه يد لا ما ادعى من كلّ
  ٢٨٧  ....................   )وعمله المسلم مال احترام: ر(   استوفاه لما ضامناً يكون الغير عمل استوفى من كلّ
  ٢٨٧  .......... ................................ ................................ منه قبل قرارالإ إلى رجعثم  لغيره اًحقّ أنكر من كلّ
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  ٢٨٨  ................ ................................ ................................   عنه خارجاً يكون الدين ضروري أنكر من كلّ
  ٢٨٨  ......................... ................................   طهارته على ىبن الحدث طرو في وشك الطهارة تيقّن من كلّ
  ٢٨٨  ......................... ................................ الوضوء عليه يجب بالحدث تيقّنه مع الطهارة في شك من كلّ
  ٢٨٩  ..................... ................................ ................................   به أتى محلّه في وهو فعل في شك من كلّ
  ٢٨٩  ...........................   القبول وجب صاحبه إلى دفعه إذا حلّ وقد مؤجل أو حال مالي حق عليه من كلّ
  ٢٨٩  .............................. ................................   عليه يجب ما حسب قضاؤه عليه وجب دين عليه من كلّ
  ٢٨٩  ..................... ................................   الحد يبلغ لا بما تعزيره فللإمام واجباً ترك أو محرماً فعل من كلّ
  ٢٩٠  ............. ................................ ................................   به الإقرار على قدر شيء إنشاء على قدر من كلّ
  ٢٩٠  ............. ................................ ................................   حكمه ينفذ لا عليه أو له شهادته تقبل لا من كلّ
ف الإنسان أن يتصر كلّ ما يصح (ر:   فيه يتوكّل أن يصح لا لنفسه شيء في فالتصر يملك لا من كلّ

٢٩٠  . ................................ ................................ ................................   أن يتوكلّ فيه لغيره) فيه لنفسه صح  
  ٢٩٠  .......... ................................ ................................   فطرته عليه وجبت الغير على نفقته وجبت من كلّ
  ٢٩١  .. ................................ ................................ غيره من بها أحق كان غرمائه من ماله عين وجد من كلّ
  ٢٩١  .................. تقبل  لا شهادته فإن عنها ضرراً يدفع أو نفسه إلى نفعاً بشهادته يجر من كلّ
  ٢٩٢  ............................... دالتعد مع والثلث الانفراد مع السدس فله مبالاُ تالمي إلى بالتقرب يرث من كلّ
  ٢٩٢  ............ ................................   )المال يرث كلّ من الدية يرث: ر(   يةالد يرث المال يرث من كلّ
  ٢٩٢  ..... ................................ ................................   والزوجة الزوج إلا القصاص يرث المال يرث من كلّ
  ٢٩٢  ......... ................................ ................................   مدعياً أو كان منكراً اليمين فعليه قوله يسمع من كلّ
  ٢٩٢  ................. ................................ ................................   منه دعواه يقبل حقّه في الجهل يمكن من كلّ
  ٢٩٣  ..................... ................................ ................................   فيها الإجارة عقد يجوز لا محرمة منفعة كلّ
  ٢٩٣  .... ................................ ................................   الاستيفاء على مقدماً يكون فإنّه الرد يوجب موضع كلّ
  ٢٩٣  ............... ................................   )الحرمة والمتنجسة النجسة الأعيان في الأصل(  حرام نجس كلّ
  ٢٩٤  ................................ ................................ ................................ ................................   ذكي يابس كلّ

  ٢٩٤  .................... ................................ ................................ ................................   بآخره إلا يتم لا الكلام
  ٢٩٤  ............................... ................................ نزالالإ يحصل لم وإن الاغتسال وجب الختانان التقى كلّما

  ٢٩٤  ...................... ................................ ................................ ................................   نية إلى تحتاج الكناية
  ٢٩٥  ................ ................................ ................................ ................................   النصّ مقابل في اجتهاد لا
  ٢٩٥  ........................... ................................ ................................ ................................   ملك في إلا بيع لا
  ٢٩٥  ........................ ................................ ................................ ................................ يملك فيما إلا بيع لا
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  ٢٩٦  ........................ ................................ ................................ ................................   عندك ليس ما تبع لا
  ٢٩٦  .................. ................................ ................................ ................................   خرىاُ وزر وازرة تزر لا
  ٢٩٦  ........... ................................ ................................ ................................   خمس من إلا الصلاة تعاد لا
  ٢٩٧  ............................. ................................ ................................ ................................   ماءالد في تقية لا
  ٢٩٧  .......................   )بيان بلا العقاب قبح: ر(  البرهان إقامة بعد إلا مؤاخذة ولا البيان بعد إلا تكليف لا
  ٢٩٧  .......... ................................ ................................ ................................   والكافر المسلم بين توارث لا
  ٢٩٧  ............................. ................................ ................................ ................................   بالنية إلا ثواب لا
  ٢٩٨  ......... ................................ ................................ ................................   بقانون إلا عقوبة ولا جريمة لا
  ٢٩٨  .......................... ................................ ................................ ................................   نافلة في جماعة لا
  ٢٩٨  ................ ................................   دية ولا قصاص ولا استيفاء لها ليست المقدسة الشريعة في جناية لا
  ٢٩٩  ............................. ................................ ................................   دليل عن الناشئ الاحتمال مع ةحج لا
  ٢٩٩  ................... ................................ ................................ ................................   عليه حد لا لمن حد لا
  ٢٩٩  .......... ................................ ................................ ................................ ................................   حرج لا
  ٣٠١  ........ ................................ ................................ ................................ التعزير أو الحد قتله لمن دية لا
  ٣٠١  ......................... ................................ ................................ ................................   النسيئة في إلا ربا لا
  ٣٠٢  ............ ................................ ................................ ................................   يوزن أو يكال فيما إلا ربا لا
  ٣٠٢  ..... والحربي المسلم بينلا و وزوجته الرجل بينلا و ومملوكه المولى بين ولا وولده الوالد بين ربا لا
  ٣٠٣  .......................... ................................ ................................ ................................   مقبوضاً إلا رهن لا
  ٣٠٣  .......... ................................ ................................ ................................ ................................   سبيل لا
  ٣٠٤  ............................ ................................ ................................ ................................   السهو في سهو لا
  ٣٠٤  ............................ ................................ ................................ ................................   النافلة في سهو لا
  ٣٠٥  .............   )الآخر حفظ مع المأموم أو للإمام سهو لا: ر(  الآخر حفظ مع المأموم أو للإمام سهو لا
  ٣٠٥  ........................ ................................ ................................ ................................   بالأموال إلا شركة لا
  ٣٠٦  ................ ................................ ................................ ................................ الحد سقاطإ في شفاعة لا
  ٣٠٦  ........................ ................................ ................................ ................................   الشك لكثير شك لا
  ٣٠٧  ......................... ................................ ................................   الآخر حفظ مع المأموم أو للإمامشك  لا
  ٣٠٧  .............. ................................ ................................ ................................   محتاج رحم وذو صدقة لا
  ٣٠٧  ........................... ................................ ................................ ................................ بطهور إلا صلاة لا
  ٣٠٧  ............................ ................................ ................................   المسجد في إلا المسجد لجار صلاة لا
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  ٣٠٨  ......... ................................ ................................ ................................   الإسلام في ضرار ولا ضرر لا
  ٣٠٩  . ................................ ................................ ................................   الخالق معصية في لمخلوق طاعة لا
  ٣١٠  ......... ................................ ................................ ................................ التصريح مقابل بالدلالة عبرة لا
  ٣١٠  ............... ................................ ................................ ................................   هؤخط البين بالظن عبرة لا
  ٣١١  .............................. ................................ ................................ ................................   بالنية إلا عمل لا
  ٣١٢  ..... ................................ ................................ ................................   الميراث في تعصيب ولا عول لا
  ٣١٣  .. ................................ ................................ ................................ ................................ لفاسق غيبة لا
  ٣١٣  ............ ................................ ................................   )بالسيف إلا قود لا: ر(   بالسيف إلا قصاص لا
  ٣١٣  ........................ ................................ ................................ ................................   عظم في قصاص لا
  ٣١٣  ........................... ................................ ................................ ................................   بالسيف إلا قود لا
  ٣١٤  ..................... ................................ ................................ ................................   منه يقاد لا لمن قود لا
  ٣١٤  ............................... ................................ ................................ ................................   حد في كفالة لا
  ٣١٤  ....... ................................ ................................ ................................   بالنسبة إلا مساقاة ولا مزارعة لا
  ٣١٥  ............... ................................ )النصّ مقابل في اجتهاد لا: ر(   النصّ مورد في للاجتهاد مساغ لا
  ٣١٥  ........... ................................ ................................ ................................   ثابتة زروع على إلا مساقاة لا
  ٣١٥  ...................... ................................ ................................ ................................   بالأثمان إلا مضاربة لا
  ٣١٥  ............ ................................ ................................   الحق تحصيل عن والعجز اليقين مع إلا مقاصة لا
  ٣١٦  ..... ................................ ................................ ................................ ................................   لبغي مهر لا
  ٣١٦  ............................ ................................ ................................ ................................   معصية في نذر لا
  ٣١٦  ............................. ................................ ................................ ................................   بولي إلا نكاح لا
  ٣١٦  ............................... ................................ ................................ ................................ لوارث وصية  لا
  ٣١٧  ........................... ................................ بسواء سواء إلا والموزون المكيل في بالجنس الجنس يباع لا
  ٣١٧  ........................ ................................ ................................ ................................   ينبالد ينالد يباع لا
  ٣١٧  ..... ................................ ................................ ................................   بالعمل يتعين لا ما بالنية يتعين لا
  ٣١٧  ................... ................................ ................................ ................................ بالقبض إلا التبرع يتم لا
  ٣١٨  ...................... ................................ ................................ ................................   ملّتين أهل يتوارث لا
  ٣١٨  . ................................ ................................ ................................   نفسه من أكثر على الجاني يجني لا
  ٣١٨  . ................................   )ظلم الحق استعمال في التعسف :ر(   الحق استعمال في التعسف يجوز لا

  ٣١٨  ...... ................................ ................................   )الحلال يحرم لا الحرام: ر(  الحلال الحرام لايحرم
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  ٣١٨  ............................... ................................   )بالضرر زالي لا الضرر: ر(  الغير ضرارإب الضرر يدفع لا
  ٣١٨  ............ ................................ ................................ ................................   فاعله إلا الجرم عن يسئل لا
  ٣١٩  .................... ................................ ................................ ................................   مسلم امرئ دم لّطَي لا
  ٣١٩  .......... ................................ ................................ ................................   آتاها ما إلا نفساً االله يكلّف لا
  ٣١٩  ........... ................................ ................................ ................................   وسعها إلا نفساً االله يكلّف لا
  ٣٢٠  .................... ................................ ................................   النسب من يملك لا ما الرضاع من يملك لا
  ٣٢٠  .............................. ................................ ................................ ................................   حد في يمين لا
  ٣٢١  ................ ................................ ................................ ................................   قول ساكت إلى نسبي لا
  ٣٢١  ............................ ................................ ................................ ................................   للنسب تابع بناللّ

  ٣٢٢  ........................... ................................ ................................ ................................   نوى ما ئامر لكلّ
  ٣٢٢  ... ................................ ................................   )نافذ الحقوق إسقاط: ر(   هحقّ إسقاط حق ذي لكلّ
  ٣٢٢  ................................ ................................ ................................ ................................   نكاح قوم لكلّ

  ٣٢٢  .................... ................................ ................................ ................................   الثمن من قسط للأجل
  ٣٢٣  ................... ................................ ................................ ................................   نثيينالاُ حظ مثل للذكر

٣٢٣  ....... ................................ ................................ ................................ وعقوبته عرضه يحلّ الواجد لي  
  ٣٢٣  .......... ................................   حرج المريض على ولا حرج الأعرج على ولا حرج الأعمى على ليس
  ٣٢٤  .............. ................................ ................................ ................................   اليمين إلا الأمين على ليس
  ٣٢٤  .............................. ................................ ................................   ضمان المغل غير المستعير على ليس
  ٣٢٤  ............................. ................................ قطع الخائن على ولا المختلس على ولا المنتهب على ليس
  ٣٢٤  ....................... ................................ ................................ ................................   حق ظالم لعرق ليس

  ٣٢٥  ......... ................................ ................................ ................................   غصباً كالمأخوذ حياءً المأخوذ
  ٣٢٥  ................ ................................ ................................   االله كتاب خالف ما إلا شروطهم عند المؤمنون

  ٣٢٦  .......... ................................ ................................ ................................   بقدرها يقدر للضرورة بيحاُ ما
  ٣٢٧  .......... ................................   )المال تبي في امالحكّ خطأ: ر(   المال بيت فعلىالحكّام  أخطأت ما
  ٣٢٧  .................. ................................   )حرام فقليله كثيره أسكر كلّ ما: ر(  حرام فقليله كثيره أسكر ما
  ٣٢٧  ......................... ................................   بعمومه أهونهما يوجب  لا بخصوصه الأمرين أعظم أوجب ما
  ٣٢٧  ................. ................................ ................................ ................................   لوارثه فهو تالمي ترك ما
  ٣٢٧  .... ................................ ................................ ................................   لوارثه فهو حق من تالمي ترك ما
  ٣٢٨  ........ ................................ ................................ ................................   نية إلى يحتاج لا بنفسه تميز ما
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  ٣٢٨  ............... ................................ ................................ ................................   هئببقا يحكم بزمان ثبت ما
  ٣٢٨  ........................ ................................ ................................   بالشرط ثبت ما على مقدم بالشرع ثبت ما
  ٣٢٨  ........................ ................................   )بالشك يزول لا اليقين: ر(   بيقين إلا يرتفع لا بيقين ثبت ما
  ٣٢٨  ............... ................................   بالنصّ ورد ما على فيه يقتصر القاعدة أو الأصل خلاف على ثبت ما
  ٣٢٩  .... ................................   مستقلاً أصلاً يصير وقد بقدرها يتقدر قد لحاجة الدليل خلاف على ثبت ما
  ٣٢٩  ............... ................................ ................................ عليه يقاس لا فغيره القياس خلاف على ثبت ما
  ٣٢٩  ................... ................................ ................................ ................................ بزواله بطل لعذر جاز ما
  ٣٢٩  ......... ................................ ................................   )حرج لا: ر(   حرج من الدين في عليكم جعل ما
  ٣٢٩  ............. ................................ ................................   عنهم موضوع فهو العباد عن علمه اللَّه حجب ما
  ٣٣٠  .............. ................................ ................................ ................................   عطاؤهإ حرم أخذه حرم ما
  ٣٣٠  .................... ................................ ................................ ................................   طلبه حرم فعله حرم ما
  ٣٣٠  ........................ ................................ ................................   البحر في حرام فهو البر في نظيره حرم ما
  ٣٣١  ................................ ................................   )بزواله بطل لعذر جاز ما: ر(  بزواله بطل لعذر شرع ما
  ٣٣١  .................... ................................ ................................   )الإحسان: ر(  سبيل من المحسنين على ما
  ٣٣١  ............................. ................................ ................................   تهقضي اتّسعت أو تخفّ تهبلي عمت ما
  ٣٣١  ........ ................................ ................................ ................................   بقبض إلا يتعين لاالذمة  في ما
  ٣٣١  ....... ................................ ................................ بصاحبه باختصاصه يقضي فالأصل اليد تحت كان ما
  ٣٣٢  ............. ................................ ................................ ................................   كلّه يترك لا كلّه يدرك لا ما
  ٣٣٢  .......................... ................................ ................................   بفاسده يضمن لا بصحيحه يضمن لا ما
  ٣٣٢  ...........   )(ر: كلّ ما لا يعلم إلا من قبل مدعيه فقوله مصدق فيه  فيه قوله فالقول الشخص جهة من إلا يعلم لا ما
  ٣٣٢  ...............................   هكلّ سقاطإك بعضه وإسقاط هكلّ كاختيار بعضه اختيار يكون التبعيض يقبل لا ما
  ٣٣٢  ................................ ................................ ................................   منه بد لا لما إلا يترك لا منه بد لا ما
  ٣٣٣  ............................... ................................   العرف إلى فيه يرجع الشرع ولا اللغة في ضابط له ليس ما
  ٣٣٣  .. ................................ ................................ ................................   بفاسده يضمن بصحيحه يضمن ما
  ٣٣٤  . ................................ ................................ ................................   بشلله وجبت بقطعه ديته وجبت ما

  ٣٣٤  ........ ................................ ................................ ................................ المال لبيت له وارث لا من مال
  ٣٣٤  ................. ................................   )له وارث لا من وارث الإمام: ر(  الأنفال من له وارث لا من مال

  ٣٣٤  .................. ................................   ياًمتعد كان إذا إلا يضمن  لا بوالمتسب يتعد لم وإن ضامن المباشر
  ٣٣٤  ........... ................................ ................................ ................................   يتعمد لم وان ضامن المباشر
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  ٣٣٥  .................. ................................ ................................ ................................   فاسد الفاسد على المبني
  ٣٣٥  ....... ................................ ................................   أصعبها إلى يعدل لم الوجوه بأسهل الدفع أمكن متى

  ٣٣٥  ..... ................................ ................................ ................................   التعمد مع إلا يضمن لا المتسبب
  ٣٣٦  ......... ................................ ................................ ................................   هتإدان تثبتحتّى  بريء المتّهم
  ٣٣٦  .............. ................................ ................................ ................................   له أثر لا مأذون من المتولّد
  ٣٣٧  ................................ ................................ ................................   بقيمته والقيمي بمثله مضمون المثلي
٣٣٧  ........................ ................................ ................................ ................................   القصاص في ةالمثلي  
  ٣٣٨  ........................ ................................ ................................ ................................   بإقراره مؤاخذ المرء
  ٣٣٨  ................. ................................   النصف إلى رجعت الثلث بلغت فإذا الثلث إلى الرجل تعاقل المرأة
  ٣٣٨  ................... ................................ ................................ ................................   مستحبة الخلاف مراعاة

  ٣٣٩  ......................... ................................ ................................ ................................   برهنه أحق المرتهن
  ٣٣٩  ............... ................................ ................................   التفريط أو التعدي مع إلا مضمون غير المرهون

  ٣٣٩  .............................   )شروطهم عند المؤمنون: ر(   االله كتاب خالف ما إلا شروطهم عند المسلمون
  ٣٣٩  ...................... ................................ ................................ ................................   التيسير تجلب المشقّة

 موضوعاً كونه بعد ملكيته في والمشكوك, باحتهإ الأصل به والانتفاع استعماله جواز في المشكوك
  ٣٤٠  ................. ................................ ................................ ................................ تهملكي الأصل اليد تحت

  ٣٤٠  ....... ................................ ................................ ................................   النظام حفظ ووجوب المصلحة
  ٣٤٠  ............................... ................................ ................................ ................................   ظلم الغني مطل

  ٣٤١  ...... ................................ ................................ ................................   الفاسد المقصود بنقيض المعاملة
  ٣٤١  ............................. ................................ ................................   بينهم كالمشروط ارالتج بين المعروف
  ٣٤١  ..... ................................ ................................ ................................   شرطاً كالمشروط عرفاً المعروف

  ٣٤٢  .................. ................................ ................................   الشرط ثبوت عند ثبوته يجب بالشرط المعلّق
  ٣٤٢  .............................. ................................ ................................ ................................   مردود المعيوب
  ٣٤٢  ............. ................................ ................................ ................................   غره من إلى يرجع المغرور
  ٣٤٣  .........   )الشرع به حكم العقل به حكم كلّ ما: ر(  الشرع به وحكم العقل به حكم ما بين الملازمة

  ٣٤٣  ........... ................................ ................................ ................................   الأصل ملك يتبع النماء ملك
  ٣٤٤  ........... ................................ ................................ ................................   حقيقة كالممتنع عادة الممتنع
  ٣٤٤  .......... ................................ ................................ ................................   عقلاً كالممنوع شرعاً الممنوع

  ٣٤٥  ................. ................................   ضمنه به أذاه لدفع أتلفه وإن, يضمنه لم له أذاه لدفع شيئاً أتلف من
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  ٣٤٥  .............. ................................ ................................ )تلافالإ: ر(  ضامن له فهو غيره مال أتلف من
  ٣٤٥  ............... ................................ ................................ ................................   له فهي ميتاً أرضاً أحيا من
  ٣٤٦  ..................... ................................ ................................   الوقت أدرك فقد الوقت من ركعة أدرك من
  ٣٤٦  .......................... ................................ ................................   به له قضي عليه لأحد يد لا ما ادعى من
  ٣٤٧  ................... ................................ ................................ ................................   شرع فقد استحسن من
  ٣٤٧  .................. ................................ ................................   بحرمانه عوقب أوانه قبل الشيء استعجل من
  ٣٤٧  ........ ................................ ................................ ................................   أحداً يضر لم حقّه استعمل من
  ٣٤٨  . ................................ ................................   فاعلها عقوبة مثل أو عقوبتها فعليه جريمة في اشترك من
  ٣٤٨  ........... ................................ ................................   ضامن له فهو المسلمين طريق من بشيء أضر من
  ٣٤٨  .. ................................ ................................ ................................ ................................   ملك حاز من
  ٣٤٩  .............. ................................ ................................   به أحق فهو مسلم إليه يسبق لم ما إلى سبق من
  ٣٤٩  ..... ................................ ................................   عليه مردود فسعيه جهته من تم ما نقض في سعى من
  ٣٤٩  ...... ................................ ................................ ................................   عليه فالخسران له الربح كان من
  ٣٥٠  ......... ................................   )عليه فالخسران له الربح كان من: ر(   عليه فالنقصان له النفع كان من
  ٣٥٠  ..... ................................ ................................   )لزامالإ: ر(   أحكامهم لزمته قوم بدين يدين كان من
  ٣٥٠  .................... ................................ ................................ ................................   الغرم فعيله الغنم له من
  ٣٥٠  .............................. ................................ ................................   ملكه من يخرجه أن له شيئاً ملك من
  ٣٥٠  ........... ................................ ................................ ................................   به الإقرار ملك شيئاً ملك من
  ٣٥١  . ................................ ................................ ................................   ضروراته من ما ملك شيئاً ملك من

  ٣٥١  ........ ................................ ................................ ................................   عرفاً كالمهجور شرعاً المهجور
  ٣٥١  ................................ ................................ ................................   لازمة تكون التعليق بصورة المواعيد
  ٣٥٢  ......... ................................ ................................   كالعدم الشرعي أو يالحس بالمانع المقترن الموجود

م٣٥٢  ............................... ................................ ................................   كسره دية ربع فيه عضو كلّ حةوض  
  ٣٥٢  ............. ................................ ................................ ................................ بالمعسور يسقط لا الميسور

  ٣٥٣  ............. ................................ ................................ ................................   يعلموا لم ما سعة في الناس
  ٣٥٤  ............ ................................ ................................ ................................ أموالهم على مسلّطون الناس
  ٣٥٤  .............................. ................................ ................................ ................................   مصدقات النساء

  ٣٥٤  .............. ................................ ................................ ................................   )سبيل لا: ر(  السبيل نفي
  ٣٥٤  ......... ................................ ................................ ................................   الناكل على ةحج ليس النكول
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  ٣٥٥  ............................ ................................ ................................ ................................ للأصل تابع النماء
  ٣٥٥  . ................................ ................................ ................................   بالأجزاء قمتعلّ بالكل المتعلّق النهي
  ٣٥٥  ......................... ................................ ................................   دالترد يضرها لا بأصل اعتضدت إذا النية
  ٣٥٦  ...... ................................ ................................ ................................   العادات عن العبادات لتمييز النية
  ٣٥٦  .......... ................................ ................................   عمله من شر الكافر ونية عمله من خير المؤمن نية
  ٣٥٧  ..................... ................................ ................................ ................................   منه كالإبراء الدين هبة

  ٣٥٧  ........ ................................ ................................ ................................   غالباً الندب من أفضل الواجب
  ٣٥٨  ............. ................................ ................................ ................................   لواجب إلا يترك لا الواجب
  ٣٥٨  .. ................................ ................................ ................................   المحصورة الشبهة اجتناب وجوب
  ٣٥٨  ............. ................................ ................................ ................................   أمكن ما الدين أداء وجوب
  ٣٥٩  ... ................................ ................................ ................................   همستحقّ إلى الحق إيصال وجوب
  ٣٥٩  ........ ................................ ................................   التفصيلي تعذّر بعد جماليالإ العلم تحصيل وجوب
  ٣٥٩  ........... ................................ ................................ )االله شعائر تعظيم: ر(   االله شعائر تعظيم وجوب
  ٣٥٩  ..............................   )النظام حفظ ووجوب المصلحة: ر(  به خلالالإ وحرمة النظام حفظ وجوب
  ٣٥٩  ....................... ................................   )بالأخف يزال شدالأ الضرر: ر(  بالأخف الأشد دفع وجوب
  ٣٥٩  ............ ................................ ................................ ................................   بالفاسد الأفسد دفع وجوب
  ٣٦٠  ........... ................................ ................................ ................................   المحتمل الضرر دفع وجوب
  ٣٦٠  ......................... ................................ ................................ ................................   المنكر دفع وجوب
  ٣٦١  ...................... ................................ ................................   معتبر الغائب وفي لغو الحاضر في الوصف

  ٣٦١  .......   كرهوا عليه)متي الخطأ والنسيان وما استُاُ(ر: رفع عن   عليه كرهوااستُ وما والنسيان الخطأ متياُ عن وضع
  ٣٦١  ....... ................................ ................................ ................................   أهلها يوقفها ما بحسب الوقوف
  ٣٦١  .............................. ................................ ................................ ................................   كالأصيل الوكيل
  ٣٦٢  ......   (ر: كلّ ما كان للنبي والإمام فيه الولاية, فللفقيه الجامع للشرائط أيضاً ذلك) الشرعي الحاكم ولاية

  ٣٦٢  ............................. ................................ ................................   ةالعام الولاية من أقوى ةالخاصّ الولاية
  ٣٦٢  ... ................................ ................................ ................................ ................................ للفراش الولد

  ٣٦٣  .......................... ................................ ................................   العام الضرر لدفع الخاص الضرر يتحمل
  ٣٦٣  ............................... ................................ ................................   أمكن مهما الحقّين بين الجمع يتعين
  ٣٦٤  ..............   )به التكسب يحرم فعله نسانالإ على يحرم كلّ ما: ر(   عمله يحرم بما التكسب يحرم
  ٣٦٤  .............................. ................................ ................................   النسب من يحرم ما الرضاع من يحرم
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  ٣٦٤  .............. ................................ ................................   دفيفه من أكثر صفيفه كان ما كلّ الطير من يحرم
  ٣٦٥  ..................   )هماأخفّ بارتكاب أعظمهما روعي مفسدتان تعارضت إذا: ر(   ينالشر أهون يختار

  ٣٦٥  ..................... ................................ ................................ ................................   ةالملكي على أمارة اليد
  ٣٦٥  ......... ................................ ................................   ضعيف سبب إلى الاحتمال استند إن الأصل يرجح
  ٣٦٦  .................... ................................   عادة معروف أو شرعاً منصوب سبب إلى ستندا إن الظاهر يرجح
  ٣٦٦  ............................ ................................ ................................   منضبطاً اًقوي سبباً كان إن الظاهر يرجح
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